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الاجتهاد فى مناط 
الحكم السرعي 


<2 
- 
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د. بلقاسم بن ذاكر الزبيدي 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه 
من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى 
ب إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور: غازي بن مرشد العتيبي: عام 450١ه.‏ 


الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي 
عند الأصوليين 
دراسة تأصيلية تطبيقية 


تأليف 


د يقالت ون ناك الأ نيدي 


؟؟ى #6 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
5 
؟؟؟. / ؟؟؟ . الرياض» 51786١ه‏ 
؟؟؟صض؛ 4117 اسم 
م 1 6 1 
؟؟؟ 


ديري ؟؟؟ ؟؟؟/ م ١‏ 


رقم الإيداع : ؟؟؟؟/ 0 1١‏ 
ردك 4 1917 0291 2999 ؟1؟ 


حقوق الطبع والدشر محفوظة 
الطبعة الأولى 
ه"؛ اه/4 .ام 


«الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب 
لا تعبر بالضرورة عن نظر المركز» 


هع 8 
الاعاع لكام 1 
للدراسات والأبحاث 


لاءقعوءع8 300 كءأل د 5 


06 2 اأعادمع0 5ددع رأونا8 
المع ع صمصو لا بأعع 51 عوزامة 0 
كانا ,9016 6لا نهم 0صه ا 


لل0». اأعأمعع- عع نقاكاح 1 . الالثانانا 
لام أعأدعع-معع لماج 1 © ماما 


ع0 2 
9 802 03 5 966+ 


المملكة العربية السعودية - الخبر 


600.|ل 003 © 2017010153 /(ع 


المقدمة 


إن الحمد للّه تحمذده» ونستعيئه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفْستنا + 
وفع سيعات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لو شريك له وأشهد أن معنا عبده لوستر اش 


رركت ص م لاريروة ممعم مسر مهن 2م دن مودي 2ه 1 5 
«يآيما الَدِنَ امنا أنهو لله حَنّ تاي ولا كوش إلا ولثم كنمو )»4 
[آل عمران: .]١57‏ 


20 6 


تيوس صل ا سل 7 00 5 481 ام 007070 5 
#يأما الناس أتقوأ رَيَكُم الى حَلَفَكرَ من تفي وَحِدَوَ وَحَلقَ يبا رَوْجَهَا وَبَنَّ هما 


عن د 2 ل رووك ىاه مر 0 
يجالا كيرا ود 2 وَأَتَهْوأ الله أَلَزى لون به ل شَّ 21 كان علي رَقِيبًا 4 


«يكأها الْدبنَ امنوا انوا لَه وَفُولُوا مولا سيبلا (© يح لك املك وَيعْفرٌ 
2 م وَمَن يع اله 0 0 0 لو لم 

أما بعد: 

فإن من أعظم أوصاف الشريعة المحمدية أنها شريعةٌ عامة» وهذا 
الوصف يشمل العموم في خطاب المكلقيق نياو كبا قال كمال : عزنا 


سنك إِلَّا كان لسن شيا وكنرا ولك كر الاين لا يتلئوس (©4 
لاسيا: 8 ا 


كما يشمل العموم في تناولها لأحكام الواقعات بالنصٌ أو الاجتهاد في 
كل زمان ومكان» كما قال تعالى + عونا كلك الكش تيندًا لكل شرع وهدف 


عرص ب اع د 2 


ورحمة وشرى لِلْمُسَلِمِينَ» [الئحل: 89]. 


قال الشافعى كَدَنْهُ: «فليسث تنزلٌ بأحدٍ من أهل دين الله نازلة إلا وفى 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى يي 

وقال الخطابي: «الله تعالى لم يترك شيئاً يجب له حكمٌ إلا وقد جعل فيه 
ياتا ونب عليه ليلا تولكو الناق خرياةةينان علة يعرقه عامة الناس 
كافة» وبيانٌ خفيٌ لا يعرفه إلا الخاصّ من العلماء الذين عُنوا بعلم الأصول 
فاستدركوا معاني النصوص» وعرفوا طرق القياس والاستنباط» وردٌ الشيء إلى 
المقل والنظينع7”* . 

ولأ ويب أن العموم في عطات' المكلفين وأشكام الراقعات سعلره 
الاجتهاد في استنباط المعاني التي أنيطت بها الأحكام في الكتاب والسّنَّة ثم 
الاجتهاد في إدراج الأشخاص المعينة والحوادث المستجدة فى كل زمانٍ 
ومكانٍ تحت تلك المعانى التى أنيطت بها أحكامها. 

وذلك لأن «الشريعة لم تنصٌ على حكم كل جزئيةٍ على جدتهاء وإنما 
أتت بأمورٍ كليةٍ وعباراتٍ مطلقةٍ تتناول أعداداً لا تنحصر)"”" . 

وبناءة على ذلك فإن «كل حكم لله أو لرسوله وُجدت عليه دلالةٌ فيه أو 
فى غيره من الحكام الله أو وسوله يأنه كر يه لمحي .من المغاتى» فنزلت ازا 
ليس فيها نص حكم: نحكم فيها حكم النازلة المحكوم فيهاء إذا كانت في 
معناها)17 , 0 

ويعتبر الاجتهاد في استنباط الأوصاف والمعاني التي أنيطت بها أحكام 
الشريعة» وتنزيلها على الوقائع والمستجدات المختلفة في كل عصر ومصرٍ من 
أدق أنواع الاجتهاد في الشريعة. 

قال ابن تيمية: «فالكتاب والسّنّة بيّنا جميعَ الأحكام بالأسماء العامة 
لكن يحتاج إدخال الأعيان في ذلك إلى فهم دقيتٍ ونظر ثاقب لإدخال كل 


.)2١ص( الرسالة‎ )١( 
.)05/7( (؟) معالم السنن مع التهذيب‎ 
.)١5/0( الموافقات‎ )* 
.)0١7؟ص( الرسالة‎ ):( 


معين تحت نوعء وإدخال ذلك النوع تحت نوع آخر بيّنه الرسول 6ه)”'' . 
ولما كان الاجتهاد في مناطات الأحكام استنباطاً وتنزيلاً من أدقٌ أنواع 
الاعمار دون قروا عم الموضوعات:؛ 


أسباب اختيار الموضوع : 

من أهم الأسباب التي دفعتني لبحث هذا الموضوع ‏ إضافة إلى ما تقدم - 
ما ياتي: 

١‏ إن شرف العلم بشرف المعلوم» وشرف البحث بشرف المبحوث» 
وهذا البحث يتعلق بأهم مباحث أصول الفقه» وهو الاجتهاد في الأوصاف 
والمعاني التي أنيطت بها الأحكام استنباطاً وتنقيحاً وتنزيلآً على الأشخاص 
والأحوال والوقائع المستجدَّة في كل عصر ومصر. 

؟ - الاجتهاد في المناط يتعلق غالباً بالنظر في أهم ركن من أركان 
القياس وهو العِلّة؛ وذلك لأن الأنواع الثلاثة للاجتهاد في المناط تشترك كلها 
في أنها تَرِدْ على العِلةء إما لتنقيحها إذا كانت العلة منصوصة واقترنت بها 
أرضاقة ا تميلد اهلتقو أو المغريهيا 151 كانف العلة نعطت آر لسطينيا 
في الفرع سواءً ثبتت العِلّة في حكم الأصل بالنصٌ أو الإجماع أو الاستنباط . 

وعفي الانعياد فى العلة من آذن شياضيت القياس 'الأصوكن + بواككره) 
اشتباهاً» وأشدها اناي وهو آم يدض السيف والتحتيق 7 العطالت 
البسرفة بالاجعياد فنيا: ْ ْ 

 “*‏ الاجتهاد في المناط يشمل جميع الأحكام الشرعية» فلا يخلو حكم 
شرعييٌ من الحاجة إلى النظر في تنقيح المناط أو تحقيقه أو تخريجه. 

قال الشاطبي: «ولو فض ارتفاع هذا الاجتهاد ‏ أي: تحقيق المناط - 
لم تنرّل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقاتٌ 


. 07847 - 847 /10( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


وعمومات» وما يرجع إلى ذلك منرّلاتٌ على أفعال مطلقاتٍ كذلك, والأفعال 
لا تقع في الوجود مطلقة» وإنما تقع معينة مشخصة. فلا يكون الحكم واقعا 
عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام" . 

4 - الاجتهاد في المناط يتعلق بجميع الأدلة الشرعية» ولا يخلو دليل 
شرعيئٌ من تعلّقٍ بأحد أنواعه الثلاثة. 

ه ‏ الاجتهاد في المناط سببٌ من أهم أسباب اختلاف المجتهدين في 
عامة أبواب الشريعة. 

فالناظر في كثيرٍ من المسائل الخلافية بين المجتهدين في القديم 
والحديث يجد أن من أهم أسباب الاختلاف في تلك المسائل ما يرجع إلى 
الاختلاف في مناط الحكمء ومعرفة المحكوم فيه على حقيقته» وما يدخل فيه 
وما لا يدخل» ومكونات الأشياء ومميزاتهاء وخصائص الأعيان وأوصافهاء 
وأسباب الأفعال ومآلاتهاء ونحو ذلك مما له تأثيرٌ في الحكم حسب نظر 
المجنيد: 

وكما يقول ابن رشد القرطبي: «لربما اتفقوا على مضمون القاعدة 
الأصولية أو الفقهية إلا أنهم يختلفون في تحققها في الواقعة والنازلة 
المدرو ف , 

5 - كثرة الوقائع والحوادث التي تختلف أحكامها بحسب اختلاف 
مناطاتهاء وهو ما يستوجب ضبط الاجتهاد في طلب أحكام تلك الوقائع 
وتحقيق مناطاتهاء والإسهام بجهدٍ تأصيليٌ وتطبيقيٌ في هذا الموضوع. 

ولا شك أن التقصير في هذا النوع من الاجتهاد يفضي إلى تنزيل 
الأحكام الشرعية على صور متشابهةٍ في الظاهر متباينةٍ في الحقيقة» كما يفضي 
إلى صرف الحكم الشرعي عن بعض أفراده المنطبقة عليه. 

قال الشاطبي: «الشريعة لم تنص على حكم كل جزئيةٍ على جدتهاء 


.)١ا//ه( الموافقات‎ )١( 
.)508/١( 9؟) بداية المجتهد‎ 


وإنما أتت بأمورٍ كلبّةٍ وغبارات مطلقة تتتاول أعداداً لا تنحصرء ومع ذلك 
فلكل معينٍ خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعيين""" . 

بل قد يفضي عدم مراعاة ضوابط الاجتهاد في المناط إلى الابتداع في 
الدين» والتزيّد على الشريعة وإدخال ما ليس منها فيهاء وقد ذكر الشاطبي أن 
من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه تحريف الأدلة عن مواضعهاء وذلك بأن 
برذ الدثيل على متاط فيضرقف عن ذلك المفاظ إلى آمر اخ موهما بآن 
المناظين واحل”'*., 1 

- لم أعثر حسب اطلاعي على دراسةٍ أصوليةٍ تُعنَى بموضوع الاجتهاد 
في المناط تخريجاً وتنقيحاً وتحقيقاً. وضوابط ذلك الاجتهادء ومسالكهء 
وعلاقته بالأدلة الشرعية» مع التطبيق على فقه النوازل المعاصرة. 

لهذه الأسباب وغيرها رغبت في بحث هذا الموضوع تحت عنوان: 
«الاجتهاد فى المناط وعلاقته بالأدلة الشرعية وتطبيقاته فى فقه النوازل 
المعاضيرة لمكا زا لمظتانق شنهادة اعائيية الحالية 'والدكترر ا في أصؤل 
الفقه. 


الذراسشات. السابقة: 
أهم الدراسات السابقة التي لها علاقةٌ مباشرةٌ بموضوع البحث ما يأتي : 
الاجعياد يتحقيق البناط وسلطائه فى الفقه الاسلامى » للباحك: 


عبد الرحمن زايدي» رسالة ماجستير بالجامعة الأمريكية المفتوحة بالقاهرة» 


توقشت ملنة :لام 
وعما يلحظ على هذه الدراسة: 
آولأ: تغليب الأسلوت الققاقى والنكري في لكة البحث علق قراعن 
التأصيل العلمي وتحقيق المسائل والاستدلال لها والتطبيق عليها . 


.)١5/0( الموافقات‎ )١( 
.)559/١( ينظر: الاعتصام‎ )( 


ثانياً: التوسع والإطالة في بحث موضوعات ليس لها علاقةٌ مباشرةٌ 
بموضوع البحث مما جعل ثلثي الكتاب خارج صلب الموضوع. 

ومن تلك الموضوعات: تجزؤ الاجتهاد» وشروط المجتهد. والاجتهاد 
في زمن النبي يكِّه ومراعاة الخلاف» وتجديد الاجتهاد» ونقض الاجتهادء 
والعزائم والرخص وأقسامها وضوابطهاء وأقسام المشقة وضوابطهاء وتتبع 
رخص الفقهاءء والكتب المعتمدة في الفتوى» وتطور الإفتاء» والفتاوى 
الجماعية» وغيرها من الموضوعات التي توسع فيها الباحث ولم يبين وجه 
علاقتها العلمية أو العملية بموضوع البحث. 

ثالث : الك الدرانية كلا من المرضوفات الأ 

- مسالك تحقيق المناط» ومنها: الكتابء والسُّنَّة والإجماع» وقول 
الصحابى» ولغة العرب: والعَرّف» والحِسٌء وقول أهل الخبرة» والبينات 
فرعت والحسات: والعده. 

- ضوابط تحقيق المناط» ومنها: التصوّر الصحيح التام للواقعة» ومراعاة 
اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة» واعتبار مآلات الأفعال» ومراعاة 
اختلاف مقاصد المكلفين» والموازنة بين المصالح والمفاسد. 

- العلاقة بين تحقيق المناط والآدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها . 

رابعاً: اقتصرت الدراسة على بحث الاجتهاد في تحقيق المناط» ولم 
تتناول الاجتهاد في تخريج المناط» أو الاجتهاد في تنقيح المناط. 

*" - تحقيق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء. للباحث: حمادة مصطفى 
علي القضاةء رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية» نوقشت سنة ١٠٠5م.‏ 

وهذا البحث يتناول موضوع تحقيق المفاظ واعكباره سينا فن أسيات 
اختلاف الفقهاءء مع بيان أثر ذلك في بعض المسائل الفقهية التراثية» وهي: 
زكاة الحلي» ونكاح التحليل» والتفريق بين الزوجين قضاءً بسيب إعسار 
الزوج» وإقامة الحدّ على النباش» واشتراك من لا يجب عليه القصاص مع من 
يجب عليه القصاص في القتل. 


١ 


ولم تقناول الدراسة: مسالك تحقيق المناط» أو العلاقة بيخ تحقيق 
المناط والأدلة الشرعية» كما إن الدراسة اقتصرت على بحث الاجتهاد في 
تحقيق المناطء ولم تتناول الاجتهاد في تخريج المناط» أو الاجتهاد في تنقيح 
المناط . 

"١‏ - تحقيق المناط دراسة أصولية تطبيقية» للباحث: العربى الإدريسى» 
بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد (15) العادر اريخ 
١0م‏ 

ومما يلحظ على هذا البحث: 

أولاً: اقتصر البحث على دراسة الاجتهاد في تحقيق المناط» ولم يتناول 
الاجتهاد في تخريج المناط» أو الاجتهاد في تنقيح المناط. 

فانيأة لم يساول الببحث مسالك تتحقيق المفاظ» أو ضوابط تحقيق 
المناط» أو العلاقة بين تحقيق المناط والأآدلة الشرعية. 

فالا على البيضع هم الفظيق على الدراول السكافيف وا قا الراحيف 
بالتطبيق على بعض المسائل الفقهية التراثية» وهي: زكاة الحلي» ونكاح 
التحليل» والتفريق بين الزوجين للإعسار بالنفقة» وحكم النبّاش. 

- تحقيق المناط» للباحث: د. صالح العقيل» بحث منشور في مجلة 
العدل الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية» العدد (١؟٠)‏ شوال 
1564هاهه والعدد (55) ربيع الآخر 577١ه.‏ 

وهما يلحظ على هذا البحث: 

أولاً: اقتصر البحث على دراسة الاجتهاد في تحقيق المناطء ولم يتناول 
الاجتهاد في تخريج المناط» أو الاجتهاد في تنقيح المناط. 

ثانياً: لم يتناول البحث كلا من الموضوعات الآتية : 

- ضوابط تحقيق المناط» ومنها: التصوّر الصحيح التام للواقعة» ومراعاة 
اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة» واعتبار مآلات الأفعال» ومراعاة 
اختلاف مقاصد المكلفين» والموازنة بين المصالح والمفاسد. 

١ 


- العلاقة بين تحقيق المناط والأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف 
فيها. 

الثاً: لم يتضمن البحث دراسةً تطبيقيةً على النوازل المعاصرة» وقد 
اكنفى بذكر الشواعد دون دراستها. 

ه ‏ تحقيق المناط عند الأصوليين وأثره في اختلاف الفقهاء ». للباحث : 
ف.غين الرسيد اي الكبلان > يفف ستشون تن مجلة الشريطة والدراساتك 
اااي امع الكتوبيق». العدد 0810 من 4188 اتش 0016 نز 

هما لظ على هيدا الهف 

آولة؛ اتنصر البيضصف على وزاسة الاجعهاد في تيفقيق المناظة ‏ ول يتناول 
الاجتهاد في تخريج المناط» أو الاجتهاد في تنقيح المناط. 

قاناً: الى يعتاول السمف بعفن همالك تسقيق المناطه وفيا الكتاب» 
والسَّنَّة والإجماع» وقول الصحابي» وقول أهل الخبرة» والبينات الشرعية» 
والنحسابه والعدة: 

الثاً: لم يتناول البحث ضوابط تحقيق المناط» أو العلاقة بين تحقيق 
المناط والأدلة الشرعية. 

رابعاً: لم يتضمن البحث دراسةً تطبيقيةَ على النوازل المعاصرة. 

5ت المتاط فى اصول الفثة للباحة: راكد عبد الله لمر دوه وسالة 
ماجستير في جامعة الخام الوطنية في غزة» نوقشت سنة 54784١ه»‏ ثم طبعت 
بنة 15197 اه مو 'متشورات دان ابن الجردى بالقاهرة: 

وفنا بلعظ عن غذا السحف: 

اولاً: لم يشتاول البيحع طرق تتقيح المناط» أو سالك تشريج المناظة 
أو مسالك تحقيق المناط. 

ثانياً: لم يتناول البحث ضوابط تحقيق المناط» ومنها: التصوّر الصحيح 
التام للواقعة» ومراعاة اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة» واعتبار مآللات 
الأفعال» ومراعاة اختلاف مقاصد المكلفين» والموازنة بين المصالح والمفاسد. 
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الثاً: لم يتناول البحث العلاقة بين الاجتهاد في المناط والأدلة الشرعية 
المتفق عليها والمختلف فيهاء واكتفى الباحث بدراسة ما أسماه بالخطط 
التشريعية التي تفرعت على قاعدة تحقيق المناط الخاص» وهي: الاستحسانء 
وسد الذرائع» وفتح الذرائع» ومراعاة الخلاف. 

رابعاً: لم يتضمن البحث دراسةً تطبيقيةَ على النوازل المعاصرة. 

جوانب الاضافة في هذا البحث على الدراسات السابقة : 

بعد الاطلاع على تلك الدراسات التي لها قَصْب السَّبّقَ في جوانب عدةٍ 
من هذا الموضوع فإن الإضافة التي أطمح إلى تحقيقها من خلال هذا البحث 
تتميما لتلك الجهود المشكورة تتلخص في الجوانب الآتية : 

- دراسة موضوع الاجتهاد في المناط بأنواعه الثلاثة وهي: (تخريج 
المناط» وتنقيح المناط» وتحقيق المناط) وبيان مسالكهاء وأوجه العلاقة 

- دراسة العلاقة بين الاجتهاد فى المناط والآدلة الشرعية المتفق عليها 
والمسضات» فبيا : ْ 

- ربط الجانب التأصيلي للموضوع بالجانب التطبيقي» وذلك من خلال 
إفراد باب مستقل يتناول تطبيقات الاجتهاد في المناط على )١95(‏ مسألةٍ من فقه 
الدوارل مانت الفقهية تشمل: العبادات» والمعاملات» والنكاح 
وتوابعه: والحدود والحتايات: 

ويهدف هذا الباب إلى ربط المستجدات الفقهية بعلم أصول الفقه 
وقواعده. وهو أُمرٌ بالغ الأهمية؛ لأنه يسهم في إحياء وظيفة علم أصول الفقه 
في واقعنا المعاصرء كما يزيل الغموض عن بعض القواعد والمسائل النظرية 
التي تبحث في هذا العلم؛ وذلك لأن «معظم الغموض في هذه القواعد منشؤه 
الاكتفاء بالتراجم والمعاقدء دون التهذيب بالأمثلة)”'' . 

كما أن الملكة لا تحصل بمعرفة الشيء مجرداً عن تطبيقاته» بل لا بد 
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من الارتياض فيه والدربة عليه كما قال الزركشي: «ليس يكفى فى حصول 
الملكة على شيءٍ تعرفه» بل لا بدَّ مع ذلك من الارتياض في مباشرته920 , 
خطة البحث: 
يتكون هذا البحك مو مقدمة؛ وتفهيد» وخفسة أبواب» وخاتنة؛ 
وفهارس تفصيلية» وبيانها على النحو الآتي : 
المقدمة: وتشتمل غلى : أسباب اختيار الموضوعء والدراسات السابقة 
التي لها علاقةٌ مباشرةٌ به» وجوانب الإضافة التي أطمح إليها من خلال بحث 
هذا الموضوعء. وخطة البحث» ومنهج البحثء. والشكر والتقدير لمشايخي 
الكرام . 
التمهيد: تعريف الاجتهاد في المناط» وبيان أنواعه» وأوجه الجمع 
والفرق بينها . 
ويشتمل على أربعة مباحث : 
السحق: الأول كرت الاياد لقة واضطكيا : 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المتالي الأول عونك الاجدياد لذ 
المطلب الثاني : تعريف الاجتهاد اصطلاحاً . 
المطلب الثالث : وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي . 
المبحث الثاني: تعريف المناط لغةّ واصطلاحاً . 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
الفطلبه الآول: تغريفتب المنتاط لخة: 
المطلب الثاني: تعريف المناط اصطلاحاً . 
المطلب الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي . 
المبحث الثالث: تعريف الاجتهاد في المناط» وبيان أنواعه. 
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ويتشمل على مطلبين : 
المطلب الأول: تعريف الاجتهاد في المناط . 
المطلب الثاني : أنواع الاجتهاد في المناط . 
المبحث الرابع: أوجه الجمع والفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط. 
بيضعلا على مطيين: 
المطلب الأول: أوجه الجمع بين أنواع الاجتهاد في المناط . 
المطلب الثاني: أوجه الفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط . 
الباب الأول: الاجتهاد في تنقيح المناط. 
ويشتمل على خمسة فصول: 
الفصل الأول: تعريف تنقيح المناط لغةّ واصطلاحاً. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف تنقيح المناط لِغْة: 
المبحث الثاني: تعريف تنقيح المناط اصطلاحا . 
المبحث الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي. 
الفصل الثاني: حكم العمل بتنقيح المناط والأدلة على اعتباره. 
ويشديل على سين : 
المبحث الأول: حكم العمل بتنقيح المناط. 
المبحث الثاني: الأدلة على اعتبار العمل بتنقيح المناط . 
الفصل الثالث: العلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
البعث الأول سرف اإلذاء الفاوق "لغة واضوللايا: 
ويشمل على مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف إلغاء الفارق لغة. 
المطلب الثاني: تعريف إلغاء الفارق اصطلاحاً . 
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المبحث الثاني : أقسام إلغاء الفارق. 
المبحث الثالث: العلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق. 
الفصل الرابع: العلاقة بين تنقيح المناط والسَّبّْر والتقسيم. 
وحمل على يكين 
المبحث الأول: تعريف السَبّْر والتقسيم لغة واصطلاحا. 
بيخمل على مطنبين: 
المطلب الأول: تعريف السَّبْر والتقسيم لغة. 
المطلب الثاني: تعريف السَّبْر والتقسيم اصطلاحاً . 
المبحث الثاني: العلاقة بين تنقيح المناط والسّبْر والتقسيم. 
الباب الثاني : الاجتهاد في تخريج المناط. 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تعريف تخريج المناط لغدَّ واصطلاحاً. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف تخريج المناط لغة. 
المبحث الثاني: تعريف تخريج المناط اصطلاحا . 
المبحث الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي. 
الفصل الثاني: حكم العمل بتخريج المناط والأدلة على اعتباره. 
ويشديل على سحن : 
المبحث الأول: حكم العمل بتخريج المناط. 
المبحث الثاني: الأدلة على اعتبار العمل بتخريج المناط . 
الفصل الثالث: مسالك تخريج المناط. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تخريج المناط بمسلك المناسبة. 
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العطلت: الآول؟ تعريف البدامة لذة بوامرط اها : 
المطلب الثاني : أقسام المناسب باعتبار شهادة الشرع له بالملائمة 
وعدمها. 
المطلب الثالث: حجية مسلك المناسبة. 
المطلب الرابع: صورة تخريج المناط بمسلك المناسبة. 
المبحث الثاني : تخريج المناط بمسلك السَّبّر والتقسيم. 
ويشتمل على غخمسة مظالب: 
المطلب الأول: تعريف السَّبْر والتقسيم لغةّ واصطلاحاً . 
المطلب الثاني: أقسام السَّبّر والتقسيم. 
المطلب الثالث: حجية السَّبْر والتقسيم. 
المطلب الرابع: شروط صحة السّبّر والتقسيم. 
المطلب الخامس: صورة تخريج المناط بمسلك السَّبْر والتقسيم. 
المبحث الثالث: تخريج المناط بمسلك الدوران. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المظليج الأول تعره الدوواة لقة زامطلايةا . 
المطلب الثاني : حجية مسلك الدوران. 
المطلب الثالث: صورة تخريج المناط بمسلك الدوران. 
الباب الثالث: الاجتهاد في تحقيق المناط. 
ويشتمل على خمسة فصول: 
الفصل الأول: تعريف تحقيق المناط لغةّ واصطلاحاً. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف تحقيق المناط لغة. 
المبحث الثاني : تعريف تحقيق المناط اصطلاحاً . 
المبحث الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي. 
1 


الفصل الثاني: أقسام تحقيق المناط. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى نوع المناط. 
المبحث الثاني: أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى وضوحه وخفائه. 
المبحث الثالث: أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى مراتبه. 
الفصل الثالث: حكم العمل بتحقيق المناط والأدلة على اعتباره. 
ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: حكم العمل بتحقيق المناط. 
المبحث الثاني : الأدلة - اعتبار العمل بتحقيق المناط . 
الفصل الرابع: ضوابط تحقيق المناط. 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: التصوّر الصحيح التام للواقعة ومعرفة حقيقتها. 
المبحث الثاني : مراعاة اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة. 
السقة الكاللف: اعبار مالات. الأتمال والأقوال الصاكرة هع المكلفيق. 
المبحث الرابع: مراعاة اختلاف مقاصد المكلّفين. 
المبحث الخامس: ا 0 بين المصالح والمفاسد المتعارضة. 
الفصل الخامس : مسالك تحقيق المناط. 
ويشديل على عيهين : 
المبحث الأول: المسالك النقلية. 
المبحث الثاني: المسالك الاجتهادية. 
الباب الرابع: علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة الشرعية. 


ويشتما على 3 فصلين : 
الفصل الأول: علاقة الاجتهاد فى المناط بالأدلة المتفق عليها. 
ويشتما على أربعة مباحث : 
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المبحث الأول: علاقة الاجتهاد فى المناط بالكتاب. 
المبحث الثاتى: علاقة الاجتهاد فى المناط بالْسنئّة. 
المبحث الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع . 
المبحث الرابع: علاقة الاجتهاد في المناط بالقياس . 
الفصل الثانى: علاقة الاجتهاد فى المناط بالأدلة المختلف فيها. 
ويشتمل على سبعة مباحث : 
المبحث الأول: علاقة الاجتهاد فى المناط بالاستصحاب. 
المبحث الثاني: علاقة الاجتهاد في المناط بشرع مَنْ قبلنا. 
المبحث الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بقول الصحابي. 
المبحث الرابع: علاقة الاجتهاد في المناط بالاستحسان. 
المبحث الخامس: علاقة الاجتهاد في المناط بالمصلحة المرسلة. 
المبحث السادس: علاقة الاجتهاد في المناط بسدّ الذرائع. 
المبحث السابع: علاقة الاجتهاد في المناط بالعرف. 
الباب الخامس : تطبيقات الاجتهاد فى المناط فى فقه النوازل المعاصرة. 
وتقفيل على خدوينة عفر يدا : 
المبحث الأول: استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة في الطهارة. 
السيحية الثاتى + تسديد أوقات السلاة فى البلداك الواقعة على 
خطوط العرض العالية. 
المبحث الثالث: زكاة أسهم الشركات. 
المبحث الرابع: استخدام الحقن العلاجية أثناء الصيام. 
المبحث الخامس : الإحرام بالحج أو العمرة للقادمين جوًَاً بالطائرة. 
الميحت السافسن؟ النتاحرة باليامكن قفن الأسواق المالية. 
المبحث السابع: خطاب الضمان البنكي . 
المبحك الثامق؟ التورّق العضرفي المتطم. 
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المبحث التاسع: تحديد النّسْل. 

المبحث العاشر؟ إنشاء بنوك الحليب البشري والرضاع مها : 

المبحث الحادي عشر: إجراء عمليات التلقيح الصناعي وأطفال 
الأنابيب. 

المبحث الثاني عشر: إسقاط الجنين المشوه خلقيًا. 

المبحث الثالث عشر: رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغياً . 

المبحث الرابع عشر: زراعة ونقل الأعضاء التناسلية. 

المبحث الخامس عشر: زراعة عضو استُؤصل في حدّ أو قصاص . 

خائمة البحث. 1 

فهرس الآيات القرانية. 

فهرس الأحاديث النبوية. 

فهرسن الآثان. 

فهرس الأعلام. 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 


أما منهج البحث الذي سلكته فيتلخص في الآتي : 

- الرجوع إلى المصادر الأصلية في البحث والنقل عن أصحابها مباشرةً 
ما أمكن ذلك. 

- الالتزام بقواعد البحث العلمي المتعارّف عليها في النقل والعزو 
والتوثيق والاقتباس ونحو ذلك. 

- عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر أرقامها. 

- تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية» فإذا كان الحديث في 
الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بالعزو إلى ذلك» وإن كان في غيرهما 

؟” 


عزوت الحديث إلى أشهر مصادره الأصلية» ثم نقلت كلام بعض المحققين في 
بيان درجته. 

- وضع ترجمةٍ مختصرة للأعلام الوارد ذكرهم في البحث» وقد استثنيت 
من ذلك الخلفاء الأربعة وقيرء وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن؛ 
وذلك لشهرتهم التي أطبقت الآفاق. 

- توضيح الغريب من الألفاظ الواردة في البحث بما يكشف معناهاء 
ويزيل الغموض عنها . 

- الإيجاز في تعريف الاصطلاحات الأصولية التي ليست من صلب 
البحث» والاكتفاء في تعريفها بما يناسب المقام دون توسع يخرج عن المقصود. 

- الاقتضاز في الجاتب: العطبيقي من الدواسة على بعضن التوازل 
والمستجدات الفقهية التي لها علاقةٌ بموضوع البحثء» والاستناد في أحكام 
تلك التطبيقات على قرارات الفتوى في بعض مؤسسات الاجتهاد الجماعي 
الموثوقة؛ كالمجامع الفقهية» وهيئة كبار العلماء بالسعودية» واللجنة الدائمة 
للإفتاء» ولم أتعرض إلى ذكر الخلاف في تلك النوازل» أو أدلة المخالفين 
ومناقشتها؛ لأن إيراد ذلك إنما يناسب أبحاث الفقه المقارن» أما هذه الدراسة 
فإنها تهدف إلى إبراز العلاقة بين الجانب النظري والتطبيقي في موضوع 
البحث» ولا تهدف إلى بحث أصل المسألة وأقوال المجتهدين فيها وأدلتهم 
كما هو الحال في الأبحاث الفقهية. 

د لذييل الث بفهارس تفضيلية تسهل الاستفادة من الدراسة» وقذ 
شملت الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والآثارء والأعلام» والمصادر 
والمراجع» وفهرس الموضوعات. 
صعوبات البحث : 

حينما شرعت في بحث هذا الموضوع اعترضتني بعض صعوباتٍ يسَّر الله 
تجاوزها بوذللها بفضله ورحمته» ومن أهم الصعوبات التي واجهتني في هذا 
البحث ما يأتى : 
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- لما طفقت أجمع مواد البحث من مدونات علمي الأصول والجدل 
عثرت على مادةٍ علميةٍ نفيسة» ولكنه اتضح لي فيما بعد أن أكثر هذه المواد 
عبارة عن جمل مقتضبة» وعباراتٍ دقيقة» وإشاراتٍ خَفيةٍ في جوانب عديدة 
من هذا العوضوة: مما كان يستدعي مني التأمل الطويل» مع التحليل 
والاستقراء والاستنتاج والتركيب» حتى أظفر سزيد بيات ووضوم في دك 
المسائل وعلائقها بغيرهاء ثم أضعها في موضعها اللائق من هذا البحث. 

- التداخل والترابط الكبير بين أجزاء الموضوع ومقدماته. وعلاقته 
بالآدلة الشرعية» وتطبيقاته» مما استدعى كثرة الإحالات إلى متقدم أو متأخرء 
والتكرار عند الحاجة إلى ذلك؛ كتكرار ذكر بعض الأمثلة في مواضع عدةٍ من 
البحث؛ وذلك لأنه يتجاذبها أكثر من أصلء» ولكل مثالٍ مناسبته التى تليق به 
من وجهٍ دون آخرء فلا أجد حينئذٍ بأساً في التكرار؛ إذ النكسيود الجائب 
التأصيلي في تلك المواضع» لاسيما وال قد أفردت انا نهة للطيق :على 
موضوع البحث يشتمل على )١5(‏ مسألة معاصرةً من عدة أبواب فقهيةٍ متفرقة. 

- جدّة بعض الموضوعات التي لم أعثر على بحثٍ مفردٍ فيهاء أو إيضاح 
مقصودٍ يستقل بهاء وهو ما دفعني إلى بذل مزيدٍ من الجهد في التأمل والتحليل 
والربط والتركيب أكثر من بذل الجهد في جمع المعلومات وتنظيمهاء وذلك 
مثل موضوع علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة الشرعية المتفق عليها 
والمانت فيا 


شكر وتقدير: 

في الختام أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لشيخي الكريم فضيلة الأستاذ 
الدكعون غازق بن عرشد العسبي الذي اشرف على هذه الرسالة» وآفادقى 
باستدراكاته الدقيقة» وتنبيهاته النفيسة, وتوجيهاته النيرة» ومنحني من وقته 
وجهده ‏ رغم أشغاله العلمية والعملية ‏ ما أسهم في تكميل نواقص البحث» 
وتسديد ثغراته» فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاءء وأن يرفع درجاته في عليين 
إنه سميعٌ قريب. 

ف 


كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة أم القرى منارة العلم 
في مهبط الوحي». وأخصٌ بالشكر والتقدير كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
التي يبذل المخلصون فيها وسعهم لبث علوم الشريعة وتأصيلهاء وتخريج 
الكفاءات العلمية المتميزة» من خلال برامج الدراسات العليا المختلفة» 
فجزاهم الله خير الجزاء على ذلك» وبارك في أوقاتهم وجهودهم, إنه سميع 

واأغير ا كما هر ولا جين اللدقارك بوتبال هيدا كع ا تلق ساكل 
وكماله على ما أنعم به علي من نعم جليلة» ومنها إتمام هذا البحث. 
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ثم إني أسأله جل في علاه أن يتقبل 
مني هذا العمل» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يعفو عني الزلل فيه 
ويجبر الناقص منهء وأن يجعله مكمّلا لغيره من جهود إخواني الباحثين في بث 
علوم الشريعة وتحريرهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وقبلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله» وصحبه أجمعين» 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


رف 


>»>© 


تعريف الاجتهاد في المناطء وبيان أنواعه, 
وأوجه الجمع والفرق بينها 


ويشتمل على أربعة مباحث : 

الفخف الأول + تعريتن: الالجنهاة لغةٌ واضظلاها . 

المبحث الثاني : تعريف المناط لغدَّ واصطلاحاً. 

المبحث الثالث: تعريف الاجتهاد في المناط» وبيان أنواعه. 

المبحث الرابع: أوجه الجمع والفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط. 


المبحث الأول 


تعريف الاجتهاد لغذَ واصطلاحاً 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب. الأول+ تعريقن ‏ الالجتياد لغة: 

المطلب الثاني: تعريف الاجتهاد اصطلاحاً. 

المطلب الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي. 


"1 


المبحث الأول 


تعريف الاجتهاد لغةَّ واصطلاحاً 


ساتكاول فى هذا الشبحف تعريف الاجدياد فى اللكة». وتعريقه فى 
اصطلاح الأصوليين» وبيان وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي» 
وذلك من خلال ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول 
تعريف الاجتهاد لغدّ 

تكاد تتفق المعاجم اللغوية على أن لفظ «الاجتهاد» مشتقٌ من مادة 
و لم20 

قال ' اله قفالى: «والدرت كا يجَدُونَ إِلّا جَهْدَهٌ» [التوبة: 09]؛ أي: 
طاقتهه'" . 

ويقال: جَهَدَ دابته وأجهّدهاء إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها"". 
و(بالضم): الوسع العا 


 577/5( لسان العرب‎ 2,2448107 - 485/١( معجم مقاييس اللغة‎ »)55١ - 550 /5( ينظر: الصحاح‎ )1١( 
.)0 مادة: (جاه‎ 078٠ _ 789/5( تاج العروس‎ 5 

(0) ينظر: المفردات في غريب القرآن للأصفهاني (ص8١35)»‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 2584 
مادة: (ج اه د). 

69 ينظر: الصحاح (؟/ 550 مادة: (جاه د). 

(:) ينظر: تاج العروس (7597/7)» مادة: (جاه د). 
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وقيل: الجَُهْدُ (بالضم) لغة أهل الحجازء و(بالفتح) لغة غيرهه"") 

ومن خلال |النظر ذف في أهم الاستعمالات اللغوية للفظ «الاجتهاد» يمكن 
تقرير ما يأتي : 

أولاً: أن لفظ «الاجتهاد» في اللغة يدور على معنى بذل الوسع والطاقة 
في طلب الأمرء وتحمّل المشقة من أجل الوصول له. 

ثانياً: أن لفظ «الاجتهاد» في اللغة لا يُظلّق إلا على مَنْ بذل الوسْعَ في 
تحصيل ما فيه كلفةٌ ومشقة» ومن طلب أمراً دون أن يتحمّل فى طلبه مشقةٌ فإئه 
لا يكون مجتهداً فيه . 1 

قال الغزالي: «وهو ‏ أي: الاجتهاد في اللغة : عبارة عن بذل المجهود 
واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال» ولا تنكند الاهينا مولن وجيده 
فيقال: اجتهد في حمل حجر الرّحاء ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة)”" . 

وقال الشوكاني: «هو في اللغة مأخوذْ من الجهد وهو المشقة والطاقة 
فيختصٌ بما فيه مشقةٌ لِيُخْرجَ عنه ما لا مشقة فيه»”" . 

ثالثاً: أن لفظ «الاجتهاد؛ كما لستففل لغةَ في الأمور الحسيّة كبذل 
الوسع في حمل الحجر الثقيل فإنه يُسْتَعْمَلُ - أيضاً ا 6 
الوسع في اجتهاد الرأي» ومنه قول معاذ بن جبل ”1ط : الأمنقود اي 


)١(‏ ينظر: المصباح المنير (ص”2»)57 مادة: (ج اه د). 

0) المستصفى (5/5). 

(9) إرشاد الفحول .)7١65/9(‏ 

(4:) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري». صحابيٌ جليل» شهد مع رسول الله كه غزواته» من 
علماء الصحابة المشهورين» ومن أعلمهم بالحلال والحرامء بعثه النبي كَلةِ معلماً لأهل اليمن» توفي 
سنة (١ه).‏ 
ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (447/1)» الإصابة (9// 575 -4707)ء الأعلام للزركلي (59/8/1). 

(5) أخرجه أحمد في ١مسنئدهاء‏ رقم (0)77151 وأبو داود في «سننه)ء كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي 
في القضاءء رقم (70597). والترمذي في «جامعه). كتاب الأحكامء باب ما جاء في القاضي كيف 
يقضي برقم :)١771(‏ وصححه: الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه /١(‏ 02817 وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم (؟/ 844)» وابن القيم في أعلام الموقعين (04/7”) وهو من الأحاديث التي تلقتها 
الأمة بالقبول. 


.م 


راها : آذ لف «التحديادا حن: وز «انعالاء. وهذه العبيفة فدل على 
المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قولٍ أو فعلٍ السصيا. أمرٍ من 
الأمور. 

اتلمطلب الثاتى 
تعريقف الاجتهاة اضظلاحاً 

تعدّدت واختلفت تعريفات الأصوليين للاجتهاد؛ وحاضل ذلك التعدة 
والاختلاف يرجع ‏ غالباً ‏ إلى اختلافهم في نوع المجتهّد فيه: هل يشمل 
القطعيات والظينات أو ينحصر فى الظينات دون القطعيات؟ 

فالقاكلون بأنه يشمل القطعى والظنى عرَّفوا الاجتهاد وقيدوه بما يفيد 
العلم الذي هو: مُظْلَّقَ الإدراك الشامل للقطع والظن؛ باعتبار أن الأحكام 
الثابتة بالاجتهاد منها ما هو قطعي» ومنها ما هو ظنْي. 

- تعريف الغزالي» وهو: ابَذْلُ المجتهدٍ وُسْعَهُ في طلب العلم بأحكام 
العبرء ا" 

- وتعريف ابن قدامة» وهو: «بذل المجهود في العلم بأحكام 
الغبرع, 

- وتعريف علاء الدين البخاري وهو: «بذل المجهود في طلب العلم 
ِ 75 هرف 
باحكام الشرع» © . 

وقد نص بعض العلماء ‏ من أصحاب هذا الاتجاه ‏ فى تعريف 
«الاجتهاد» على قيد «القطع» و«الظن»» وهو تصريحٌ منهم بدخول الأحكام 
القطعية والظنية فى التعريف . 


.)5/54( المستصفى‎ )١( 
.)4097/7( روضة الناظر‎ 60 
.)557/5( كشف الأسرار‎ )0 


١ 


ومن تلك التعريفات: 

- تعريف الشاطبي» وهو: «استفراغ الوسع لتحصيل العلم أو الظنّ 
بال 3 

- وتعريف ابن الهمام الحنفي. وهو: «بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل 
كم شرعيٌ عقلناً كان أو تفلن قطعتا كان أو 3 

بينما بعض العلماء أطلق العبارة» ولم ينص في تعريف «الاجتهاد» على 

قيد «القطع» أو #الظردفه وهو إطلذن. قن ينيك .كلا عر دخول الأحكام القطعية 
والظنية في التعريف. 

ومن تلك التعريفات: 

- تعريف البيضاوي» وهو: «استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية»”" . 

أها لانن يان الاسعياد مداه الاقاض “لذ لياف ققد طركرا 
الاجتهاد وقيّدوه بما لا يلحق المجتهد فيه لومٌ مع استفراغ الوسع فيه أو بما 
يفيد الظن؛ وذلك باعتبار أن الأحكام الثابتة بالاجتهاد ظنية غالبا . 

ومن تلك التعريفات: 

- تعريف الرازي» وهو: «استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم 
مع استفراغ الوسع فيدا8». 

حيث قال بعد أن ساق التعريف -_: «وهذا سبيل مسائل الفروعء 
ولذلك تُسمّى هذه المسائل مسائل الاجتهاد» والناظر فيها مجتهداً)*'. 

- وتعريف الآمديء وهو: «استفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيءٍ من 
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الأحكام الشرعيّة على وجهٍ يُحِسٌ من النفس العجرّ عن المزيد»''. 


.)0١/60( الموافقات‎ )١( 

(؟) التحرير في أصول الفقه مع شرحه التيسير .)١18/5(‏ 
629 منهاج الوصول (ص557). 

(5») المحصول (5/5). 

(5) المرجع السابق. 

(5) الإحكام (:/0ا9١).‏ 


يض 


- وتعريف ابن الحاجب» وهو: «استفراعٌ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ 
و ان دلق 
:. بحكم شرعي»"' : 

- وتعريف تاج الدّين ابن السبكي» وهو: «استفراغٌ الفقيه الوْسْعَ لتحصيل 
ظنٌٍ 0 و 

- وتعريف الزركشي» وهو: ابَذْلَ الؤْسْع في نيل خكم شرعيّ عملي 
بطريق الاسشضاظ”. 
التعريف المختار : 

التعريف» الذق الحسيه جامعا عائعا كما سيظين ف شرحة وزبيان 
محترزاته - هو تعريف ابن الحاجب» وهو أن الاجتهاد: 

«استفراغٌ الفقيه الؤْسْعَ لتحصيل ظنّ بِحُكُم شرعي»0). 

وفيما يأتي شرح للتعريف» وبيانٌ لأهم محترزاته. 
5 75 و 
شرح التعريف وبيانٌ محترزاته : 

قوله: (استفراغ الفقيه الوسع) معناه: بذل تمام الطاقة بحيث يُحِسٌ من 
لفنيه" العيوة عرد المزيق ليوا , 

واحتّررٌ به عن اجتهاد المُمَّصّر في اجتهاده مع إمكان الزيادة عليه؛ فإنه 
لا 01 في اصطلاح الأصوليين اجتهاداً ا 

واستفراغ الفقيه قد يتعلق بالوسع». وقد يتعلق بغير الوسعء فقيد «الوسع» 
5 وو لقم مله زفه4 
يخرج استفراغ الفقيه غير الوسع"". 


.)١5١5/5( مختصر ابن الحاجب‎ )1١( 

(؟) جمع الجوامع (ص8١١).‏ 

(*) البحر المحيط (8//ا١5).‏ 

(4:) مختصر ابن الحاجب .)١5١5/5(‏ 

(5) ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (589/5). 
(5) ينظر: الإحكام للآمدي (198/5)., إرشاد الفحول (؟/716). 
0 ينظر: بيان المختصر للأصفهاني (588/9). 


رضن 


واستفراغ الوسع كالجسسى؟ لآله قد يكوة من الفقية» وقد.يكون هخ 
غيره» فقيد «الفقيه" يخرج استفراغ غير الفقيه"" . 


ولالتق ازا عن المتله قله لذ القن 0 


والمزاد بن «النقيةا عناة؟ السييء للقق المعارس لهه وكين المر افع 
يحفظ الفروع الفقهية فقط دون القدرة على الاستنباط والاستدلال”” . 


ولم يَقُلْ في التعريف: «استفراغ المجتهد الوسع)؛ لأنه يلزم منه 
التسلسل» إذ تكون معرفة الاجتهاد متوقفةٌ على المجتهدء ومعرفة المجتهد 
متوقفةٌ على الاجتهاد”*' . 

وقوله: (لت لتحصيل ظَنَ بِحُكُم): قيدٌ مهم في التعريف يحصر محل 
الاجتهاد فى الظنيات دون القطعيات؛ إذ لا اجتهاد فيها؛ لأنها تستند إلى أدلةٍ 
قطعية الثبوت والدلالة». فلا ع إلى استفراغ الوسع لدركها؛ كالأحكام 
المعلومة من الدّين بال 


وقوله: (لتحصيل ظنْ بِحُكُم شرعي): احترازٌ عن استفراغ الفقيه الوسع 
لتحصيل ظنْ بكم عقليٌّ أو حسيٍّ أو لغوي؛ فإنه لا يُسْمَّى مَنْ بَذَلَ وسْعَهُ في 
نصويليا اسيد) افطاخس!]» لأن الكلام هنا يقتصر على الاجتهاد في 
القبرصافك ووة غيه ”7 


.)5848/9( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(0) ينظر: رفع الحاجب (019/4). 

69 ينظر: حاشية السعد التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (589/5)» فواتح 
الرحموت (505/7)» حاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع (؟//081). 

(5) ينظر: مسلم الثبوت وشرحه مع المستصفى (9517/5). 

(5) ينظر: بيان المختصر (75847/7)» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (589/5). 

(5) ينظر: بيان المختصر (7589/5)»: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (3590/5)» البحر المحيط 
(/371072). إرشاد الفحول (92157/5). 
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المطلب الثالث 

بيان وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلا حي 

بعد إيراد التعريفين اللغوي والاصطلاحي للاجتهاد نلحظ أن كلا منهما 
يشترك في استفراغ الوسعء إلا أن «الاجتهاد' في اللغة يشمل استفراغ الوسع 
في طلب أي شيء» بينما «الاجتهاد' في اصطلاح الأصوليين يختصٌ باستفراغ 
الوسع في إدراك الأحكام الشرعيّة الظنية. 

وبهذا يتضح أن العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي علاقة عموم 
وخصوص مطلق؛ فالتعريف اللغوي يَعُمُّ بذلٌ الوسع في تحصيل أي شيءٍ فيه 
كُلْفَةٌ ومشقة» والتعريف الاصطلاحي خاصٌ ببذل الوسع في إدراك الأحكام 
الشرعيّة الظنية. 


المبحث الثاني 
تعريف المناط لغ واصطلاحاً 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب. الأول تعريفت المناط لغة. 

المطلب الثاني: تعريف المناط اصطلاحاً. 

المطلب الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي الاصطلاحي. 


يض 


المبحث الثاني 


تعريف المناط لغةّ واصطلاحاً 


ساتتاول في هذا المبحث تعريف المناط في اللغة» وتعريفه في اصطلاح 
الأضوليية» وبيان وجه العالاقة بين التعريفين» وذلك من خلال ثلانة مطالب: 


المظلت الأول 
تعريف المناط لغد 

مادة (الثونء والواوء والّاء) تدلٌ على تعليق شيءٍ بشيءء يقال: نُظته 
به؛ أي: علّقته به» والنّوط: ما يَتَعلّقُ به والجمع: أنواط""'. 

وقاظ الشيه؟ علق وقط عليه الع كلق عليه ونيظيه القن نا 
غلق» وك نا علق هن قي فهو توظه و الأنرا 1ف اسايق" 

وفحدة: (ذاك ألواط) اسم شه كافك الشتد فى السافليت ركان 
المشركون ينوطون بها أسلحتهه”"؛ أي: يعلقونها بها . 


ومنه: قول حسان بن ثابت وَفِينه فيمن هجاه: 


() ينظر: معجم مقاييس اللغة» مادة: (ن و ط) .)71١/0(‏ 

(0) ينظر: لسان العرب 7”85/١5(‏ - 25> تاج العروس (75765/60)» مادة: (ن و ط). 

»6 كما روى الترمذي عن أبي واقدٍ الليثي: أن رسول الله كَكْةِ لما خرج إلى حُنَيْن مرّ بشجرةٍ للمشركين 
يقال لها: ذات أنواط يُعلقون عليها أسلحتهم. قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواطٍ كما لهم ذات 
أنواط» فقال النبي #َلهِ: «سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. والذي نفسي 
بيده لتركبنَ سُنَةَ من كان قبلكم». أخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سُنَ 
من كان قبلكم» رقم (2)51080. وقال: حديث حسن صحيح . 

(4) ينظر: لسان العرب 4237387/١5(‏ تاج العروس (4)75754/5. مادة: (ن و ط). 
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وأنث ذعغخ نيط افتي آل غخاقم كما نيظ خلف الراكب القَدَحَ الفرد 
اي: كما علق القدج ختلف الراكن . 


والمناط: مصدرٌ ميمئيٌ بمعنى اسم المكان» وهو موضع التعليق» 


37 مُتَعَلَ اللي 
وموضع التغليق أو امكل الذي علق عليه الشييء كما يكوة عا فإله 
رت امد د شين امن سد 


الحكم لق يالعة وربظ بهاء سيت (مناطاً) انغرييا بالمحعسسن 0 38 


:650 
0ه 


الوكللب الغاني 
تتريف المتاتل اصسطااجا 
يُظلَنُ لفظ «المناط» في اصطلاح الأصوليين على: عِلَّة الحُكُم؛ لأنه 
أي علق الشكو بها: 
و«المناط» و«العِلَّةه: لفظان مترادفان لمدلولٍ واحدٍ في اصطلاح 
الأصوتييوء قاذ الدلق لفط «الساط فاته اي لالمالة فى ناب القياسض : 
وكذا إذا أظلقَ لفظ «العلَّة» فإنه يُرَادُ به «المناط»). 
قال الحَسَنٌ الع ي : «ويعنى بالعلة تا 0 


وقال الغزالي: «اعلم أنا نعني بالعِلّة في الشرعيات: مناط الحَُكُم؛ أي 
ما أضاف الشرع الحكمَ إليه ونضِّبَة غللامة عليونا*” . 


.)"80/1١5( ينظر: لسان العرب»ء مادة: (ن و ط)‎ )١( 
(؟) ينظر: القاموس المحيط (7/ 504»)» الكليات للكفوي (5/ 2705). مادة: (ن و ط).‎ 

6 ينظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع (؟5/ 037730 . 

(5) ينظر: المستصفى (7/ 5865)» شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص788). البحر المحيط للزركشي .)١5577/19(‏ 


(5) رسالة في أصول الفقه (ص78). 
(5) المستصفى (9/ 580). 


وقال ابن قدامة: «ونعني بالعِلّة: مناط الحُكم0" . 

ولبنا قرخ الآمدي :في 'البنات الغا من بف مساكل الهلة ذل الات 
بخاتمةٍ عَنْوَنَ لها بقوله: «خاتمةٌ في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحُكمء 
ووه ال : 

وقال القرافي: «والعِلّة ربط بها الحكم وفاق عنبها فتكي عاط خلى 
وعد | لفكبية و الا 0 

وقال ابن دقيق العيد: «وتعبيرهم عن الله بالبيفاط من يان الاق 
اللغوي؛ لأن الحُكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره» 
فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوسن» وضاز ذلك في اضطلاح الفقهاء 
بحيث لا يُفْهَمٌ عند الإطلاق غيره)”/ . 

وقال الظُوفِي: «والمناط: ما نيط به الحَُكم؛ أي: عُلّق به وهو: العِلّة 
التي رُنْبَ غليها الخكم في الأصل)*. 

وقال الز ركسي : (والمقاظ هو ال31 . 

وقال ابن المثار الفترى : اوهو ب أ الشاط > العلة القى ذثت غليها 
الْحَكُم في الأصل)”" . 1 1 

وقال الشوكاني: «والمناط هو: العلةم0 , 

قينةة الوص وقيرها انرز أن غعامة الأصوليين لا يُمَرْقَونَ فى 
اصطلاحهم بين لفظ «المناط» ولفظ «العلة»» ويعتبرونهما لفظين مترادفين في 
الاصطلاح كلا منهما يُظْلْق إزاء الآخرء وقد غلب في استعمالهم إضافة لفظ 


.)60١ /7( روضة الناظر‎ )١( 
.)7109/( الإحكام‎ )0( 

(9) شرح تنقيح الفصول (ص0788. 
(؟:) البحر المحيط .)١55/10(‏ 

(5) شرح مختصر الروضة (؟/ 577). 
() البحر المحيط (ا/ 775). 

620 شرح الكوكب المنير (5/ .)5٠١‏ 
(0) إرشاد الفحول (5؟/ .)5658١- 55٠‏ 


١ 


«المناط» إلى أنواع الاجتهاد في العِلَّةَ وهي: تنقيح المناط» وتخريج المناطء 
فإذا أضيف لفظ «المناط» إلى أحد هذه الاصطلاحات الثلاثة فإنه يراد 
به - غالياً ‏ العلّة. 
إلا أنه في "تخريج المفاظة يزاف يه العلة المُسْتَنْبطة”''» وفي «تنقيح 
المناط» يراد به: العِلّة المنصوصة التي اقترن بها أوصافٌ لا تصلح كينا 
أما فى «تحقيق المناط) فإنه يراد به: متعلّق الحكم الشرعى طلقا ؛ أيه 


سواءٌ كان عِلَّةَ أو قاعدةً شرعيةً أو معنى لفظٍ عام أو مطلقٍ تعلّق به حكمٌ 
زفق 


شرعي 
وإذا تقرر أن المراد ب «المناط» في الاصطلاح ‏ أصالةً ‏ العلّة فإن ذلك 
يقتضي أن أعرّج على تعريك [العلة» لعة واضو احا مقتصراً في ذلك على 
أهم التعريفات» مع شرحهاء وإيضاح محترّزاتهاء وبيان التعريف المختثاز 
منهاء كل ذلك على سبيل الإيجاز والاختصار الملائم لمقام التمهيدء فأقول 
وبالله التوفيق: 
العِلّة في اللغة: 
ذكن اهل اللخة للعلة معان كثيرة هن اهيبن 
هاالحوضي:ة يقال اغيل .لان : إذا مرن: 
ددؤالب». يفال هذاغلة لبذاء أي سبث له 
د والدوام والتكرار». يقال: علل بعد تهل : للشرفت بعد الشرت قباعاء 
ولع (يثل) أي كرر تكن 
(1) ينظر: (ص8؟1). 
0) ينظر: (ص721). 
[فرة ينظر: (ص95١).‏ 
ينظر 


(5) ينظر: معجم مقاييس اللغة (5/؟١‏ - »)١5‏ لسان العرب »)2555-559-3١(‏ تاج العروس (8/؟77 - 
7"), مادة: (ع ل ل). 
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العلّة في الاصطلاح : 

اخدلف الأصولوة فى تعريقط الدلة الرعلكيدا على تتاعب غذة» ساكقن 
اك أشهرهاء مع .يبان التعريف التقارسباء .وه خلى الصو الأتي 1 ١‏ 
التعريف الأول: 

العِلّة هي: الوصف المؤثَّر في الحُكْم بِجَعْلٍ الشارع لا لذاته. 

وقد ذهب إلى هذا التعريف: الغزالي”'"'. 

قوله: (لوصف) جنسٌ في التعريف يشمل كل وصف» سواءً كان مؤثراً 
أو معرفا. 

قوله: (المؤفّر): قيدٌ يُخْرِحٌ العلامة؛ لأنه لا تأثير لها في الحكمء فلا 


200 5 
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تَسَمى علة 

ومعنى التأثير: أن الله أجرى عادته بأنه كلما وَجِدَ الوصف وَحِدَ معه 
الحكمء كما ربط بين الرقبة وإزهاق الروح» والنارٍ والإحراق”". 

ولك 21 غه ارا بالمو ره وتار ؟ بالمرهب” . 

قوله: (بِجَعْلٍ الشارع)؛ أي: أن الشارع هو الذي جعل الوصف مؤثراً 
في الأحكامء وليس الوصف ذاته موجباً لها؛ لأن الأوصاف لا توجب 
الأحكام لذواتهاء بل لأن الشرع جعلها موجبَّةَ لهذا الأحكام”'. 
التعريف الثاني: 

العِلّةَ هي: الوصف الباعث على شَرْع الحُكم. 

وقد كمي إلى هيدا هوي الكبيع "كر وابيخ اللساجبي : 


.)١554 ينظر: شفاء الغليل (ص١7 وما بعدها)ء نهاية السول ("/ 04)» البحر المحيط (ا/‎ )١ 

0) ينظر: التوضيح شرح التنقيح (7/ »)١55 - ١57‏ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع .)١7/5(‏ 
69 ينظر: البحر المحيط للزركشي (19/ 242١55‏ نبراس العقول (ص7١5).‏ 

(5:) ينظر: شفاء الغليل (ص١5).‏ 

(5) ينظر: الإحكام (2554/7» البحر المحيط للزركشي .)١55/9(‏ 

(5) ينظر: مختصر ابن الحاجب »23١5٠  ٠١797/5(‏ البحر المحيط للزركشي (9/ .)١514‏ 


وت 


وجمهور الحنفية""". 

وبفتصدوة ”[الباغه) د عون الرعات متعيرلة على نحكية هنا لعة أن 
تكون مقصودة للشارع من شَرْعَ الحُكم به» من تحصيل مصلحةٍ أو تكميلهاء 
دفع مفسدة أو تقليلها"" . 
التعريف الثالث: 

العِلّةَ هي: الوصف المعرّف للحُكُم بوضع الشارع. 

وقد اهب إلى هذا التعريك: الشخر الرازيع"" + وان قدا 
والبيضاوي”*". بوتاح الدين ابن السك . 

قولهم: (المعرّف للخكم)؛ أي: ججعل علامة وأمارةً على الخكمء 
د المعتقى د 0 

وهو قيلٌ يُخْرِح ج: المؤثّر في الحَُكُم؛ فالعِلّة أمارةٌ على الحكمء 
موجبّةَ له. 

كما أن هذا القيد يُخْرِج: الباعث على الحَُكُم؛ فالعلّة زيست هي الباعث 
على الحُكمء وإنما هي علامةٌ على وجود الخكم. 

قولهم: (بوضع الشارع)؛ أي: أن الشرع هو الذي جعل الوصف علامة 
على الخكم؛ كالإسكارء فإنه كان موجودا في الخمرء ولم يدل وجوده على 
تحريمه حتى جعله الشارع عِلَهَ في تحريمه» فالإسكار وصفٌ معرّفٌ للخكم 
بوضية الار 0 


.)71١/5( تيسير التحرير (7/ *070)» فواتح الرحموت‎ 22١55 /5( ينظر: التوضيح شرح التنقيح‎ )١( 
ينظر: الإحكام للآمدي (2504/54)»: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2517/5» البحر المحيط‎ )( 


للزركشي 360 التوضيح شرح التنقيح .)1١55/5(‏ 


.)١76  ١75/50( ينظر: المحصول‎ )9( 

(:) ينظر: روضة الناظر (7/ 8685). 

(5) ينظر: منهاج الوصول (ص99١).‏ 

(65 ينظر: جمع الجوامع (ص84). 

0) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/ 40310 البحر المحيط للزركشي :)١57/17(‏ شرح المحلى 


على جمع الجوامع .)77١/5(‏ شرح الكوكب المنير (23759/5» نشر البنود (157/5). 
() ينظر: المراجع السابقة. 
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التعريف المختار: 

التعريق الذي ساعديده فى بحتى عند إطلاق العلةهى التعريك القالك 
الذي يشير |الجل8: الوضتك الظاهر التحفيظ الساف اللخفي. يوقم الشازة: 

وذلك لأن الشارع نَصَبَ الأوصاف الظاهرةً علامةً على الأحكام؛ تيسيراً 
على العباد في ربط الأحكام بأوصافها الظاهرة» وإن كانت تلك الأوصاف 
ليست عِلَّلاً حقيقية؛ لأن العِلّة الحقيقية هي الحكمة المقصودة من شَرْعَ 
الحكم. فالسرقة وصفُ ظاهرٌ لوجوب القطع. أما العِلّة الحقيقية لوجوب 
القطع فهي صيانة الأموال» ولكن لما كانت العلة الحقيقية ‏ وهي الحكمة ‏ قد 
تخفى ولا تنضبط» ويتعذر الوقوف على حقائق مقاديرها؛ لاختلاف مراتبها 
التي لا نهاية لها بحسب الأشخاص والأزمان والأحوال» وليس كل قَذْرِ منها 
عالينا لإناطة الحُكم بهء لذا فإن الشارع ناط الأحكام بالأوصضات الشاهرة 
المنضبطة كالسفر مثلاً» فإنه نِبْطَ به حُكم قصر الصلاة والإفطار في رمضان» 
ولم يُنَظ بالمشقة التي هي العلة الحقيقية؛ لما ذكرَ من اختلاف مراتبهاء وعدم 
انضساظ ه400 

المطني الكالت 
وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلا حي 

تقثم آنا الطاط ف اللقة» يعق + لكأن الشوده آو.موفيع السايع 53 

كما تقدّم أن المناط اصطلاحاً؛ يعني : العِلَّةَء وهي: ما أناظ الشارعٌ 
الحكم به وأضافه إليه» وقد يراد به متعلق الحكم الشرعي مطلقاء فيكون أعمّ 
ف العلّة الا 

روج المناسة بين المعفيق ناعر» ]إذ لبا غلق الشارع الفقم بالعلةء 


)١(‏ ينظر: المحصول (288/5). الإحكام للآمدي (9/ 555)», نهاية السول (5577/5)» البحر المحيط 
للزركشي »)١18/1(‏ تيسير التحرير (7/5) شرح الكوكب المنير (587/5)»؛ إرشاد الفحول .)5١1//5(‏ 

(0) ينظر: (ص٠5).‏ 

9) ينظر: (ص55). 


ه: 


وأضاف الحُكم إلبهنا» ونصبيا غالة عليه وجرذا وعدما» تامسب تسيكها ب 
«المناط)»). 

قال الوفي: «ومعنى كونها مناطاً كما سبق بيانه» وهو أن الحُكم يُناط 
بهاء أى: ة, 

وقال ابن ذقيق العيد: الوتعيرهم عن العلة بالمداظ من باب المجاز 
اللغوي؛ لأن الحُكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره» 
فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوسء وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء 
بحيث لا يُفْهَمُ عند الإطلاق غيره»”" . 

وقال القرافي: «والعلّة ربط بها الحُكُم وعُلّق عليهاء فسُمّيَت مناطاً على 
وبعة التقبيية والاته اي . 


() شرح مختصر الروضة .)7١7/5(‏ 
(؟) البحر المحيط (7575/0). 


)2 شرح تنقيح الفصول (ص88"). 


كك 


المبحث الثالث 
تعريف الاجتهاد فْ المناطء وبيان أنواعه 


ويشتمل على مطلبين مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الاجتهاد فى المناط. 
المطلب الثاني: أنواع الاجتهاد في المناط. 


/وع 


المبحث الثالث 


تعريف الاجتهاد في المناط وبيان أنواعه 


سأتناول في هذا المبحث تعريف الاجتهاد في المناط» وبيان أنواعه» 

وذلك من خلال مطلبين: 
المطلب الأول 
تعريف الاجتهاد في المناط 

«الاجتهاد في المناط» مصطلحٌ يُمْكن أن يُعرّف باعتبارين: 

الأول: باعتباره مركباً إضافياً يتكوّن من كلمتين : «الاجتهاد» و«المثاط»» 
وتعريفه بهذا الاعتبار يستلزم تعريف جزئيه» فيُعرّف كل لفظٍ ‏ على جِدّة - لغة 
واصطلاحاًء ثم يُبيّن وجه العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي في كل 
منهماء وقد تقدّم ذلك في المبحثين الأول”'' والثاني”" . 

الثاني : باعتباره مُركّباً وصفيّاً أو لقباً يُطلق على معنىّ بخصوصه في علم 
أصول الفقه لا يُمْهَمُ عند الإطلاق غيره. 

ومن خلال استقرائي لما كتبه الأصوليون بشأن «الاجتهاد في المناط» لم 
أجد ‏ حسب اطلاعى - لأحدٍ من العلماء الأقدمين أو الباحثين المعاصرين 
تعريفاً لمصطلح «الاجتهاد في المناط» بهذا الاعتبار» وقد اقتصرت جهودهم 
على بيان أنواعه» وتعريفهاء وضرب الأمثلة عليهاء دون ومع حدٌ أو رسيم 


)١(‏ ينظر: (ص596 - ه5” وما بعدها). 
(0) ينظر: (ص79 - 55 وما بعدها). 


: 


لمصطلح «الاجتهاد في المناط» كما هو شأنهم مع باقي الاصطلاحات الدائرة 
في هذا العلم. 

وقد اسْتَعمل هذا المصطلح في مؤلفات أصول الفقه منذ زمن مبَكر» 
وحسب استقرائي تبين لي أن أقدم كتاب ب مطبوع في أصول الفقه وَرَدَ فيه ذكر 
أنواع الاجتهاد في المتاط هو كعاب: «رسالة 8 أصول الفقه) م علي 
البسق ين شنياب الفكترق الحتيلى العترنى سينة لا قمعاء أ نش القون 
الخامس الهجري» حيث عرف «الاجديانء ثم ذكر أنه على ثلاثة أضرب : 
تحقيق المناط» وتنقيح المناط» وتخريج المناط» ثم عرّف كل نوع» وساق 
مثالا عليه يوضح المقصود منه'") 

ثم جاء من بعده أبو حامد الغزالي المتوفى سنة (505ه) فوضع د 
على كعاب القياسن: فى (السخصفى 1ه عون للمقدمة الثانية بقوله : امقدمة فى 
حمر معاري الالصياواق اليكل" "؟ ودس أن المتتضرو بالياه فى الخرهياك: 
مناط الحكم. ْ ْ 

ثم أوضح أنواع الاجتهاد في العِلّة فقال: «والاجتهاد في العِلَّةَ: إما أن 
يكون في تحقيق مناط الحكم» أو في تنقيح مناط الحُكم» أو في تخريج مناط 
الحكم)””» ثم عرّف الأنواع الثلاثة» وذكر أمثلةً عليه . 

وبهذا يكون الغزالي حصر الأنواع الثلاثة تحت مُسمّى «الاجتهاد في 
العلةاء وليس كما صنع أب علي العُكبّري حيث أطلق لفظ ١‏ الدجديادا ولم 
يقيده بالعلل» ثم ذكر تحته أنواع الاجتهاد في العِلَّةَ الشرعيّة المتعلّقة بالأقيسة» 
وربما أن العكبرق قد تسامح في إطلاق لفظ «الاجتهاد» على القياس كما 
يصنع بعض الفقهاء”” . 


.)87 - ينظر: رسالة في أصول الفقه للعْكُبّري (ص29‎ )١( 

.)580/١( المستصفى‎ )0 

(0) المرجع السابق .)4865/١(‏ 

(8:) ينظر: المستصفى /1١(‏ 580 -5957). 

(5) والأرجح أن الاجتهاد أعمٌّ من القياس؛ لأنه كما يكون بالقياس قد يكون بالنظر في العمومات». ودقائق 
الألفاظء والاستحسانء والاستصلاح» وسائر طرق الأدلة الشرعية المعتبرة. 


6, 


ثم جاء ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة (170ه) وعقد فصلاً في أول 
باب القياس من كتابه «روضة الناظر» استفتحه بقوله: «ونعني بالعِلّة: مناط 
الحكمن”': ثم قال: سيد في العِلّةَ على ثلاثة أضرب: تحقيق المثاط 
للحُكمء وتنقيحهء وتخريجه)”"'. وقد سلك بهذا مسلك الغزالي في حصر 
الأنواع الثلاثة تحت مُسمّى «الاجتهاد في العلّة) . 

ثم أعقبه أبو الحسن الآمدي المتوفى سنة (71ه) وذيّل الباب الثاني 
في مبباللة العاة من كتابه «الإحكام» بخاتمةٍ عَنْوَنَ لها بقوله: «خاتمةٌ في أنواع 
النظر والاجتهاد في مناط الحُكُمء وهو العلّة"©. 

كما أوضح أنواع الاجتهاد في المناط فقال: «ولما كانت العلَّة مُتَعَلَّنُ 
الحكم ا فالنظر بامعيار فيه: إما في جين المناط» أو تلقيت” ف 

24 


20 
مئه َ 


ا عن 0 «الاجتهاد في العلّة) ' الذي استعمله الغزالي وابن قدامة. 
وذلك باعتبار أن «العلَّة) و«المناط» لفظان مترادفان كل منهما دن إزاء 


الآخر. 

ثم جاء الظوفي المتونّى سنة (17/اه) وعدّد أنواع الاجتهاد في العلّة عند 
ذكرها ضمن أركان الا 0 ل ل وعرّف كل نوعء 
وقوي علية انكل السراة عا" فى قال هذا إغار إلى أنوا 
ضرب علي توضح ثم 2 


ينظر: المستصفى (/ 147 585). روضة الناظر (4)187/9, الإحكام للآمدي (5/5"). شرح 
مختصر الروضة للطوفي (”/ 425515 البحر المحيط للزركشي (17/ .)١5‏ 

)6٠6١ /9( روضة الناظر‎ )١( 

(0) المرجع السابق .)80١/59(‏ 

() الإحكام (/7109). 

2 المرجع السابق (710/9/9). 

(5) ينظر: المرجع السابق (9/9/ا” ‏ 0781 . 

() ينظر: شرح مختصر الروضة (79/ 71735 551). 


اه 


الاجتهاد في العِلَّة الشرعيّة المتعلّقة بالأقيسة وهو إما بتحقيق المناط» أو 
تنقيحه» أو تخريجه»ء والمناط: ما نيط به الحُكم؛ أقية لق يدع وهر العة 
التي رُثْبَ عليها الحكم في الأصل"''» وقد سلك بهذا مسلك الغزالي وابن 
قدامة في حصر الأنواع الثلاثة تحت مُسمَّى «الاجتهاد في العلة). 

ثم جاء من بعد الطوفي أبو إسحاق الشاطبي المتوفّى سنة (40/اه) وذكر 
في المسألة الأولى من كتاب الاجتهاد في كتابه «الموافقات» أن الاجتهاد على 
02 
أحدهما: اجتهادٌ لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف وذلك 
عند قيام الساعة» وهو الاجتهاد المتعلّق بتحقيق المناط العام. 

والثاني: اجتهادٌ يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنياء وهو ثلاثة أنواع: تنقيح 
المناطء وتخريج المناط» وتحقيق المناط الخاص. 

وبهذا يتضح أن الشاطبي أدخل الأنواع الثلاثة تحت مُسمَّى «الاجتهاداء 
ولكن باعتبار انقطاعه وعدمه. 

ثم تلا الشاطبي أبو الحسن المرداوي الحنبلي المتوفّى سنة (844ه) وذيّل 
مسالك العِلّة بفوائد» ذكر منها أنواع الاجتهاد في العِلّة الشرعيّة المتعلقة بالأقيسة» 
وف #اتعاتيق الرداطل» وكنقريفةة وتشرييييا" ولف فى زللك سيلف القد الى 
وأزم قرائرة والظُوفي في حصر الأنواع الثلاثة تحت مُسمّى «الاجتهاد في لعل . 1 

ثم جاء ابن بدران الدمشقي المتوفّى سنة (57١ه)‏ وذكر أركان القياس 
في كتابه «المدخل إلى مذهب الإمام أحمداء وبعد أن ذكر العِلّة عَدَّدَ أنواع 
الاجتهاد فيهاء وهي: تحقيق المناط» وتنقيحه» وتخريجه”*'» وسلك في ذلك 
مسلك الغزالي وابن قدامة والظوفي والمرداوي في حصر الأنواع الثلاثة تحت 
مسمى «الاجتهاد في العلة». 


)000( المرجع انارق 7077/5 

(6) ينظر: الموافقات .)57/1١١/0(‏ 

)6 ينظر: التحبير شرح التحرير (9/ .095401١‏ 

(:) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص5١”‏ - .0"1١‏ 


إن 


هذا ما وقفت عليه من المصنفات الأصولية التى اكتفى أصحابها بذكر 
الأنواع الثلاثة للاجتهاد في المناط» ولم يَعْمِدْ أحدٌ منهم إلى وضع حدٌّ أو 
رورسم لمصطلح «الاجتهاد في المناط»). 

أما سائر المصنفات الأصولية فقد تداولت المصطلحات الثلاثة: تحقيق 
المناط» وتنقيح المناط» وتخريج المناط» ولكن دون أن تقرن بينها تحت 
مُسَمََى «الاجتهاد في المناط» أو «الاجتهاد في مناط الحُكم) أو «الاجتهاد في 
العلةاء. بوذم ذكررت تلك المصطلحات في مواضِعٌ متفرّقةٍ من كتاب القياس 
عند البحثك فى مسالك العلة. 


وهذه المواضع على النحو الآتي : 

الموضع الأول: في مسلك الإيماء والتنبيه» وذلك عند الكلام عن 
أنواعه» وأن من أنواعه ما يُسَمّى عند بعضهم ب «تنقيح المناط)""'. 

الموضع الثاني: في مسلك المناسبة والإخالة» وذلك عند الإشارة إلى 
تسمية بعض العلماء هذا المسلك ب «تخريج المناط»”"' . 

الموضع الثالث: في مسلك تنقيح المناطء وهل يُعْتّبر دليلاً تثبت به 
الم 

الموضع الرابع: في مسلك تنقيح المناط» وذلك عند بيان الفرق بينه 
وبين تحقيق المناط وتخريجه. إذ يُعْتَبر ذكر مصطلح «تنقيح المناط» في هذا 
الموضع مناسبا لذكر المصطلحين الاخرين «تحقيق المناط» و«تخريجه), 
وتعريفهاء وضرب الأمثلة التي توضح المراد منهماء ليبيّن الفرق بين 


)١‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي (797/7)» شرح الكوكب المنير (111/5)» مسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت (؟/750). 

(0) ينظر: بيان المختصر للأصفهاني »)١١١7/7(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (579/5)» البحر 
المحيط للزركشي (75677/1): شرح المحلى على جمع الجوامع (777/7)» شرح الكوكب المنير (5/ 
»ع إرشاد الفحول (5580/57). 

69 ينظر: المحصول (59/5١75)؛‏ شرح تنقيح الفصول (ص2298» نهاية السول ,.215١7/4(‏ البحر المحيط 
للزركشي (7/ 077١7‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/597)» إرشاد الفحول (؟/٠11).‏ 


ون 


المصطلحات الثلاثة وتتمايز عن 0 

الموضع الخامس: في مسلك 7 تحقيق المناط؛ ولم أجد - 25 
اطلاعي أحدا هن "الأصوابية ذكر «تحقيق المتاطة باعغارة فسلكا فق مسالك 
العلةاسوق الشركاقيقى الإوشاه التحول 1 ميق اكز فل المسلافة الحعادي 

000 

الموضع السادس: عقب الفراغ من بحث مسالك العِلَّةء وذلك أثناء 
الإشارة إلى بعض الألفاظ التي اصطلح عليها أهل الأصول والجدل ومنها: 
تنقيح المناط» وتخريج المناطء وتحقيق المناط"" . 

ومن خلال ما تقدّم ذكره يتضح لي أن الأصوليين لم يُعْنَوأْ بتعريف 
مصطلح «الاجتهاد في المناط» كما عُنُوا بذكر أنواعه» وتعريفهاء وضرب 
الأمثلة عليهاء لتوضيح المراد منهاء ولا ريب أن المقصود إذا حصل بأيسر 
ضبارة فهو الثم ولكم حرك العادة فى مفافة التحورت 'العلمية على تحدين 
دالولا ضوان البحت معدينا بنتيداء .ودو الم المازق المرصئلة إلى فتك 
الاعتناء بتعريف المصطلحات المستعمّلة في هذا البحث. 

لذا فقد أرتأيت أن أضع حدّاً لمصطلح «الاجتهاد في المناط» يُقَربُ 
المراد به» ويُدْخِلَ تحته ما هو منهء ويّخْرِجٌُ ما ليس منهء فأقول وبالله التوفيق : 

إذا تقرر ما سبق فيمكن تعريف «الاجتهاد في المناط» باعتباره لقباً يُظلّق 
على معن بخصوصه في علم أصول الفقه كما يأتي : 

الاجتهاد في المناط هو: استفراغ الوْسَْ فى تتقيح علا منصوصضة» أو 
اسلخراج ِل غير منصوصة» أو إثباتٍ متعلّق كم شرعييٌ في بعض أفراده' . 

وهذا التعريف ‏ كما هو ظاهرٌ ‏ يشمل الأنواع الثلاثة للاجتهاد في 


61 ينظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني (470/1): تقريب الوصول لابن جزي (ص١677:‏ نهاية 
السول (57/4١).؛‏ البحر المحيط للزركشي (2"77/70: شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/597): 
نشرا البتوة: :(1*177/7). 

(؟) ينظر: إرشاد الفحول 551١/5(‏ - 547). 

(6»29 ينظر: شرح الكوكب المنير (199/5). 


6 


العِلّةَ وهي : تنقيح المناطء وتخريجهء وتحقيقه» كما يشمل - أيضاً - المعنى 
الأعمّ ل «تحقيق المناط» الذي يدخل تحته ثلاث صور""': 

الأولى: إثبات عِلَّهَ حكم الأصل في الفرع. 

والثانية: إثبات مقتضى قاعدةٍ كليةٍ تعلّق بها حكمٌ شرعئُ في بعض 
جزثياتها . 

والثالثة: إثبات معنى لفظ عام أو مطلّقٍ تعلق به حكمٌ شرعيٌ في بعض 
أقرافة.: 

وعند المقارنة بين مُسَمّى «الاجتهاد في المناط؛ حسب إطلاق الآمديء 
ومُسَمّى «الاجتهاد في العِلّقه حسب إطلاق الغزالي ومن تبعهء فإني أجد مُسَمَّى 
«الاجتهاد في المقاط» اكثر وقة وقتيولة للتغيير عن جميع الأفزاة الواكل 
تحته» ويرجع ذلك إلى أمرين: 

أولهما: أن عادة الأصوليين جرت على إضافة الأنواع الثلاثة إلى أحد 
ألقات العلة وهو (المناط) فاشعمال المُشمّى على تفس اللفظ وهو «المباط» 
أولى من اشعماله على لفظ «العلةة. 

ثانيهما: أن مُسمَّى «الاجتهاد في المناط» يصلح لِأَنّْ يشمل «تحقيق 
المناط» بمعناه الأعمّ الذي هو إثبات معني تعلّق به حُكم شرعئٌ في 
بعض أفراده» وبمعناه الأخصٌ الذي هو إثبات عِلَةِ حكم الأصل في 
الفرع . 

أما مُسَّى «الاجتهاد في العِلّة) فهو يُشْهِرٌ بحصر النظر في العِلّة فلا 
يدخل فيه «تحقيق المناط» بمعناه الأعمٌ إلا تَجَورًا. 

ولولا'ققه درن تش «الاجمافق الفاظه لكون عنوانا لسن يعر 
عع معضموته كنا ينداوله أعل :ا قاض إقاابة كالمل لأس بو نت 
المعاني فلا مُشَاحَةَ في الاصطلاح . 1 


.)554 - ينظر: (ص"747‎ )١( 
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المطلب الثاني 
أنواع الاجتهاد في المناط 
ُقَسّمْ الأصوليون الاجتهاد بالنظر إلى مناط الحُكم إلى ثلاثة أنواع : 
الأول + فحتيق المناط؛ 
والثاني : تنقيح المناط . 
والثالث: تخريج المناط. 
وكا ذكر هذا العتسيم ثلة من الآصولبين معنم : الحشن التكبزي 7 


والغزالي”"“'» وابن قدامة”". والآمدي”*'» والظوفي”"'». والمرداوي”''» وابن 
نذران السفق "5 ومغسن الآمين لط 3 


وبيان هذه الأنواع الثلاثة ‏ إجمالاً - على النحو الآتي : 


النوع الأول: تحقيق المناط : 


ويطلق على ثلاثة معاني : 
المعنى الأول: إثبات علة حكم الأصل في الفرع بعد معرفتها بنضٌ أو 


إجماع أى اسع 


000 
0020 
فرق 
0 
)2 
000 
02370 
000 
000 


ومثاله : أن تجعل «الطراك )هله لطهارة الهر في قوله كَكة: «إنها ليست 


رسالة في أصول الفقه (ص١8).‏ 

المستصفى (”/ 5/865). 

روضة الناظر (9/ 807). 

الإحكام (710/9/9). 

شرح مختصر الروضة (9/ 577 . 

التحبير شرح التحرير (9/ .0940١‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص5١0094-7.‏ 

مذكرة أصول الفقه (ص579). 

: الإحكام للآمدي (/ 071079 نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (0/ 55 شرح مختصر 
الروضة للطوفي (7/ 717)» الإبهاج للسبكي (7/ 4287 نهاية السول »2١57/54(‏ التلويح على التوضيح 
(4)17-17/5 البحث المحيط للزركشي (3507/0)» تيسير التحرير (5/ 47)» شرح الكوكب المنير 
7٠٠١ /5(‏ -١50)»ء‏ إرشاد الفحول .)47١/5(‏ 


0 


كه 


بنئحس »2 إنها من الطوافين عليكم والطوافات)0', فيبين المديال ليت العلّة 0 
التي هي الطواف ‏ في صغار الحشرات كالفأرة ونحوهاء ليلحقها بالهرٌ في 
الطواية, 


والمعنى الثاني : إثبات مقتضى قاعدة ة شرعية تبقت بِنصٌ أو هه 0 
استنباط في بعض جزثياتها”" . 


ومثاله: أوجب الله المِثْلَ من النّعمّ على المُحْرِم في جزاء الصيد بقوله 
تعالى: ##مَّبَآة مِئْلُ ما قَتلَ مِنّ نَمَو [المائدة: 45]» فالاأصل الراصب هو 
المثل» والمثلية هي مناط الحكمء. وقد عُلِمت بالنصٌء أما تحقق المثلية في 
القرة عند الوتابة على عبار الوكين 0 - فلا يُعلّم إلا بنوع من الاجتهاد 
والظنّ المبني على الاستدلال بالأمارات”*) 

والمعنى الثالك: إثبات معنى لفظ عام أو مطلقٍ تعلّق به حكمٌ شرعيٌ في 
بعض أفراده(2) 

ومثاله: لفظ «الخمر» في قوله تعالى : «إإنا قر وَالَْبِيرَ والاتصاب «الارلم 
ِجَسٌ يَنْ عَمَلِ النَّيطَنِ مَاجَيَبوه لعَلَّكُمَ مُيِحونَ4 [المائدة: 40] فإنه لفظ عام 
يتناول تحريم كل مُسْكرٍ من الأشربة والأطعمة؛ لقوله كك «كل مُسْكرٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه)» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» رقم (75)» والترمذي في «جامعهاء 
كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في سؤر الهرة» رقم (45). والنسائي في «سنئه»؛ كتاب الطهارة» باب 
سؤر الهرة والرخصة فيهء رقم (22771 وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم في «١مستدركه)‏ 
4.257١ /١(‏ وابن خزيمة في «صحيحهاء رقم (4 4.23١‏ والبغوي في «شرح الشّنَّهَا (59/5). 

(؟) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكُبّري (ص87)»: روضة الناظر (807/7)» شرح مختصر الروضة 
للطوفي (/ 775), شرح الكوكب المنير »27506١/5(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
(ص” 3*١‏ -017), 

)2 ينظر: المستصفى (”/ 480 - 5417)» روضة الناظر 801١/70‏ 22807 نهاية الوصول لصفي الدين 
الهندي (7/ 7045 207045 شرح مختصر الروضة للطوفي (7/ 27577. المدخل إلى مذهب الإمام 
أحمد لابن بدران (ص5١” 3‏ 707). 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /١9(‏ 587 427587 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (0/ 
”3 الموافقات للشاطبي (5/؟7١).‏ 


لاه 


000 فيبين المجتهد ثبوت معنى الإسكار 6 بعض أفراده كالحشيشة 
مثاك فيتناولها الح الشرعي وهو (التحريم)”" . 


النوع الثاني : تنقيح المناط : 

وهو: أن يدل نض ظاهرٌ على التعليل بوصفٍء فيُحذف خصوصه عن 
الاعتبارء ويناط الحكم بالمعنى الأعمٌّء أو يقترن بالحكم أوصاف مذكورة في 
النصٌّ لا مدخل لها في العلية» فتُحذف عن الاعتبار» ويناط الحكم 
الا 0 

ومثاله: قصة الأعرابي الذي جامع أهله في رمضان» وجاء يضرب صدره 
وينققه شغرة د كنا فى بعضن الروايات - ويقول: فلقتة واأعلكف» واقعت 
أهلي في نهار رمضان» فقال له النبي كلك: «أعتق رقبة»9». 

فكونه أعرابيًاً» وكونه يضرب صدرهء وينتف شعرهء وكون الموطوءة 
زوجس» وكونه راقع أله قن ذلك الشهر بعيند» كلها أرصات له تضم للعلية» 
فتُلْعَى تنقيحاً للعِلّة ويثبت ما يصلح للتعليل» فيلْحَق به الأعرابي الآخرء 


(1) أخرجه مسلم في «صحيحه). كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مُسْكِرٍ خمر وكل خمرٍ حرام» رقم 
)09٠١*(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَوِيا. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /١19(‏ 787 - 3587): منهاج السّنَّة لابن تيمية (؟/ 4181 الموافقات 
للشاطبي (9/ 7757). 

(6»9 ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكْبّري  47(‏ 84)»: المستصفى (588/7): المحصول (5/ 2077١‏ 
شفاء الغليل »)5١5  5١١(‏ روضة الناظر (9/ 2)807 الإحكام للآمدي (9/ 0078١‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص784)» المسودة في أصول الفقه (ص787)» نهاية السول ,»)١79/5(‏ البحر المحيط 
للزركشي (07777/17» تيسير التحرير (47/5)؛: شرح المحلى على جمع الجوامع (597/5)؛: شرح 
الكوكب المنير (5/ »)75١7”‏ إرشاد الفحول .)551١/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه)ء, كتاب الصومء باب المُجامع في رمضان هل يُظعِم أهله من الكفارة إذا 
كانوا محاويج. رقم .4)١19737(‏ ومسلم في «صحيحهاء كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في 
نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه» رقم »)0١11(‏ وأبو داود في ١سننه».‏ كتاب 
الصوم» باب كفارة من أتى أهله في رمضانء رقم (75), وابن ماجه في «سئنه)» كتاب الصوم» باب 
ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضانء» رقم .)١17171(‏ 
وينظر في روايات الحديث: نصب الراية (7/ 4250١‏ التلخيص الحبير (2730677/7» المعتبر في أحاديث 
المختصر للزركشي .)5١5(‏ 


مه 


ويُلْحَق به غير الأعراني) ويُلْحَق به مَنْ أفطر في رمضانٍ آخرء يلق به من 
وطى أَمََد ويس به الزاني» وبهذا يكون الوصف الصالح للتعليل هو «وقاع 
ل 7 نهار 0" 


النوع الثالث: تخريج المناط : 
وغرة استنياط عله الشكم الذي بول النمل أو الماع عليه مو غير 
اصن لبان عل ا صر احة ول زياف" . 
ومثاله: قوله يكيِ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرَ بالبر والتمر 
بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مِثْلاً بمثْل)”". 
فإن هذا النصّ لم يتضمّن ما يدل على عِلَّة تحريم الرّبا في هذه 
الأصناف المذكورة لا صراحةً ولا إيماءئ» فيِجتَهّد في استنباط عِلَّة الحُكم 
ملك من بالك العلة الي , 
ولا يستدعي المقام ‏ هنا - الإسهاب والتفصيل؛ لأني أفردت كل نوع 
من أنواع الاجتهاد في 0 بباب مستقِل يشتمل على تعريفه» وصورهء 
وأمثلته» والمسائل المتعلّقة به 


»)8١ 5 /7( ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكْبّري (805)» المستصفي (4848/7 - 589)» روضة الناظر‎ 6١ 
شرح تنقيح الفصول (2784)» تيسير التحرير (57/5)؛ شرح الكوكب‎ 078٠١ /7( الإحكام للآمدي‎ 
.)17١/5( المنير‎ 

(0) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكْبّري (ص850)»: المستصفى (/540): روضة الناظر (7/ 2)805 
الإحكام للآمدي ,)98١/9(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (517/9). شرح تنقيح الفصول 
(ص 0237384 الإبهاج في شرح المنهاج »)510١7/57(‏ نهاية السول »)١57/5(‏ شرح المحلى على جمع 
الجوامع (؟/ 7177)» البحر المحيط للزركشي (7/ 00775 تيسير التحرير (5/ 57)» شرح الكوكب المنير 
.)١ 7/5‏ 

(9) أخرجه مسلم في «صحيحه)ء كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق» رقم 2)١585(‏ 
وأخرجه البيهقي في «سننه) رقم 225١771(‏ بلفظ : «لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل»» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثارا (76/5) بلفظ : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا 
الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل...؟. 

(5) ينظر: الابهاج في شرح المنهاج (5/ 51540١‏ -55075). 

(5) ينظر: (صس”"لا - 07437. 


9ه 


أما بخصوص ترتيب الأنواع الثلاثة للاجتهاد في المناط فالطريقة التي 
سلكها عامة الأصوليين في ترتيبها على النحو الآتي""': 

آولاً: تحتيق المناط: 

وثانياً: تنقيح المناط. 

وثالثاً: تخريج المناط. 


وربما يرجع هذا الترتيب عند عامة الأصوليين إلى درجة الخلاف في كل 
نوع» حيث قَدَّم ذكر النوع الذي لا خلاف فيه وهو «تحقيق المناط» بالمعنى 
الذي تكون فيه القاعدة الكلية ننفقا أ و'ستصوصا عليهاء أو كانت العلة فيه 
معلومة بنصٌ أو إجماعء ويُجْتّهد في إثبات وجودها في الفرع . 

ولذلك ليا كز «تستيق المعاطة فى العركيب أزلة فال لخبي ا 
نعرف في جوازه خلافاً)"”" . ْ 

وقال الغزالي: «أما الاجتهاد في تحقيق مناط الحُكم فلا نعرف خلافا 
نن لكك في جوازه)”". 

وقال الآمدي: «ولا نعرف خلافاً في صحة الاحتجاج بتحقيق المناط إذا 
كانت العِلّة فيه معلومة بنصٌ أو إجماعء وإنما الخلاف فيه فيما إذا كان مُدْرَكُ 
معرفتها الاستنباط)7؟, 


ولما ألبع ثانيا بذكر النوع الذي أقرّ به أكثر المنكرين للقياس» وهو"تنقيح 
المناط» قال الغزالي: «وهذا ‏ أيضاً - يُقِرٌ به أكثرٌ منكري القياس)”"'. 


»)80١7/7( ينظر: رسالة في أصول الفقه للعْكُبّري (ص١3)» المستصفى (/ 485)» روضة الناظر‎ )١( 
/17( الإحكام للآمدي (719/7”), شرح مختصر الروضة للطوفي (7/ ”4)2577, التحبير شرح التحرير‎ 
.)309- 7”١5ص( المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران‎ 0١ 

(؟) رسالة في أصول الفقه (ص١8).‏ 

(9) المستصفى ("/ 1485). 

(5) الإحكام (080/9. 


(9») المستصفى (”7/ 588). 


وقال الآمدي: «وهذا النوع وإن أقرّ به أكثر منكري القياس فهو دون 
الأول" 

وقال الظوفي: «أكثر منكري القياس استعملوا هذا النوع من الاجتهاد في 
العلة الل 

ولا أثيم ثالث بذكن الترم التي عط هد الخلاك» ومو اتخريم المقاطة 
قال الغزالي: «فهذا هو الاجتهاد القياسي الذي عَظَمُ الخلاف فيه" . 

وقال الآمدي: «وهذا في الرتبة دون النوعين الْأَوَلَيْنَ) . 

وبعد التأمل والنظر في ترتيب أنواع الاجتهاد في المناط ظهر لي أن ترتيبها 
بحسب أسبقيتها على بعض بالنسبة لعمل المجتهد أؤلى ‏ في هذا البحث ‏ من 
ترتتبها بحسب درجة الخلاف في كل نوع» على أن يكون ترثيبها وفق الآتي : 

أولاً: تنقيح المناط . 

وثانياً: تخريج المناط . 

وقالدا: تختيق المفاظ: 

ووجه تقديم تقيح المناط على تخريجه : أن العلل من حيث طريقة ثبوتها 
إما تاصيوضة أن تمقط : فإن كانت منصوصة واقترن بها من الأوصاف ما لا 
يصلح للتعليل فالنظر فيها يتعلّق بتنقيح المناط . 

وإن كانت مُسْتَْبَطَةَ فالنظر فيها يتعلق بتخريج المناط» والعِلَّل المنصوصة 
تُقَدَمُ على العلل المُسْتَنْبَطة كما هو مُقَرّرٌ في ترتيب العِلل» فناسب حِينئذٍ تقديم 
تنقيح المناط على تخريجه. 

أما وجه تأخير تحقيق المناط عن تنقيحه وتخريجه: فلأن القياس مبنيٌّ 


.)7”80 /9( الإحكام‎ )1١( 


() شرح مختصر الروضة .)551١7/9(‏ 
)6 المستصفى .)591١/79(‏ 
2 الإحكام ذا كر 


5١ 


الأولى* إقبات العلة في حُكم الأصل. وهي إما منصوصةٌ اقترن بها من 
النصوص ما لا يضلّح لِلْعِلَية فيتعلّق النظر فيها بتنقيح المناطء أو مُسُتتيظة 
فيتعلّق النظر فيها بتخريج المناط . 

الثانية: إثبات وجود عِلَّةِ الأصل في الفرع» وهو تحقيق المناط. 

ولا ريب أن ثبوت المقدمة الثانية يستلزم ثبوت المقدمة الأولى» وهو ما 
يقتضي أن تكون متأخرةً عنهاء فناسب تأخير تحقيق المناط عن تنقيحه 
وتخريجه. 

أما إذا كان تحقيق المناط بالمعنى الذي تكون فيه القاعدة الكلية متفقاً 
أو منصوصاً عليهاء ويُجْتهد في إثبات وجودها في بعض الجزئيات والصورء 
فهو نوع اجتهادٍ لا يُحْتَاجَ فيه إلى تنقيح المناط ولا تخريجهء وحيئئٍ لا يتَصَوَّر 
بينه وبين تنقيح المناط أو تخريجه تقديم ولا تأخير. 

ولهذا قال الغزالي: «وهذا لا خلاف فيه بين الأمّة» وهو نوع اجتهادء 
والقياس مختَلفٌ فيه)”"'. 

وقال ابن قدامة: «وأما النوع الأول فليس ذلك قياساء فإن هذا مُتَمَقْ 
عليه» والقياس مُخْتَلَفٌ فيه)””) 


.)581//9( المستصفى‎ )١( 
.)8607- 805 /( روضة الناظر‎ )0( 
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المبحث الرابع 


أوجه الجمع والفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: أوجه الجمع بين أنواع الاجتهاد في المناط. 
المطلب الثاني: أوجه الفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط. 
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المبحث الرابع 


أوجه الجمع والفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط 


َقَدّمِ أن أنواع الاجتهاد في المناط ثلاثة'"' : 

الأول: تنقيح المناط . 

والثاني: تخريج المناط . 

والثالث: تحقيق المناط. 

وهذه الأنواع الثلاثة يوجد بينها قدرٌ مشتركٌ يجمعهاء كما يوجد بينها 
اخخلات بيغز يعضها عن عضن وقد اكنشى يعض الأضولييق. في التفرق.بيتها 
بذكر حقيقة كل منها مع ضرب المثال الذي يوضّح المرادء كل ذلك على 
سبيل الإيجاز دون استطرادٍ أو تتبع لوجوه الجمع والفرق بينها؛ لأنه لما ذكِرَ 
«تنقيح المناط» ضمن مسالك العِلّةَ ناسب في ذلك الموضع أن يُذْكَرَ «تخريج 
المناط» و«تحقيق المناط» كما جرت بذلك عادة الجدليين» فَتَبّه الأآصوليون 
على الفرق بينها بذكر حقيقة كل منهاء وقد جرى ذلك بالقصد التابع لا 
بالقصد الأصلىي. 

ولهذا لما ذكر البيضاوي «تنقيح المناط» في المسلك التاسع ضمن الطرق 
الدالة على العلية عرّف السبكي «تنقيح المناط»» وضرب له أمثلة توضّح المراد 
منه ثم قال: 

«فائدة: قد اقتصر المصنف على ذكر تنقيح المناط دون تحقيق المناط 
وتخريج المناط» ونحن لا نطيب قلبا بإخلاء الشرح عن الكلام فيهما ليتحصّّل 


.)068- ينظر: (صضص855‎ )١( 


التفرقة بينهما وبين تنقيح المناط)""'. 
ولما ذكر صاحب «مراقي ا تنقيح المناط ضمن مسالك العِلَّة 
وأشار إلى تحقيق المناط» قال في «نشر البنود»: «وإنما ذكرته هنا جرياً على 
عادة أهل الجدل في قرانهم بين الثلاثة: تنقيح المناط. وتخريج المناطء 
وشحقين الا 0 
ولكتق لها أثرة الببعية. عنات فى أنراع الاجنياه قن المناط» واعثيز 
الموضوع مقصوداً بالأصالة اقتضى الحال استكمال النظر ‏ قدر الإمكان ‏ في 
أوجه الجمع والفرق بينهاء مما يزيدها وضوحاً وتحريراً من كل وجهء وذلك 
من خلال مطلبين: 
المظلت: الأول 
أوجه الجمع بين أنواع الاجتهاد في المناط 
جد بين أنواع الاجتهاد في المناط قَدْرٌ مشتركٌ يجمعهاء وتتلخص 
أوجه 7 بينها فيما يات 
- تنقيح المناط وتخريجه ده كلها أنواع تُظلَقْ فى أفعال 
المجتهد أثناء اجتهاده في العلذة وله 01 من :الاك العلة أو الظرق الدالة 
فلن العليةه كما سيأتي بيانه في مواضعه"". 


اب تعتبر الأنواع. الفلائة كلها من مقدمات القياس» ولبست هي القباين 


وتوضيح ذلك أن فياس العِلّةَ - حسب الاصطلاح الأصولي - لا بد فيه 
مقد 0 
من معدسين. < 


.)857 /9( الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

0 قشر البتود 5/59 

زفرة ينظر: (ص ”287 1 )2 

(5) ينظر: المستصفى (8/ 50 004), المحصول (0/ 425١‏ نبراس العقول (ص58). 
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المقدمة الأولى: إثبات العِلّةَ في حُكُم الأصل» فإن كانت العِلَّهَ منصوصة 
واقترن بها من الأوصاف ما لا يصلح للتعليل فالنظر فيها يتعلق بتنقيح المناطء 
وإن كانت مُسْتَْبَطَةَ فالنظر فيها يتعلق بتخريج المناط . 


المقدمة الثانية* إثبات عِلَّة الأصل في الفرع» وهو ها يُسمّى ب اتحفيق 
المناط). 


وناتج هاتين المقدمتين حصول المساواة في العِلَّةٌ بين الأصل والفرع» 
وهذه المساواة علامة نَصَبّهَا الشارع للدلالة على الأحكام التي لم يَرِدْ بشأنها 
نص بعينه» ولا إجماع . 


ثم تأتي بعد ذلك ثمرة المساواة بين الأصل والفرع» وهي: إثبات مثل 
كم الأصل في الفرعء وهو ما يُظْلَقُ عليه اصطلاحاً «القياس». 


بهذا ينين أن القياس مبنيئٌ على مقدمتين» الأولى تتعلق بتنقيح المناط 
إن كانت العِلَهٌ منصوصة واقترن بها من الأوصاف ما لا يصلح للتعليل» أو 
تتعلق بتخريج المناط إن كانت العلَّة مُسْتَتبَطةَء والثانية تتعلق بتحقيق المناط بعد 
إلناف علة الشكم في الأصل» ولتيئدة عاتين المقدعين .هن القياس» 'وليين 
البقدمها نكما القاس . 

“ - تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه كلها أنواع تشترك في أن النظر فيها 
علق بالجلةء وإن كان تحقيق المتاط اعم حورداً من النتقيم والعغريج كما 
سيأتي في أوجه الفرق بينها”'". 

فالنظر في العلة إما أن يععلق بتنقيسهنا» أو تخريجها» أى تحقيقهاء 


ولذلك أضيف لفظ «المناط» إلى التنقيح والتخريج والتحقيق باعتباره أحد 
إظلافات العلة كما سيقت الأشارة إلى ل 


.)14- ينظر: (ص56‎ )١( 
.)4١٠ص( ينظر:‎ 00 
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المطلب الثاني 
أوجه الفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط 

كما يوجد بين أنواع الاجتهاد في المناط قَدْرٌ مشترلٌ يجمعها فكذلك 
يوجد بينها اختلافٌ يمير بعضها عن بعضء وتتلخص أوجه الفرق بينها فيما 

اتختقيم المفاط وتخريجه ل ثراو إلا هلق الولة.بينا تق المباط 
يَرِدُ على العلّة وعلى غيرها فهو أعمٌ منهماء حيث يُظلّقُ على إثبات عِلَّة حُكُم 
الأصلٍ في الفرع؛ ويُظَلَقْ على إثبات كل معن تَعَلَقَ به حَكُمْ شرعيٌ في بعض 
لواف 

قال الطُوفي: «وكل واحدٍ منهما يُسمّى تحقيق المناط؛ لأن معنى تحقيق 
المناط هو إثبات عِلَّة حَكُم الأصلٍ في الفرع أو إثبات معنئ معلوم في محل 
حَفِيَ فيه ثبوث ذلك المعنى» وهو موجودٌ في النوعين وإن اختلفا في أن 
اتحدهنا قيامنٌ دون الآخرء شتحقيق المتاط 56 القياسي )7 . ْ 

في اتخرييع المفاظة تنتفرخ المعبية العلة رحد انلكا 
المُسْتنْبَطَةَء بخلاف «تنقيح المناط» فإنه لا يَسْتَخْرِجُ العِلّة» لكونها مذكورةً في 
النصّء بل يُنَفَّحُ العِلّة المنصوصة التي اقترنت بها أوصافٌ تصلح للعلّية بإثبات 
الوصف الصالح للعِلّية وإلغاء ما سواهء فالأوصاف في تنقيح المناط مذكورةٌ 
في النصّء بينما الأوصاف في تخريج المناط غير مذكورة» أما في تحقيق 
المناط فإن المجتهد يثبت وجود عِلَة الأصل في الفرع بعد ثبوتها في نفسها 
بِنصٌ أو إجماع أو استنباط”" . 

 *‏ النظر في "تنقيح المناط» يتعلق بالعلّة التي عُرِفَتُ بالنصٌ» واقترنت 
بها أوصافٌ تصلح للعلّية وفي «تخريج المناط» يتعلق النظر بالعِلّة التي تُعْرَفْ 
بالاستنباط» أما في «تحقيق المناط» فإن النظر يتعلق بإثبات وجود العِلة في 


.)5777/0( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)7780 354 /1( ينظر: الابهاج (2)55077/57. البحر المحيط للزركشي‎ )0( 
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آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها بنصٌ أو إجماع أو استنباط""'. 

4 - بالنظر إلى ترتيب الأنواع الثلاثة حسب عمل المجتهد فإن تنقيح 
المناط وتخريجه يتقدمان على : تحقيق المناط» حيث لا بد من ثبوت عِلَة كم 
ار ا 0 إثبات وجود غذه العلة في .0 ثانياه تإنكانث الغلة 
تحقيقه» وقد سبق ا 7 ترثيب الأنواع 5 6 


- لا يلزم في «تخريج المناط» أن تكون هناك أوصافٌء بل قد لا 
يكون في محل الحُكم إلا وص واحدٌ وهو العلة فَسْتْحَرَحٌُ بالاجتهاد. 

بينما في تفج العدادا يلزم أن تكون هتاك أوصاف حتى يُخَذْفَ منها 
ما لا مدخل له في العِلّية» ويثبت ما يصلح وصفاً يقترن به الحُكم. 

ولهذا لما نَقَنَ الظوفي عن بعض الأصوليين أن تخريج المناط: استخراج 
العِلّة من أوصاففٍ غير مذكورة» قال: «وفيه نظر؛ إذ لا يلزم في تخريج المناط 
تعداد الأوصاف. بل قد لا يكون في محل الحخكم إلا وضصف واد وعو 
العلة فستَخرّج الاي 

5 - بالنظر إلى درجة الخلاف في كل نوع من الأنواع الثلاثة فإن 
تحقيق المناط بمعناه الأعمٌ لا خلاف فيه”'» وتنقيح المناط أكثر منكري 
القياس يُقِرُونَ به”©. أما تخريج المناط فقد عَظَمّ فيه الخلاف”"2. ولذلك 


.)710/9/( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(0) ينظر: (ص65-50). 

)2 شرح مختصر الروضة (7/ 555). 

(4») ينظر: رسالة في أصول الفقه للعْكُبَّري (ص١8)»‏ المستصفى (485/7)»: روضة الناظر (807/5 - 
26 الإحكام للآمدي :)578٠١/(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (9؟/ 7780). 

(5) ينظر: المستصفى (588/17). روضة الناظر (7/ 8٠١5‏ 805 )» الإحكام للآمدي :)58١/9(‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي .)55١/9(‏ 

(0) ينظر: المستصفى (5917/7)» روضة الناظر (/ 805)» الإحكام للآمدي »)78١7/7(‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (9/ 515). 
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اعتبر الأصوليون تحقيق المناط في الرتبة الأولى» كما اعتبروا تنقيح المناط 
دونه فى الرتبة» واعتبروا تحريج المناط دون الوتبتين» وقد سبق بيان 
5 220 
ذلك . 


(0) ينظر: (ص 0175 


الباب الأول 


الاجتهاد فى تنقيح المناط 


ويشتمل على ستة فصول : 

الفصل الأول: تعريف تنقيح المناط لغةّ واصطلاحاً. 
الفصل الثاني: حكم تنقيح المناط والأدلة على اعتباره. 
الفصل الثالث: العلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق. 
الفصل الرابع: العلاقة بين تنقيح المناط والسَّبّْر والتقسيم. 
الفصل الخامس: طرق تنقيح المناط. 


الا 


الفصل اللاورل 
تعريف تنقيح المناط لغة واصطلا حا 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف تنقيح المناط لغةً. 

المبحث الثاني: تعريف تنقيح المناط اصطلاحاً. 

المبحث الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي. 


يف 


المبحث الأول 


تعريف تنقيح المناط لغة 


سأتناول في هذا المبحث تعريف تنقيح المناط لَغةّء وذلك من خلال 
مطلبين : 


المطلب الأول 
تعريفاا لتنقيح لغة 


5 
31 


ومنه قولهم: تقّح الكلامء إذا هذبه وأحَسّن أوصافه” . 


وعنة قتعي آى 1 نت الوم صدريا لا يلظ 30 


2 


ونقّح الجذّعَ: إذا شَذْبه وأصلحه”” . 


)١(‏ ينظر: الصحاح »)517/١(‏ معجم مقاييس اللغة (2»)471/5 لسان العرب .)77”7/1١4(‏ تاج العروس 
(5/ 2557 مادة: (ن ق ح). 

(0) ينظر: لسان العرب ,)7737/1١5(‏ مادة: (ن قى ح). 

69 ينظر: معجم مقاييس اللغة (551/0)» مادة: (ن ق ح). 

(4) ينظر: الصحاح :»)517/١(‏ معجم مقاييس اللغة (5/ 22571 لسان العرب .)77”7/1١5(‏ تاج العروس 
(55*/5). مادة: (ن ق ح). 

(5) ينظر: الصحاح »)417/١(‏ لسان العرب 207737/١5(‏ تاج العروس (5/ 557)», مادة: (ن قى ح). 
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المطلب الثاني 
تعريف المناط لغةّ 
المناط في اللغة: مصدرٌ ميمىٌّ بمعنى اسم المكان» وهو موضع التعليق» 
وسشاظ الشيءة امكل الذي غلق علية» .وقد "سيق نيان ذلك من ختلال ما ورد 
في معاجم اللغة من معاني مادة: (ن و ط)"'. 
وبئاة على ما تقدّم من تعريف لفظي «التنقيح» و«المناط» في اللغة ينضح 
أن «تنقيح المناط» في اللغة؛ يعني: تهذيب وتشذيب الموضع الذي علق عليه 
الشيء» وتخليصه مما ليس منه. 


.)5١0  #”ةص( ينظر:‎ )١( 


كلا 


المبحث الثاني 


تعريف تنقيح المناط اصطلاحاً 


«تنقيح المناط» مصطلحٌ استعمله الأصوليون وتناولوه بالبحث في مواضع 
مختلفةٍ من كتاب القياس فبعض الأصوليين يذكره قبل البحث في مسالك 
العِلّة وبعضهم يذكره عند البحث في مسالك العلة» وبعضهم يذكره بعد الفراغ 
من البحث فى مسالك العلة. 

ويظهر لي أن اختلاف الأصوليين في مواضع بحث «تنقيح المناط» في 
لسو متي ال و ال 
النص أو الإيماء والتيه؟ - 

وحاصل أنظار الأصوليين في ذلك تتمثل في اتجاهين : 

الانجاه الأول: ذهب بعض الأصوليين إلى أن «تنقيح المناط» يُعْتَبر من 
طرق «الاحنيا سق الملاميسه الانها وانحن العسالاف التق وين ميلك الم 
أو تسيلك" الأضياة والشيووان ل اتقرتىى شيه نكا مو عبناناف العا 

وبنا على ذلك فقد ذكر أصحاب هذا الاتجاه ١‏ اتنقيح المناط» مستقلاً عن 
الاك الى إما قبلها أو بعدهاء وأدرجوه تحت ما يُسَمَى ب «أنواع الاجتهاد في 
العلّدا ' أو «أنواع الاجتهاد في مناط الحُكم)» ولم بالكيون شبين فنا للك ال 


)١(‏ ينظر: المستصفى (588/7)». روضة الناظر (7/ 807), الإحكام للآمدي (5/ 207١‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (277377/7, الموافقات (19/5- »23١‏ التحبير شرح التحرير (9/ 07777, المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (07017. 


/ا/ا 


وقد ذهب إلى هذا الاتجاه: الغزالى» وابن قدامة» والآمدي» والطوفي» 
والشاطبي» والمرداوي» وابن بدران امداق ْ 

وفيما يأتي تعريفاتهم ل «تنقيح المناط» وقد اقتصر أكثرهم على ما بين 
المراهكوث التقد شروط الحدود: 

- عرّفه الغزالي بقوله: «أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب وينوطه به 
وتقترن به أوصافٌ لا مدخل لها فى الإضافة» فيجب حذفها عن درجة الاعتبار 
ا ا 1 

- وعرّفه ابن قدامة بقوله: «أن يضيف الشارع الحُكم إلى سببهء فيقترن 
به أوصافٌ لا مدخل لها في الإضافة» فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع 
الحكم)»”" . 

ب وعرّفه الآندى يآنه: «النظ. والالجتهاد فى تعيين ما دل النصٌ على كوئه 
عأاهى طي تعبيو يشاكبها لامعل فى الاتجاو ينا الترن مهن 
الآ واف 

- وعرّفه الطوفي بأنه: «إلغاء بعض الأوصاف التي أضاف الشارع الخكم 
إليهاء لعدم صلاحيتها للاعتبار في العلّةه”*©. 

- وعرّفه الشاطبي بقوله: «أن يكون الوصف المُعْتَبّر في الحُكم مذكوراً 
مع غيره في النصٌ» فَينَفّح بالاجتهاد حتى يُميّرَ ما هو معتبرٌ مما هو ملغيٌ»””. 

- وعرّفه المرداوي بأنه: «الاجتهاد فى تحصيل المناط الذي ربط به 
الشارع الحُكمء فيبْقِي من الأوصاف ما عله ويُلَغي ما لا يصلح)""". 

- وعرّفه ابن بدران الدمشقي بأنه: «إلغاء بعض الأوصاف التي أضاف 


.)588/7( المستصفى‎ )١( 
.)807/9( (؟) روضة الناظر‎ 

() الإحكام (80/9). 

(5) شرح مختصر الروضة (53717/9). 
(5) الموافقات .)5١  ١97/65(‏ 

(5) التحبير شرح التحرير (/ 073739 . 
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الشارع الحُكم إليها؛ لعدم صلاحيتها للاعتبار في الي 

ويتضح من خلال النظر في التعريفات السابقة ل «تنقيح المناط» أن تلك 
التعريفات وإن كانت مختلفةَ في بعض ألفاظها إلا أنها متقاربة في معانيهاء 
فأصحاب هذا الاتجاه ا وظيفة المجتهد في ١تنقيح‏ المناط» حلق 
الأوصاف غير المُعْتَبرة» وتعيين الباقي فق الأرضاق عد للحُكمء وذلك بعد 
أن أثبتث العلة بمسلك النصٌ أو الإيماء والتنبيه» واقترن بالحكم أوصافٌ 
بعضها يصلح للعِلَيَّة وبعضها لا يصلح» فاحتيج حينئذٍ إلى تمييز وتعيين 
الوصف الذي يصلح أن يكون عِلَةَ للحُكمء وإلغاء ما سواه من الأوصاف. 

ومثاله: قصة الأغعراني الذي جامع أهله في رمضان فقال: هلكت يا 
رسول اللهء قال: «ما صنعت)؟ قال: «وقعت على أهلى فى نهار رمضانء 
فقال له النبي كَل «أعتق رقبة»”". 0 

فالتعليل بالوقاع وإن كان قد أُومع إليه بالنصٌ غير أنه يُفْتَفَرُ في معرفته 
إلى ععذق كل ها اقعرن يه من الآوفاق غير العنشيرة فى العليّةة وإبقاء 
الرسب أن ات وضاكم العمائفة للد كه زذللك با نا نم السعيد بالدليل أن 
كوكة أعرامتًا» وكوتة شخصا معيناًء. وآن كون تلت الننان وذلق الشهر 
بخصوصه. وذلك اليوم بعينه» وكون الموطوءة زوجة أو امرأةً معينة لا مدخل 
له في التأثيرء حتى يتعدّى الحُكم إلى كل مكلف وطئ في نهار رمضان 
هر 

الاتجاه الثاني : ذهب بعض الأصوليين إلى أن «تنقيح المناط» يُعْتّبر بنفسه 
نيلك مسنطاة هن الغيثاللق الى لتيكا يها العلة: 

وبناءً على ذلك فقد ذكر أصحاب هذا الاتجاه «تنقيح المناط»؛ ضمن 
مسالك العلة» واعتبروه دليلا تثبت به العلة الشرعية. 


)١(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص0"07. 
(6) تقدم تخريجه (ص08). 
(*) ينظر: المراجع السابقة. 
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وقنن ذعب إلى. هذا الاقعاء: القش الراوى": والبيضا 72 
والقرافي”"'. وصفي الدين الهندي”*'. وصدر الشريعة الحنفي”"'. وتاج الدين 
ليوك اللو الا والزوكفي 7ك والعرا 03 

ثم اختلف أصحاب هذا الاتجاه في تعريفه على مذهبين: 

المذهب الأول: تعريف «تنقيح المناط» على أنه اجتهادٌ في حذف 
خصوص وصفٍ مذكور في النصّ عن الاعتبار» وإناطة الحُكم بالمعنى الأعمّء 
أو حذف بعض الأوصاف المذكورة فى النصّ عن الاعتبارء وتعيين الباقى من 
الأوصاف عِلَةَ للحكم . ْ ْ 

وقد عرّفه بذلك تاج الدين ابن الشّبكي حيث قال: «هو: أن يدل ظاهرٌ 
على التعليل بوصفيء فَيحْدَف خصوصه عن الاعتبار» ويُّنَاظٌ بالأعمّ» أو تكون 
أوصافء فَيُحْدّف بعضهاء وينَاظ بالباقي)”"' . 

وبهذا التعريف يتضح أن ابن السبكي يقسّم «تنقيح المناط» إلى قسمين : 

القسم الأول: أن يدل نص ظاهرٌ على تعليل الحُكم بوصفء فَيُحَُدّفء 
خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار بالاجتهاد» ويْنَاط الحُكم بالمعنى الأعمّ. 

ومثاله: قوله #كَةِ: ١لا‏ يقضين حَكُمْ بين اثنين وهو غضبان)”'"". 

فإِنّ ذكر الغضب مقروناً بالحُكُم يدل بظاهره على التعليل بالغضب» لكن 


.)١71//0( ينظر: المحصول‎ )١( 

(0) ينظر: منهاج الوصول (ص9١35).‏ 

)0 ينظر: شرح تنقيح الفصول (798 - 05949. 
(4) ينظر: نهاية الوصول (8/ 7781١‏ . 

(5) ينظر: التوضيح شرح التنقيح .)١75/5(‏ 
(5) ينظر: جمع الجوامع (ص40). 

0) ينظر: البحر المحيط (ا/ 7575). 

«) ينظر: إرشاد الفحول (؟/ 559 .)15١-‏ 


)٠١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب الأحكامء باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم 
(175)» ومسلم في «صحيحهاء كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبانء رقم 
17). 


م/ 


ثبت بالنظر والاجتهاد أنه ليس عِلَّةَ لذاته» بل لما يلازمه من التشويش المائع 
من استيفاء الفكرء فَيُحُْذْف خصوص الغضبء ويُنَاظ النهي بالمعنى الأعمّء 
فيشمل النهئ كل ما يشغل القلب ويمنع من استيفاء النظر؛ كالجوع والعطش 
اق عط 7 

القسم الثاني: أن يدل نض ظاهرٌ على تعليل الحُكم بمجموع أوصافٍ 
بعضها يصلح للتعليل وبعضها لا يصلح. فَيُحْدَف ما لا يصلح للتعليل عن 
درجة الاعتبار» ويئّاظط الحكم بالباقي هن الأوصاف: 

ومثاله: قصة الأعرابي الذي جامع أهله في رمضان» وجاء يضرب صدره 
وينتف شعره ‏ كما في بعض الو هلكت» واقعت أهلى فى 
نهار رمضانء فقال له النبي كَلِِّ: «أعتق رقبة»”" . اا 

فكونه أعرابيّاً» ركوله ضري ضصدوة روصي شعرب وكون المرطوة 
زوجته»ء وكونه واقع أهله في ذلك القن بعد كنا أوصافٌ لا تصلح للعِليّة 
َنُْذَف عن درجة الاعتبارء ويتاظ الشكم بالوصف الباقي الصالح للتعليل؛ 
وهو «وقاع مكلّفٍ في نهار رمضان»». فَيُلْحق بالأعرابي غير الأعرابي: ويُلْحَق 
به مَنْ جامع في رمضان آخرء ويُلْحَق به من وطئ أَمَنَه ويْلْحَق به الزاني”” . 

وبهذا فإن حاصل «تنقيح المناط» بقسميه المذكورين آنفاً عند أصحاب 
هذا الاتجاه هو الاجتهاد في الحذف والتعيين. 

قال المحلّي: «وحاصله ‏ أي: تنقيح المناط ‏ أنه الاجتهاد في الحذف 
وال 

وهذا ظاهر؛ ففي القسم الأول يُجتَهَدُ في حذف خصوص الوصف 
المذكور في النصٌ عن الاعتبارء ويّنَاظٌ الحُكم بالمعنى الأعمّء وفي القسم 


.)077-577/1( نشر البنود (5/ 2500» نثر الورود‎ »)78١/17( ينظر: الضياء اللامع شرح جمع الجوامع‎ )١( 

إفهمة تقدم تخريجه (ص8ة). 

(9) ينظر: تشنيف المسامع رمام 2519. الغيث الهامع زفذ نرة 4 ة الضياء اللامع شرح جمع 
الجوامع (7/5١38)؛:‏ نشر البنود (5/ 225037 نثر الورود (077/5). 

(5») شرح المحلى على جمع الجوامع (595/5). 
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الثاني يُجْتَهَدُ في حذف بعض الأوصافء وتعيين الباقي من الأوصاف عِلَّةَ 
للشكم. 

المذهب الثاني: تعريف «تنقيح المناط» على أنه اجتهاد في إلغاء الفارق 
بين الأصل والفرع» فيلزم حيئئذٍ اشتراكهما في الخكم. 

- وقد عرّفه بذلك البيضاويء فقال: «تنقيح المناط: بأن يبيّن إلغاء 
ةا 

قال شارحه الإسنوي: «هو: أن يبين المَسْتَدِل إلغاء الفارق بين الأصل 
والفرع» وحيئذٍ فيلزم اشتراكهما في الحُكم)”". 

- وعرّفه القرافي بقوله: «هو: إلغاء الفارق» فيشتركان ‏ أي: الأصل 
والفرع - في الي 

- وعرّفه صفى الدين الهندي بأنه: «إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص 
عليه بإلغاء الفارق)9؟؟ . 

- وعرّفة ضدن الشريعة الحنفي بقوله «أن يبين عدم عِلَيّة الفارق؟ البقبث 
عله لمق ل 

- وعرّفه الشوكاني بأنه: «إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق)'' . 

ومغاله: إلغاء الوصق الفارق يبن الآنة والعيد فى كوله عله امن أغقق 
ا ل ا ا ٠‏ فأعطى 
شركاءه حصّصّهمْء وعَتَقَ عليه. وإلا فقد عَتَقَ منه ما عتَقَ ”'". فهذا النصٌّ لا 


.)509( منهاج الوصول‎ )١( 

(؟) نهاية السول .)١179/4(‏ 

(9) شرح تنقيح الفصول (ص798). 

(5:) نهاية الوصول .)7”78١/8(‏ 

(5) التوضيح شرح التنقيح (7/ 109/5). 

إرشاد الفحول (5417/5). 

60 أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب العتق. باب إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أَمَةَ بين الشركاءء رقم 
(؟557). وأخرجه مسلم في «صحيحه). كتاب العتق» رقم .)١19١١(‏ 


اله 


يتكاول الأقة بولا قارق بيخ العيد والآمة إلا الدكورة» .وهو منالقة فى يباب 
العتق بالإجماع؛ إذ لا مدخل له في العِلَية» وإن كان للذكورة والأنوثة تأثيرٌ في 
الفرق في بعض الأحكام كولاية النكاح والقضاء والشهادة'""'. 

وبهذا فإن حاصل «تنقيح المناط» عند أصحاب هذا المذهب هو: 
الاجتهاد في إلغاء الوصف الفارق بين الأصل والفرع. وحذفه عن درجة 
الاعتبار» فيلزم حينئذٍ اشتراكهما في الحكم. 
المقارنة بين التعريفات: 

من خلال التأمل في التعريفات التي سبق إيرادها ضمن الاتجاهين 
المذكورين يتبين لي الآتي : 

أولاً: إن تعريف «تنقيح المناط» على أنه من طرق الاجتهاد في العِلَّة بعد 
إثباتها بمسلك النصل آو الأيماء والتدينه يخثير أرجح من تعريفه على أنه دليل 
تقيق ود لماز كلها وكا هن جا لكا أذ الواد ب مها - تنك صبللاك: لقو 
أو الإيماء والتنبيه» واقترنت بها أوصافٌ لا تصلح للعِلَية فاحتيج إلى تهذيبها 
وتمييزها عن تلك الأوصاف قين المخشرة» وهو احعياد لذ يغتير فى ذاته ولبلا 
على الياهة الى الغال 'المسعيدة ما .فلي نيك الدلة قو ميلك الف أن 
الإيماء والتنبيه» ومن شأن الدليل أن يكون ثابتاً في نفسه مع قطع النظر عن 
قعل المسورة؟, 

قال الغزالي: «والمقصود أن هذا تنقيح المناط بعد أن عُرِف المناط 
بالنصل لذ بالاسساط) . 


ولهذا المعنى فقد قيّد الآمدي تنقيح المناط بالاجتهاد في تعيين ما دل 


)١(‏ ينظر: الكاشف عن المحصول (57”0/5 - 42478 نفائس الأصول (1/ 20070817 شرح تنقيح الفصول 
(ص7”88): شرح مختصر الروضة (7/7 42557 الإبهاج (4255577/5 البحر المحيط للزركشي (7/ 
5" شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/4)2507: إرشاد الفحول .)541١/5(‏ 

(؟) ينظر: سلم الوصول إلى منهاج الأصول .)١57”/5(‏ 

.)59١ /9( المستصفى‎ 4) 
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النضٌ على كونه عِلَةَّ من غير تعيين» فعرّفه بأنه: «النظر والاجتهاد في تعيين ما 
دل النضٌ على كونه عِلَةَ من غير تعيين» بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار 
مما" اققرن نه من الأوضاف7. 1 

وتنقيح المناط ليس هو طريق استخراج العِلّة» وإنما هو طريق تمييزها 
وتهذيبها بعد ثبوتها بمسلك النصٌ أو الإيماء والتنبيه. 

قال صفي الدين الهندي: «وحاصله ‏ أي : تنقيح المناط - يرجع إلى أن 
تصرّف المجتهد فيه إنما هو في تعيين السبب الذي ناط الشارع الحُكم به 


دون استنباطه وار 


ثانياً: إن الاجتهاد في «تنقيح المناط» إما أن يتجه إلى حذف خصوص 
الوصف المذكور في النصٌّ لعدم اعتباره» وإناطة الخكم بالمعنى الأعمّء أو 
يتجه إلى حذف بعض الأوصاف المذكورة في النصٌّ لعدم تأثيرها في الحكمء 
وإناطة الحكم بالباقي من الأوصاف. 

وفي كلتا الحالتين فإن الاجتهاد في الحذف والتعيين قد يكون بإلغاء 
الفارق أو بالسَبْر والتقسيم» وإن كان النظر يتوجه في الأصل إلى الحذف 
والتعيين» لا إلى إلغاء الفارق أو السّبْر والتقسيم. 

قال المطيعي: «فالمنظور إليه في تنقيح المناط بالمعنى الأول هو حذف 
خصوصية الوصف الذي دلَّ ظاهر النصّ على عليّته صريحاً أو إيماءَ» وإن كان 
يلزمه إلغاء الفارق أو السَّبْر أيضاًء لكنه غير منظور إليه» والمنظور إليه في 
تنقيح المناط بالمعنى الثاني مجرد الأوصاف التي فى مدل الحكم» ولا يجب 
عليه الحصرء فَيُحْدَف بعضها عن الاعتبار بالاجتهادء ويُّنَاظٌ الحُكم بالباقي» 
وإن كان يلزم إلغاء الفارق والسَّبْر والتقسيم لكنه غير منظور إليه»”" . 

وعلى هذا فإن تعريف «تنقيح المناط» بالنظر إلى أنه اجتهادٌ في الحذف 


.)"80/9( الإحكام‎ )1١( 
.07١55/10( نهاية الوصول‎ )0( 
.)١50/4( سلم الوصول على نهاية السول‎ )( 
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والتعيين أرجح من تعريفه بالنظر إلى أنه اجتهادٌ في إلغاء الفارق؛ لأن الحذف 
والتعيين هو الأصل الذي يتوجه إليه الاجتهاد في «تنقيح المناط»» وقد يكون 
ذلك بإلغاء الفارق أو السّبْر والتقسيم كما سيأتي بيانه'"' . 

ثالثاً : إن الاجتهاد في إلغاء الفارق لا يحْنَاجٍ معه إلى الوصف الجامع 

بين الأصل والفرعٍ زهو العلةة بل يقال فيه: لم يوجد بين هذا المنطوق به 
سات عد يؤثر في الححكم ألبتة» فهو مثله في الحكم؛ لأن الإلحاق 
بنفي الفارق لا يدل على أن الوصف المعين عِلَة واقها يدل على أ 
الأصل من حيث الجملة مُتَحَقَقَةُ في الفرع من غير تعيين”"". 

أما الاجتهاد في الحذف والتعيين فإن الباقي من الأوصاف هو الذي 
يتعين عِلَّةَ للحكمء وذلك بعد حذف الأوصاف غير المؤثرة. 

ومع اختلاف الطريقة في كل منهما إلا أن نتيجتهما تُلْزِمِ بالتسوية بين 
الأصل والفرع في الحُكم؛ لاشتراكهما في الموجب لهء غير أن العِلّة في 
الطريقة الأولى لم تتعين» وإنما حصل الإلحاق بمجرد إلغاء الوصف الفارق» 
وفي الطريقة الثانية تعين الباقي من الأوصاف المذكورة في النصٌ عِلَّةَ للحُكم 
بعد حذف الأوصاف غير المغْتَبّرة. 

ولهذا فقد أطلق بعض الأصوليين؛ كتاج الدين ابن السّبكي""'2 و 
الدين الهندي”*' مُسمَّى «تنقيح المناط» على إلحاق المسكوت عنه ا 
عليه بإلغاء الفارق. 


كما اعتبر بعض الأصوليين «إلغاء الفارق» ضرياً من «تنقيح المناط». 
قال الظوفي: «لا بأس بتسمية إلغاء الفارق تنقيحاً؛ إذ إِنَّ التنقيح هو 


,.)11+8- ١7؟2صض( ينظر:‎ )١( 

(0) ينظر: المستصفى (2507/7» البحر المحيط للزركشي (7777/10). 

0) ينظر: الابهاج (80/7). 
أما في جمع الجوامع (ص40) فقد غاير ابن السبكي بينهما كما سيأتي بيانه في العلاقة بينهما 
(صكف 460). 

(5) ينظر: نهاية الوصول ,)778١7/48(‏ الفائق في أصول الفقه (54/ .)5١١‏ 
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الطايصى والفصقية» وبالغاء القارق يسفن الرصفه :ويظلفى للعلثة قاذ يكون 
هذا قولاً ثانياً في تنقيح المناط كما قال القرافي» بل يكون إلغاء الفارق ضرباً 
من تنقيح المناط)"'". 

وقال ضاحيه اتشر ابرق" + الوهو أ الغاء القارق عدن الحتيق 
قسمٌ من تنقيح المناط؛ لآن حذف خصوص الوصف عن الاعتبار قد يكون 
بإلغاء الفارق» وقد يكون بدليل اخر). 

وتنا ذكن الأميو الشنقيطي أنواغ الاجقهاد الذي دلت عليه تصوض 
الشرع قال: «ومنها: الاجتهاد في تنقيح المناط» ومن أنواعه: السَّبْر 
والتقسيمء والإلحاق بنفي الفارق»”". 

وعند قول الناظم في مراقي السعود: 

فمنهما كان بإلغاءالفارق 2 وما بغير من دليل رائتي 

قال في شرحه: «يعني: أن من تنقيح العفاظ قيما يقال لنة إلغاء 
الفارق» قَسُمّيَ تنقيح المناط وإلغاء الفارق)”'. 

ومن خلال ما تقدم ذكره يُسْتَخْلّص ما يأتي : 

١‏ - يُعْتر «تنقيح المناط» من طرق الاجتهاد في العِلّة بعد إثباتها بمسلك 
النصٌّ أو الإيماء والتنبيه» ولا يَعْتَبّر بذاته دليلا تثبت به العلة. 

؟ م الاضل في ١تنقيح‏ المناط» أنه اجتهادٌ في الحذف والتعيين» وله 
صورتان: 

الأولى: أن يدل نص ظاهرٌ على تعليل الشكم بوضقي» فَيُحَدّف 
خضصوص ذلك الوضصف عن الاغتبارء» ويئاظط الحكم بالمعنى الأعمّ. 

الثانية: أن يدل نصٌّ ظاهرٌ على تعليل الحُكُم بمجموع أوصافٍ بعضها 


.)550 5514 /75( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
6 80 9 

)4 أضواء البيان (5/ .)١9/6‏ 

(5) نثر الورود (؟677/5). 


اله 


يصلح للتعليل وبعضها لا يصلح للتعليل؛ فَيُحْذَف ما لا يصلح للتعليل عن 
درجة الاعتبارء ويتاظط الحكم بالباقي من الأوصاف. 
د الاسنياد قفن الحدقه والعرين قد يكزن بالغاء الفارق"': يرقف يكون 

بالتاو والتعبيم كما ميا ريال في مو | عيت 1" 
التعريف المختار: 

بعد استعراض تعريفات الأصوليين والمقارنة بينها يظهر لى أن التعريف 
الأرجح ل «تنقيح المناط» هو الذي يجمع بين الصورتين الاسانين تحت هذا 
النوع من الاجتهاد في العِلّةَ وهو: 

«أن يدل نص ظاهرٌ على التعليل بوصفيء فَيُحْدَف خصوصه عن 
الاعتبار» ويُّنَاط الحُكم بالمعنى الأعمٌّء أو يقترن بالحكم أوضاك هذكورة فى 
النصّ لا مدخل لها في العِلَيَّ مَتُسَذّف عن الاعتبارء ويُنَاظُ الحَُكُم بالباقي». 

ل ب ار ابن السّبكي في الجمع 
الجوامع»”". مع اعتبار أن اتنقيح المناط» من طرق الاجتهاد في العلّة بعد ثبوتها 
بيلك الك آى الأزماة والنفيت: لا باضتان آنه ملك سفق مو سالك العلة. 

وفيما يأتي شرحٌ للتعريف وبيانُ لأهم محترزاته : 

قولة: (أان مدل تعل) المقصوة بالضٌ - هنا..: اللفظ الوارد فن الكعاى 
أو السّنَّهَه وليس المراد منه ما يقابل الظاهر. ْ 

قوله: (ظاهرٌ) قيدٌ يخرج النصّ الصريح الذين يُعَيّن العِلّة» وهو ما صرّح 
الشارع فيه بكون الوصف عِلَّةَ للحُكُم من غير احتياج فيه إلى نظرٍ واستدلال» 
كنا لو قال؟ العلة كذ آى لجل 6 


() ينظر: (ص5؟١).‏ 

(0) ينظر: (ص508١).‏ 

(9) ينظر: (ص96). 

(4) ينظر: الإحكام للآمدي (27707/7, البحر المحيط للزركشي (778/17): شرح الكوكب المنير (4/ 
307 ). إرشاد الفحول .)5١5/5(‏ 


/ا/ 


كقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما جعِل الاستئذان من أجل البصر)»"''. 

قوله: (على التعليل بوصفٍ)؛ أي: على تعليل الحكم المذكور في النصٌ 
بوصفٍ من الأوصاف. 

قوله: (فَيُحْدّف خصوصه عن الاعتبار)؛ أي: يُلغي المجتهد خصوص 
ذلك الوصف عن اعتباره عِلَّةَ في الحَُكُم؛ لأن ذلك الوصف ليس عِلَّةٌ لذاته» 
بل لما يلازمه. 

قوله: (وَيُنَاطٌ الحُكُم بالمعنى الأعمٌ) ؛ أي : تعلق الشكم وخوداً هديا 
سواء كان أمراً أو نهياً بالمعنى الأوسع الذي ثبت بالشرع اعتباره وصفاً مؤثراً 
في الحكم. 

قوله: (أو) للتنويع» وذلك ليشمل التعريف الصورتين الداخلتين تحت 


(تنقيح المناط» . 
قوله: (يقترن بِالحُكُْم أوصاف)؛ أي: يقترن بالحُكم المذكور في النصٌ 


له: (لا مدخل لها في العِلَّمّة)؛ أي: لا تأثير لتلك الأوصاف في 
الحكم؛ إما لكونها طرديةً كالطول والقصرء أو لثبوت الحُكم بدون تلك 
الأوصاف. أو لغير ذلك كما سيأتي بيانه في طرق تنقيح المناط”" . 
قوله : (فَتُخْدّف عن الاعتبار)؛ أي: فلغي المجتهد اعتبار تلك الأوصاف 
عِلَدَ للحكم؛ تعدم اعبار الشارع لها. ْ 
قوله: (وينَاطُ الحُكْم بالباقي)؛ أي: يُعلّق الكم وجوداً وعدماً بالباقي 
من الأوصاف التي لم تُحُذَف؛ لكونها أوصافاً صالحةً للتأثير في الحُكم. 


)00( أخرجه البخاري في «صحيحهاء كقات الا ستكذان» باب الاستئذان من أجل البضصر: رقم (2)5541 
وأخرجه مسلم في ١صحيحهاء‏ باب تحريم النظر في بيت غيره» رقم .)51١65(‏ 
زهة ينظر: (ص5:١-165).‏ 


م/م 


المبحث الثالث 


وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلا حي 


تقرّر فيما سبق أن ااتنفيح المناط» ين اللغة؟؛ يعنى : تهذيب وتشذيب 


الموضع الذي وله عليه القتويء» وتخليصة هما لس مهنو . 


تهدذيب العلّة ينا من الأوصاف ال المختلطة 0 التي لا 0 مك9 . 


قال الرككى ؟ اولما كانت عله العلة 0 عتما وكين تعدا 


بعرم ماج إلى ما بثيها لترديهةا للقيو" 


وقال القرافي: ١لأنه ‏ أي: تنقيح العتاط :تعشفية وإؤالة لما لا يصلح 


عما يصلحء وتنقيح الشيء إصلاحه» فهذا اصطلاح مناسب206؟ . 


2600 
0020 


فرق 
حم 


ينظر: (ص26). 

ينظر: التحبير شرح التحرير (1/ 275005: شرح الكوكب المنير (5/ 223١5‏ نشر البنود 2)١98/5(‏ نثر 
الورود (؟0777/5)» مذكرة أصول الفقه للشنقيطيى (ص١381).‏ 

البحر المحيط (90/ 07575 . ْ 

شرح تنقيح الفصول (ص7854). 
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الفصل الثاني 
حكم العمل بتنقيح المناط والأدلة على اعتباره 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: حكم العمل بتنقيح المناط. 
المبحث الثاني: الأدلة على اعتبار العمل بتنقيح المناط. 


4١ 


4 


المبحث الأول 


حكم العمل بتنقيح المناط 


اتفق الأصوليون على العمل ب «تنقيح المناط»؛ إما باعتباره مسلكاً من 
المسالك التي ثبت بها العلّة'2» أو باعتباره طريقاً من طرق الاجتهاد في العلّة 
نا انها يمسطلاك النطل :أو لابجاند تر اليو 1 

وبالاشتقراء والشبع لي أجد: حسب اطلاعي ‏ أحذاً من الأصوليين 
حكى الخلاف في العمل ب «تنقيح المناط»». بل إن بعضهم يثبت العمل به عند 
أكثر منكري القياس . 

قال الغزالي: «أَقرٌ به أكثر منكري القياس)”" . 

وقال الظوفي: «أكثر منكري القياس استعملوا هذا النوع من الاجتهاد في 
العِلَّ الشرعيّة» وهو تنقيح المناط)©©. 

وقال ابن تيمية: «وهذا مما لا خلاف فيه بين الناس نعلمه. نعم قد 
يختلفون في نفس الموجب: هل هو مجموع تلك الأوصاف أو بعضهاء وهو 
نوع من تنقيح المناط» 


)١(‏ ينظر: المحصول (559/5)»: منهاج الوصول للبيضاوي (ص9١235»:‏ شرح تنقيح الفصول (ص2)798 
نهاية الوصول للهندي »)7”8١7/8(‏ التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة الحنفي :2)١14/1(‏ جمع 
الجوامع (ص45)»: إرشاد الفحول (؟/550). 

() ينظر: المستصفى (”/ 588)» شفاء الغليل (ص7١5)»‏ روضة الناظر (”/ 2)8037 الإحكام للآمدي ("”/ 
» شرح مختصر الروضة للطوفي (27737/7)» التحبير شرح التحرير (277373/1, المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص707). 

.)59١ /9( المستصفى‎ 69 

(؟)؟) شرح مختصر الروضة .)55١/7(‏ 

(5) الصارم المسلول (7738/5). 


٠ 


وقال أيضاً: «وهذا النوع يُقرٌ به كثيرٌ من منكري القياس أو أكثرهم"") 

وقال ابن النصّار: «وقد أقرّ به أكثر متكري القياين)0؟ 

وقال ابن عبد الشكور البهاري: «وهو مقبولٌ عند الكل)”" . 

وقال المطيعي: «وهو مقبولٌ عند كلّ أهل المذاهب من أهل الحق)”*'. 

وقال الأمين الشنقيطي: «إجماع العلماء على العمل بنوع الاجتهاد 
المعروف بالإلحاق بنفي الفارق الذي يسمّيه الشافعي في معنى الأصل» وهو 


وقد يتصور بعض العلماء وقوع الخلاف في العمل بتنقيح المناط من 
بعض منكري القياس» وذلك بِحْجّة أنه لا معنى لتنقيح العلة عند من لا يقول 
أصلاً بتعليل الأحكام. 

ولهذا لما حكى الزركني عن الخرالي قوله : رد ديه يقول به أكثر 
كرق الأيافي» ولت بيس ل خلافاً في جوازه» تعقّبه بقوله: «ونازعه 
العَبْدَري بأن الخلاف فيه ثابت بين من يثبت القياس ومن ينكره؛ لرجوعه إلى 
ااا 


وفيما ذكر العَبْدَري ‏ نقلاً عن الزركشي ‏ نظر؛ لأن «الذين نفوا القياس 
لم يقولوا بإهدار كل ما يُسمّى قياساً. وإن كان منصوصاً على عِلّتهِ أو مقطوعاً 
فيه بنفى الفارق» وما كان من باب فحوى الخطاب أو لحنه على اصطلاح من 
يُسمّى ذلك قياساًء بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل» 


مفشييو لا نه مارجا لعي , 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (0ا//779). 

)© شرح الكوكب المنير .)١757/5(‏ 

(*6 مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (؟90/5”). 

(5) سلم الوصول على نهاية السول (178/5). 

(4) أضواء البيان .)١9/7/5(‏ 

(5) البحر المحيط (7/ 07717). 

(0») المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص9١” 7 .)"1١١‏ 
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وقال ابن قيسية: اوكتيرٌ عن الثقياء لذأ يسكيه قياساً» يل يكبتو به 
الكفارات والحدودء وإن كانوا لا يثبتون ذلك بالقياسء» فإنه هنا قد عُلِمَ يقينا 
أن الحُكم ليس مخصوصاً بمورد النصّء فلا يجوز نفيه عما سواه بالاتفاق كما 

ولهذا قال الغوالي؛ «فمن جحد هذا الجنس من منكري القياين 
وأصحاب الظاهر لم يَخْفَ فسادٌ كلامه)”" . 

وقال أيضاً: «ولذلك لا يَُصّور الخلاف من القائسين في هذا 
الف 

وقال الأمين الشنقيطي: لا ينكره ‏ أي: تنقيح المناط ‏ إلا مكابر)»”؟. 

ومع اتفاق العلماء على اعتبار العمل ب «تنقيح المناط» إلا أنهم اختلفوا 
في تسميته» وهل هو من باب القياس أو لا؟ 

أما جمهور الأصوليين فقد اصطلحوا على تسميته ب «تنقيح المناط)”*', 
واعتبروه كباس غياضًا مندرجا تست تظاق الا 0 

قال صفي الدين الهندي: «والحقٌ أن تنقيح المناط قيامنٌ خاص] مندرجٌ 
نحت مُظلَوَ القياس» وهو عام يتناوله وم , 

بينما اصطلح الحنفية على تسميته ب «الاستدلال»» وفرّقوا بينه وبين 
القياس: بأن القياس يجري فيه إلحاق الفرع بالأصل بذكر الجامع الذي لا 


.)"11 _ "9 /0( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) المستصفى (9/ .)59١‏ 

2 شفاء الغليل (ص5١4).‏ 

(5) أضواء البيان .)١9/7/5(‏ 

(5) ينظر: المستصفى (588/7): المحصول (3559/5). الإحكام للآمدي »)78١/(‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص788)» شرح مختصر الروضة للطوفي (25517/7»: نهاية السول »)١١18/5(‏ شرح المحلى على 
جمع الجوامع (597/5). شرح الكوكب المنير (171/5). 

(5) ينظر: نهاية الوصول (8/ 4273728١‏ الإبهاج (4)57597/5, البحر المحيط للرزكشي (19/ 22777 إرشاد 
الفحول .)55١/5(‏ 

60 نهاية الوصول .)7”781١/8(‏ 


ه04 


يقيد ]له #8 الطو» انا الامعدلال كرون بإلعاء الفارق ليا "فت فلعه بالسل 
بحذف خصوص عِلَّةَ النصّ» وهذا يفيد القطع» فيكون أقوى من القياس» فلذا 
أجروه مجرى القطعيات في النسخ به ونسخه”"" . 

قال الغزالي: «والمقصود: أن هذا تنقيح المناط بعد أن عُرِف المناط 
بالتعل'لا بالاسستباظة ولذلكة أنزيه أكثر مبكرى القياس» بل قال أبق 
حنيفة كْبَنهُ: لا قياس في الكفارات» وأثبت هذا النمط من التصرف». وسمّاه 
اتدل ع0 , 


وقال ابن قدامة: «وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع أنه لا قياس فيها 


000 


وقال صفى الدين الهتديى: «وهذا الذى يَسْميه الحنفية بالاستدلال»؛ 
ويفرّقون بينه بن القياس بأن يخصصون اسم القياس بما يكون الإلحاق فيه 
بذكر الجامع الذي لا يفيد إلا عَلَبَة الظن؛ والامقدلال نما يكون الالحاق فيه 
بإلغاء الفارق الذي يفيد القطع. حتى أجروه مجرى التطعيات في 'الشم به 
ونسخهء فجوّزوا الزيادة على النصٌ بهء ولم يجوّزوا نسحّه بخبر الواحد)”؟. 

وقال ابن تيمية: «وهذا النوع يُسَمّيه بعض الناس قياساًء وبعضهم لا 
يُسَمّيه قياساء ولهذا كان أبو حنيفة وأصحابه يستعملونه في المواضع التي لا 
يستعلمون فيها القياس)””) 

وقال الإسنوي: «وهذا النوع عند الحنفية يُسَمُونه بالاستدلال» وليس 
عندهم من باب القياس» 


)١(‏ ينظر: نهاية الوصول (8/ 207178١‏ الإبهاج (9/ »)8١ - 8٠١‏ البحر المحيط للزركشي (7/ 223777 التقرير 
والتجير (7/ /2)781 تيسير التحرير (5/ 7/ا١).‏ 

(0) المستصفى (”/ 540). 

)6 روضة الناظر (9/ .)86١00‏ 

(5:) نهاية الوصول .)7”78١/8(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (07797/57). 

(5) نهاية السول .)١5١/5(‏ 
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وقال ابن النجّار الفتوحي: «وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع منعه 
لياس فيها»0” . 

وقال ابن عبد الشكور البهاري: «وهو مقبولٌ عند الكل إلا أن الحنفية لم 
يصطلحوا على هذا الاسم كما لم يضعوا تخريج وتحقيق المناط للنظر في 
تعرّف تحقّقها في الجزئيات مع الاتفاق في المُسَمّى)”". 

وقال ابن العطّار: (إن أبا حنيفة يستعمل تنقيح المناط في الكفارة وإن 
منع القياسن فيهنا لكنّه لا يسكيه فياساً بل اسعدلة /ه)0, 

وبهذا يتضح من خلال ما تقدّم أن الحنفية يتفقون مع الجمهور على 
اعتبار تنقيح المناط والعمل به. إلا أنهم اصطلحوا على تسميته ب 
«الاستدلال»ء وفرّقوا بيئه وبين القياس بأن القياس ما دق اه فيه حَكمٌ بآخر 
بجامع فين 112 اللقيرا لالس كليس | حدق قي كلك بالعاة القارق الليقية 
للقطع . 

وقد اعتذر بعض الحنفية عن عدم ذكرهم «تنقيح المناط» بأن مرجعه إلى 
النصّ؛ ولم يضعوا له اسماً اصطلاحياً مع العمل به. 

قال ابن الهمام الحنفي: «واعتذر بعض الحنفية عن عدم ذكرهم تنقيح 
اقباط ران وساي انض ولا شك أن معنى تنقيح المناط واجبٌٍ على كل 
مجتهدٍ حنفيٌ وغيره» وإلا م مُنِع الحُكم في موضع وجود العلّةء قير آن الحفة 
لم يضعوا له اسماً اصطلاحيّاً كما لم يضعوا المفرد وتخريج المناط وتحقيقه 
مع العمل بها في الكل)”'. 

ولا شك أن المعاني إذا تحرَّرّت فلا مشاحة في الاصطلاح» ولكن لا 
بدَّ في الاصطلاح من استعمال لفظٍ لا يلتبس معناه أو بعضه مع غيرهء وأجدر 
اصطلاح بالمعنى الذي سبق تقريره هو «تنقيح المناط»؟ لأن تنقيح الشيء: 


.)١757/5( شرح الكوكب المنير‎ )1١( 

(؟) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (؟/٠07590.‏ 

(*6) حاشية العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع (؟5/ 07737 . 
(5) التحرير في أصول الفقه مع شرحه تيسير التحرير (47/4). 


4/ 


تهذيبه» وتنقيح المناط: تهذيب العلّة وتمييزها من بين عِذَة أوصافٍ لا مدخل 
لها في العلّية» وهذا اصطلاحٌ مناسب7" . 

ولهذا قال الغزالي: «نرى 1 يُلَقَّبِ هذا القياس بتنقيح مناط الحكم 
و , 

أما تفريق الحنفية بينه وبين القياس بأن القياس ما أَلْجِقَ فيه قم شك لخر 
بجامع قد نل الطلوع الابيد لال ها ادق فيه الحُكُم بإلغاء الفارق المفيد 
للقطع. فقد أجاب عنه صفي الدين الهندي بقوله: «والحقٌ أن تنقيح المناط 
قيامنٌ خاصٌ مندرج تحت مُظلّق القياس» وهو عام ب يتثاولة وغيرّه» .وكل واد 
من الفياسين د اع + ما كر الالحاق بتكن الجامم ورالفاء الفارق يتم 
أن يكون ظنيّاً وهو الأكثر؛ إذ قلما يوجد الدليل القاطع على أن الجامع عِلَّهَ 
أل اناسا يه الأعاز ا ميعن لانن العلية» وقد يكون قطنا أن يرجه ذلك 
50009 
الإلحاق بذكر الجامع» لكن ليس ذلك فرقاً في المعنى بل في الوقوع» وحينئذٍ 
ظهر أنه لا فرق بينهما في المعنى)”" . 

وذهب الأبياري وابن انيجي إلى أن ١‏ الك خارجٌ عن باب 
القياس المتنازع فيه» وهو راجمٌ إلى نوع من كأويل الظواغ. يتناول كل حُكُم 
تعلّق بعينٍ معينةٍ مع العلم بأنه لا يختص بها ٠‏ فيحتاج أن يعرف المناط الذي 


تعلق به ذلك الحكم. 
قال الأبياري: «هو خارجٌ غن القياس» وكانه يرجع إلى تأويل 
اللو 


وقال ابن تيمية : «وهذا بات واسع» وهو متناولٌ لكل كم تعلق بعين 


() ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 4284 البحر المحيط للزركشي (7/17 2037377 رفع النقاب عن تنقيح 
الشهاب (5977/0). 

(6) شفاء الغليل (ص١7١).‏ 

(*)6 نهاية الوصول (48/ 778١‏ 77875). 

(5) البحر المحيط للزركشي (0/ 0777 . 


4 


معينةٍ مع العلم بأنه لا يختصٌ بهاء فيحتاج أن يُعَرْف المناط الذي يتعلّق به 
الشكم + .وهذا التوغ يُسَميه يعض الناس فياساء .وبعضهم لا يُسَمْيه فياساء 
ولهذا كان أبو حنفية وأصحابه يستعملونه في المواضع التي لا يستعملون فيها 
القياس» والصواب أن هذا ليس من القياس الذي يمكن فيه النزاع»"" . 

وقال أيضاً في موضع آخر: "تنقيح المناط: بأن يُنَصّ على كم أعيانٍ 
معينةٍ لكن قد علمنا أن الحُكم لا يختصٌ بهاء فالصواب في مثل هذا أنه ليس 
من باب القياس؛ لاتفاقهم على النصّء بل المعين هنا نصّّ على نوعهء ولكنّه 


يحتاج إلى أن تنانت تع 


.)0759-3158/55( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


() مجموع الفتاوى (770/55). 
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المبحث الثاني 


الأدلة على اعتبار العمل ب «تنفيح المناط» 


تقرّر فيما تقدَّم أن العلماء اتفقوا على اعتبار العمل ب «تنقيح المناطاء 
وهو اتفاقٌ على أصل العمل بهذا النوع من الاجتهادء لا على اجتهادهم 
الذي قد ينتج عنه اختلافهم في إلغاء بعض الأوصاف أو اعتبارهاء كما في 
قصة الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان فقال له النبي كَلْةِ: «أعتق 
رقبة"''2» حيث اختلف الفقهاء في تنقيح مناط الحُكم وهو «اوجوب 
الكفارة». 

فالحدقية"": والمالكية: سذفىا صوصن وضن! (الحراقعة عن 
الاعتبارء وأناطوا الحكم بالمعنى الأعمٌ الذي هو (إفساد الصوم بالإفطار». 

أما الشافعية”*“» والحنابلة””': فقد حذفوا بعض الأوصاف المذكورة في 
النصّ التي لا تصلح للعِلّية» مثل: كونه أعرابيّاً» وكون الموطوءة زوجته. 
وكون الوطء في ذلك الشهر بعينه» ونحو ذلك» وأناطوا الححكم بالباقي من 
الأوصاف. وهو: «وقاع مكلف في نهار رمضان». 

قال البروي: «حذف أبو حنيفة ذه خصوص الوقاع حتى أوجب 
الكنارة بالآكل والشرب» وهذا 'فلمعوريابة تتقيم المحاظ» غير ان 


)١(‏ سبق تخريجه (ص58). 


(؟) ينظر: بدائع الصنائع (2)917/5 تبيين الحقائق .)751//١(‏ 
69 ينظر: مواهب الجليل (؟/ 47”7). جواهر الإكليل .)١5١ /1١(‏ 
(5) ينظر: المجموع ف لضفه مغني المحتاج .)0957/1١(‏ 

(5) ينظر: المغني (5/ لاع منتيهى الإرادات (51//5” 1546 


٠١ 


الشافعي ذَينه ينازعه في دليل الحذفء» وإلا فهما متفقان على صحة هذا النوع 
مع ال 13 

وقال ابن تيمية: «وهذا مما لا خلاف فيه بين الناس نعلمه» نعم قد 
يختلفون في نفس الموجب: هل هو مجموع تلك الأوصاف أو بعضها)"". 

وتتلخص أدلة اعتبار العمل ب «تنقيح المناط» في الآتي : 

١‏ - إذا كان الخكم مُعَلَلاً وَجَبَ على المجتهد البحث عن عِلّه الشكم) 
وإذا أنْبكَتْ العِلّةَ بمسلك النصٌ أو الإيماء والتنبيه ثم اقترنت بها أوصافٌ ليس 
لها تأثيرٌ في الحَُكُم وجب على المجتهد تهذيب الوصف الذي تعلّق به 
الحُكم؛ حتى تتعين العِلّة» و5 يدخل لها بن اللأريا كسما اب الم ميكت | لي 
التأثير أو يخرج منها ما هو من الأوصاف المُعْتّبرة» وإلا مّنِمَ الحُكم في 
موضع وجود العلّة» أو انكف غير مراع وخودها : 

قال ابن الهمام ا ا ان 
كل مجتهدٍ حنفيٌ وغيره» وإلا مُنِعَ الحُكُم في موضع وجود العِلّة”" 

قال الشارح ابن أمير بادشاه: «فيمنع وجوب الكفارة 5 
وعلى من جامع في رمضان غير أهله؛ لعدم حذف الزوائد من الصفات التي لا 
مدخل لها في العلة)”. 

”ب ]إن المجبهد إذا علو يتينا أو غلب على :ظنه أن الخكم ليمن 
مخصوضاً جما ورد في النضل من اوضناي افترقت بالشكمء يل يتعلق بحعنخ 
أعمّ فلا يجوز حينئظذٍ للمجتهد أن ينفي الحكم عن غير ما ورد به النصّ؛ لأن 
في ذلك تخصيصاً للحُكُم لم يقصده الشارع. 

فقوله كَةِ: ١لا‏ يقضيّنَ حَكمٌ بين اثنين وهو غضبان»””'. يدل ظاهراً على 


.)5١9ص( المقترح في المصطلح‎ )١( 

(0) الصارم المسلول (؟//ا”ا؟ - 0738 . 

(9) التحرير في أصول الفقه مع شرحه تيسير التحرير (47/5). 
(4) تيسير التحرير (5477/5). 

(4) سبق تخريجه (ص؟64١).‏ 


١,5 


أن الحكم مُعَلَلنَ بوصف «الغضب». إلا أنه ثبت بالنظر والاجتهاد أن الحكم 
ليس مخصوصاً بذلك الوصفء بل يشمل كل ما يُشْغِلٍ القلبَ ويمنع من 
استيفاء النظرء فإذا عُلِمَ يقيناً أو غلب على الظن أن الحُكُم ليس مخصوصا 
بذلك الوصف لذاته. بل يعاق والوسن الأعم الذي هو لازمهء فإنه لا يجوز 
حينئذٍ للمجتهد نفي الحكم عما سواه مما هو في معناه. 

قال ابن تيمية: «افإن ‏ هنا - قد عُلِم يقيئاً أن الحكم ليس مخصوضا 
حوره النصّع. فل يجوز ثليه عما سواه بالانفاق7 3 

 *‏ إن الأصل في كل مِثْلَيْن أن يكون حكمهما واحداًء فإذا حصل 
التساوي بين صورتين ولم يوجد بينهما فارقٌ فالظنٌ القوي القريب من القطع 
أنهما مستويان في الحُكمء فإذا حصل اعتقادٌ أو ظنٌ غالبٌ بذلك وجبت 
التسوية بينهما في الحُكم. وإذا حصل اعتقادٌ أو ظنٌّ غالبٌ بوجود الفرق بينهما 
وجبت التفرقة بينهما أيضاً في الحُكم؛ لأنه لا يجوز التفريق بين المتمائلات 
والنسوية بين المختلفات» لا شرعاً ولا عقلا ولة عادةة”؟, 

والإلحاق يتفي القارق أحد'ضوز تتقيح المتاط إذا تهذبت الملة وتعيّدت» 
كما سيأتي بيانه في العلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق”". 


.)31 0 درء 0 العقل والقل‎ )١( 
0 0 فرق‎ 


١٠١ 


الفصل الثالكت 
العلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق 


ويد يشتما على ثلاثة مباحث : 

المبيحف الآول+ تعريف إلقاء القارق لغ وأصطلاحاً. 
المبحث الثاني : أقسام الالحاق بإلغاء الفارق. 

المبحث الثالكث: العلاقة بين تنقبح المناط وإلغاء الفارق. 


المبحث الأول 


تعريف إلغاء الفارق لغةّ واصطلاحاً 


سأتناول في هذا المبحث تعريف إلغاء الفارق لغةَ واصطلاحاًء وذلك 
من خلال مطلبين: 
المطلب الأول 

تعريف إلغاء الفارق لغةً 
الإلغاء في اللغة هو''': الإبطال والإسقاط. 
يقال: ألغيت الشيءء إذا أبطلته وأسقطته. 
ويقال+* ألغيت هذه الكلمة» إذا رأيقها باطلاً أو فضلا: 
ويقال: ألغاه من العددء إذا ألقاه منه. 
والفارق في اللغة"": اسم فاعل» من فرّق بين الشيئين: إذا فَصَلَ 
والقَرْق: خلاف الجمع. قَرَقه يَفْرقُهِ فَرْقاً وقَرّقه. 
وَقَارَقَ الشيء مُقَارقَةً وفراقاً : باينه. 
قال ابن فارس: «الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدل على تمييز 


0 اع لاع 
ورين بين مويو 


)١(‏ ينظر: الصحاح (75817/7)» لسان العرب (515-5711/117)» تاج العروس »)23597/١١(‏ مادة: (لغ و). 
() ينظر: الصحاح »2١515٠/5(‏ لسان العرب »2)١19-178/1١١(‏ تاج العروس (57//1)» مادة: (ف ر ق). 
(*) معجم مقاييس اللغة (5/ ”597)» مادة: (ف رق). 


١و7‎ 


والفارق من الناس: الذي يَفرِق بين الأمور؛ أي: يَفْصلها . 
والفارق من الإبل: التي تفارق إِلْمّها قَتَنْحْ وخدّها. 
وقيل: هن الى أعذها المخاض هذهيت تاذ فى ارم 00 
الظلب الثاني 
تعريف إلغاء الفارق اصطلا حاً 


إلغاء الفارق اصطلاحاً هو: بيان أن الفرق بين الأصل والفرع لا مدخل 
له في التأثيرء فيلزم اشتراكهما في الحكه'" . 

وتوضيحه أن يقال: لا فارق بين الأصل والفرع إلا كذاء وهو مُلْعَى؛ 
لأنه غير مؤثرٍ في الحُكمء فيلزم اشتراكهما في ذلك الحُكم؛ لاشتراكهما في 
المويعيه له 

ومفاله: إلحاق الأمّة بالعبد فى السراية القابة فى قوله له: «من أعتق 
شِركاً له في عَبدٍ فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة عدل» فأعطى 
شركاءه حصّصهم وعَتَقّ نّ عليه العبد. وإلا فقد و عتق منه ما عنق2270 

فالفارق بين الأنة والعبد الأنوثة» ولا تأثير لها في منع السراية» فتشت 
السراية فيها لما شاركت فيه العيد , 


وهذا المعق الل عليه حمهوو الاصوابيخ نستي «إلغاء الفارق»)» أو 


,)4/0( تاج العروس‎ »)١54-178/1١( لسان العرب‎ »)1551١ -1540/5( ينظر: الصحاح‎ )١( 
مادة: (ف رراق).‎ 

(0) ينظر: المحصول »)757١/5(‏ المقترح في المصطلح (ص١757)»,‏ البحر المحيط للزركشي (0757/1), 
تشنيف المسامع :275١/(‏ الغيث الهامع (7/ 6037 شرح المحلى على جمع الجوامع (597/5)؛ 
الضياء اللامع شرح جمع الجوامع (؟/787): تيسير التحرير (5/ ا9)» نشر البنود (؟/ 505 20505 
نثر الورود (؟/ 577)» نبراس العقول (ص”87"). 

(9) سبق تخريجه (ص15). 

(4) ينظر: المستصفى (591/0)., الإحكام للآمدي (7/ 207 الإبهاج (7/ »)8١‏ البحر المحيط للزركشي 
07700 شرح المحلى على جمع الجوامع (191/1): شرح الكوكب المنير (0101/5. 
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انفي الفارق؟ وذلك بالنظر إلى أنه لا فارق مؤثّرٌ بين الأصل والفرع» فيشتركان 
5 وش )١١(١‏ 
في الحكم . 

كبنا اذوه غلية خش «القباس فى معني الام ارالك إذا كات 
القياس بإلغاء الفارق» باعتبار أن الفرع فيه بمنزلة الأصل؛ لأنه في معناه 
فيؤخذ حكمهء وهو راجمٌ إلى أنه لا أثر للفارق”” . 

ويُظلِقُون عليه - أيضاً ‏ مُسَّمَى «القياس الجلي» وذلك إذا قُطِعَ فيه بنفي 
الفارق بين الأصل والفرعء أو «القياس الخفي» إذا لم يُقَطعْ فيه بنفى الفارق 

٠. 3‏ ا 2 3 الع كم ١‏ 
بين الأصل والفرع بل كان مظنونا كما سيأتي بيانه في أقسام إلغاء 
الا 

ويُعَدٌ الإلحاق بإلغاء الفارق عند جمهور الأصوليين من أقسام القياس 
كما هو ظاهرٌ فى تسميته ب «القياس فى معنى الأصل»» و«القياس الجلى»» 
و«القياس مع نفي الفارق»: وذلك لأن إلحاق الفرع بِحُكم الأصل ‏ عندهم ‏ 
لا 

الأول: أن لا يُتَعَرّض إلا للقارق بين الفرع والاضل»؛ فِيُعْلم أنه لا 
فارق بينهما إلا فرق غير مؤثر في الشرع» فلا فرق حينئذٍ بينهما في 
الحكم. 


قال الغزالي: «وهذا إنما يحسّن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل؛ 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(0) ينظر: الإحكام للآمدي (7/1)» شرح مختصر الروضة للطوفي (7/ 02787 بيان المختصر للأصفهاني 
(/25». شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/١75):‏ شرح الكوكب المنير (509/5)» نهاية 
السول (70/4” - 4258 مفتاح الوصول (ص5؟١١).‏ 

)6 ينظر: الإحكام للآمدي (7/5)» شرح مختصر الروضة للطوفي (777/7)» شرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب (4)75177/5: شرح المحلى على جمع الجوامع (07379/1: تيسير التحرير (0)2777/5: شرح 
الكوكب المنير .)5١1//5(‏ 

(49) .ينظر: (ص1182-3115). 

(5) ينظر: المستصفى (2»)5077/7 أساس القياس (ص560)» المحصول (5/ »)3١‏ روضة الناظر ("/ 4875 - 
) شرح مختصر الروضة للطوفي (”/ 7807)» مجموع الفتاوى لابن تيمية /١19(‏ 5746 -2)585 
إرشاد الفحول (047/7)» مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص787 - 079431. 


كقرب الأمّة من العبد؛ لأنه لا يحتاج التعرّض للجامع؛ لكثرة ما فيه من 
الاجتماع)"''. 

الثاني : أن يُتَعَرّضِ للوصف الجامع فيثبته في الأصل» ويظهر تأثيره في 
الحكمء ثم يبن وجوده في الفرع» ولا يُلْتَفّت إلى الفوارق غير المؤثرة وإن كَثْرّت . 

وذهب الحنفية إلى عدم اعتبار «نفى الفارق» من القياس» وسمّوه 
«استدلالاً»؛ وذلك لمنافاته عندهم حقيقة القياس» إذ إِنَّ حقيقته التسوية بين 
أمرين» وهو حاصل في القياس الذي يُبْنَى على العِلّة ابتداة» وهذا لم يُبْنَ على 
العِلََّه وإنما قُصِدَ فيه نفي الفرق ليس إلاء فحصل الاجتماع بالقصد الثاني لا 
بالقصد الأول» فلم يكن على صورة المقايسة'”"' . 

قال ابن الهمام الحنفي: «ولا يخفى أن هذا تقسيمٌ لما يطلق عليه لفظ 
القياس ؛ إذ الجمع بنفي الفارق ليبس من حقيقته») 7 

وما ذكره الحنفية لا يُخْرِجٍ الإلحاق بنفي الفارق عن كونه قاب لأنه 

8 إلى العلة فهي واحدةٌ 3 فى الصورتين؛ أعني : صورة التي د الجامع 

فيها والتي تَعَرّْض فيها لض القارق» فإ نظو إلى بها فيه العلة فهما صورتان 
مختلفتان» إذ صورة الإفطار بالجماع غير صورة الإفطار بالأكل والشرب 
العا كاي ين قن البابيم اند لكل القعاد اليل فى الضورة الأولى والسدابية أد 
الصورتين بالقصد الأولء وفي الثانية تُعْلَّمِ العِلّة لنفي ما عداها عن درجة 
الاعتبار باستقراء أحكام الشرع» فيحصل نفي الفارق بين الصورتين بالقصد 
الأول» ويحصل يحصل الجمع بينهما بالقصد الثاني» وذلك لا يُخْرِجَه عن كونه 
ناسا) 220 


.)507/79( المستصفى‎ )١( 

(0) ينظر: المستصفى (/5077 -2707), شرح مختصر الروضة للطوفي (4)757/79. نهاية الوصول (7/ 
”)© البحر المحيط للزركشي (7/ 24255 التقرير والتحبير (/ 787)» تيسير التحرير (00/7//5. 

(6 التحرير مع شرحه تيسير التحرير (007/5. 

(5) نهاية الوصول .)7١1١/9/10/(‏ 
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وأيَاً كانت التسمية فالأمر في ذلك قريب» ولا مشاحة في الأسامي إذا 
استبانت المعاني؛ لأن من كان القياس عنده عبارة عن نوع من الإلحاق تندرج 
تحته هذه الصور فإنما مخالفته في التسمية» فيكون الاختلاف في ذلك آيلاً إلى 
اللفظ ولا يترتب عليه فائدةٌ معنوية» وإن كان الأؤلى تسمية الإلحاق بنفي 
الفارق قياساً؛ لأن النصّ غيرٌ مُشْعِرِ به من طريق وضع اللغة'"'. 

قال إمام الحرمين ارين : اؤهده عسآلة لقظية لبس نوراعها كاقدة 
معنوية» ولكن الأمر إذا رُدَّ إلى حُكُم اللفظ فَعَذٌَ ذلك من القياس أمثل؛ من 


ا 0 5 و؟ 5 5 - 5 .02000 
جهة أن النص غير مشعرٍ به من طريق وضع اللغة وموضع اللسان' 5 


)١‏ ينظر: البرهان (517/5 -4)0117. المستصفى (7/ 2425١6١‏ نهاية الوصول 2)7١11/94/1(‏ البحر المحيط 
للزركشي (7/ 255)» إرشاد الفحول (095/5). 
(0) البرهان .)0١57/:5(‏ 
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المبحث الثاني 


أقسام الإلحاق بإلغاء الفارق 


00 


يُّقسّم الأصوليون الإلحاق ب «إلغاء الفارق» إلى قسمين""' : 
القسم الأول: أن يكون الالحاق ب «إلغاء الفارق» بين الأصل والفرع 
مقطوعاً به. ويَسَمّى «القياس الجلى) : 

وضابطه: أن لا يُحْتاجٍ إلى التعرّض للعِلّة الجامعة بل يُتَعَرّضِ للفارق» 
ويُعْلّم أنه لا فارق إلا كذاء ولا مدخل له في التأثير قطعاً”" . 


وهذا القسم على ب 
المرتبة الأولى: أن يكون الفرع أولى بالحُكم من الأصل مع القطع بنفي 
الفارق بينهما. 


ومثاله: إلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهماء فالفارق بين 
الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره؛ لأن الضرب أشد في الأذى» فيكون أولى 
بالتحريم من التأفيف . 


)١(‏ ينظر: البرهان (2017/5)» المستصفى (9/ 591 42507 الإحكام للآمدي (1/5)»؛ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (7/  ”65٠‏ 0555», بيان المختصر للأصفهاني (79/ 22١5٠‏ شرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب (0)51417/5 نهاية السول (1/” -58). شرح المحلى على جمع الجوامع (57597/5), 
تيسير التحرير (95/5)» شرح الكوكب المنير 4235١8 - 7١1/5(‏ نشر البنود (235057/5» نثر الورود 
5ه 588ه). 

(0) ينظر: المستصفى (”098/7)» روضة الناظر (7/ 5 87)» نهاية الوصول (0/ "١١0٠١‏ 7”1101). 

(9) ينظر: المحصول .)١55 - ١77/5(‏ المستصفى ("9/ 097 098). روضة الناظر (9/ 873 2)874 
الإبهاج (77775/5)» نهاية السول (717/4 - 22758 مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص7”87 - 0784). 
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المرتبة الثانية: أن يكون الفرع سانيا للأصل ذف في الخكمء ولعسن أفن 
منهء ولا هو دونهء مع القطع بنفي الفارق بينهما . 

ومثاله: قوله يَكِِ: «من ابتاع عبداً وله مال فمالَّهُ للذي باعه إلا أن 
يشترطه المُبتاع2"7, فإن الجارية في معناه؛ لأن الفارق بينهما وهو الأنوثة لا 
مدخل له في التأثير في باب البيع. 


القسمٍ الثاني : أن يكون الالحاق ب (إلغاء الفارق» بين الأصل والفرع 
مظنونا به» ويَسَمَى «القياس الخفي» : 

وضابطه: أن عر الاحتمال إلى قول المجتهد: «لا فارق إلا كذا» بأن 
احتمل أن كون: نَمّ فارقٌ آخرء بتكيل عاك إلى اتلد «لا مدخل له 
في التأثير» بأن احتمل أن يكون له مدخل في التأثير””) 

ركذا الى ب أيقا على ملم 

المرتبة الأولى : أن يكون ارح أولى بالحكم من الأصل» إلا أن نفي 
الفارق بينهما ليس قطعيّاء» بل مظنوتاً ظئا قوياً مراجماً لليقيخ : 

ومثاله: وجوب الكفارة في قتل العَمْد أَوْلَى من وجوبها في قتل الخطأ؛ لأن 
فيه ما في الخطأ وزيادة عدوانء إلا أنه لا نقطع بنفي الفارق بينهما؛ لأن العَمْد 
نوعٌ يخالف الخطأ. فيجوز أن لا تقوى الكفارة على رفعهء بخلاف الخطأ. 

العرقة الثانية: أن يكون الفرع مساوياً للأصل ذ في الحكمء وليس أولى 
منه» ولا هو دونهء إلا أن نفي الفارق بينهما ليس قطعياً. ؛ بل مظنوناً ظاً قوياً 
مزاحيا للقي 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مَمَرِّ أو شِرْبٌ في حائط أو في 
نخل» رقم (1174؟). وأخرجه مسلم في «صحيحه». كتاب البيوع. باب من باع نخلاً عليه ثمر» رقم 
)١1947(‏ من حديث عبد الله بن عمر وكيا . 

0) ينظر: المستصفى (598/7)» روضة الناظر (9/ 875). 

(9) ينظر: المحصول .)١55 - ١77/5(‏ المستصفى (548/7 -4)5657. نهاية الوصول (0/ "١07١‏ 
١‏ الإبهاج (5775/5 -778). نهاية السول (71/5 -758)» مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
(صكه؟  .)395١0‏ 
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مثاله: إلحاق الأمّة بالعبد في سراية العتق التي دلَّ عليها قوله كَكِ: «من 
أعتق شيركاً له في عبدٍ قوّم عليه..”"©2, فهذا الإلحاق لا يصل إلى درجة القطع؛ 
لاحعمال أن الشارع له.اعسادٌ فى عتق الذكر لم يكن في عدن الأنتى ؟. ككرله 
يقف في صفوف القتال» ويولى القضاء والإمامة» وغير ذلك من الولايات» إلا 
أن هذا الاحتمال بعيد؛ لأآن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان 
لا يناط بهما حكم. 

وبهذا يكون حاصل أقسام الإلحاق ب «إلغاء الفارق» أربعة أقسام: 

الأول: أن يكون الفرع أولى بالحُكم من الأصلء مع القطع بنفي الفارق 

الثاني: أن يكون الفرع مساوياً للأصل في الحُكمء وليس أولى منهء ولا 
هو دونه» مع القطع بنفي الفارق بينهما. 

الثالث: أن يكون الفرع أولى بالحُكم من الأصلء إلا أن نفي الفارق 
بينهما ليس قطعيّاًء بل مظنوناً ظنَاً قوياً مزاحماً لليقين. 

الرابع: أن يكون الفرع مساوياً للأصل في الحُكمء إلا أن نفي الفارق 
بينهما ليس قطعيّاًء بل مظنوناً ظنَاً قويّاً مزاجماً لليقين. 

قال الأمين الشنقيطي: «التحقيق أن نفي الفارق أربعة أقسام؛ لأن نفيه 
إنا أشيكوة قطءا أن تطترنا» وفى كل متها إن أن يكرة ايكرت غنة 
أولى بالحكم من المنطوق أو ا ا 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص"55). 
زهة مذكرة أصول الفقه (ص088). 
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المبحث الثالث 


العلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق 


اختلفت اتجاهات الأصوليين في بيان العلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء 
الفارق» وحاصلها ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: يقصر تنقيح المناط على صورة الإلحاق بإلغاء الفارق» 
حيث يُقِسّمِ أصحاب هذا الاتجاه «إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه» إلى 
0006 

الأول: الإلحاق باستخراج الجامع . 

والثانى: الإلحاق بإلغاء الفارق. 

بوظلتوة على القسم الثاتي. مُسَمَى : ١تنقيح‏ المناط؛ء وهو الذي يسميه 
الحطية ب «الاسكدلال) كما سيق ضانها ”3 

وقد ذهب إلى هذا الإتجاه: الرازي” "+ والبيضاوي”* + والقراف 0 
عش لديو الو كك والسعي ا لوعي كل والفرعار قار ١‏ 


-7١9/5( ينظر: المحصول (7570-7794/5)». شرح تنقيح الفصول (ص2788)» الفائق في أصول الفقه‎ )1١( 
.)0977/5( إرشاد الفحول‎ ,)8١ /( الإبهاج‎ "٠ 


(0) ينظر: (ص١1١).‏ 
(9) ينظر: المحصول (570559/5). 

(5) ينظر: منهاج الوصول (ص509). 

(5) ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص598). 

(5) ينظر: نهاية الوصول (8/ 207378١‏ الفائق في أصول الفقه (77/5). 
60 ينظر: نهاية السول (1797/5). 

() ينظر: مناهج العقول (/49). 

(9) ينظر: إرشاد الفحول .)55١/5(‏ 


١١/ 


وبناءً عليه فإن أصحاب هذا الاتجاه يُعَرّفونَ تنقيح المناط ‏ كما سبق - 
بأنه: الاجتهاد في إلغاء الفارق بين الأصل والفرع""'. 

وهو أن يقال .لا فرق نين الفرع والأصيل إلا كذا وكذا» وذلك لا 
مدخل له في الحُكم ألبتة» فيلزم اشتراكها في الحكم. 

الاتجاه الثاني: يغاير بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق. 

وقهاذغب إلى هذا الافجادة الغواتي "اع والبروق” "وايق السك 
والزإركقي 7 '» وابن العطّار”"' . 

بناءً على المغايرة بينهما فإن أصحاب هذا الاتجاه يُعرَّفون «تنقيح 

المناط) - كما سبق .ب: أن يدل نص ظاهرٌ على التعليل بوض فَيُحَذف 
خصوصه عن الاعتبار ويْنَاط الحكم بالمعنى الأعمّى أو يقترن بالحكم أوصافٌ 
مذكورة : في النصٌّ لا مدخل لها في العِلَّية فتُحُذّْف عن الاعتبار» ويْنَاط الحكم 
ا 

ويُعرّفون «إلغاء الفارق» ‏ كما سبق - بأنه: بيان أن الفرق بين الأصل 
والفرع لا مدخل له في التأثير» فيلزم اشتراكهما في الكو" . 

ويُفرّق أصحاب هذا الاتجاه بينهما بأن «تنقيح المناط»: اجتهادٌ في 
الحذف والتعيين؛ فهو اجتهادُ في حذف خصوص الوصف المذكور في النصّ 
عق الامعبار وإتاطة الحكم بالمعنى الأعمٌء أو اجتهادٌ في حذف يعقى 
الأوصاف المذكورة في النصٌ وتعيين الباقيى من الأوصاف 17 للخكم» و 


() ينظر: (صضص 85 047, 

؟) ينظر: أساس القياس (ص58 - 2594», المستصفى (507/90). 

(9) ينظر: المقترح في المصطلح (ص١77”‏ - 575). 

(4) انظر: جمع الجوامع (ص450). شرح المحلى على جمع الجوامع (597/5 -425917, الغيث الهامع 
١‏ لاا 


(5) ينظر: البحر المحيط (7”77/1)» تشيف السامع (9557/9). 

(5) ينظر: حاشية ابن العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع (2779/8/5). 
(0) ينظر: (ص 8 047 

() ينظر: (ص8١٠).‏ 
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كلتا الصورتين لا بدَّ فيه من تعيين العِلَّداا؛ . 

أما «إلغاء الفارق» فهو اجتهادٌ فى إلغاء الوصف الفارق بين الأصل 
والفرع ببيان عدم تأثيره في السُكُمء وليس فيه تعيينٌ للعلّة» وإنما يدل على أن 
عِلّ الأصل من حيث الجملة مُتَحَقَقَهَ في الفرع من غير تعبين”". 

قال الزر عفني # ااولهدا الى يَعُذّدَت أق: إلغاء: الفارق - أحدٌ هن الجدلبية 
دق سالك الع 

الانجاه الثالث: يُعتبر إلغاء الفارق قسماً من تنقيح المناط» حيث يُقِسَّم 
أصحاب هذا الاتجاه تنقيح المناط إلى قسمين”؟' : 

القسم الأول: الاجتهاد في إلغاء الفارق. 

و«إلغاء الفارق» ‏ كما سبق هو: بيان أن الفرق بين الأصل والفرع لا 
مدخل له في التأثير» فيلزم اشتراكهما في الحكوه”* . 

قال ناظم «مراقي السعود)""' : 

فمنه ما كان بإلغاء الفارق 2 وما بغير من دليل رائت 

قال شارحه: «يعني: أن إلغاء الفارق قسم من تبي المناط وإن جعله 
السبكي العاشر مخ مسالك العلة» ويُسمّى حينيذٍ تنقيح المناط وإلغاء 
الا 0 

وقال ‏ أيضاً -: «وهو ‏ أي: إلغاء الفارق ‏ عند التحقيق قسمٌ من تنقيح 
المناط؛ لآن حذف خصوص الوصف عن الاعتبار قد يكون بإلغاء الفارق» 


)١‏ ينظر: أساس القياس (ص578 - 54)» المستصفى (2507/7, شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/ 
“-597). سلم الوصول للمطيعي (ص؛ - »)١51١ ١79‏ نبراس العقول (ص 784‏ 0586). 

(0) ينظر: المراجع السابقة. 

(*) البحر المحيط (/07577/19). 

(5) ينظر: شرح مختصر الروضة  ”7557/”(‏ 22555 نشر البنود 225١37 - 7١5/5(‏ نثر الورود (5/ 077 - 
5©» مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص0٠0"9.‏ 

(5») ينظر: (ص8١1).‏ 

(3) (ص5). 

60 نشر البنود (؟5/ .)5١5‏ 


احلدل 


رش كرو يديل دير 
وقال الأمين الشنقيطي: «يعني: أن من تنقيح السناط سما يقال لد 
إلغاء الفارق قُسّمّيَ تنقيح المناط وإلغاء الفارق. خلافاً لمن جعل إلغاء الفارق 
يلكا عاقر ا كال 
وعدا الإطلاق يشمل جميع أقسام إلغاء الفارق التي تقدَّم ذكرها في 
السبحف نات 
قال الآمين الشنقيطي: «اعلم أن نفي الفارق الذي ذكرنا أقسامه الأربعة 
إنما هو قسمٌ من تنقيح المناط)”؟. 
القسم الثاني: الاجتهاد في الحذف والتعيين. 
وصورته: الاجتهاد في حذف بعض الأوصاف المذكورة في النصّء 
وتعيين الباقي نع الأوضاف ا للخكه””. 
قال ناظم «مراقي السعود)""': 
من المناط أن تجى أوصافٌُ فبعضها يأتى ل هانتحذافث 
عبن اععيدانه ونا ليميا درفي الام عليه القيا 
قال شارحه: ١يعني‏ : أن هذا 0 من تنقيح المناط» وهو قسيم م للقسم 
الأول» وهو: أن تكون أوصافٌ في محل محل الحكم فَيُحْذْف بعضها عن الاعتبار 
بالاجتهاد»ء ويُنَاط الحُكم بالباقي من الأوصاف» وحاصله أن الاجتهاد في 
الحدف والتعيو بض 
وقد ذهب إلى هذا الاتجاه: الظوفي”"» وعبد الله الشنقيطي صاحب 


)5٠٠١/؟( المرجع السابق‎ )1١( 

(0) ثثر الورود (571/5). 

© ينظر: (ص54 - 50). 

(5) مذكرة أصول الفقه (ص0١7”9).‏ 

.)845 65 ينظر: (صن‎  )0( 

4150 0 

(0) نشر البنود (؟5//ا١3).‏ 

() ينظر: شرح مختصر الروضة (7/ 75414 550). 
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مراقي السعود”''» ومحمد الأمين الشنقيطي”"'. 

وبناء على ما سبق فإنه يصح عندهم إطلاق مُسَمّى «تنقيح المناط» على 
الإلغاء الفارق». وذلك باعتباره قسما من أقسامه, 

قال الظوفي: ١لا‏ بأس بتسمية إلغاء الفارق تنقيحاً؛ إذ التنقيح هو 
التخليصض والتضفية. وبالغام الفارق بعشو الوصف ويخلضن للعلية»” قلا يكون 
هذا قولاً ثانياً في تنقيح المناط كما قال القرافي» بل يكون إلغاء الفارق ضرباً 
من تنقيح المناط)”" . 


تحليل اتجاهات الأصوليين والترجيح بينها : 

من خلال تأمل اتجاهات الأصوليين في بيان العلاقة بين تنقيح المناط 
وإلغاء الفارق تبين لي الات 

أولاة وقامكيغا النظر فى العا القارق ععد اعيماب الاسداه الأول 
دحي يكل ذا إزاتعيينت الدله ون لالعاء أن لد اسيم ركون تيم العا 
عندهم أعم منه عند أصحاب الاتجاه الثاني ؛ وذلك لأن تنقيح المناط عند 
أصحاب الاتجاه الثاني لا بد فيه من تعيين العلةء والذي يظهر من تعريف 
أصحاب الاتجاه الأول لتنقيح المناط أنه غير مقيدٍ بتعيين العِلَّةَ أو عدمه؛ 
فيكون إلغاء الفارق أعمٌ من تنقيح المناط عند أصحاب الاتجاه الثاني الذين 
يغايرون بينهما”؟. 

ثانياً: اعتبر أصحاب الاتجاه الثاني الذين يُفرّقون بين تنقيح المناط 
وإلغاء الفارق أن المقصود الأصلي المنظور إليه في إلغاء الفارق هو بيان أن 
الوصف الفارق بين الأصل والفرع لا تأثير له فيلزم اشتراكهما في الحُكمء إلا 


.)5١09/- 7١8 /5( ينظر: نشر البنود‎ )١( 

() ينظر: نثر الورود (7/ 577 - 075)» مذكرة أصول الفقه (ص0٠3"9).‏ 

)2 شرح مختصر الروضة (”/ 554 558). 

(4) ينظر: الإبهاج .)8١7/”0(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (59477/17 - 597): حاشية ابن العطار على 
شرح المحلى على جمع الجوامع (2778/5. سلم الوصول للمطيعي 42١5١ - ١79/5(‏ نبراس العقول 
(ص 85" . 
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أنه بالتأمل يلزم عن ذلك تبعاً حذف خصوصية الوصف الذي دلّ ظاهر النصٌ 
على خليته صراحة أو إيماءً» وإناطة الحُكُم بالمعنى الأعمّ الذي هو أحد صور 
تنقيح المناط كما سبق'©2» فإلحاق الأمّة بالعبد في السراية بناءً على إلغاء 
الوصف الفارق وهو أن العبد مُذَكُرٌ وأن الأمّة مؤنْتُ يلزم عنه حذف خصوصية 
الوصف وهو الذكورة في العبدء وإناطة الحُكم بالمعنى الأعمٌ وهو العبودية» 
ولكن ذلك غير منظور إليه بالقصد الأصلي عند أصحاب الاتجاه الثاني؛ لأن 
المقصود ‏ عندهم ‏ هو إلغاء تأثير الوصف الفارق في الحكم ليس إلاء ولا 
ينفي ذلك حصول الجمع بين الصورتين» ولكن بالقصد الثاني”" . 

قال صفي الدين الهندي: «تُعْلَم العِلّةَ لنفي ما عداها عن درجة الاعتبار 
باستقراء أحكام الشرع» فيحصل نفي الفارق بين الصورتين بالقصد الأول» 
ويحصل الجمع بينهما بالقصد الثاني»”" . 

أما أصحاب الاتجاه الثالث الذين يُعتبرون إلغاء الفارق من أقسام تنقيح 
المناط فإنهم نظروا إلى أن إلغاء الفارق طريقٌ إلى حذف خصوصية الوصف 
الذي دلَّ ظاهر النصّ على عِلّيته صراحةً أو إيماءً وإناطة الحُكم بالمعنى 
الأععٌ» ولذلك قشهوا تتقيح: المناط إلى مين كما :سيق"*' »انس يكون افيه 
تنقيح المناط بإلغاء الفارق» وقسمٌ يكون فيه تنقيح المناط بالحذف والتعيين””. 

فمن نظر إلى أن المقصود من إلغاء الفارق هو إلغاء الوصف الفارق بين 
الأصل والفرع ببيان أنه لا أثر له في الحُكمء وليس فيه تعبينٌ للعِلّةَء فرّق بناءً 
على ذلك بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق. 


)١(‏ ينظر: (ص564). 

(0) ينظر: شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/7977 - 27597» حاشية ابن العطار على شرح المحلى على 
جمع الجوامع (7”8/5), سلم الوصول للمطيعي .»)١5١  ١79/5(‏ نشر البنود (5/ 505 ))5١5-‏ 
نثر الورود (؟5/ 57 - 075). 


(*)6 نهاية الوصول (711/94/10). 
() ينظر: (ص85 - 310). 


(0) ينظر: نشر البنود (5/ 705 -2505)» نثر الورود (؟ 0777/1‏ 22055 مذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
(ص0١059).‏ 
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ومن نظر إلى أن إلغاء الفارق طريقٌ إلى حذف خصوصية الوصف الذي 
ذل ظاعر التصل على عليعده وإناطة الشكم بالبعتى الأعرء: اغتبر.إلغاء القارق 
من أقسام تنقيح المناط. 

ثالثاً: الذي يفرّقون بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق بناءً على تعيين العلَّة 
وعدمه لا ينفون عن إلغاء الفارق تصوّر المعنى الجامع على الإجمال. 

قال التزاك > وهنا جدلاة على اا هذا الظريق .وان كان اها إل 
التعرض للفارق فليس يخلو عن توسم المعنى الجامع على إجمالٍ من غير 
3 3 6 

ولذلك استدلٌ القرافي على حجية تنقيح المناط باعتباره اجتهاداً في إلغاء 
الفارق بين الأصل والفرع فقال: «الأصل في كل مِنْلَيْن أن يكون حكمهما 
واحداء فإذا استوى صورتان ولم يوجد بينهما فارق فالظن القوي القريب من 
القطع أنهما مستويان في الحُكم. . . فوجب كونه دليلاً على عِلْية المشترك على 
سبيل الإجمال وإن كنا لا نُعيّتهء بل نجزم بأن ما اشتركا فيه هو موجب 
العلّن20", 


وقال الوركشي: «قإلة. أي: تفي الفارق لا يدل علن أن الوصك 
المعين ف دالما يده على الازضلة الأمال. من نحت لجنل لتستقة فى لقره 
فخ ين لي 

بل إن الغزالي يُعتبر توسّم المعنى المشترك على سبيل الإجمال ذلك 
شرطاً في جواز الإلحاق بإلغاء الفارق دون تحديد المناط أو تعيينه. 

قال كَنْهُ: «اعلم أن حذف تأثير الفارق وإن جوّزنا الإلحاق به دون 
تنقيح المناط واستنباط العِلّة وتعيينهاء ولكن الحقّ فيه أن ذلك لا يُتجاسر عليه 


)١(‏ أساس القياس (ص696). 
(*) البحر المحيط (7557/10). 
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اعد اسستفاق راسة المع اند هو مناط: الشفي+ وق الم تطلم يكذ على 


تحديلة أو عي" 0 


ولهذا المع عد ابى السكن ١‏ اإلعام القار تكن سالك العاف بوكر 
أنه يرجع إلى ضرب شبه؛ لأنه يحصل به ظن العِلّية في الجملة" . 

وإذا كان «إلغاء الفارق» لا يخلو من وجود معنىّ جامع مجمل بخلاف 
اتنقيح المناط» الذي لا بد فيه من تعيين المعنى الجامع» فقد قيّد الغزالي 
المواضع التي يُحْذَّف فيها تأثير الفارق» ويجوز الإلحاق به دون تنقيح المناط 
ب س0 «والطريق الأول الذي هو التعرُض للفارق 
وتفيه يننظم: حيث لم تغرف عل الشكُمء بل يننظم في حم لا يله وينتظم 
ينام قدي لكن لم تتعين العلّةء فإنا نقول: الزبيب في مع التمر 
في الرّبا قبل أن يتعين ‏ عندنا ‏ عِلَّة الرّبا أنه الطعم أو الكيل أو القوت» 
وينتظم حيث ظهر أصل العِلَّة وتعّن - أيضاً - ولكن لم تتلخّص بَعْدُ أوصافه. 


ست 0 عمد ان 
ولم تتحرر بعل فيوده ةن 


الترجيح بين الاتجاهات السابقة 

من خلال ما سبق من المقارنة بين اتجاهات الأصوليين في بيان العلاقة 
بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق فإنه يترجّح - والعلم عند الله - أن «إلغاء 
الفارق» إذ أللير هن بذك ففودية الوضته الذى نل ظاهر العلل حل عاينة 
صراحة أو إيماءً» وأنيط الحَُكم بالمعنى الأعمٌّ بعد تعيينه» فهو أحد صور 
تنقيح المناط . 

قال الغزالي: «وإنما الشأن في تنقيح المناط وتلخيصه وتجريده عن كل 
ما لا مدخل له في الاعتبارء وتقييده بكل وصفٍ له دَخْلَ في الاعتبار» حتى 
يصير محدوداً مميزاً لا يدخل فيه ما ليس منهء ولا يخرج منه ما هو مناظ 


.)59- أساس القياس (ص568‎ )1١ 
.)597”/5( ينظر: جمع الجوامع (ص960)؛: شرح المحلى على جمع الجوامع‎ )0( 
.)507/79( المستصفى‎ )9( 
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للشكم أصلا)"" . 

ومن الأمفيلة "الى ترضيم لك إلعاة. الوصق القارق وعو الذكورة يبن 
العبد والأمّة في قوله تعالى: تلن يِضَفُ ما عَلَ الْمْخْصَكتٍ مت الْعَدَابَ» 
[النساء: 5؟]» وذلك بحذف خصوصية الوصف الذي دل ظاهر النصٌّ على عليّته 
وهو «الأنوثة»؛ وتعيين وصف «الرّق) مناطاً للحُكم الذي هو تشطير الحدّء 
فوجب استواؤهما فيه”" . 

ففي هذا المثال لم يُقْمَضَر على التعرّض لنفي الفارق وهو«الذكورة»» بل 
تعيّن مناط الحُكم وهو «الرّق» بحذف خصوصية الوصف الذي دل ظاهر النصّ 
على عليئة وهو «الأنوثة)» فحينئذٍ يصدق على هذه الصورة تسميتها ب «تنقيح 
المناط»؛ لأن مناط الحكم ‏ هنا تعيّن وتميّر. 

أما إذا افْتْصِرَ على إلغاء الوصف الفارق بين الأصل والفرع» ولم تُعَيّن 
فيه العلّة وتتميّر كما لو كان ذلك في الحالات التي ذكرها الغزالي”" فإنه: لا 
لد إلغاء الفارق في هذه الصورة من ديح المناط؛ لأن «تنقيح المناط»؛ 
بعين + تيذيب اليد وتسدرهات تإذا لح تُعيّن العلة وأكاي لم اتصدق القيمية 
بلق 


.)0١ص( أساس القياس‎ )١( 

(0) ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص2788: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (288/5). نثر الورود (5/ 01557), 
نشر البنود (؟/ .)5١65‏ 

(9) ينظر: (ص؟177 -17554). 
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الفصل الرابع 


العلاقة بين تنقيح المناط والسّبْر والتقسيم 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: تعريف السّبْر والتقسيم لغةّ واصطلاحاً. 
المبحث الثاني : العلاقة بين تنقيح المناط والسَّبّر والتقسيم. 
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المبحث الأول 


تعريف السَّيرٌ والتقسيم لغةً واصطلاحاً 


سأتناول في هذا المبحث تعريف السَّبْر والتقسيم لَغةّ واصطلاحاًء وذلك 
الفظلب الأول 
تعريف السّبّر والتقسيم لغدًّ 
السَبْر في اللغة هو: التجربة» والاختبار» واستخراج كُنْهِ الأمر. 
وَسَّبَرَ الشيء َسرًاة حَرَرَه وخَبّرَه. 
وَسبَرَ الجرح : إذا نظر مقداره وقاسه ليعرف غَوْره. 
والمقباية ها شير نيه ودر كا ابعر سارو 
والتقسيم في اللغة هو: التفريق» والتجرئة. 
وقسّم الشيء: إذا جرّأه وفرّقه. 
2 لد 207 ١‏ ا 0 م 00 
وقسمهم | هر فتقسموا؛ اي: فرقهم فتفرقو 1 


)١(‏ ينظر: الصحاح (775/5), معجم مقاييس اللغة »)2١١7/7(‏ لسان العرب »)٠١9/1(‏ تاج العروس 
(/557). مادة: (س با ر). 
0) ينظر: الصحاح 2)50١١/5(‏ معجم مقاييس اللغة (857/0): لسان العرب ,)٠١7" 1١ 5/١15(‏ تاج 


العروس دف رت 560 مادة: (ق سس م). 
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المطلب الثاني 
تعريف السَّبّر والتقسيم اصطلاحاً 

فلن مسلك قاض هم ممالك العلةة وهرة هشير الأوضناف الموسوية فن 
الأصل المقيس عليه» وإبطال ما لا يصلح منها للعِلّية» فيتعين الباقي عَِه0'' . 

وسمّي هذا المسلك بالسَّبّر وحَذى وبالتقسيم وحَدّهء وبالسَبر والتقسيم 
مركّباً عند أكثر الأصوليين”"*. 

0 ّ 0 2 01000 5 2000 

فالسّبر والتقسيم ‏ كما هو ظاهرٌ من التعريف - يشتمل على أمرين” : 

أحدهما: حصر الأوصاف الموجودة فى الأصل المحتيلة للتعليل» وهو 
المع عنه ب (التقسيم»). 

وكاتيهما: اخضار اللأوضاف والهداً والحذا فى لاحيته للتعليل يه؛ 
وإبطال ما لا يصلح منها للتعليل» فيتعين الوصف الباقي للعِلّية» وهو المُعبّر 
عنه ب «السَّبْر). 

قال الجوينى: (إن الناظر يبحث عن معان مجتمعةٍ فى الأصل» ويتتبعها 
واحداً واجذداهء ويبين خروج أحادها عن صلاح التعليل به إلا احا يراه 
و 


ومثاله: أن يقول المجتهد: إن تحريم بيع الْبرٌ بالبرٌ متفاضلاً ثبت لي 


)١(‏ ينظر: المستصفى (518/7): المحصول ,.)5١18/0(‏ الإحكام للآمدي (7/ 0777 شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب (2775/5). البحر المحيط للزركشي (7/ 785)» شرح المحلى على جمع الجوامع 
(/33070). تيسير التحرير (57/5)» شرح الكوكب المنير (5/ »)2١57‏ إرشاد الفحول (5717/5). 

(؟) ينظر: الضياء اللامع :)70١7/5(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 242١57‏ نشر البنود »)١59/7(‏ مذكرة أصول 
الفقه للشنقيطي (ص١50).‏ 

(9) ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص298». نهاية الوصول .)775١/8(‏ الإبهاج (//0). نهاية السول 
(23159/5). شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/ 2270١‏ تيسير التحرير (255/5)» إرشاد الفحول (؟/ 
*2557» نثر الورود (؟/ 5886). 

(:) البرهان (؟/0575). 
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وهذه العا إما أن تكون «الكيل» أو «الظعم' ا «القوت)2 ثم يختبر تلك 
الأوصاف ويبطل ما لا يصلح أن يكون عِلَهَّ والباقي من الأوصاف يتعين ف 
للخحكمء فيبطل - مثلاً - «القوت» و«الكيل» فلا يبقى إلا «الظعم) فيكون عِلَةَ 
للحكمء أو يبطل ‏ مثلاً ‏ «الظعم». و«الكيل» فلا يبقى إلا «القوت» فيكون 
عا 3 

ورغم أن «التقسيم» متقدمٌ في الترتيب الخارجي على «السَّبْرا إلا أنه في 
اصطلاح الأصوليين كما هو ظاهرٌ في لقب المسلك قُدَّم «السَّبْرا على 
«التقسيم»؛ لأن «السَّبْرا هو المقصد الأهم ف الزلالة على العلبة و«التقسيم» 
يُعْتبر وسيلةً إليه» والعادة تقديم الأهمٌّ على غيرهء والمقصد على الوسيلة"”"'. 

قال الطلوقي + :«ولى حملن قرلهين: «الكثر والقبي) على عع سكن الملا 
بتقسيم الأوصاف لعاد إلى ما قاله ‏ أي: القرافي ‏ إذ ذلك يفيد أن التقسيم 
ا 1 

أو يُقال: إن السّبْر وإن تأخر عن التقسيم فهو متقدّم عليه أيضاً؛ لأنه 
أولا يَسْبْر المحل هل فيه أوصافت أم لا ثم يقسّمء ثم يَسْبّر ثانياء فَقَدّم «السّبْرا 
فى اللفظ اعفان القثر الأول . 


(1) ينظر: المستصفى (518/9), المحصول »)5١07/0(‏ الإبهاج (174/5)» نهاية السول (174/4)»؛ 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (775/7): شرح المحلى على جمع الجوامع (5070/5), 
شرح الكوكب المنير (5/ 42١55‏ إرشاد الفحول (1717). 

(0) ينظر: نفائس الأصول (0075/8» شرح تنقيح الفصول (ص2798). شرح الكوكب المنير (5/ »)١57‏ 
نشر البنود (5/ »)١59 1١75‏ نبراس العقول (ص3"59). 

(9) شرح مختصر الروضة .)5١١/5(‏ 

(5) ينظر: تشنيف المسامع (9/ 715 427515 الغيث الهامع (/0709)» حاشية زكريا الأنصاري على 
شرح جمع الجوامع (7/ 0755 شرح الكوكب المنير »)١157/5(‏ نشر البنود .)١54/57(‏ 
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المبحث الثاني 


العلاقة بين تنقيح المناط والسَّبر والتقسيم 


تقدَّم أن تنقيح المناط هو: أن يدل نص ظاهرٌ على التعليل بوصفيٍء 
فَيُحْرّف خصوصه عن الاعتبارء ويُناط الحُكم بالمعنى الأعمٌء أو يقترن 
بالحُكم أوصافٌ مذكورةٌ في النصٌّ لا مدخل لها في العلية» فتُخذف عن 
الاعتبارء ويُنَاظٌ الحُكم بالباقي'''. 

كما تقدَّم أن السّبْر والتقسيم هو: حصر الأوصاف الموجودة في الأصل 
المقيس عليه» وإبطال ما لا يصلح منها للعِلّية» فيتعين الباقي عله" . 

فهل يوجد فرقٌ بين تنقيح المناط والسَّبْر والتقسيم» وما العلاقة بينهما؟ 

اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة اتجاهات: 

الانجاه الأول: ذهب إلى أن تنقيح المناط يختصٌ بالأوصاف التي دل 
عليها ظاهر النصّء أما السَّبّْر والتقسيم فإنه يختصٌ بالأوصاف المستنبّطة 
الصالحة للعِلّية» حيث لا يوجد نصٌّ يدل على مناط الحُكم صراحةً أو إيماءً. 

فاك وكيا الأسارف» «الكثر برجي تق عسي الأرفاك الصالعة المي 
ثم إلغاؤها ما عدا ما ادُعيٌ عِلّيته وتنقيح المناط بالمعنى المذكور إنما يُلاحَظ 
فيه الأوصاف التي دل عليها ظاهر النصٌ)"" . 

وقال ابن العطّار: «والفرق بين المسلك بهذا المعنى ومسلك السَّبْر: أن 


(0 ينظر : (ض /0/): 
0) ينظر: (ص١١1).‏ 
(6»9 حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلى على جمع الجوامع (0997/9. 


رضنا 


ا الات الصالحة للعِلّية ثم إلغاؤها ما عدا ما ادُعىّ 

عليته» وتنقيح المناط بالمعنى المذكور إنما يُلاحَظ فيه الأوصاف التي دل 
عليها ظاهر النصّء وذ كاة الخسي فيه أرضا موهرة كه غير بالاحظ كيو 
حاصل غير مقصودء وحينئدٍ فلا يقال مع عدم الحصر لا يتأنى معرفة الصالح 
للعدة مع اغبره سك يدت خبر السال عن الاعتباي”7. 

الانجاه الثاني: ذهب إلى أن تنقيح المناط لا يجب فيه تعيين العِلّةَء أما 
السَّبْر والتقسيم فلا بد من تعيين الجامع» والاستدلال على العلية. 

وهذا مبننٌ على تعريف تنقيح المناط بأنه: الإلحاق بإلغاء الفارق» وذلك 
بأن يقال: هذا الشكم لا بدّ له من علة؛ وهي إما المشترك بين الأصل والفرع 
أو المختصٌ بالأصل» والثاني باطل؛ السام فيتعيّن الآول» قيلوم 
ثبوت الحُكُم في الفرع لثبوت عِلْيته فيه" 

قال ابن السبكي: «فإن قلت: هذه الطريقة بعينها هي طريقة السَبُر 
والتقسيمء قلت: كذا قال الإمامء ولكن يمكن أن يُمْرّق بينهما بأن السّبْر 
والتقسيم لا بد فيه من تعيين الجامع والافتدلال على العليق» .وآما هذا فد 
يحب قد رين الغلة؛ رك مايه سمط إلى اله عي 17 الهايمة: 
بل يُتَعَرَض للفارق» ويُعْلّم أنه لا فارق إلا كذاء ولا مدخل له في التأثير)”" 

وقال الشوكاني: «وقد زعم الفخر الرازي أن هذا المسلك هو مسلك 
السّبْر والتقسيم فلا يحسُّنٌ عدّه نوعاً آخرء ورُدٌ عليه بأن بينهما فرقاً ظاهراًء 
والك أن الخصر في دلالة الكثر والتعسيم لتعبين العلة إما العثلالا أو 
اعتبارأء وفي تنقيح المناط لتعيين الفارق وإبطالهء لا لتعيين العِلّةو0». 

الاتجاه الغالك: ذهب إلى أن تنقيح المناط هو استخراج العلّة بطريق 


السَّبْر والتقسيم . 
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وهذا مبننٌ - أيضاً - على تعريفهم تنقيح المناط بأنه: الإلحاق بإلغاء 
الفارقء وذلك بأن يقال: هذا الحُكُم لا بد له من مؤثرء وذلك المؤثر إما 
القدر المشترك بين الأصل والفرعء أو القدر الذي امتاز به الأصل عن الفرعء 
والثاني باطل؛ لأن الفارق ملغيء فثبت أن المشترك هو العِلّةء فيلزم من 

له 5 لذ 0 0ه زدق 

قال الفخر الرازي: «فهذا طريقٌ جيدء إلا أنه استخراج الع وطروق 
السَّبْر؛ لأنّا قلنا: حُكُم الأصل لا بدَّ له من عِلَّةَء وهي إما جهة الاشتراك 
أو جهة الامتيازء والثانى باطل» فتعّن الأول» وجهة الاشتراك حاصلة فى 
الفرع» فعِلّة الحُكم حاصلة في الفرع» فيلزم تحقّق الحُكم في الفرع» فهذا هو 
طريقة السَّبْر والتقسيم من غير تفاوتٍ أصلاً)”" . 

أما الشيخ الأمين الشنقيطي فقد اعتبر النوع الثاني فقط من تنقيح المناط 
هو بعينه طريق السَّبّْر والتقسيم”". 

قال كدَنْهُ: «النوع الثاني من تنقيح المناط هو بعينه السّبْر والتقسيم»”؟. 

والنوع الثاني كما تقدّم”' هو: «أن يقترن بالخكم أوصاف مذكورةٌ في 
النصّ لا مدخل لها في العِلّية» فتُحَذّف عن الاعتبارء ويُنَاظُ الحم بالباقي». 


تحليل اتجاهات الأصوليين والترجيح بينها : 

من خلال تأمل اتجاهات الأصوليين في بيان الفرق بين تنقيح المناط 
والسَّبْر والتقسيم والعلاقة بينهما تبيّن لي الآتي : 

أولاً* إن أصحاب الاتجاه الأول ,يترون السّئر والتفسيي مسلكاً سفعلا 
في إثبات العلية» ويفرّقون بينه وبين تنقيح المناط بأن السَّبْر والتقسيم يختصٌ 


(0) ينظر: (ص؟8 - ”87). 
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نين 


بالأوصاف المستنبّطة» حيث لا يوجد نص صريحٌ أو مومئٌ يدل على مناط 
الحكمء أما تنقيح المناط فيختصٌ بالأوصاف التي دل عليها ظاهر النصّ. 

واعتبار السَّبْر والتقسيم مسلكاً مستقلاً في إثبات العِلّية يختصٌ بالأوصاف 
المستنبطة فيه نظر؛ لأن السّبْر والتقسيم ليس دليلاً مستقلاً على العِلية يختصٌ 
بالأوصاف المستنبّطة» بل يصلح الاستدلال به في أكثر طرق إثبات العلة بوجه 
اوباخية ومن للك ميلك الكمت بزمسنلاف الإنماء لقعي اللد اله قدا نيما 
الاجتهاد في تنقيح المناط . 

قال الأبياري: «السَّبّْر يرجع إلى اختبار في أوصاف المحل وضبطهاء 
والتقسيم يرجع إلى إبطال ما يظهر إبطاله فيهاء فإذاً لا يكون من الأدلة بحال» 
وإنما تسامح الأصوليون بذلك؛ لأن المراد بالدليل هو الذي دل على أن العِلّة 
في جشلة الأوضاق» -والدليل الثاني :ول غلى التحييق» وإلا فَالسبّر والتقسيم 
ليس هو دليلاً»”'. 

وقال البروي: «واعلم أن دلالة السَّبْر تدخل في كثير من الأدلة» مثل 
تخريج المناط على شيوعه في المناظرات لا يتم إلا بدلالة السَبْر فإن من 
علّل بمناسب مقرونٍ بالحُكم لا يستقل ما ذكره عِلَّة إلا بتقدير انتفاء مناسب 
آخرء ولا يُعْتَمد في نفيه إلا السَّبْر. ."2 . 

ونقل الزركشي عن أبي العباس القرطبي أنه قال: «أكثر التُطَار عدَّوا هذا 
المسلاك ب أي السبر والشبي ءدليلا على العلا وفيه نظر؛ وذلك أن ما 
ينفيه السَّبْر لا بدّ وأن يكون ظاهر المناسبة وهو قياس العِلّة. أو صالحاً لها 
وهو الشيهة» فالحتيق. أن يقال علن التعليل هنا هو المناسبة غير أن السبر عي 
دليلَ الوصف» فالسّبر إذاً شرظ لا دليل» وكذلك فى سائر المسالك النظرية» 
ليس عطلكاً يده .بل .هو شرظ السسائاك الطرية0. 


.)588/10( البحر المحيط للزركشي‎ )١( 


020 المقترح في المصطلح (ص١572).‏ 
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ولهذا المعنى رد الحنفية التقسيم الحاصر وتنقيح المناط إلى النصّء أو 
الإجماع» أو المناسبة. 

قال صدر الشريعة: «وعلماؤنا - رحمهم الله - لم يتعرّضوا لبذي اا 
التقسيم الحاصر وتنقيح المناط ‏ فإنه على تقدير قبولهما يكون مرجعهما إلى 
النصٌّ أو الإجماع أو المناسبة)""'. 

وإذا تبيّن أن السَّبْر والتقسيم قد يدخل في أكثر الطرق الاجتهادية للنظر 
في العِلة ولا يُعْتَبر دليلآ مستقلاً في إثبات العلية» فإنه قد يكون طريقاً من 
طرق تنقيح المناط خادما للاجتهاد في تهذيب العلة وتعيينها بعد إثباتها بمسلك 
الإيماء والتنبيه» وعلى هذا يكون السَّبّر والتقسيم من طرق تنقيح المناط الذي 
تعلّق الاجتهاد فيه بمسلكي النصٌ والإيماء والتنبيه؛ وذلك لأنه يَعُمّ مسالك 
العلة المنصوصة والمستيطة». ويصل الاستدلال يه لإثبات العلة بوسه أو باخير 
إذا انضمٌ إلى أحد مسالكها المَغْتّبرة. 

ولهذا لما ذكر الظوفي قصة الأعرابي الذي واقع أهله في نهار 
نمكبان" "5 -واعسي»ه منال على تنقيح المناط قال: «فالنبيُ ل بالكفارة في 
جواب قوله: «واقعت أهلي في رمضان» مع مجيئه على الصفات المذكورة» 
فربما خُيّل للسامع أن مجموع الصفات المذكورة مع الوقاع في رمضان هي 
مناط وجوب الكفارة وعلته؛» لكن من جملتها ما ليس بمناسب لكونه عِلة ولا 
جر عله «تاسيم إلى العاف وسقت العلة بوتخليسيها بالكشن والشبييي37: 

بل إن دليل الشبن والشسيم ذليل عام لا يتعصر الاتدلال يه على الباك 
العِلل؛ لأن المُسْتَدِل يذكر الاحتمالات التي لا يخرج عنها موضع النزاع» ثم 
يبيّن بطلانها كلها إلا واحدا. 

وقد أَكُثَرَ الشيخ الأمين الشنقيطي كُدَنهُ من ذكر أمثلة هذا الدليل كما ورد 


.)١14/5( التنقيح في أصول الفقه مع شرحه التوضيح‎ )١( 
سبق تخريجه (ص18).‎ )0( 
.)5787/5( شرح مختصر الروضة‎ 2) 


يضن 


في القرآن الكريم وغيره» وذَكَرَ بعض آثاره العقائدية والتاريخية في كتابه: 
الأضواء البيان”'' عند كلامه في سورة مريم على قوله تعالى: لأْطَلَمْ آلْمَيِبَ أ 
أععَدَّ عِندَ لمن عَهَدَا 462 [مريم: 1728 وهو من الشواهد الظاهرة على اعتبار 
دليل السَّبّر والتقسيم دليلا عامًا لا يقتصر الاستدلال به على إثبات العلل. 

ثانياً: إن أصحاب الاتجاه الثاني يعتبرون تنقيح المناط هو الإلحاق 
بإلغاء الفارق» ولذلك يفرّقون بينه وبين السَّبّْر والتقسيم بأن تنقيح المناط لا 
يجب فيه تعيين العِلّة ولا يُمْمَاجٍ فيه إلى التعرّض للعِلّة الجامعة» بل يُتعرّض 
فيه للفارق» ويُعْلَم أنه لا فارق إلا كذاء ولا مدخل له في التأثير» أما السَّبْر 
والتقسيم فلا بذ فيه من تعيين الجامع والاستدلال على العلية. 

وقد تَقَدَمتَ مناقشة ذلك وبيان الفرق بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق» 
وأن تنقيح المناط هو تهذيب العِلّة وتمييزهاء فلا بدَّ فيه من تعيين العِلّةَ 
وإلا لم تصدق تسمية ذلك ب ”تنقيح المناط». أما في إلغاء الفارق فيُكُتَفى 
بإبطال الوصف الفارق بين الأصل والفرع» وبيان أن لا مدخل له في 
ا 

ثالثاً: إن أصحاب الاتجاه الثالث يعتبرون أن تنقيح المناط هو نفسه 
استخراج العِلّة بطريق السّبْر والتقسيم؛ لأنه يقال في طريقة إيراد تنقيح المناط - 
بناٌ على تعريفهم تنقيح المناط بأنه : إلغاء الفارق : حُكهم الأصل لا بد له من 
عِلَّدَه وهي إما جهة الاشتراك أو جهة الامتيازء والثاني باطل» فيتعين الأول» 
وجهة الاشتراك حاصلةٌ في الفرعء فعِلَّةُ الحُكُم حاصلةٌ في الفرع» فيلزم تحقيق 
لحرت ان 

وهذه الطريقة يعتبرها أصحاب الاتجاه الثالث هي طريقة السَّبْر والتقسيم 
من غير تفاوت. 

وقولهم هذا غير مسلَّم؛ لأمور ثلاثة: 
)١(‏ ينظر: (ص4/ 7505 - 084. 
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الأول: أن تنقيح المناط هو تهذيب العلّة وتعيينهاء لا استخراجهاء كما 
تقدّم بيانه”" . 

الثاني : أن هناك فرقاً بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق» فتنقيح المناط لا 
بِدّ فيه من تعيين العِلّة» أما إلغاء الفارق فيُكُتَقَى فيه بإبطال الوصف الفارق بين 
الأصل والفرع وبيان أن لا مدخل له في التأثير» فبناء الفرق بين تنقيح المناط 
والسَّبْر والتقسيم على أن تنقيح المناط هو إلغاء الفارق الله للعلة لا 
يصح؛ لأن وظيفة المجتهد في تنقيح المناط هي تهذيب العلة وتمييزها كما 


50 
ا 


ك3 

الثالث: أن تنقيح المناط له صورتان”" : 

الصورة الأولى: أن يذل تنص ظاهرٌ على التعليل نوضقف فيُمْذفق 
خصوصه عن الاعتبار» وياظط الحكم بالمعنى الأَعَم. 

فهذه الصورة ليس فيها سَّبْرٌ ولا تقسيم»ء وإنما يُكتفى فيها بيحذف 
خصوص الوصف عن الاعتبار» وإناطة الحكم بالمعنى الأعمٌ. 

الصورة الثانية: أن يقترن بالحُكم أوصافٌ مذكورة في النصٌّ لا مدخل 
لها في العِلَّية متَُرّف عن الاعتبارء ويْنَاطُ الحكم بالباقي. 

فهذه الصورة وإن احتيج فيها إلى السَّبْر والتقسيم إلا أنه غير منظورٍ إليه 
بالقصد الأصلي؛ لأن النظر متوجة إلى تهذيب العلة» وتعبيتها هن بين 
الأوصاف التي دل عليها ظاهر النص. 

ولهذا قال ابن العطّار: «والفرق بين المسلك بهذا المعنى ‏ أي : النوع 
الثاني من تنقيح المناط ‏ ومسلك السّبّْر أن السَّبّر يجب فيه حصر الأوصاف 
الصالحة للعلية» ثم إلغاؤها ما عدا ما اذْعِيَ عِلّْتهء وتنقيح المناط بالمعنى 
المذكور إنما يُلاحَظ فيه الأوصاف التي دل عليها ظاهر النصّء وإن كان 


)١(‏ ينظر: (ص”87). 
زهة ينظر: (ص0؟١١).‏ 
9 ينظر: (ضص85 - 4810). 


لخي 


الحصر فيه أيفاً موجود لكنه غير ملا حظء» فهو حاصلٌ غير مقصود)"''. 


الترجيح بين الاتجاهات السابقة 

من خلال ما تقدَّم ذكره ومناقشته من اتجاهات الأصوليين في بيان الفرق 
بين تنقيح المناط والسّبْر والتقسيم يترجّح - والعلم عند الله أن السَّبْر والتقسيم 
ليس دليلاً مستقلاً على العلية يختصٌ بالأوصاف المستنبّطة» بل يدخل 
الأمغدلاله فى اكز طرق اتناك العا جوع وا ره نودم ؤلاق حلاف النفل 
ويلك الأبماء انيه اللذان تعلق بهما الاجتهاد في تنقيح المناط . 

وغلى هذا يغمر الكثر والتفسب ليلا عاضا [للاجدياة قن العلة الذي 
أحد أضربه الاجتهاد في تنقيح المناط» فالسَّبْر والتقسيم أعمٌّ وأشمل من تنقيح 
المحاظطء ححيف يشمل"الاسهدلال:يه سالك العلة النضوصة والسبسنيطة» أما 
تنقيح المناط فهو يختصٌ بالاجتهاد في الأوصاف التي دل عليها ظاهر النصّء 
وقد يُحتاج في بعض صوره إلى استعمال دليل السَّبّْر والتقسيم كما في النوع 
الثاني من تنقيح المناط . 

فالمجتهد في هذا النوع يحصر الأوصاف التي دل عليها ظاهر النصّء ثم 
يختبرها ويبطل ما لا يصلح منها للعِلّية فيتعين الباقي عِلَّةَ للحُكمء فكون 
بذلك اسْتَعْمَل دليل السّبر والتقسيم في هذا النوع من تنقيح المناط» ولكن 
لتهذيب العلة وتعيينهاء وليس لاستخراجها كما هو الحال في العلل المستنبّطة. 
كما سيأتي بيانه في تخريج المناط”" . 
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الفصل الغامس 


طرق تنفقيح المناط 


الفصل لاس 


طرق تنقيح المناط 


تقدّم أن تنقيح المناط له صورتان""' : 


الأولى: أن يدل نصٌّ ظاهرٌ على تعليل الحكم بوصفء فَيُحْدّف 
خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار» ويناط الحكم بالمعنى الأعمّ. 

والغانية: أن يدل نص ظاهرٌ على تعليل الحكم بمجموع أوصافٍء 
فَيُحْذّف بعضها عن الاعتبار» ويناط الحُكم بالباقي من الأوصاف. 

وفي كلتا الصورتين فإن وظيفة تنقيح المناط تتركّز في تهذيب العِلَّة 
وتمييزها عن الأوصاف غير المؤثرة بعد إثباتها بمسلك النصٌّ أو الإيماء 
والتنبيهء وذلك يقوم على ركنين''': 

الأول: إسقاط ما لا مدخل له من الأوصاف عن درجة الاعتبار. 

والثاني: إظهار وتعيين ما له مدخل من الأوصاف في الاعتبار. 

وحاصله: أنه اجتهادٌ في الحذف والتعيين كما تقدَّم”'"». وهو اجتهادٌ لا 
يقوم على التحُكُم والتشهي» بل لا بِدّ فيه من دليل يُسْتَنَد إليه وطريت شرعيٌ 
يثبت به؛ لأن الشرع هو الذي اختصٌ باعتبار تلك الأوصاف مؤثرةً في 
الأحكام وعدم اعتبارها كذلك» ولا يَعْلمْ ذلك إلا بدليل من جهته. 

قال الغزالي: «ومُذْرَكُه - أي : تنقيح الماك شوافه الشرع» وإبقاء ما 
0 ينظر: (صن تكد )ا 


(0) ينظر: أساس القياس (ص١0).‏ 
9) ينظر: (ص 64‏ 86). 


يُقَدّر له أثرء وإلغاء ما لا يُعْقّل له أثر)”؟. 

وقال البروي: «وصورته ‏ أي: تنقيح المناط ‏ أن يرد ظاهرٌ في التعليل 
بأوصافيٍ عِدَّة فنحذف بعض تلك الأوصاف عن درجة الاعتبار بالدليل)7' . 

وقال ابن النجّار الفتوحي في تعريف تنقيح المناط: «أن يُبِقِي من 
الأوصاف ما يصلح.ء ويُلغي بالدليل ما لا يصلح)”". 

والمناط كما يثبت تعلق الحَُكُم به بتوقيفٍ من جهة الشرع» فكذلك تنقيح 
المناط وتميزة عن غيره مع الأوصاف غير المؤثرة لا يقبت إلا بتوقيي من 
اشر 

قال الغزالي: «ولا نجعل الشيء مناطاً أو وصفاً من أوصاف المناط 
بالحُكم والرأي بل بالتوقيف». ولا نسقطه أيضاً عن درجة الاعتبار بالرأي 
والقياس» بل بشواهد التوقيف»”*'. 

وقال ‏ أيضاً -: «وبقي أن نبيّن أن المناط كيف يتجرّد ويتلخص متميزاً 
بحدّه على كل ما لا يُعْتَبر فيه وجامعاً لجميع ما هو معتبَّرٌ فيه؟ فنقول ‏ 
أيضاً -: لا يكون إلا بالتوقيف والتعريف من جهة الشارع)”” . 

والتوقيف من جهة الشارع لا يُفْتَصَرٌ في معرفته على مجرّد النصّء بل 
يشمل دلالات الألفاظ بأنواعهاء والأفعال وما في حكمهاء وقرائن الأحوال» 
وسياق الكلام؛ وتصرّفات الشارع في الأحكام. 

قال الغزالي: «تعريفات الشارع مختلفة بالإضافة إلى ما به التعريف؛ 
فتارة يُعْرَفْ بالقول» وتارةً بالفعل» ثم إذا عُرِفَ لا بالقول: تارةً يكون بإشارقء 
وتارةة بسكوتء وتارةً باستبشارء وتارةً بإظهار آثار كراهية» وعلى الجملة: 
قرائن أحواله في تصريفاته وإشاراته وهيئة وجهه في الفرح والكراهية يجوز أن 


.)57”١ص( شفاء الغليل‎ )١( 

(0) المقترح في المصطلح (ص5١5 .)5١56-‏ 
(29) شرح الكوكب المنير (0507/5. 

(4) أساس القياس (ص١06).‏ 

(5) المرجع السابق (ص05). 
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تكون معرّفاتٍ جاريةً في إفادة التعريف مجرى القول» فيكون ذلك 
ل ْ 

ثم عدّد كأَنْهُ أنواعاً من التعريف بالقول فقال: «أما إذا عُرف بالقول 
فتارةً يُعْرّف بلفظٍ صريحء وتارةً بظاهر كاللفظ العام وتارةً بلفظٍ خاص كُنَيَ 5 
العام على سبيل التجوّز في لسان العرب» وتارةً بإيماء القول وإشارته لا 
بصريح الملفوظ» وتارةً بتضمن القول واقتضاته... وتارةً بمفهوم القول 
وقصده إلى تخصيص بعض الأشياء بالذكر ليفهم نفي الحُكم عما عداهء وتارةً 
بسياق الكلام الذى الع الكلام له. .)”" . 

وكها أن مدارك التوقيف من جهة الشارع لا تنحصر في مجرّد النصّ 
فكذلك لا تنحصر مداركه في الأقوال والأفعال» بل ينبت التوقيف أيفياً بتتبع 
عادة الشارع في الأحكام إقانا وتقاء بع عن ايقن وادن حيات ال لشم 

قال الغزالي: «فهذه جهات تعريفه ‏ أي: الشارع ‏ وأغمضها التعريث 
بالعادة» وإليها استناد القياس» ولأجل خفائه لم يدركه بعض الناس ولم يعرفه 
من جملة المدارك» فظن أن مدارك التعريف محصورةً في الأقوال 
والأفعال. 

وإذا كان تنقيح المناط وتمييزه عن غيره مع الالوفيات طبر المذ ا 
يثبت إلا بتوقيف من الشرع فحينئدٍ لا بد من دليل يستند إليه»ء وطريقٍ شرعيٌ 
يثبت به هذا النوع من الاجتهاد. 

قال الآمدي: «وأما تنقيح المناط فهو: النظر والاجتهاد في تعيين ما دل 
النضٌ على كونه عِلَّةّ من غير تعيين بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار مما 
ارة ايه من الأوضاك» كل واحن بطريقه . و 

ولما ساق قصة الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان قيّد الاجتهاد 


)١(‏ المرجع السابق (ص55). 
(0) المرجع السابق (ص؟ 5‏ 07). 
قرف المرجع السابق (ص؛ 0). 
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في تنقيح مناط الحكم بالأدلة فقال: لاله وإة كان هوم إلبه بالف غين أئد 
تدر في معرلعة اعيذا إلى جف كل ها الترد ريه عن الاأرصاته عن درسم 
الأغتبار بالراق والاجتهاد» وذلك بآن يبن أن كوته أعرابياً» وكوثه شخصا 
خيكا: وإن كون ذلك الزمان» وذلك الشهر بخصوصه. وذلك اليوم بعيئه» 
وكون الموطوءة زوجة وامرأةً معينة لا مدخل له في التأثير بما يساعد من الأدلة 
فى ذلك 

وهذه الأدلة التي يثبت بها تنقيح المناط يمكن أن يُظلّق عليها مُسَمَّى 
«طرق تنقيح المناط» وذلك باعتبار أن الدليل هو: ما يُتَوصّل به إلى 
المطلوب”"»: وتلك هي الطرق الموصلة إلى تهذيب العِلّة وتمييزها عن غيرها 
من الأوصاف المؤثرة بعد إثباتها بمسلك النصٌّ أو الإيماء والتنبيه. 

ومن أهم طرق تنقيح المناط ما يأتي : 

أولاً: استقراء عادة الشرع في إلغاء وصفٍ عن درسة الاعتبار وعدم 
إناطة الحكم به. 

ثانياً: الإجماع على أن الشارع ألغى ذلك الوصف عن درجة الاعتبارء 
أو ألغى خصوصه وأناط الحكم بما هو أعمٌ منه. 

ثالثاً : كون الحكم ثابتاً في صورة ما بالباقي من اللأوصاف دون الوصف 
الحدوت, 

وبيان هذه الطرق على النحو الآتي : 


أولاً: استقراء عادة الشرع فى إلغاء وصف عن درجة الاعتبار وم 


إناطة الحكم به : 


وذلك لأنه ليس في إناطة الحُكم به مصلحةء فهو خالٍ من المناسبة”" 


(؟) ينظر: قواطع الأدلة /١(‏ 2257 البحر المحيط للزركشي .)0١/١(‏ 
() ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكُبّري (ص830)»: المستصفى (/584)» شفاء الغليل (ص7؟١4»‏ 
6» أساس القياس (ص 55‏ 57)» روضة الناظر (804/9). الإحكام للآمدي (777/9), 
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وهو ما يُظلْقُ عليه عند الأصوليين ب: «الوصف الطردي»» وينقسم إلى 
5 200 

الأول: ما هو طرديّ في جميع الأحكام؛ كالطول والقِصّرء والسواد 
والبياض» فلا يُعلل بها شيءٌ من أحكام الشرع . 

الثاني: ما هو طردي في بعض الأحكام. مع كونه معتبرا في بعض 
آخر؛ #الدكورة والأنوثة» فإنهما وصفان طرديان بالنسبة إلى العتق» فل" يُعلّل 
شي من أحكام العتق بذكورة ولا أنوثة» مع أنهما معتبران في بعض الأحكام 
كالميراث والشهادة ونحو ذلك. 

فإذا أثبت المجتهد كون الوصف طردياًء إما مطلقاً في جميع الأحكام 
الشرعيّة أو بالنسبة إلى ذلك الحُكم المطلوبء كان ذلك دليلاآً على حذف ذلك 

قال الآمدي في القسم الأول: «أن يكون ما يحذفه من جنس ما أَلِفْنَا من 
الشارع عدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام؛ كالطول والقِصّر والسواد 
الساذ 5 000 ' 
و بياا ص وبحوه. 2 

ويقصد بذلك: طرد المحذوف مطلقاً في جميع الأحكام الشرعيّة فلا 

وقال في القسم الثاني: «أن يكون ما يحذفه من جنس ما ألِمْنَا من 
الشارع إلغاءه في جنس ذلك الحُكم المُعَلْله فيجب إلغاؤه. .7" . 


١ -‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (7/7 ”09 نهاية الوصول (5”1197/1), شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب (2778/7), شرح المحلى على جمع الجوامع (7/ 20777 تيسير التحرير (5/ 22417 نشر البنود 
(358/0) نثر الورود (؟589/5). 

2)578/5( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ 2٠١7 - ٠١77/7( ينظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 
شرح المحلى على جمع الجوامع (777/5)؛ الضياء اللامع لحلولو (؟/‎ »)78٠١/7( تشنيف المسامع‎ 
.)589/5( نثر الورود‎ »)١19-158/5( نشر البنود‎ »)١58/5( شرح الكوكب المنير‎ )14 
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ويقصد بذلك: طرد المحذوف بالنسبة إلى بعض الأحكام دون غيرها؛ 
كالذكورة والأنوثة في العتق» فإنهما لم يعتبرا فيه» فلا يُعْلل بهما شيءٌ من 
أحكام العتق» وإن اعتبرا في الشهادة والقضاء والإرث وولاية النكاح. 

وإثبات أن الوصف المحذوف مما عَلِمَ من عادة الشرع إلغاؤه وعدم 
إناطة الخحكم به إنما يكون باستقراء أحكام الشرع وموارده ومصادرهء إما 
مطلقاً. وإما في جنس ذلك الحُكم. 

قال الغزالي: «وإنما يُعْرَفْ أنه لا مدخل له في التأثير باستقراء أحكام 
الشرع وموارده وفيا قو "ار 

وقال صفي الدين الهندي: «تُعْلَمُ العِلّةَ لنفي ما عداها عن درجة الاعتبار 
باستقراء أحكام الشرع. .)7". 

وقال حُلولو المالكي: «ويُعْرَفُ كون الوصف طرديّاً ‏ أي: لا مدخل له 
في التعليل - باستقراء موارد الشرع ومصادره إما مطلقاًء وإما في ذلك الباب 
التتكلم ل" 

فإذا استقرأ المجتهد أحكام الشرع وموارده ومصادره وحصل له من ذلك 
على المجتهد أن يتصرف بتصرّف الشريعة في جنس تلك الأحكام» فيُسقّط ما 
أسقطه الشارع من الأوصاف عن درجة الاعتبارء ويُبقِي الحُكم منوطاً بالباقي 
فوع الأوضاف اليو ره 

قال الغزالي: «النظر في تنقيح المناط: بإلغاء بعض القيود 
والاختصاصات أو اعتبارهاء والتدوار فيها على أمورٍ عُقِل من الشرع تأثيرها 
في الأحكام)”. 


.)098/70( المستصفى‎ )١( 
.)7"1١1/9 نهاية الوصول (/ا/‎ )9( 
الضياء اللامع (؟/:56).‎ 629 
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ومن الأمثلة على ذلك: تنقيح المناط بحذف الأوصاف الطردية المذكورة 
في قصة الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان"''' بناءً على استقراء أحكام 
الشرع وموارده ومصادره في إلغاء تلك الأوصاف». وعدم اعتبارها مؤثرةً في 
تلك الأحكام. 

فوصف «الأعرابية» وصفٌ ملغيٌ فيْلْحَق به غير الأعرابي؛ لأنه باستقراء 
أحكام الشرع وجد أنها لا تختصٌ بقوم دون اخرين: 

و«كون الموطوءة زوجة» وماك واتقة ء القرا نلكو يه البمارة 
والمزني بها؛ لأنه باستقراء أحكام الشرع لا فرق بين كون الجماع في محل 
هو حلالٌ بملك النكاح أو اليمين أو هو حرامٌ كالأجنبية» وذلك باعتبار أن 
كلا منهما جناية على الصوم. 

وااكويث الوطء قن .فيو ذلك الشيرة وفك ملع أيقياً ب قلق يه عق 
وطو ل معان اح لآن أسكام الشرع 4 أطرقت له سم ايفين 
كير 

فيذه الأوسناف العلقونة فى السق إنما زفت لكوليا أوهنانا طردية: 
عْلِمْ من عادة الشرع باستقراء أنحتكا مه إلغاؤهاء وعدم إناطة الأحكام بها. 

قال الغزالي: «هذه إلحاقاثٌ معلومة تُبْتَنَى على تنقيح مناط الحُكم بحذف 
ما عَلِم بعادة الشرع في موارده ومصادره في أحكامه أنه لا مدخل له في 
العا 

وقال ‏ أيضاً -: «فهذه وجوةٌ من القيود والخصوص اتفقت في الواقعة 
التي فيها الحُكمء وبعضها محذوفٌ لا مدخل له في الاقتضاءء وبعضها معتّبر» 
وبعضها مختلّفٌ في والتدوار في الإلغاء والإبقاء على تأثيراتٍ معقولةٍ من 
عر الشرع»”” . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص58). 
(؟) المستصفى (”589/9). 
(9) شفاء الغليل (ص5١5).‏ 
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ومن الأمثلة على ذلك أيضاً - ولكن مما يختصٌ بباب من الأحكام دون 
الأبواب الأخرى -: تنقيح المناط بحذف الوصف الطردي المذكور في حديث 
النبي كَل «من أعتق شِركاً له في عَبْدٍ وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه 


قيمة عدل)(. 


توغيظه الدكورة إلى لول اسيذ! ومنت ملعم ديك يط بابصدراء 
موارد الشرع ومصادره في أحكام العتق خاصةً التسّوية بين الذكر والأنثى» 
وعدم اعتبار الذكورة والأنوثة من الأوصاف المؤثرة في ذلك» وإن كان لهما 
تأثيرٌ في بعض الأحكام الأخرى كولاية النكاح والقضاء والشهادة”" . 

قال الغزالي: «الشارع إذا ذكر في باب العتق أحكاماً كثيرة... وهو في 
جميع ذلك يجري الذكور مجرى الأنثى ولا يلتفت إلى الاختلاف فيه أصلاًء 
فعدم تعرّضه لهذا الاختلاف مرَّةَ بعد أخرى على سبيل العَوْدٍ والتكرار يفهمنا 
آن تمل الذكورة فيه كمدخل السواذ والبياض والطول والقضر والفركى 
والهندي» فبه نتجاسر على قولنا: الأمّة في معنى العبد. . .)7 . 1 

وقال الآأمدى: «. ٠‏ فإثه وإن أمكن تقرير متاسبة بيخ ضفة الذكورة 
وسراية العتق غير أنا لما عهدنا من الشارع العسرية بين باكر والآلتن في 
أحكام العتق ألغينا صفة الذكورة في السراية بخلاف ما عداه من الأحكام)”' . 

وقال اللوني ‏ «لا تأثير للذكورة والأنوثة في هذا الحكم ونحوه في 
عَرْف الشرع وتقين قدي إذ هما وصفان طرديان كالسواد والبياض والطول 


والقصر والحسشن والقبح» وإن كان للذكووة والآنوثية تأثيرٌ في الفرق في بعض 
الأحكام كولاية النكاح والقضاء والشهادة»”"'. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص16). 
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وبهذا يتبيّن أن إثبات كون الوصف طرديّاً إما مطلقاً في جميع الأحكام 
الشرعيّة» أو بالنسبة إلى ذلك الحُككم المطلوب» وذلك باستقراء عادة الشرع 
فى موارده وتسافيه تند كليل على علق ذلك الوصف عن درجة الاعتبار. 

وإذا خَذِفَت الأوصاف الطردية التي دلَّ عليها ظاهر النصّء وأنيط الخكم 
بالباقي من الأوصاف فقد تتقّح المناط بدليله. 


ثانياً: الإجماع على أن الشارع ألغى ذلك الوصف ولم يعتبره مؤثّراً في 
الحُكمء أو ألغى خصوصه وأناط الحُكم بما هو أعمَّ منه0" : 

ومثاله: تنقيح المناط بحذف وصف «الذكورة» الذي دل عليه ظاهر 
قوله يل «إذا أفلس الرجل. فوجد الرجل متاعه بعينهء فهو أحقٌ بهه0"©؛ وذلك 
لإجماء الأتتاعلى أ الدراة فى معنا ولا ايان لوصيت «اللكورةة حناة. إذ 
لا مدخل له في العِلّية؛ لأنه من الأوصاف الطردية” . 

ومكالدب أيضا -: «تنقيح المناط بحذف خصوص وصف «الغضب» الذي 
دل عليه ظاهر قوله كَلْةِ: ١لا‏ يقضينَ حَكمّ بين اثنين وهو غضبان»”*2؛ وذلك 
لإجماع الأمّة على أن وصف «الغضب» وخحْده ليس هو المقصود بإناطة 
الحكمء وإنما المقصود ما يحصل بسببه من التغيّر الذي يختل به النظر فلا 
يحصل استيفاء الحُكم معه على الوجه المطلوبء, فَيُحُْذْف خصوص وصف 
«الغضب»» ويْنَاظٌ الحُكم بالمعنى الأعمٌء وهو «شغل القلب المانع من استيفاء 


»)51١1/5( ينظر: المستصفى (588/7)» أساس القياس (ص28).» الإبهاج (///ا)» إرشاد الفحول‎ )١( 
.)١18/5( سلم الوصول للمطيعي‎ 

(0؟) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب في الاستقراضء باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع» رقم 
(75107)» وأخرجه مسلم في «صحيحه)ء كتاب المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد 
أفلس فله الرجوع فيه» رقم (1999). 

)6 ينظر: المستصفى (”/091): أساس القياس (ص١5‏ - 57)» نهاية الوصول 2)7١1١/19(‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي (9/ 42557 الإبهاج »)48١/7(‏ شرح الكوكب المنير (235087/5»: إرشاد الفحول 
١/0‏ 0). 


20 سبق تخريجه (ص66١).‏ 


١6 


النظراء فيُلْحَق به الجوع والعطش الْمَفْرِطين وَعَلَبَة النعاس» وسائر ما يتعلق به 
القلب تعلقا يشغله خخ اسقيقاء النظ 7 

وبهذا يتبيّن أن الاستدلال بالإجماع على أن الشارع ألغى ذلك الوصف»ء 
ولم يعتبره مؤثراً في الحكمء, أو ألغى خصوصه وأناط الحكم بما هو أعمٌ منه 
تقد لراك عن خلف للك الرصك أو صوص هن درجة الاصان. 

وإذا حُذِف ذلك الوصف وأنيط الحُكم بالباقي من الأوصافء أو حُذِف 
خصوصه وأنيط الحُكم بالمعنى الأعمٌ استناداً إلى دليل الإجماع فقد تنقّح 
البعاط مدلا 


الثا: كون الحُكم ثابتاً في صورةٍ ما بالباقي من الأوصاف دون الوصف 
لليف 

وذلك لأن المُسْتَدِل إذا بيّن أن الحُكم ثابتٌ في إحدى صوره بالباقي من 
الأوصاف التي دلَّ عليها ظاهر النصٌّ دون الوصف المحذوف علِمَ حينئذٍ أن 
ذلك الوصف غير مُعتبر في الحكم. 

قال الآمدي: «ومنها -أي: من طرق الحذف - أن يُبَيّن المُسْتَدِل أن الوصف 
الذي استبقاه قد ثبت به الحُكم في صورةٍ بدون الوصف المحذوف)”". 

أما الزركشي فقد صرّح بهذا الطريق واعتباره دليلاً على تنقيح المناط 
حيث قال: «أن يدل لفظ ظاهرٌ على التعليل بمجموع أوصافء فَيُحْدّف بعضها 
عن درجة الاعتبار؛ إما لأنه طردي» أو لثبوت الحم على بقية الأوصاف 
بدونهء وَيْنَاظ بالباقي»)”/ . 


)١(‏ ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد /١(‏ 22571 فتح الباري لابن حجر (1717/17)» شرح الكوكب 
المثير :)١1١5/5(‏ ثثر الوروة (9/ 28914 

(0) ينظر: المقترح في المصطلح للبروي (ص5١2)5»:‏ بيان المختصر للأصفهاني »21١5/7(‏ شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب (؟7187/5)» تيسير التحرير (55/5)» نشر البنود (؟5/ .)١59‏ 

(9) الإحكام (8/ 710). 

(5) تشنيف المسامع .)71١9/5(‏ 


١٠١ 


ومثاله: تنقيح المناط بحذف وصف «الأعرابية» الذي دل عليه ظاهر 
النصٌّ في قصة الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان""''؛ وذلك لأن 
الحُكم ثابتٌ بالباقي من الأوصاف دون ذلك الوصف. فعُلِم حينئذٍ أن وصف 
«الأعرابية» غير مُعتبّرٍ في الحُكم, فَيُسْدّف وتُخْدّف كل الأوصاف التي هي 
مثلهء ويناظ الحكم بالباقي من الأوصاف. 

وبهذا يعدن أن ثبوت الحكم في صورة ما بالباقي من الأوصاف دون 
الوصف المحذوف يعد دليلا على حذف ذلك الوصف عن درجة الاعتبار. 

وإذا خذِف ذلك الوصف وما هو مثلهء وأنيط الححكم بالباقي من 
الأوضاك: اسكاداً إلى ثبوت الحُكم بها دون الوصف المحذوف فقد تنقّح 
المحاظ ودا لف 


)١(‏ سبق تخريجه (ص58). 


١6 


الباب الثاني 


الاجتهاد فى تخريج المناط 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: تعريف تخريج المناط لغةّ واصطلاحاً. 

الفصل الثاني: حُكم العمل بتخريج المناط, والأدلة على اعتباره. 
الفصل الثالث: مسالك تخريج المناط. 


١67 


الفصل اللارل 
تعريف تخريج المناط لغة واصطلا حا 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف تخريج المناط لغةّ. 

المبحث الثاني: تعريف تخريج المناط اصطلاحاً. 

المبحث الثالث: بيان وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي. 


المبحث الأول 


تعريف تخريج المناط لغة 


سأتناول في هذا المبحث تعريف تخريج المناط في اللغة» وذلك من 

خلال مطلبين: 
المطلب الأول 
تعريف التخريج لغةً 

لفظ «التخريج) في اللغة: يعود إلى الفعل الثلاثي «خَرَجَ)» وهو نقيض 
«دخَل)2). 

والتخريج على وزن «تفعيل» بمعنى: الإخراج. 

وتَسْتَعْمَل هذه اللفظة في معنى: الإظهار والإبرازء سواءً للشيء نفسِهء 
أو أمرٍ معنويٌ مُتَعَلّق به. 

يّقال: اتَرّجَهُ وَاسْتَحْرجَهُ: إذا طلب إليه أو منه أن يَخْرْج. 

والاستخراج: الاستنباط"'2. 

والإخراج أكثر ما يُقال في الأعيان» كما في قوله تعالى: كما أَخْرْجَكَ 
ريك من ينيك بِأَلْحيّ» [الأنفال: 5]. 

والتخريج أكثر ما يقال في العلوم والصناعات”" . 


 7”9/60( لسان العرب‎ .)١175- ١15 /5”( للكروة معجم مقاييس اللغة‎  7١9/١( ينظر: الصحاح‎ )١( 
مادة: (خار ج).‎ 407١ -78/1( تاج العروس‎ ١ 


(0) ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص١١١‏ - 157). 


١ /اه‎ 


المطلب الثاني 
تعريف المناط لغةّ 
تقدّم تعريف المناط في اللغة بأنه: اسم مكان الإناطة» وهو موضع 
العرين. 
ومناط الشو + المج الذى فلن علي , 
وبهذا بكرن معنى «تخريج المناط» في اللغة: استخراج الموضع الذي 


.)5١0  #”ةص( ينظر:‎ )١( 


١8 


المبحث الثاني 


تعريف تخريج المناط اصطلاحاً 


تخريج المناط اصطلاحاً هو: استنباط عِلَّة الحُكُم الذي دلَّ النصُ أو 
الإجماعٌ عليه من غير تعرّضٍ لبيان عِلّته لا صراحةً ولا إيماء”"©. 

ومقالة: قوله كله ذلا تيعوا اليد بالبُدٌ إلا مغلا بمكل»""ء:فإن هذا النضّ 
لم يتضمن ما يدلٌ على عِلَّة تحريم الرّبا في البّرٌ لا صراحةً ولا إيماء» فَيُجْتَهَد 
في استنباط عِلَّة الْحُكُم بالنظر والاجتهاد القائم على الدلائل الشرعيّة» فيقال ‏ 
عاد عله قريب الثبا في الث الظعي» أن الانعياس» أن الكيل» أل غير 
60 1 
اخ 8 

وهذا المعنى تكاد تتفق عليه تعريفات الأصوليين» إلا أنهم اختلفوا بعد 
ذلك في نوع السنلك أو الظريق الذي تشتتيط به العلّة في تخريج المناط : 
هل يُفْتَصَرٌ في «تخريج المناط» على استخراج العِلّة بمسلك المناسبة» أو 
يشمل كل مسالك العِلّة الاجتهادية سواءً المناسبة» أو السَّبْر والتقسيم» أو 
العوزاة؟ 

وحاصل أنظار الأصوليين في الاصطلاح على ذلك تتمثل في اتجاهين: 

الاتجاه الأول: ذهب أصحابه إلى أن العِلّة في تخريج المناط تُسْتَْبَط بأي 


2)8٠١85 /”( ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكُبّري (ص86)»: المستصفى (”"/ 590)» روضة الناظر‎ )١ 
نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (10/ 200145 الإبهاج (/ 877). البحر‎ ,.)7"8٠/9( الإحكام للآمدي‎ 
.)774 /7( المحيط للزركشي‎ 

() سبق تخريجه (ص9:). 

(*) ينظر: المراجع السابقة. 


١64 


سلاف مع يناعي الاجعيادية التكيه #السديية". آن الث الس يا 


الو 


وقد ذهب إلى هذا الاصطلاح: العُكبّري» والغزالي» وابن قدامةء 
والآمديء. والأصفهانيء والقرافي» وصفي الدين الهنديء والإسنوي» وابن 
الهمام الحنفي» وتعريفاتهم على النحو الآتي : 


- عرّفه العُكُبّري بقوله: «أن ينص الشارعٌ على حُكُم في مَحَلُء ٠»‏ ولا 
يتعرّضن لمناطه أضلا» قتشتيطظ بالرأى والنظرع*, 


- وعرّفه الغزالي بقوله: ١أن‏ يُحْكُم بتحريم في محل د مقاذ لذ لك 
إلا الحكم والمحل» ولا يتعرّض لمناط الحكم وعلتهء فَيُسْتَبَط المناط بالرأي 
اليل 1 


- وعرّفه ابن قدامة بقوله: «أن يَنْصّ الشارِعٌ على حَُكُم في محل ولا 
يتعرضن لمناطه أصلا » فيستنيط المناط بالرآئ والنظر*". 


قال الأمين الشنقيطي: «وظاهر كلام المؤلّف ‏ أي: ابن قدامة ‏ أن 
مراده بتخريج المناط هو استخراج العِلّة بالاستنباط مطلقاًء فيدخل فيه السّبْر 
والتقسيم» والدوران الوجودي والعدمي» مع المناسبة اللي 


- وعرّفه الآمدي بأنه: «النظر والاجتهاد في إثبات عِلَّة الحَكُم الذي دل 
النصٌ أو الإجماعٌ ا 


.)١15١  ١50ص( ينظر في تعريف المناسبة وبيان حجيتها:‎ )١( 
.)159 - ١57”ص( ينظر في تعريف السَّبْر والتقسيم وبيان حجيته:‎ )0( 
.)١79 - ١75ص( ينظر في تعريف الدوران وبيان حجيته:‎ 6) 

(5) رسالة في أصول الفقه (ص80 -85). 

(5) المستصفى ("/ 540). 

(5) روضة الناظر (9/ 806). 

60 مذكرة أصول الفقه (ص”787). 

(0) الإحكام (080/9. 


١5 


- وعرّفه الأصفهاني بأنه: «استخراج عِلَّةِ معينةٍ مع الدلالة على عِلّتها 
بظرفها لاير7 , 

ويعني: ب «طرقها المذكورة»: مسالك العِلَّةَ الاجتهادية كالسّبْر والتقسيمء 
والمغافية» والذووات: 

- وعرّفه القرافي بأنه: «تعيين العِلَّة من أوصافبٍ غير مذكورة في نصٌّ 
الخكم)”" . 

وظاهر التعريفات السابقة أن «تخريج المناط» ‏ عند أصحاب هذا 
الاتساة يتفهل اسعباط اليلة باق مساك مح سنالكيا الاقياذية الخلتيه 
كالمناسية» أو السَّبْر والتقسيم» أو الدوران. 

- وعرّفه صفي الدين الهندي بأنه: «الاجتهاد والنظر في إثبات أصل عِلَةَ 
الشكم الدىءون اليس أى الاجماغ عليه مق شير تعاض لبييان علفه لا 
بالصيرالحعة ولك الابما , 

ولمّا مكل على تخريج المناظ باستباط عله تحريم الرّبا في البرٌ والشغير 
قال: «.. لا يتصور قياس مطعوم بمطعوم؛ لاندراج الكل تحت النصّء» أو 
الكيل أو الوزن» أو القوت أو صلاحية الادخار؛ لكن المجتهدين نظروا 
واجتهدوا في استنباط عِلَّته بالطرق العقلية من المناسبة وغيرها فاستنبطوا عِلَّته 
وفللك كر واحودسهيم يلابا أل لله عات 1 

وهذا نص صريحٌ في أن تخريج المناط ‏ عند صفي الدين الهندي - 
يشل استباط العلة بآى مسلك مخ مسالكها الاجتهادية المنثيرة4 كالمتاسية؛ 
أو السَّبْر والتقسيمء أ الدوران: 

- وعرّفه الإسنوي بأنه: «استخراج عِلَة معينةٍ للحُكم ببعض الطرق 
الوتقاية #الماي 7 


.)57"0/5( الكاشف عن المحصول‎ )١( 

(0) نفائس الأصول (7084/1), شرح تنقيح الفصول (ص0"84. 
6299 نهاية الوصول (07055/10). 

دع المرجع السابق (/ا/ 57 79). 

(5) نهاية السول .)١57/5(‏ 


اك١‎ 


ويعني بقوله: اببعض الطرق المتقدمة»: مسالك العِلَّةَ الاجتهادية 
#المناسةا ب وقد أكرها ‏ - والسّئر والتقسيم» والدوران. 

وهذا ‏ أيضاً - نص صريحٌ في أن تخريج المناط لا يقتصر على استنباط 
الغلة مسئللك المناسية ققط هيل يشهل كل الممالك الاجتهافية المغتيرة: 

ويتضح من خلال النظر في التعريفات السابقة ل «تخريج المناط» أن 
نلك التعريفات وإن كانث مشتلنة فى يعشن ألفاظها إلآ أنيها متقاربة فى 
معانيها.ء فأصحاب هذا الاتجاه يخيوون ان «اتخريج المناط» هو: الاجتهاد في 
اشعنباط علة الخكم الذي .دل التصل أو الإجماع عليه دون علب بالك بآأي 
مسلكِ من مسالك العلة الاجتهادية» كالمناسبة»ء أو السَّبْر والتقسيمء 
الغورات: 

الانجاه الثاني: ذهب أصحابه إلى أن تخريج المناط إنما يُظلْقُ على 
النتفاظ الءلةا يلات البناسية دون برهن السينالاك كيان الأخرى . 

وقد ذهب إلى هذا الاصطلاح: ابن الحاجب"". وابن السبكي””. 
والدركوى "ام والعوول كا وادى التهاد القورح كا والرعاف لقم 
وعبد الله الشنقيطي”"'. ومحمد الأمين الشنقيطي'” . 

ذال ابي اساي الالرابع د اق دو نيالك الهنة 1 المعاسنة 
والإخالة» ويُسَمّى تخريج المناط. وهو: تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من 
ذاته لا بنصٌ ولا غيره)2 


.)1٠١85/١( ينظر: مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(0) ينظر: جمع الجوامع (ص١6).‏ 

(9) ينظر: البحر المحيط (ا/ 5557). 

(5) ينظر: التحبير شرح التحرير (7758/7/1). 

(5) ينظر: شرح الكوكب المنير (5/ .)١15 1١697‏ 

(5) ينظر: إرشاد الفحول (5705/5). 

60 ينظر: نشر البنود (؟/١17).‏ 

(5) ينظر: نثر الورود (ص559)» مذكرة أصول الفقه (ص”787). 
(9) مختصر ابن الحاجب .)١٠١85/١(‏ 


١51 


وقد اسْتْذْرِك على ابن الحاجب تسميته مسلك المناسبة ب «تخريج 
الماظ 4 ولك لآن المعاسبة هون دليل العلة» :وسآن الدليل لبونه في لقن 
الأمر من غير اعتبار نظر المَسْتَدِل فيه سابق الوجود عليه» أما تخريج المناط 
فيو فل الشنتول”. 

وأجيب عن ذلك: بأن المناسبة دليل العِلَّةَء وتخريج المناط إقامة 
الدليل» وكل من الدليل وإقامته يصح أن يُنْسَّبِ إليه القبوث المطلوت؛ لأن 
الدليل يت النطلوب يوانيظة النظرة بوإفامة الدلين الذى هو النظر فيه عبت 
المطلوب» فهما كالشيء الواحدء فيصح إطلاق المسلك على كل منهما”" . 

والظاهر من كلام ابن الحاجب أن المُسمّى بتخريج المناط هو تخريج 
المناسبة لا المناسبة نفسها؛ لأنه عرّف تخريج المناط بأنه «تعيين العِلّة. . . 
الخ»» وتعيين العِلَّةَ هو فعل المجتهدء أما المسلك في نفسه فهو الملائمة 
والموافقة بين الوصف المُعَيّن والخكه'". 

ولهذا صرّح "ابن السكق ومن تيقة بآن مخريج المعاظ هن اسسكراج اليلة 
سالك البدابية, 

قال ابق السيكي: «الخافس _ أي 1 من مسالك العلة 4 التمعاسة: 
والإخالة» ويُسمَّى استخراجها تخريج المناطء وهو: تعيين العِلّة بإبداء مناسبةٍ 
مع الاقتران والسلامة عن القوادح)”'. 

وقد وصف المحلي طريقة ابن السبكي في إطلاق مُسَمََّى «تخريج 
المناط» على استخراج العِلّة بمسلك المناسبة بأنها «أقعد» من طريقة ابن 


/4( سلم الوصول للمطيعي‎ »)١١18/4( ينظر: الآيات البينات على شرح المحلى على جمع الجوامع‎ )١ 
نبراس العقول (ص73725).‎ »)١17١/7( نشر البنود‎ »> 5 

(0) ينظر: الآيات البينات على شرح المحلى على جمع الجوامع :»)١١9/4(‏ نشر البنود (؟/ 201١1١‏ نثر 
الورود (ص559). 

(9) ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2714/15» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (5/ 
حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/7077). 

(:) جمع الجوامع (ص١9).‏ 


١7 


الحاجبه الذي أطلق اللسكن علن السنلك لفبون"؟ 

موخة ذلك أن البكاسية والاعالة معنيان قاسمات «الزهنك: المعاسييوت 
وهو الملائمة والموافقة ‏ فلا يناسبهما التسمية بتخريج المناط» ولا التعريف 
بتعيين العِلّة؛ إذ التخريج والتعيين فعلان للمُسْتَدِل7” . 

وبهذا يتضح أن أصحاب الاتجاه الثاني يعتبرون تخريج المناط بأنه: 
الاجتهاد في استنباط عِلَّة الحُكُم الذي دلَّ النصٌ أو الإجماعٌ عليه دون عِلَتى 
وذلك يسلك الفاسية ذون غيرة عن السالك الاجديادية الأخرى: 


تحليل اتجاهات الأصوليين والمقارنة بينها: 

من غتلال تأمل اتجاهات الأصولبين. في :المسلك الذي تشتتبط. به العلة 
فى تتتريج المناط تبيّن لي الآتي: 

١‏ - أن أصحاب الاتجاهين اتفقوا على أن تخريج المناط يختصٌ بالعِلّل 
المُسْتَنْبَطة» فالعلة غير مذكورةٍ في النصّ لا صراحة ولا إيماءً» وعلى المجتهد 
افوقو ابم ااي 000 

د أن الاتلاف بين الاتجاهين في السسلك الذي تنتتبط يه العلّة في 
تخريج المناط إنما يرجع إلى الاصطلاح» وليس له أثرٌ معنوي» فأصحاب 
الاتجاه الأول اصطلحوا على إطلاق مسمى «تخريج المناط» على استنباط 
العلة يأي هبيلك عن سالكيا الاجتادية المختيرة» وأضحاب: الأتتجاه الثاثى 
اصطلحوا على إطلاق مُسمّى «تخريج المناظة على استباظ العلة 00 
المناسبة دون غيره من المسالك الاجتهادية الأخرى» وهذا الاختلاف الذي 


.)177/5( ينظر: شرح المحلى على جمع الجوامع‎ )١ 

0) ينظر: حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلى على جمع الجوامع (7/ 42357, الآيات البينات على 
شرح المحلى على جمع الجوامع 2»)١١١/4(‏ حاشية ابن العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع 
0 "©). سلم الوصول للمطيعي »)١577/5(‏ نبراس العقول (ص776). 

(9) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعْكُبّري (ص85)»: المستصفى (510/7): روضة الناظر (9/ 805)» 
الإحكام للآمدي .2378٠١/(‏ نهاية الوصول (23730577/1)» الإبهاج (7/ 87)» البحر المحيط للزركشي 
(90/ 020375 التقرير والتحبير (/ 5405): شرح الكوكب المنير .)5١7/4(‏ 


١5 


يعود إلى الاصطلاح ليس له أثرٌ في إثبات العِلْيَّةِ أو نفيها بمسلكِ أو بآخرء 
وإذا كان الأمر كذلك فلا مشاحة في الاصطلاح. 

 "“‏ أن أصحاب الاتجاه الأول اعتبروا العلاقة بين الاصطلاح ومعناهء 
فتخريج المناط سمي بذلك لأنه: استخراج ما نيط به الحكم من خفاء وهو 
العلة"أ. وعدا المع يضيدق على امصباط العلقبأى عسلك من فسالكها 
الاجتهادية المغتّبرة. 

أما أصحاب الاتجاه الثاني فقد أطلقوا مُسَمََّى «تخريج المناط» على 
امشباظ العلة يلك العناسة فقط» هذا تنش اضطلذها اع هق الأول» 
وهو أحد أفراد معانيه. 

؛ - لم أجد أحداً من الأصوليين - حسب اطلاعي - ينازع صراحة في 
إطلاق مُسمَّى «تخريج المناط» على استنباط العِلّة بالسَّبْر والتقسيم أو الدوران 
أو أحد المسالك الاجتهادية الأخرى. 

فالعلة فرت قن فلك المسالك بالامسباط فيا تنيت كذنك فى سلك 
المناسبة ولا فرق» وغاية ما يثبت عن أصحاب الاتجاه الثاني أنهم يطلقون 
مُسمَّى «تخريج المناط» على استخراج العِلة بمسلك المناسبة» ويُصرّحون بذلك 
عند تعريفهم لمسلك المناسبة والإخالة كما سبق ذكره”" . 

ولهذا فلا يَبْعُد أن يقال ذلك باعتبار أن المناسبة هي أهم مسالك العِلّة 
الاجتهادية» أو يقال ذلك لأن باقي المسالك كالسَّبْر والتقسيم والدوران لا 
تقل بالدلالة على العلثة؛.يل لا يد آن يَنْضَمّ إلبها المناسيية. 

وبناءً على ما تقدَّم فإن الاصطلاح الذي سأعتمده في بحثي هو إطلا 
مُسمّى «تخريج المناط» على: «الاجتهاد في استنباط عِلَّةَ الحُكُم الذي دل 


0 


)١(‏ ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص784)؛: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2)5759/5 رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (5/ 040770 الإبهاج (7/ 87)» البحر المحيط للزركشي (7/ 205757 
شرح الكوكب المنير (5/ ؟85١).‏ 

(5) ينظر: (صضص؟١"١‏ -154). 

(9) ينظر: نبراس العقول (ص75؟). 


ها 


النصٌّ أو الاجماعٌ عليه من غير تعرّض لبيان عِلَّته لا صراحةً ولا إيماء» وذلك 
فأى سيالا هين ناتاه العلة الالحعيادة لقني ف كالمدانية أو القت 


والتقسيم» أو الدوران». 


١55 


المبحث الثالث 


وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلا حي 


تقدّم أن «تخريج المناط» في اللغة؛ يعني: استخراج الموضع الذي عُلّق 
عليه الشيء” 7 1 ْ 

وهو في | المعنى 00 عبر جارج عن وضع اللغة» 0 أنه يختصٌ 
1" لا ا ولا إيما9؟؟ . 

والمناسبة في التسمية بي بين المعنيين ظاهرة؛ إذ إنه لمَّا كان اللفظ لم 
كدض لاط التق وس الم اليا وديا ييف بولق فى استخراجه. 
ناسب تسميته اصطلاحاً ب «تخريج المناط»؛ لأن المجتهد استخرجٌ العِلَةَ ‏ 
هفا د فخ خفاي7. 

قال الزركشي: «وهو ‏ أي: تخريج المناط - مُشْتَقَّ من الإخراج» فكأنه 
راجعٌ إلى أن اللفظ لم يتعرّض للمناط بحال» فكأنه مستورٌء أخرج بالبحث 


.)١156ص( ينظر:‎ )١( 

(0) ينظر: (ص9١15١).‏ 

)6 ينظر: نفائس الأصول (7084/1)» شرح تنقيح الفصول (ص7”84)» شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب (578/5).: الإبهاج (8”/7): رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (720/4). شرح 
المحلى على جمع الجوامع (7177/5), شرح الكوكب المنير .)١97/5(‏ 

(5:) البحر المحيط (ا/4؟” 7‏ 77”56). 


١ /ا‎ 


الفصل الثاني 


حكم العمل بتخريج المنااط 
والأدلة على اعتباره 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: حكم العمل بتخريج المناط. 
المبحث الثاني: الأدلة على اعتبار العمل بتخريج المناط. 


احيل 


المبحث الأول 


حكم العمل بتخريج المناط 


اتفق القائلون بأصل القياس على إثبات العمل ب «تخريج المناط» ‏ في 
الجملة ‏ باعتباره نوعاً من أنواع الاجتهاد في العِلَّة يُظلّق على استنباط عِلَّة 
الحُكُم الذي دل النصٌ أو الإجماعٌ على حكمه؛ ولم يتعرّض لبيان عِلْته لا 
صراحة ولا إيماءً» وذلك إما بمسلك المناسبة على جهة الخصوصء أو بأي 
سباك مرج سالك العلة الميفيطة كما 1 

وقد نسب إلى الحنفية أنهم ينكرون العمل ب «تخريج المناط)» ونسبة 
ذلك إليهم غير دقيقة؛ لآن الحنفية إنما ينكرون «تخريج المناط» إذا كان بمعنى 
الإخالة» وهم ينفون العمل بالإخالة؛ لأنهم يعتبرون أن عِلَية الوصف لحكم 
شرعي أمرٌ شرعي» ولا بدّ من اعتبار الشرع له بنصٌ أو إجماع”" . 

أما إذا كان «تخريج المناط» بمعنى النظر في إثبات العِلَّة لحُكُم دل 
النصٌٌ أو الإجماع عليه دون عِلّته فالحنفية يقرّون العمل بمعناه» وإن لم يضعوا 
له اهما اعبط اح 

والخلاف في إثبات العمل ب «تخريج المناط» إنما يجري مع نفاة 
القياس ومتكريه ها متاح بذلك الغزات *؟؛ والايدي": 


.)١16١9؟ص( ينظر:‎ )١( 

(؟) ينظر: التقرير والتجير (/ »)١97‏ تيسير التحرير (57/5). 

69 ينظر: التقرير والتحبير (/ »)١97‏ تيسير التحرير (5/ 57)» فواتح الرحموت (؟/07090. 
(8) ينظر: المستضفى (/481). 

(0) ينظر: الإحكام ذا ك4 


١ا/ا‎ 


07 والزر كفي 00 ات نا 

وذلك لأن هذا النوع مخ الاجمهاه فى العلةى أعنى + تخرييع المفاط ب 
تتعلق به الأقيسة التي يُلْحق فيها الفرع بأصل لجامع مُسْتَئْْطِ بأحد مسالك العلة 
الاجتهادية» وهذا الأقيسة هي محل الخلاف مع أكثر نفاة القياس ومنكريه”؟ . 

ولهذا قال الغزالي: «فهذا ‏ د تخريج المناط ‏ هو الاجتهاد الذي 
عَطظَمَ فيه الخلاف2, 

وقال صفي الدين الهندي: «وهذا النوع من الاجتهاد هو القياس 
المختلف فيه بيد النافي” ‏ 

وقال الشاطبي: «وهو ‏ أي: تخريج المناط ‏ الاجتهاد القياسي)”" 

ووجه بناء الخلاف في إثبات العمل ب ب اتخريج المناط» على الخلاف في 
إثبات القياس أو نفيه هو: أن القياس الذي عَظْمّ الخلاف فيه بين العلماء إنما 
هو القياس الذي اسْتَنْبِظت علنه أجل عيباك العلة الأجعيافية 1 كالسر 
والتقسيم آي المناسية أو الدوران» وهذا النوع من القياس ‏ كما هو ظاهر - 
تعد كيه العلة بالاجتهاد» وعرها" للق عليه لتقي «الاجتهاد في تخريج 
الفتاطفهه وذلك لآن عله الحكُم الذي دل النضٌ أو الإجماعٌ عليه غير مذكورة 
لاضراحة ولا إيماءء فتشتهد في انمكراجها باحد سالك العلّةالسسيل, 

أما القياس الذي ثبتت عِلَّه بن أو إجماع فالعمل بمعناه مَحَلَّ وفاقي - 


.)510 /7( ينظر: شرح مختصر الروضة‎ )1١( 

(0) ينظر: تشنيف المسامع (7/ 584). 

ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص0"00. 

(5) كالظاهرية والشيعة وبعض معتزلة بغداد. 
ينظر: البرهان (؟/0٠ 19 .)59١‏ المستصفى (5/ 545): أساس القياس (ص"5١٠ ‏ 5١٠)غ‏ 
المحصول  5١/5(‏ 35). الإحكام للآمدي (4/5): نهاية السول (5/4 :»)١١-‏ البحر المحيط 
للزركشي (7/ 7٠١‏ -758)» شرح الكوكب المنير (5/ 4235١7 - 7١١‏ إرشاد الفحول (5؟/087). 

.)591١/( المستصفى‎ )5( 

(5) نهاية الوصول (/ا//8510١٠7).‏ 

0) الموافقات (0/؟١5).‏ 

(0) ينظر: (ص9١16١).‏ 


١ 


في الجملة ‏ عند العلماء”''»: سواءً سُميَ قياساً أم لا فالأمر في ذلك يرجع 
إلى الاصطلاح . 

قال الغزالي: «ينقسم الجامع إلى رم بالخ وانى معلوم 
بالاستنباط» فهذا لا يمنعه وضع اللغة» فإن خُصّص بالاصطلاح فكذلك - 
أيشيا لا حجر فيه... ولكن ينبغي أن يُعْلَمَ أن حاصل الخلاف يرجع إلين 
أمر لفظي وإلا فَحَظ المعنى مُتَفَنّ عليه فخرج منه: أن المُسمّى قياساً ‏ 
بالاقاق .هو اليعان فرع بأصل بجامع مُسْتَبْط بالفكر»'''. 

وقال ابن بدراة النمسسي: اوالحُ أن الذين نفوا القياس لم يقولوا 
بإهدار كل ما يُسمّى قياساًء وإن كان منصوصاً على عِلَّته أو مقطوعاً فيه بنفي 
الفارق» وما كان من باب فحوى الخطاب أو لحنه على اصطلاح من يُسمّي 
ذلك قياساًء بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل» 
ميو لك ون مدريجا لي 

زعلى هذاه .فمق الت القبان الذق تتكنبظ :فيد الملة بالاتنياد قنك 
العمل ب «تخريج المناط»: ومن أنكر هذا النوع من القياس أنكر العمل ب 
اتخريج المناط). 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (5/4")؛ الإبهاج (87/7). البحر المحيط للزركشي (17/ 54 750): شرح 
المحلى على جمع الجوامع (2654/7» التقرير والتحبير (/ 22747 إرشاد الفحول (085/5). 

؟) أساس القياس (ص9١٠).‏ 

(») المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص00٠"0.‏ 


ايفن 


المبحث الثاني 


الأدلة على اعتبار العمل بتخريج المناط 


الآدلة على اعتبار العمل بتخريج المناط نوعان: 

النوع الأول: أدلةٌ إجماليةٌ تتعلق بإثبات مشروعية قعل المجتهد الذي هو 
لب اتخراج معاط لشي الشرن للشكم فى :شال يسكيه: 

والترع الفاضي 7 أده #فصيلية تتعاق بإلتانت يسبجية كز بلك من نالك 
تخريج المناط؛ وذلك لأن تخريج المناط ينقسم بالنظر إلى مسالكه المَعْتّبرة 


وثانيها: تخريج المناط بمسلك السَّبْر والتقسيم. 


فأما الأدلة الإجمالية التي تُنْبتُ مشروعيةً فعل المجتهد الذي هو طلب 
امتخراج المقاط للتكم الشرعى لتشكم فى سحاله يحكمه 'فهى غلى الدسعو 
الاتي: 

أولاً: إن أدلة اعتبار القياس ووجوب العمل به وَرَدَتْ مطلقةٌ لم تفرّق 

بين الأحكام التي ثبتت العِلّة فيها بنصٌ أو إجماع والأحكام التي لم تثبت 
ل ا اده فكان ذلك دليلاً على إمكان تعليل كل حُكُم معقول 
المع : سم ال ل 0 
إجماع بمسلكِ من مسالك العلة المُعْتبرة الأخرى؛ كالمناسبة أو السب 


١ا/ه‎ 


والسيم أن الدوران”. 

قانيا» جابقتر اد موايد الالسعاء قراى أن علب أحكام الشرغ مدل على 
التعليل؛ فالأصل في الأحكام التعليل لا التعبّدا". و«كل أصل أمكن تعليل 
حكمه فإنه يجب تعليله»0©» و(إنما تخفى علينا العِلّةَ في النادر منهاء فلا يؤثر 
ذلك لشذوذه» أو أن ذلك خفي علينا لقصور عِلْمِنَا”* . 


وإذا كان الأصل في الأحكام التعليل لا التعبّد جاز تعليل تعليل الحُكُم في 
الأصل بكل دليل معتبر» فيدخل في ذلك تعليل الأحكام التي لم تثبت عِلتها 
بنصٌ أو إجماع بمسلكِ من بساك العلة التخثيرة الأعرى» #السناسية ان 
ا 0 0 

ثالثاً: إن المعتبر من حال الصحابة وِقبن أنهم كانوا يقيسون على أصولٍ 
من غير أن يقوم دليل من نص أو إجماع على كون تلك الأحكام معلولة ولا 
على جواز القباس عليهنا» فدلٌ ذلك على أن الاغببار في هذا الباب جواز 
تعليل كل حُكُم معقولٍ المعنى ولو لم يثبت تعليله بنصٌ أو إجماعء بشرط أن 
يقوم دليلٌ معتبرٌ يغلب معه ظِنٌ المجتهد أن ذلك الوصف عِلَّةَ لذلك الحكمء 
وقد أجمع العلماء على العمل بالظنّ الراجح في عِلَّل الأحكام”'". 

رابعاً: إن المعنى الذي أوجب العمل بالفياسش قيما فبعك علد ينص أو 


)1١(‏ ينظر: العدة ,)١509-155/5(‏ المحصول (58/5” - 2.0554 الإبهاج (”/ 42١51‏ نهاية السول 
(3517/5). شرح المحلى على جمع الجوامع 25١5 - 7١7/5(‏ شرح الكوكب المثير (5/ 62٠٠١‏ 

(؟) ينظر: العدة .»)١7531//5(‏ المستصفى (/5777 -077). كشف الأسرار (”/ 595)». البحر المحيط 
للزركشي :)١١9/5(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي »251١7/7(‏ التلويح على التوضيح (147/5)» شرح 
الكوكب المنير (5/ 4.2١57 - ١6١‏ فواتح الرحموت (550/5). 

(9) الإحكام للآمدي (79/ .)55١‏ 

(5) التمهيد للكلوذاني (7/ .)55٠‏ 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 

() ينظر: المحصول (55/5 - :»)5١‏ المستصفى (9/ 5175 575), الإحكام للآمدي (55/:5 -05)غ 
شرح العضد على ابن الحاجب (778/5)» تيسير التحرير (59/54): شرح الكوكب المنير (7/5؟5١):‏ 
فواتح الرحموت (0758-755/5). 


١ا/ك‎ 


إجماع هو معرفة عِلَّةَ الأصل» وهذا المعنى نفسه موجودٌ فيما ثبتت عِلَّته 
بمسلكِ من المسالك الاجتهادية المَعْتّبرة» وقد قام الدليل على صحتها 
وسلامتها مما يفسدهاء فوجب أن يثبت الحُكم بها" . 

وأما الأدلة التفصيلية التي تثبت حجية كل مسلكِ من مسالك تخريج 
المناط فسيأتي بحثها في مواضعها من الفصل الثالث”"' . 


. 079” /5( ينظر: شرح اللمع للشيرازي‎ )١( 


زهة ينظر: (ص”20157 د ذة متا وما بعدها). 


ااا 


الفصل الثالت 


مسالك تخريج المناط 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تخريج المناط بمسلك المناسبة. 
المبحث الثاني: تخريج المناط بمسلك السّبْر والتقسيم. 
المبحث الثالث : تخريج المناط بمسلك الدوران. 


لحمل 


المبحث الأول 


تخريج المناط بمسلك المناسبة 


ويشتمل على أربعة مطالب: 

المظلبي الأول شرق الساسية لغدٌ واصطلاحا. 

المطلب الثاني: أقسام المناسب بحسب اعتبار شهادة الشرع له بالملائمة 
وعدمها. 

المطلب الثالث: حَحٌية مسلك المناسبة. 

المطلب الرابع: صورة تخريج المناط بمسك المناسبة. 
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المبحث الأول 


تخريج المناط بمسلك المناسبة 


تقدّم أن تخريج المناط هو: استنباط عِلَّة الحُكُم الذي دل النصٌ أو 
الإجماعٌ عليه من غير تعرّض لبيان عِلّته لا صراحةً ولا إيماء”"©. 

وهذا النوع من الاجتهاد في العِلّة له طرقه المُعْتَبرة التي أطلق عليها 
الأصوليوة كينت : امباللك العلة الأجنيامية) أن انالك العلة السيسيطةةء 
وأهم تلك الطرق: تخريج المناط بمسلك المناسبة الذي يُعْتَبر أدق مسالك 
العلة الاحتيافية واضعيها: 


قال الزركشي: «وهي ‏ أي: المناسبة ‏ عمدة كتاب القياس وغمرتهء 
ومحل غموضه ووم سي 

وإذا كان تخريج المناط بالمعنى الذي تقدَّم» فتخريج المناط بمسلك 
المناسبة؛ يعني : استتباط عِلَّةَ الشكم الذي دلّ النصٌُ أو الإجماعٌ عليه من غير 
تعرضن لبياك ععة ل سراحة ولا إيماة وذلك يلك الشاسية: 

وتوضيح ذلك يستلزم تعريف المناسبة لغةَ واصطلاحاً» وبيان أقسام 
الوصف المناسب» والكلام عن حجية مسلك المناسبة والآدلة على اعتباره. 
وذلك من خلال المطالب الآتية: 


)2200( ينظر: (ص؟909١).‏ 
(0؟) البحر المحيط (505/0). 


الذذا 


المطلب الأول 
تفريق المكاسبة الخد واصظلة حا 

المناسبة في اللغة"'": المُشَاكلَة. 

قال# بين القوين ناش ولنايية 4 أي نشاكلة وتشاك. : 

وكذا قولهم: لا يسبةَ بينهماء وبينهما نِسْبَةٌ قريبة. 

وتأتي المناسبة بمعنى: الملاءمة. 

يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة؛ أي: تلائم جمعها في سلكِ 
واحد. 

أما المناسبة في الاصطلاح فهي كرنة على جره المكانيب لأنها 
مقي جد وحمل لا ودامع لعريت البناننه حى تم المراف بلقا . 

والمناسب اصطلاحاً ‏ كما عرَّفه الآمدي ‏ هو: 

اوصفت ظاهر منضبظ يلزم من ترتيب الحُكم على وَفْقِهِ ه حصولٌ ما يصلح 
أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الُكم)”". 

فقوله: (وصف) جسن : في الريك شيل اتن الأومان» بواة كان 
لاض أو شقلا وسواة فاخ متضيطا أو مضطرباً» وسواء ترئّب على شرع 
الحُكُم عند حصوله جلبُ مصلحةٍ أو دفعُ مضرَّةٍ أو لم يكن كذلك. 

وقوله: (ظاهر) قيدٌ في التعريف احتّرِرٌ به عن الوصف الخفيء مثل 
وصف العَمّْدِية» فإنه لا يُعْتَبر مناسباً لوجوب القصاص؛ كله وميت خفي 2 


)١(‏ ينظر: الصحاح (1١/4؟4)51‏ لسان العرب »0757/١(‏ تاج العروس (5165/54)» مادة: (ن س ب). 

(0) ينظر: نهاية السول (075/5. 

(0) الإحكام (/99). 
وينظر في تعريف المناسب عند الأصوليين: المحصول (151/5 22١98‏ نهاية الوصول (7”7817/8 - 
١»؛»‏ شرح مختصر الروضة للطوفي  ”87/7”(‏ 785)» شرح تنقيح الفصول (ص١2"9»‏ نهاية 
السول (77/4 - 86): شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (27794/1, البحر المحيط للزركشي 
(3007-505/0). شرح المحلى على جمع الجوامع (؟ 7175/5‏ 700), شرح الكوكب المنير (5/ 
2١50 - 157‏ فواتح الرحموت (257/5). إرشاد الفحول (895/5 -8948). 


1/0 


فالقصد وعدمه أمرٌ باطنٌ لا يُدْرَكُ شيء منه» فنيط القصاص بما يلازم العمدية 
من أفعالٍ مخصوصة تقضي في العرف عليها بكونها عمداً كاستعمال الجارح 
سن 6 
في القتل : 

وقوله: (منضبط)؛ أي: لا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان 
والأمكنة والأحوال» وهو قيدٌ فى التعريف احتثررٌ به عن الوصف المضطرب 
كالمفقة؛ كل تغثير وصفا. هكاسبا لقصر الضبلاة فن السفر. لأنها ذات مراقت 
تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة والأحوال» فنيط الترخيص 
بوصفٍ منضبط وهو السفر الذي يُعْتَر مَظِنَّهَ المشقة”"'. 


وقوله: (يلزم من ترتيب الحُكُم على وفقه. ..) إلى آخره». قيدٌ في 
التعريف احتررٌ به عن الوصف الطردي كالطول والقِصّر والسواد والبياض؛ 
لأنها ليست أوصافاً مناسبةً يحصل من ترتيب الحُكم عليها ما يصلح أن يكون 
وانضودا من شرع ذلك الكو" . 

واعترل يدس أبقيا عن الوقت القبيي "5 الآلوالا ولوسين قرليث 


/4( ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (74/7): رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
الردود والنقود للبابرتي (0787/17)؛ حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن‎ 2١ 
.)971//4( الحاجب (779/5): سلم الوصول للمطيعي‎ 

(0) ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (79/75): رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (4/ 
2١‏ الردود والنقود للبابرتي (5178/5)» شرح المحلى على جمع الجوامع (2)7071/5: حاشية 
العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع (؟9/1١" ‏ 0778 سلم الوصول للمطيعي (4//الا). 

9) ينظر: (ضص8١١19-1١11١).‏ 

(:) الوصف الشبهي هو: الوصف الذي لم تظهر مناسبته بعد البحث التام» ولكن عَهِدَ من الشارع الالتفات 
إليه في بعض الأحكام. 
ومثاله: إيجاب غسل النجاسة بالماء دون غيره عند الشافعي؛ لأن الطهارة لا تجوز بغير الماء كما في 
طهارة الحدث؛ فهنا لا مناسبة بين وصف الطهارة وبين وجوب استعمال الماء بذاته في ذلك». ولكن 
عَهِدَ من الشارع اعتبار الطهارة بالماء في الوضوء ومس المصحف والطواف والصلاة» فهذا يوهم 
اشتمال الطهارة على المناسبة بينها وبين الحكم بوجوب غسل النجاسة بالماء دون غيره. 
ينظر: المستصفى 2)7١١/5(‏ الإحكام للآمدي (72717/7 - 2777 شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب (514/7)» البحر المحيط للزركشي ,)717١/65(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/585 - 
35417)ء تيسير التحرير (5/ 07). 


ه18 


الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الحُكمء وإذا كان كذلك 
فهو غير مناسب للحُكم بحسب ما يظهر لناء وإلا فالواقع لا بذ في ترتيب 
العكى على الوصتله لين :هن عضول نا يصلس أن ركرن مقضيرة تقار 
من شرع الحُكمء وإن لم يظهر لنا كما ظهر الوصف المناسب"''. 

وقوله: (ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع الحُكّم) المراد بالمقصود من 
شرع الحُكم: تحصيل المصلحة.» أو دفع المضرّة» أو مجموع الأمرين"”" . 

وعرّفه ابن الحاجب بتعريف قريب من تعريف الآمدي» حيث قال: 
«المناسب: وصفٌ ظاهرٌ منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح 
أن يكون مقضوداً من حصول مصلحة أو دفع د70 

والتعريفان ‏ كما هو ظاهرٌ ‏ متقاربان في المعنىء إلا أن الآمدي ذكر 
في تعريفه عبارة: «ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع الحُكم)ء أما ابن 
الحاجب فقال: ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة أو دفع 
مفسدة»). ولم يلبث عبارة الآمدي: «من شرع الحكم). 

وقد فسّر العضدٌ قولّ ابن الحاجب: ما يصلح أن يكون مقصوداً» بما 
يكون مقصوداً عند العقلاء من حصول مصلحة أو دفع مفسدة”'. 

وذكر السعد التفتازاني أن تفسير العضد لهذه العبارة بما يكون مقصود 
للعقلاء من حصول مصلحةٍ أو دفع مفسدة مبنيئٌ على أن تعريف الآمدي مشتمل 
على الدَّوْرءِ لأن المقصود من شرع الحكم إنما يُعْرّف بكوته متاسباء فلو 


غرف كوكه ساسا ذلك كان 055 


اع 


ًّ 


وقد أجيب عن هذا الإيراد بأن: تصور مفهوم المقصود من شرع الحكم 


ينظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (759/1): سلم الوصول 
للمطيعي (:/ /ا)» نبراس العقول .)559/1١(‏ 

(0) ينظر: الإحكام للآمدي (3"9/9” 0 0"150. 

(*) مختصر ابن الحاجب .)١1١88/5(‏ 

(4) ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (779/5). 

(5) ينظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (579/5). 


كلما 


لا يتوقف على تصور المناسبء» والمتوقف إنما هو معرفة كون هذا الشيء 
وه 5 7 98 وش وده 1 20 


الاعتراضات الواردة على التعريف والجواب عنها: 

ا اعغرفن الإمشري على التعريك: بأن المناسيه قد يكون ظاهرا 
منضبطاً وقد لا يكون» بل يكون خفيّاً أو مضطرباً» والتعريف لا ينطبق إلا 
على الأول» فيكون غير جامع”". 

والجواتك» أن هذا سريت المعانبب الى يضم أن يكرة. عله بنقية؟ 
لأذا المعاسيد]ذا كان ظاهرا عتسيظا كان العلة عتية»,وإك كان خنيا أد 
مضطرباً اعبّر للعلية وصفٌ آخر ظاهرٌ منضبظ يلازم ذلك الوصف ملازمة عقلية 
أو عاديةَ أو عرفية» ويُعبّرٌ عن هذا الوصف الملازم ب «المَظِنّة)7". 

وهذا الجواب مبنئىٌ على تسليم أن المناسب ينقسم إلى القسمين 
المذكورين» والظاهر أن المنقسم إليهما هو مُظْلّقَ الوصفء أما المناسب فلا 
يكون إلا ظاهراً منضبطأاًء فعلى ذلك يكون الوصف المناسب في القسم الثاني 
هو الوصف الملازم المَعَبّرٌ عنه بالمَظئة كالسفر دون المشقة» وإن كانت مناسبته 
باعتبار ما يُظَنّ فيه من المشقة فلا يَرِدُ هذا الإشكال من أصله؛ لأن الكلام - 
هنا في المناسب الذي يضح أن يكون عِلَكٌ لا في المناسب ملق : 

1 أشرص من الدين اليددى على التعريت بأنه) القن تلن .مالي 
المكاسية اقراة التقي بالرعقيي وهو كار نواه وليل أن يقانة النداسة 
دليل العِلَّية» ولو كان الاقتران داخلاً في الماهية لما صه”©. 


.)737,١ص( ينظر: نبراس العقول‎ )١( 

(0) ينظر: نهاية السول (078/5. 

»6 ينظر: الآيات البينات على شرح المحلى على جمع الجوامع (40/5)» حاشية البناني على شرح 
المحلى على جمع الجوامع (7/ 7170 20775 حاشية العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع 
(/319). سلم الوصول للمطيعي (07/8/4. 

(5) ينظر: تقريرات الشربيني على حاشية البناني »27١197/1(‏ نبراس العقول .)71١/1١(‏ 

(0) ينظر: نهاية الوصول (07"5990/8. 


1١ /ا3‎ 


والجواب: أن الاقتران المُعْتَبّر دليلاً في الإيماء هو اقتران وصفٍ ملفوظ 
أو مقدَّرٍ مع الحكمء والترتيب المأخوذ في التعريف معناه أن الحكم شُرعَ 
لأجله من غير لزوم أن يكون مذكوراً معه أو مقدّراً في نظم الكلام» ولو 
عمَّمْنا في الوصف المقترن في الإيماء بأن جعلناه شاملاً للمُسْتَنْبَطِ لزم أن 
يكون الإيماء في كل صور العِلَةاا . 

لام اعترض صني الذين اليقدي نب آيفا علي العريف يأل غيز 
جامع؛ لأنه لا يشمل ابكة الظاهرةً المنضبطة؛ فإنه يجوز التعليل بها عند 
صاحب هذا الحدٌّ ‏ أي: الآمدي ‏ وهي مناسبء» والوصفية غير متحفَّقةٍ 
, 

والجواب: أن التحكمة تظلق بإطلاقين»' تللق ألا .عن ها كاتف واسظة 
في ترتيب الحم على الوصف كالمشقة» وتطلق ثانياً على المقصود للشارع 
من شرع الحُكم كالتخفيف» والظاهر أن مرادهم بالحكمة التي يجوز التعليل 
بها هي الحكمة بالإطلاق الأول» وهي ما كانت ظاهرةً منضبطة» وحينئظٍ لا 
يُسَلّم أنه لا يصدق عليها التعريف””. 

ومن خلال ما سبق يتقرر أن المناسب هو: «وصفٌ ظاهرٌ منضبط يلزم 
من ترتيب الحُكم على وَفْقِهِ حصولٌ ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك 
الحكم). 

ومثاله: الإسكارء فإنه وصفٌ ظاهرٌ لا خفاء فيه» منضبظ لا اضطراب 
فيه يحصل من ترتيب الحُكم على وَفْقِهِ جلبٌ مصلحةٍ هي حفظ العقول» أو 
دفعٌ مفسدةٍ هي زوال العقول””'. 

اذا كان المناسيه بهذا المعقى #المدانية ‏ يافعارها وليل علن العلبة د 


.)707/77/١( ينظر: نبراس العقول‎ )١( 

(0) ينظر: نهاية الوصول .)"591١/8(‏ 

(9) ينظر: نبراس العقول .)709/77/١(‏ 

(5) ينظر: المستصفى (5/ »)57١‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2359/5» الردود والنقود 
للبابرتي (؟/ 42077 البحر المحيط للزركشي »)5١9/5(‏ شرح الكوكب المنير (5/ .)١1958‏ 
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ي: "كون الوصف ظاهراً منضبطاً يلزم من ترتيب الحُكُم على وَفْقِهِ حصولٌ ما 
يصلح أن يكون مقصوداً من م ذلك م 
وغده السنابية ]ذا تبعت فزني 12 ولي على كين الف الومش هلا 
لذلك الحُكم كما سيأتي ا ويُسمّى هذا الدليل: «مسلك المناسبة»ء وقد 
يُعبّر عنها بالإخالة؛ لأنه بها يُكَالُ ‏ أي: يُطَلنّ - أن الوصف عِلَّةٌ للحُكمء كما 
يُعبّرٌ عنها - أيضاً ‏ بالمصلحة» وبالاستدلال» وبرعاية المقاصد”” 


المطلب الثاني 
أقسام المناسب بحسب اعتبار شهادة الشرع له 
بالمالائمة وعدمها 
يُقَسّم الأصوليون المناسب إلى أقسام مختلفةٍ بحسب اعتباراتٍ عِذَّة " 
وأهم هذه التقسيمات ما كان بحسب اعتبار شهادة الشرع له بالملاءمة وعدمه؛ 
لأن هذا التقسيم يتبيِّن به ما يصلح للتعليل من الأوصاف باتفاق» وما هو 


مردود باتفاق» وما هو مخدلتٌ فيه. 


.)١195-١95ص( ينظر:‎ )١ 
ينظر: شفاء الغليل (ص”57١). شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (4)719/5 البحر المحيط‎ )( 
2)١97 /5( للزركشي (23507/5: شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/*77): شرح الكوكب المنير‎ 

إرشاد الفحول (695/5). 

9) قسّم الأصوليون المناسب باعتبار ذات المناسبة إلى: حقيقي وإقناعي» والحقيقي إلى: دنيوي 
وأخروي» والحقيقي الدنيوي إلى : ضروري» وحاجي». وتحسيني. 
وقسَّموا المناسب عدياعةهاوتعرانت إفضائه إلى المقصود من شرع الحكم إلى : ما يكون حصول المقصود 
منه يقيناً» أو ظنّاء أو يحتمل على السواءء أو يكون نفي الحصول أرجح». أو يكون فائتاً بالكلية. 
وقسَّموا المناسب باعتبار شهادة الشرع له بالملاءمة وعدمه إلى: ما عْلِم من الشارع اعتباره» وما عُلِم 
من الشارع إلغاؤه: وما لم يُعْلّم من الشارع إلغاؤه ولا اعتباره. 
وللأصوليين طرقٌ مختلفةٌ في ترتيب هذه الأقسام وتسمياتها تختلف باختلاف جهات النظر فيها. 
ينظر: المستصفى (7/ 579 4)577. المحصول ١59/0(‏ 2151 الإحكام للآمدي (10/9” - 
5)؛) شرح مختصر الروضة للطوفي (897/75” - 795), شرح تنقيح الفصول (ص”7١”‏ 20505 
نهاية السول (5/ 02٠١” 8٠١‏ بيان المختصر للأصفهاني »2170-1١5/7(‏ البحر المحيط للزركشي 
.)55١- 708/5(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع  5017/5(‏ 580): شرح الكوكب المنير (5/ 
48 -/9١)ء‏ فواتح الرحموت ,4)71١1 - 3١١/5(‏ إرشاد الفحول (5/ 9060 -408). 


لحيل 


وينقسم المناسب باعتبار شهادة الشرع له بالملائمة وعدمها الف ثلا ثة 
5 212 
أقسام ا 


القسم الأول: ما عَلِمَ اعتبار الشرع له : 

والمراد بالاعتبار: إيراد الحكم على وفق الوصف. لا التنصيص عليه» 
ولا الإيماء إليه» ولا ثبوته بالإجماع». وإلا لم تكن العلة مستفادة من طريق 
امعان 

ويُسمّى هذا الوصف ب: «المناسب الملائم»» وله أربعة أحوال"": 

الحالة الأولى: أن يعتبر نوع الوصف في نوع الحكم؛ كقياس القتل 
بالمثقّل على القتل بالجارح في وجوب القصاصء بجامع كونه قتلاآً عمداً 
عدواناً: فإنه قد عُرف تأثير خصوص كونه قتلاً عمداً في خصوص الحكمء 
وهو وجوب القصاص في النفس في القتل بالمحذد. 

الحالة الثانية: أن يُعتّبر نوع الوصف في جنس الحكم؛ كقياس تقديم 
الإخوة 1 ووه على الإخوة لأب في النكاح على تقديمهم في الإرث» فإن 
الإخوة من الأب والأم نوع واحدٌ في الصورتين» ولم يُعرّف تأثيره في التقديم 
في ولاية النكاح» ولكن عرف تأثيره في جنسهء وهو التقدم عليهم» فيما ثبت 
لكل واحدٍ منهم عند عدم الأمرء كما في الإرث. 

الحالة الثالثة: أن يُعتّبر جنس الوصف في نوع الحكم؛ كقياس إسقاط 
القضاء عن الحائتضء» على إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن المسافرء 


(ص 7١5‏ -42305, نهاية السول 9١/5(‏ -45). البحر المحيط للزركشي 2)5١5-7١1/5(‏ شرح 
المحلى على جمع الجوامع (؟/ 787 - 585)»: شرح الكوكب المنير (5/  ١١/"‏ ا/ا١).‏ 

(0) ينظر: شفاء الغليل (ص184)» نهاية السول (5/ 97 »)٠١‏ البحر المحيط للزركشي 2)5١4/5(‏ 
إرشاد الفحول (؟/05١4)»‏ نبراس العقول .0717/١(‏ 

(0) ينظر: المحصول .)١55-177/5(‏ الإحكام للآمدي (7/ 757 0707 شرح تنقيح الفصول 
(ص 7١5‏ -42305, نهاية السول 9١/5(‏ -2)45» البحر المحيط للزركشي 205١5 -5١5/5(‏ شرح 
المحلى على جمع الجوامع (؟/ 787 585)»: شرح الكوكب المنير  ١١/"/5(‏ ا/ا١).‏ 


ل 


بتعليل المشقة» والمشقة جنس» وإسقاط قضاء الصلاة نوع واحد». ويُستعمّل 
على صنفين» إسقاط قضاء الكل» وإسقاط فقضاء البعض . 

الحالة الرابعة: اعتبار جنس الوصف في جنس الحكمء. وذلك كتعليل 
كون حدٌ الشرب ثمانين بأنه مَظِنََّ القذف؛ لكونه مَظِنَّةَ الافتراء» فوجب أن يُقام 
متايه كايا على البعارة فإنيا ليا عاتك قظلة الوطد الست عقامه, 


القسم الثاني: ما عُلِمَ إلغاء الشرع له: 

والمقصود بالإلغاء: إيراد الأحكام على عَكسِه"'". 

دم هذا الوصف به «المناسب الفدفى1: وفي تسميته بالمناسب 
تجوّز؛ لأن المناسبة ‏ هنا متوهّمة» وقد شهد الشرع ببطلانهاء فيُعَذٌ الورصث 
ساقط الاعتبارء ولا يصح تعليل الأحكام به" . 

ومثاله: ما أفتى به يحيى الليثي أحدّ حكام الأندلس عندما سّيِْل عن 
الكفارة المترتّبة على إفطاره في نهار رمضان بالجماع عَمْداّء فأفتاه بوجوب 
صوم شهرين متتابعين» فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبةٍ مع اتساع 
ماله قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر إعتاق رقبةٍ في جنب قضاء 
شهوته» فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به"". 


فهذا الوصف الذي علَّلَ به الليثي فتواه وصفٌ ملغي؛ لأن الشارع لم 
يعتبرى» حيث لم يفرّق في الحُكم بين مَلِكِ وغيره» بل أوجب الكفارة مُرَتَبَةَ 
فذكر العِنْقٌ أوّلاً ثم الصيام ثانياًء فيكون تقديم الصوم على العِنّْق على خلاف 
ما اعتبره الشارع» فيكون ساقط الاعتبار. 


.)598/١( نبراس العقول‎ »)9١/5( ينظر: نهاية السول‎ )١( 

(0) ينظر: المحصول »2)١105/5(‏ الإحكام للآمدي (510/7”), شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(/2557)» نهاية السول »)9١/5(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (7/ 784)» شرح الكوكب المنير 
.)١ 2729 /5(‏ 

(9) ينظر: الإحكام للآمدي (”/ا2"5. نهاية السول  47/5(‏ )24 بيان المختصر للأصفهاني ("/ 
»١‏ شرح المحلى على جمع الجوامع :)7584/١(‏ شرح الكوكب المنير (5/ .)18٠‏ 
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القسم الثالث: ما لم يُعُلّم من الشرع إلغاؤه ولا اعتباره: 

والمراد بذلك: أن الوصف لم يشهد له دليل معينٌ بالإلغاء أو الاعتبارء 
وهو أي: الوصف - ملائمٌ لتصرفات الشارع في الجملة"''. 

وى هذا الوصفت ف «السساسب العرس 7 

وهو دليلٌ مستقلٌ خارجٌ عن قياس العِلّة؛ لأن القياس لا بدَّ له من أصل 
معين يشهد له الشارع بالإلغاء أو الاعتبارء بخلاف المصلحة المرسلة فإنها لا 
ترجع إلى أصل معيّن ولكنها ترجع إلى أصل كليٌ عُلِمت ملائمته لتصرفات 
القر فى الور 

ومن أمقلحه: اثخاة السحوة» وضري النقوذ» وتدوين الدواوينء 
وتسجيل العقودء وتشكيل الوزارات التي ترعى مصالح المسلمين”*؟. 

وبهذا التقسيم اللمتاسب يتبيخ أن ما غلم من الشارع اغتباره فهو مَقبولٌ 
ويصح التعليل به» وما عَلِمَ من الشارع إلغاؤه فهو مردودٌ ولا يصح التعليل به 
وما لموشهه له ليل عع بالإلكاءآن الأعمار قمر سن قبل #المصائع 
المرسلة»» وسيأتي البحث في حجيته*. 

وهذا التقسيم للمناسب إنما هو بحسب اعتبار الشارع له وعدمه. وإلا 
فإن أقسام المناسب بحسب درجاته لا تكاد تنحصر. 

قال الغزالي: «ولا يمكن ضبط درجات المناسبة أصلاًء بل لكل مسألةٍ 
ون آخر ينبغي أن ينظر فيه المجتهد)""' . 


)1١(‏ ينظر: المستصفى (7737/7). المحصول :.)١77/0(‏ الإحكام للآمدي (7/ 20701 شرح تنقيح الفصول 
(ص5٠”‏ - 427505 البحر المحيط للزركشي (5/ »25١5- 5١5‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/ 
14؛ إرشاد الفحول (؟9007-9057/5). 

(0) ينظر: المراجع السابقة. 

69 ينظر: شرح الكوكب المنير (5/ )117١‏ 

(4) ينظر في أمثلة المصلحة المرسلة: الاعتصام للشاطبي (ص7١5‏ - 570)» نشر البنود (؟/ ١90‏ - 
١0؛»‏ المصالح المرسلة للآمين الشنقيطي (ص””"). 

(6) ينظر: (صضص/7/ا” 085 . 
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ححل 


والأمر في ذلك يرجع إلى أنَّ من أجناس المناسب ما هو بعيد» ومنها 
ما هو أبعدء كما أنْ منها القريب» ومنها ما هو أقرب. ومنها ما هو دون 
هذا وذاك» ولآأجل ذلك تتفاوت درجات الظَنٌ بحسب تفاوتها فى القرب 
اليفك 1 

قال الغزالي: «للجنسية درجاتٌ متفاوتةٌ في القرب والبعد لا تنحصرء 
فلأجل ذلك 50 درجات الظنّء والأعلى مقدَّمٌ على الأسفل» والأقرب 
مقدّمٌ على الأبعد في الجنسية» ولكل مسألةٍ ذوقٌ مُفْرَدُ ينظر فيه المجتهدء ومن 
حاول حصر هذه الأجناس في عددٍ وضبط فقد كلف نفسه شططا لا تتسع له 
ع ال 

المطلب الثالث 
حُجِية مسلك المناسية 


إذا ورد حَكمُ شرعيء ول كنض علته ينص أو إيماءٍ أو إجماع» وغلب 
على ظَنَّ المجتهد وجودٌ وصفٍ مناسب يحصل من ترتيب الحَُكُمٍ عليه ما 
يصلح أن يكون مقصوداً من جلب مصلحة أو دفع مضرّة» ولم يوجد غيره من 
الأوصاف الصالحة للعلية: 

فهل تعقير المكاسبة .فى هذه الحالة. .دلبلا على إكثبات كون ذلك 
الوصف عِلَّةَ لذلك الحَُكُو؟ 1 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن المناسبة تدلٌ على عِلَّية الوصف 
المناسب» وأنه يجب العمل بها"”'» واستدلوا على ذلك بما يأتي : 

أولاً: إِنَّ الله تعالى شَرَّءَّ الأحكامً لمصالح العباد تفضلاً وإحساناً 


)000( المرجع السابق (569/7). 

(0) ينظر: البرهان (؟/6077)» المستصفى (7/ ,4257١‏ المحصول »)١59//5(‏ الإحكام للآمدي ("/ /اه7), 
شرح تنقيح الفصول (ص”2707. نهاية السول »)4١/4(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (؟/ 
55 ؛» البحر المحيط للزركشي (707/5 -308)» شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/ 70777‏ 
2733077 شرح الكوكب المنير (5/ ؟97١2»:‏ إرشاد الفحول (649-89/87/5). 


دحل 


نه اك + وقد لبت للك بأولة نم7 : 

١‏ الاستقراءء فمن استقرأ أحكامٌ الشرع وجدها مقرونة بتحصيل مصالح 
العياد ودفع المفاسد عنهم . 

؟ ‏ الاجماع. فأئمة الفقه مجمعون على أن أحكام الشرع لا تخلو عن 
حكمةٍ تعود على العباد بتحصيل المصالح ودفع المفاسد عنهم. 

د البعقول» وغو آن العيك سفه» والسّذة ضفة لقصء والنقض على الله 
تعالى مُحَالء فثبت أنه لا بِدّ من مصلحة» وتلك النعلليها وقنم عودها إلى الله 
تعالى بالإجماع» فلا بد من عودها إلى العبد» فثبت أنه تعالى شَرعَ الأحكامَ 
لمصالح العباد. 

وإذا ثبت أن الله شرع الأحكامًٌ لمصالح العباد فالمناسب يحصل من 
ترتيب الحُكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من جلب مصلحة أو دفع 
مفسدة» وفي إبطال العمل بالمناسب الذي شهد له الشرع بالاعتبار مناقضة 
لمقصود الشارع. 

ثافيا:. إن الجدافية شن صو ل الكل" القاتب شال 1 للك وميك 
المناسب عِلَةٌ لذلك الشكوء والظنٌ يجب العمل بده فشبت أن المناسبة وليل 
بيد العلية: 

قال إمام الحرمين: «وإذا ثبت حُكُمٌ في أصلء, وكان يلوح في سبيل 
الظنٌّ استنادٌ ذلك إلى أمرء ولم يناقض ذلك الأمرّ شيءٌ» فهذا هو الضبط 
الذي لا يُفْرَض عليه مزيد» فإذا أشعرٌ الحُكُمُ في ظِنٌّ الناظر بمقتضئ استناداً 
إليه فذلك المعنى هو المظنون عَلَمَاً وعِلّةَ لاقتضاء الحكمء فإذا ظهر هذا وتبيّن 
أن الظنَّ كافيء وتوقعَ الخطأ غيرٌ قادح». ولا مانع من تعليق الحُكمء كان ذلك 
كاقا جالع َ ٌ 


() ينظر: المحصول ,)١978  ١7”/0(‏ الإحكام للآمدي (”/لاه” - 7594). نهاية السول (9/5ا9 - 
» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (7578/5)» البحر المحيط للزركشي 7١1/5(‏ -2)508 
إرشاد الفحول (؟449-89/8/5). 

.)6١5/5( البرهان‎ )؟١‎ 


ل 


وقال الإسنوي: «وحينئظٍ فحيث ثبت ححكمٌ في صورةء وهناك وصفٌ 
مناسبٌ له متضمّنٌ لمصلحة العبد» ولم يوجد غيره من الأوصاف الصالحة 
العيةة غلب على الظنٌ أل عله لدب لكون الأصل عدم غيره» وإذا كيه الع 
قف أن الوكابة اين ال 

ثالثاً: إجماع الصحابة على العمل بمعنى المناسبة» فقد كانوا يُلْحَقَون 
غير المنصوص بالمنصوص إذا غلب على ظنّهم أنه يضاهيه لمعنىئ أو يشبهه. 

قال إمام الحرمين: «كل كم أَشْعَرَ بعِلَة ومقتضى» ولم يدرأه أصل في 
الشرع» فهو الذي يُفَضَى بكونه معتبر النظرء فإن الشارع ما أشار إلى جميع 
العِلّلء واستنبط نُطّار الصحابة و#ء وكانوا يتلقون نظرهم مما ذكرثه 
1 

وبهذه الأدلة يتقرر عند جمهور الأصوليين أن الحُكم الشرعي إذا ثبت في 
أصل» ولم تغبت عِلَنُه بنصٌ أو إيماءِ أو إجماع؛ وقلي على لل المجدود 
وجودُ وصف مناسب يحصل من ترتيب الحُكم عليه ما يصلح أن يكون 
مقصوداً من جلب مصلحةٍ أو دفع مفسدة» ولم يوجد غيره من الأوصاف 
العاائية الدةة فإن المناسبة تعتبر في هذه الحالة دليلاً على إثبات كون ذلك 
الوصف عِلَّةَ لذلك الحُكم . 

وذهب الحنفية إلى أن المناسبة لا تكفي في إثبات كون الوصف عِلَّةَ 
بل الآ بد من إظهار التآثير بالتض أو اتسنا ْ 

ومقصودهم بالتأثير: أن يغبت بنصٌ أو إجماع اعتبارٌ عين الوصف أو 
جنسه في عين الحُكم أو جنسه”؟. 

واستدلوا على ذلك: بأن الإخالة يرجع حاصلها إلى ما يقع في النفس» 


.)48/54( نهاية السول‎ )١( 

.)68١6 - 8١5 البرهان (؟/‎ )0( 

(9) ينظر: أصول السرخسي (211/5)» التقرير والتحبير »2١59/7”(‏ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 
(2)1058/5. فواتح الرحموت (5/ 707 7017). 

(5) ينظر: التوضيح شرح التنقيح (7/ 157 »2١55-‏ التقرير والتحبير (/ »)١159‏ فواتح الرحموت (؟/7017). 


لحل 


ويشهد له القلب. وتطمئن النفس إليه» وهذا أمرٌ باطنٌ لا يمكن إثباته على 
الخصمء فإنه إذا قال: غلب على ظني هذاء فللخصم أن يقول: لم يغلب 
على ظنيء فَتَحَكُمْ القلب إنما يجوز عند فقد الأدلة الظاهرة» وعند تصادم 
الأدلة وانقسام مسالكها؛ للضرورة الداعية إليه"". 

وأجيب عن ذلك: بأن الإخالة لا يقصد بها مجرد الظنء بل نقصد بها 
معنئ معقولاً ظاهراً يمكن إثباته على الجاحد بتبيين معنى المناسبة على وجه 
تيوط اذا نذا البعلر فلا يُلْتَمَتُ إلى جحده. ولا يرم المَسْتدل. إلا 
ذلك0"© , 
المقارنة بين مذهب الجمهور ومذهب الحنفية: 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن المناسبة تعتبر دليلاً على عِلَّيّةَ الرصف 
المناسب» وذهب الحنفية إلى أن المناسبة لا تكفي في إثبات كون الوصف 
علق يل لآ يذ من إظهاى التابر باللمق أو السام 

وعند التأمل في حاصل المذهبين يتضح لي أنه لا خلاف حقيقي بين 
المذهبين في اعتبار المناسبة دليلا على إثبات عِلية الوصف المناسب» وتقرير 
ذلك على النحو الآتي : 

لاعفو النعشة المدابة شكة قن ينات اكرن الرففيدهة يفورظ تاثير 
الوصف. والتأثير - عندهم ‏ يثبت باعتبارٍ الشرع نوع الوصفٍ في نوع الحكم 
أو جنسهء أو اعتبار جنسه في جنس الحُكم أو نوعه. 

والعتابية بهذا المعى غك مدن اليخفية""" والجعيوية (آن الرضف 
الذي عُلِمّ من الشرع اعتبارٌ نوعه في نوع الحُكم أو جنسهء أو عُلِمَ من الشرع 
اعتبارٌ جنسه في جنس الحُكم أو نوعهء هو المناسب الذي يصلح أن يكون 


.)"08 - 7801//5( ينظر: تقويم الأدلة (ص١١"): كشف الأسرار‎ )١( 

(0) ينظر: شفاء الغليل (ص”5١)4:‏ الإحكام للآمدي (4)274/5 البحر المحيط للزركشي  5١1/0(‏ 
5 إرشاد الفحول (؟6918/5). 

69 ينظر: التقرير والتحبير »)١959/7(‏ تيسير التحرير (5/ 775 - 0077 فواتح الرحموت (؟/750). 
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عله للخكم كنا ته ذكرم فى اتواع المناسثف الذي غلم من الشترع اعنا زو , 

؟ - اتفق الجمهور والحنفية على عدم قبول الوصف الذي ثبت اعتبار 
عينهِ في عين الحُكم بمجرَّدٍ ترتيب الحُكم على وَفْقِهء ولكن لم يثبت بنصٌ أو 
إجماع اعتبارٌ عينه في جنس الحُكمء ولا جنسه في جنس الحُكم أو عينى 
وهو الوصف المُسَمّى ب: «المرسل الغريب)9؟. 

وغاله: تعليل رهاق القاتل هج الحيراث يمغارضعه شيقن الضده فى 
استعجال الحقٌّ قبل أوانه» فَيْقَاسنُ عليه توريث المطلقةٍ ثلاثاً في مرض الموت؛ 
لأن الزوجَ قصدّ الفرارٌَ من توريثهاء فَيُعَارَضُ بنقيض قصده. فهذا الوصفٌ 
غريبٌ لم يلتفت الشرع إلى جنسه في موضع آخر”” . 

كما اتفقوا - أيضاً - على عدم لون ارضك الذي شهد الشرع بإبطاله» 
وهو الوصف المسمّى ب: «معلوم الإلغاء)”'. 

ومثاله: إيجاب صيام شهرين متتابعين على المَلِكِ المُرَقَّهِ الذي واقمّ أهلّه 
في نهار رمضانء مع قدرته على الإعتاق كما تقدّم”* . 

* - يُنْسَبُ لجمهور الحنفية أنهم لا يَعْتَدُونَ بالرصف الذي لم يشهد له 
دليل معينٌ بالإلغاء أو الاعتبار وهو ملائمٌ لتصرّفات الشارع في الجملة» 
ويسَمّى: «المناسب المرسل» أو «المرسل الملائم»» وذلك بِحجَة أنه لم يشهد 
له ولي معي .على الاغتبار”” , 

وقد صرّح بعض الحنفية بأن المحكي عنهم من نفي المرسل إنما هو في 


(0) ينظر: (صض + 151315):؛ 

(0) ينظر: شفاء الغليل (ص184١)»‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (75/ 42557 بيان المختصر (1/ 
ا البحر المحيط كف لضم التقرير والتحبير (ضذيتك 56 تيسير التحرير 31/6 . 

() ينظر: المراجع السابقة. 

(؟) ينظر: المستصفى (5777/9). المحصول (5/ :.)١55‏ الإحكام للآمدي (4057517/79, البحر المحيط 
للزركشي اك 6 ة شرح العضد على مختصر ابن الحاجب هدي 662 التقرير والتحبير دبك 36 
شرح الكوكب المنير (1787/5 - 4.218١‏ فواتح الرحموت .)5١9/5(‏ 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 

(1) ينظر: التقرير والتحبير »)١5١7/(‏ تيسير التحرير (ص4١” ‏ 718). 


١ /ا‎ 


نفي ما عَلِمَ إلغاؤه والغريب المرسل» وأنه يجب على الحنفية قبول الملائم من 
الفرض 17 

والتحقيق أن المناسب المرسل - الذي لم يشهد له دليل مُعَيِّنّ بالإلغاء أو 
الاعتبار وهو ملائمٌ لتصرّفات الشارع في الجملة ‏ معتبرٌ في جميع المذاهب 
الأربعة» وإن ضرّحوا بغلاف ذلك كما سياتي”": وهو المسمّى ب: 
««المصلحة المرسلة»). 

تال لقراقي > الرآما" اللي" السييلة عالاش ل الما كناك بكاوي ذا 
افتقّدتٌ العذاهب اتيز إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بيخ المسألتين 5 يطلبون 
شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرّقواء بل يكتفون بمُظلق 
المناسبة» وهذا هو المصلحة المرسلةء فهي حيئئظٍ في جميع المذاهب"". 

5 تثثير الجمهوز أن «الأخعالة من مَسَميات «المناسية)؛ لآن المجديد 
تكال .أي + يُطن ب كون .ذلك الوضفت عِلَةٌ لذلك الشكم» للمالامة ينهم 

بينما تَعْتَبر «الإخالة» عند الحنفية ظنَاً مجرداً عن اعتبار الشرع له بملائمة 
الحكُم للوصف”"'. 

وبهذا يظهر أن مخالفة الحنفية للجمهور فى اعتبار مسلك المناسبة إنما 
برجم إلى فسيكها ينه #الاقالةاء .رفي هما ثرها دظاعرا م باعساة المسفيد 
على الظنٌ المجرّد في إبداء الملائمة بين الوصف والحكم» وهذا المعنى غير 
مقبولٍ مطلقا عند الجمهور؛ حيث إنهم لا يقبلون دعوى المناسبة بمجرّد الاعتماد 
على الظنّء بل ينحصر المناسب المقبول عندهم في الوصف الذي اعتبر الشارع 
يه الحكم أو جنيهء أو اعتبر جنسّه في جنس الحكم أو نوعه”"' . 


(0) ينظ : التقرير والتحيير +)١81١/5(‏ ايسير الشحرير (8/-18). 
(0) ينظر: (صلالا” - 310/8) . 

(9'») شرح تنقيح الفصول (ص5١7).‏ 

(5) ينظر: (ص184). 

(4) ينظر: (ص95١95-1١).‏ 

(9) ينظر: (ص*1531-195). 


١5/8 


ولهذا قال الغزالي: انننفا الإتتكاله بياث ة الساسيةه والاعالا عبار 
0 

وإذا كانت «الإخالة» تُظُلّقَ على «المناسبة» المقبولة فلا اعتراض حينئذٍ 
على المعنى الذي هو محل وفاق» وتبقى التسمية اصطلاح» ولا مشاحةً في 
الاصطلاح. 

فإذا اتضح أن الجمهور والحنفية لا يقبلون في المناسبة إلا الوصف 
«الملائم» الذي اعتبر الشارعٌ نوعّه في نوع الحُكم أو جنسه» أو اعتبر جنسه 
في جنس الحُكُم أو نوعه» وأنهم اتفقوا على عدم قبول الوصف «الغريب» 
اليرت عياض ررس اتاد فينو لي صن السام ولا جنسه في 

جنس الحُكم أو عينه» كما أنهم اتفقوا على عدم قبول الوصف «معلوم الإلغاء» 
الذي شهد الشرع بإيطاله» وأن «المناسب المرسل» أو «المرسل الملائم» الذي 
لم يشهد له دليل معينٌ بالإلغاء أو الاعتبار وهو.ملاتئة لتصرقات الشارع في 
الجملة معمولٌ به في جميع المذاهب الأربعة» فإنه حينئذٍ لا خلاف حقيقي 
بين الجمهور والحنفية في اعتبار مسلك المناسبة دليلا تثبت به العلية. 

وعلى فرض تسليم الخلاف في «المناسب المرسل» فإن المصلحة 
العرسلة تعد دليلا سعفلة عن تقياين العلةة» ولدللة مسكزها. بصلحة موسلة: 
ولم يسمُّوها قياساً؛ لأن القياس يرجع إلى أصل معين» بخلاف هذه 
المصلحةء فإنها لا ترجع إلى أصل معين» بل رأينا 0 اعتبرها في مواضع 

د تاعقيناةا حية: بوبعلات علي أن شيا مالم ل 

وقد تُسَّمَّى المصلحة المرسلة «بالقياس الكلي»»: مع ما في ذلك من 
رن ْ 

قال الغزالي: «كل مصلحةٍ ملائمةٍ فيتصور إيرادها في قالب قياس بجمع 
متكلّفٍ يعتمدٌ التسويةً في قضيةٍ عامةٍ لا تتعرّض لعين الحكم)”". 


.)١57( شفاء الغليل‎ )١( 
.)١7١/5( شرح الكوكب المنير‎ )0( 
.)5١1( شفاء الغليل‎ )9( 


ل 


وكلامنا في هذا الموضع عن المتاسب الذي شهد له أصل معينٌ 
بالاعتبار» حيث ثبت أن الشارع رنَّبَ الحكم على وَفْقِهِه وهو الوصف الذي 
يصلح أن يكون عِلَةَ للخكم . 
المطلب الرابع 
صورة تخريج المناط بمسلك المناسية 


تقدّم أن تخريج المناط هو: استنباط عِلََّ الحُكُم الذي دل النصٌ أو 
الإجماعٌ عليه من غير تعرّض لبيان عِلَّته لا صراحةً ولا إيماء". 

كما تقدَّم أن المناسبة هي: ملاءمة الوصف للحُكم بحيث يحصل عقلاً 
من ترتيب الحُكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من جلب منفعةٍ أو دفع 

0) 

وإذا كان الأمر كذلك فإن تخريج المناط بمسلك المناسبة» يعني : 
استنباط عِلَة الحكم الذي دل النضٌ أو الإجماعٌ عليه من غير تعرّضٍ لبان عِلَته 
لا ضراهة ولا اماف وذلاكه ميته د إنداء ماايقة الوصكت كد 


وصورته: أن يَحَكُم الشارعٌ في محل بِحُكمء ولا يتعرض لبان متاك 
الحُكم لا بصريح لفظ ولا بإيماء» فيستخرج المجتهد وصفاً ظاهراً منضبطاً 
بتصل,من ترتيب الشكم عليه.ما يضلح أن يكون تقضودا مق جلب مضلحؤ أو 
دفع 3 ول" ميدق طيكه مق الأروضنا تو لعن لبكة الوا لعطله زلا أولى مم 
ويغلب على ظنّه كون ذلك الوصف عِلَّةَ لذلك الحَُكُم فيعينه مناطاً لان لم 
يستدل على ذلك بإظهار ملاءمة الوصف للحكه””؟ . 


.)١5١9؟ص( ينظر:‎ )١( 

(0) ينظر: (ص184). 

)6 ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2597/5» البحر المحيط للزركشي (5/ 20701 شرح 
المحلى على جمع الجوامع (؟7/ 027177 تيسير التحرير (5/ 57)» شرح الكوكب المنير (5/ 197 197). 

(4) ينظر: نهاية الوصول (19/ 7١5١‏ - 423057 الإبهاج (/ 87)» شرح المعالم لابن التلمساني (؟/ 
7؛» سلم الوصول للمطيعي 22١57 - ١57/5(‏ نشر البنود .)109/١/5(‏ 


و" 


ومثاله: تحريم الخمر في قوله تعالى: «إإِنَا الخثر وَالْمِيير والاتصاب والارلم 
ِجَسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّبِن مايوه لعَلّكُمْ تفْلِحُونَ» [المائدة: .]4٠‏ 

فالآية نص صريحٌ على تحريم الخمرء ولم يتعرّض النص لبيان عِلّة 
الخكم لا بصريح لفظ ولا بإيماء» فيستخرج المجتهد وصفا ظاهرا منضبطا 
وهو «الإسكار»اء يحصل من ترتيب الخكم عليه مصلحة المحافظة على 
المعولي. ول حك فره مين الاعنات السلا اديه الوا ياة اولان بول أوالى مضي 
فكونه ساكل أو بلون كذا أو بطعم كذا كلها أوصافٌ غير ملائمة للتحريم» 
فيعيّن المجتهدٌ وصف «الإسكارا مناطاً لحكم التحريم» ويستدِلٌ على ذلك 
بإظهار ملاءمته للحُكم» وهو كون وصف «الإسكار» يحصل من ترتيب الحكم 
عليه جلب مصلحةٍ وهي حفظ العقول من الاضطراب» ولا يوجد وصفٌ غيره 
مثله ولا أولى *. منه في محل الحكه'"'. 

ويهذا يقبتو أن "مسللك البنعاسية حذ:الطرق اللنثيرة الى ينكيد عليها 
المجتهدٌ في تخريج المناطء بل هي أهمّها وأعظمُها شأناً . 


)١(‏ ينظر: المستصفى (5/ 02570 شفاء الغليل (ص55١ »)١55-‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(255/5©). البحر المحيط للزركشي :»)35١19/5(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (7177/2). شرح 
الكوكب المنير (5/ .)١908‏ 


لملا 


المبحث الثانى 


تخريج المناط بمسلك الشسَّبرٌ والتقسيم 


ويشتمل على خمسة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف السب والتقسيم لغةّ واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أقسام السَّبّْر والتقسيم. 

المطلب الثالث: حُجّية مسلك السَّبّْر والتقسيم. 

المطلب الرابع: شروط صحة السَّبّر والتقسيم. 

المطلب الخامس: صورة تخريج المناط بمسلك السَّبّر والتقسيم. 


ارحيا 


المبحث الثاني 


تخريج المناط بمسلك الشَّبْر والتقسيم 


المظلت الأول 
تعريف السَّبّر والتقسيم لغدَّ واصطلاحاً 

تقدّم أن السَّبّر في اللغة هو: التجربة» والاختبارء واستخراج كُنْه 
00 
والتقسيم في اللغة هوه الشريق:. والس 1 
الأضولبية على ميلك خخاضٌ من حسالك العلةة وهو خصر الأوضصاف 
الموجودة في الأصل المقيس عليه» وإبطال ما لا يصلح منها للعِلّية» فيتعين 
الباق 5 

فحصر الأوصاف الموجودة فى الأصل المحتملة للتعليل هو المعبّر عنه 
ب «التقسيم»» واختبار الأوصاف واحداً واحداً في صلاحيته للتعليل به 
وإيظال ما لا يصلم منها للتعليل» فيتعيق الوصفت الباقي عِلْدٌ هو المعير عله 
د( السو 

وقد سَمَىَ هذا المسلك بالسَّبّر وحَذه وبالتقسيم وحَدّهء وبالسَبْر 


الأمر 


)١(‏ ينظر: ما سبق (ص9؟1). 
(0) ينظر: ما سبق (ص9؟1). 
69 ينظر: ما سبق (ص١17).‏ 


نا 


والتقسيم ونيا عند أكثر الأم ول 

ورغم افير متقدمٌ في الوجود الخارجي على «السَّبّْرا إلا أنه في 
لقب المسلك قدم «السَّبْرا على «التقسيم»؛ لآن «السّبْرا هو المقصد الأهمٌّ في 
الدلالة خلى العلية».و«التقسيمة لتر وسيلة إلية 'والعادة تقدن الأغمٌ على 
قيووه والبقسق على الوسية”, 


المطلب الثاني 
أقسام السّبّر والتقسيم 
وى الأمويون الخاز واللسيي إلى سي 


القسم الأول: التقسيم الحاصر: 

وهو: ما يكون دائراً بين النفي والإثبات بحيث يحصر المجتهدٌ جميعٌ 
أوصاف الأصل المقيس عليه ثم يختبرها ويبطل ما لا يصلح منها بدليله؛ 
فسان الباق وا الاي 0 

ومثاله : 

أن يقول المجتهد في ولاية الإجبار في الدقام! إما أن يا أو 
شا والثاني باطل باللجطعء تحن كوكها معللة : 

وإذا كانت تقللة تعلنها إما البكارة أو الصِعّر أو غيرهاء وقد بطل 
بالإجماع كون غير الصِعّر أو البكارة هذ لياه فانحصرت العِلَّ فى 
وصفي البكارة والصِعْرء ولكن وصف الصِعْر لا يصلح أذايكرة عله لولاية 
الإجبار في النكاح؛ لأن هذا الوصف لو جاز التعليل به لثبتت ولاية الإجبار 


.)١١١ص( ينظر: ما سبق‎ )١( 

(0) ينظر: ما سبق (ص١١١).‏ 

(9) ينظر: المحصول ”١1/5(‏ -2518). الإبهاج (7/ 01 نهاية السول 42١77 - ١58/54(‏ نهاية الوصول 
(/١م"”‏ - 4)3357. البحر المحيط للزركشي 783/0 -3585)» إرشاد الفحول (؟5/ 577 -5755). 

(4) ينظر: المحصول »2)5١0/5(‏ الإبهاج (0//7). نهاية الوصول (57757517/8). نهاية السول ,)١17١/5(‏ 
البحر المحيط للزركشي (/7/ 22587 إرشاد الفحول (5/ 577). 


امنا 


على العنية .وهذا باطا؛ لقوله قله «القيت: العن قاوذا بطل 
التعليل بالصِعّر تعيّن التعليل بالبكارة لثبوت ولاية الإجبار» وهو 
المطاوني, 


ا سك «المنتشر 97 وعبَّر عنه البيضاوي ب لاتير .قير الساض ا 
وهو: 16 يكرد ذاقرا مد بين النفي والإثبات» أو كان ذاكرا بينهما ولكة 
الدليا كل تتى ها ها خذا ايت الو ا 
ومثاله : 
إما أن 0 الكيل أد تلم 5 القوت. ثم م يختبر تلك الأوصاف. يطل 
العيل الأنه و كان ِلآ لما وقع اليا في القليل مما ل كا 
وس ٠»‏ ويبطل القوت؛ لأنه لو كان عِلَّةَ لما وقع الرّبا ذ في الملح. 


وهو واقعٌ بنصٌ الحديث «الملح بالملح:"'". فلم يَبْقَ إلا أن يكون الظعم هو 
ار 


(1) أخرجه مسلم في «صحيحة؛. كتاب النكاح» باب استئذان الثيب بالنطق والبكر بالسكوت» رقم 
الا 

(0) ينظر: الإبهاج (/ لال - 020728 نهاية السول 42١177 - ١7/5(‏ البحر المحيط للزركشي (7/ 584). 

(9) ينظر: المحصول (218/1).» الإبهاج (7///9). نهاية الوصول (4/ 733751١‏ 0253757 نهاية السول (5/ 
2037 البحر المحيط للزركشي (7587/5)» إرشاد الفحول (1574/5). 

(4) ينظر: منهاج الوصول (ص8١35).‏ 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه)ء كتاب المساقات» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم 2)1١١41/(‏ 
من حديث عبادة بن الصامت 85 . 

0) ينظر: المحصول :4)5١18/5(‏ روضة الناظر (8557/7 - 2)801» شرح مختصر الروضة للطوفي ("/ 
25 الإبهاج (9//7). نهاية السول »)١75/54(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (”/ 
5؛ شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/١70),‏ شرح الكوكب المنير .)١55/5(‏ 


ا 


وكى قل التسيميوة إدا مكوة الحصر والأطال قطعاء أو دياه أ 

أحدهما بكرن فلن الكش ا" 
المظلب 'الكانث 
حجية السبّر والتقسيم 

صور الحصر والإبطال بحسب قوة الدليل لا تخرج عن أربعة صور: 

الصورة الأولى: أن يكون الحصر والإبطال قطعبًاً؛ أي: يكون الدليل 
الدال على انحصار الصفات في محل الحُكُم ونفي عِلَيَّةَ ما عدا الوصف 

الضورة الغانية: أن يون الخصر والإبطال ظنياً؛ أي: يكون الدليل 
الدال على انحصار الصفات في محل الحُكُم ونفي عِلَيَّة ما عدا الوصف 
المعبّن ظنيا . 

الضبورة العالقة: أن يكوة الحضر قطهيا والإبطال ظيياً؟ أ يكون 
الدليل الدال على انحصار الصفات في محل الحُكم قطعيّاً. والدليل الدال 
على نفي عِلَيَّةَ ما عدا الوصف المعيّن ظنًا . 

الصورة الرابعة: أن يكون الحصر ظنيّاً والإبطال قطعيًاً؛ أي: يكون 
الدليل الدال على انحصار الصفات في محل الحكم ظنيّاًء والدليل الدال على 
نفي عِلَيّة ما عدا الوضصف المعيّن قطعيا . 

إن كاف الحضر والإبطال. قطعدا كما فى الضورة الأولى هن خضو الخصير 
والإبطال فقد اتفق الأصوليون على اعتبار هذا المسلك قطعيّاً في إفادة العِلَيَّ 


)١(‏ ينظر: نهاية الوصول (// 3١‏ - 07355. الإبهاج (*//ا/ا». نهاية السول  ١777/5(‏ 177#)., الغيث 
الهامع (7/ :)7٠١‏ شرح المحلى على جمع الجوامع ,.)71١/5(‏ شرح الكوكب المنير :)١55/5(‏ 
إرشاذ الفحول (9/؟ 55‏ 4)054؛ نشر البتود (1557/9 ب /151), 

(؟) ينظر: نهاية الوصول 007751١/8(‏ الإبهاج (2//7. نهاية السول (17277/5)» البحر المحيط للزركشي 
(/3””051)» تشئيف المسامع 7307070 ). الغيث الهامع فت 506 شرح المحلى على جمع الجوامع 
(73717/0).» شرح الكوكب المنير .)١577/5(‏ 


56 


ويُعْتَبر حُسبَةٌ في العقليات والشرعيات» وهو في الشرعيات قليل”" . 
وإن كان الحصر والإبطال أو أحدهما ظنيّاً فقد اختلف الأصوليون في 
حمقة واعقازه مشلكاً من سنالك العلة على أريعة مذاهب: 


المذهب الأول : أنه اتير ص را رو اساي 
ابعر 


ودليلهم: أن ذلك يثير غَلْبَة الظنّ» وما كان كذلك يجب العمل به» أما 
بالنسبة إلى الناظر فظاهرء وأما المناظر فوجه كونه جد عليه أنه يفيد الظنّ ما 
لم يدفعه. وما يفيد الظنَّ يجب العمل بهء فإن كان المناظر مجتهداً وجب 
عليه» وإن كان مقلّداً توجّه الإلزامُ على من قلّده27 . 


واعرض عليه : بأن الام اه اله لأن 


ذل اخره تبلا قد لتم الحم ا ل 
العِلَةَ» وبهذين الاحتمالين اللذين لا ينفكان عنه لا يفيد عَلَبّةَ اله . 


)١(‏ ينظر: نهاية الوصول  775١/8(‏ 0273757 الإبهاج (”//ا0). نهاية السول  1١77/5(‏ ”42177 الغيث 
الهامع (/ :)7٠١‏ شرح المحلى على جمع الجوامع ,»)71١/5(‏ شرح الكوكب المنير :)١55/5(‏ 
إرشاد الفحول (؟5/ 777 - 575)» نشر البنود (1717/7/7). 

(0) ينظر: المستصفى (518/7): المحصول 2)57١ - 5١8/5(‏ شرح تنقيح الفصول (ص7”98)» نهاية 
الوصول .20775١/8(‏ الإبهاج (7/ 0 نهاية السول 1١*/5(‏ - 42175, البحر المحيط للزركشي (7/ 
؛ شرح المحلى على جمع الجوامع :»)717١/57(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 42١5١‏ إرشاد الفحول 
(/674). 

(9) ينظر: المحصول »)255١  5١9/5(‏ نهاية الوصول (0735557/8). الإبهاج (4278/9 البحر المحيط 
للزركشي (75877/1)؛ شرح المحلى على جمع الجوامع (7717/5)» شرح الكوكب المنير ,)١55/5(‏ 
إرشاد الفحول (5714/5). 

(4:) ينظر: المحصول .)355١  5١9/5(‏ نهاية الوصول (8/ 59 7555). الإبهاج (078/9). نهاية 
السول (175/5). 
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وأجيب عنه: بأن الأدلة العقلية والسمعية دلت على أن اجكام الله تعالى 
مُعَلَلَةَ بالحكم والمصالح» وما اسْتّدِلٌ به من أن عِلْيّةَ العِلّة غير مُعَذَلَةٍ فيه نظرٌ 
من وجهين : 

الأول4 استهكة اليلا ات هنا تحن د 


والقاقي + أنها مق الأموّر الاععارية الى لا تغلب وص لبي أن منها 
ما لا يُعَلّل فالغالب فيها التعليل» وحينئذٍ يكون احتمال كون هذا الحُكم غير 
مُْلل مرجوحا لا ينافي غلبّة الظن. 

وآنا"اعسال أن تداك وهنا افر قل كر الحعير ثما ذكر صحها فد 
يمنع غَلَبَة الظن؛ لأن الحاصر إن كان ناظراً فحصره فيما ذكره إنما كان 
بحسب ما أذَّى إليه نظره واجتهاده فيجب عليه أن يعمل به ولا يكابر نفسه. 
وإن كان مناظراً وهو عدلٌ فيه أهلية النظر فيكفي أن يقول: بحثتٌ فلم أجد 
غيرَ هذه الأوصاف, والأصل عدمٌ ما سواهاء فيندفع عنه منعٌ الحصرء ويلزمُ 
المعترض قبوله» ويكون ححيَةَ عليه» فإن أبدى المعترض وصفاً آخر لم يذكره 
المُسْتَِل وجب على المُسْتَدِل إبطاله وإلا انقطع"'""2. 


المذهب الثاني : أنه جه للكستدل وهو الناظر» ولبسن حْحَدٌ على 
المعترض وهو المناظر : 


وقد ذهب إلى ذلك الآمدي”) 


ودليله: أن ظَنَّ الشخص لا يقوم عداهل خضيةع والمناظرة لا معنى 
لها إلا إظهار مأخذ الحُكّمء فلا يكون هذا النوع من التقسيم حُحجَة إلا 
للمُسْتَدِل دون المعترض”"" . 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(0) ينظر: الإحكام (9/ 3339 033730 

69 ينظر: الإحكام للآمدي (9/ ”77 4273725 البحر المحيط للزركشي (7587/1)»: شرح المحلى على 
جمع الجوامع (؟/ 271/١‏ إرشاد الفحول (554/5). 


ل لحم 


واعتّرض عليه: بأنه إذا كان مفيداً لعَلَبَةَ الظن في ذاته من غير دافع كان 
خَةٌ للمُشكول والمعترض_ مطلقاً: 

فإذا ثبت أن 8 المُسْتَدِل للأوصاف حاصِرٌ بموافقة الخصم أو عجزه 
عن الزيادة وجب حينئذٍ على الخصم المعترض إما تسليم الحصر فيحصل 
مقصود المُسْتَدِل منه» أو إظهار ما عند المعترض من الأوصاف الزائدة على ما 
ذكره المَسْتَدِل لينظر فيه فيفسده» ولا يُسْمَعْ قولٌ المعترض: عندي وصفٌ زائد 
لكن لا أذكره؛ لأنه حينئذٍ إما صادق فيكون كاتما لعلم دعت الحاجة إليه 
فيفسق بذلك؛ أو كاذبٌ فلا يُعَوّك على قوله» ويلزمه الحصر”" . 
المذهب الثالث: أنه حُجَةٌ للمستدل وهو الناظرء وللمعترض وهو 
المناظرء بشرط الاجماع على تعليل حُكم الأصل : 

وقد ذهب إلى ذلك إمام الحرمين الجويني”". 

ودليله: إنه لو لم يكن حبََةٌ في حال الإجماع على تعليل حم الأصل 
لأدى بطلان الباقي إلى خطأ المجمِعِين”". 

واعتّرض عليه: بأنه لا يلزم من إجماعهم على تعليل الحكم الإجماعٌ 
على أله فا بقع هما ا 1 
المذهب الرابع : أنه ليس بِحُجَة مطلقاً : 

وقد ذهية إلى ذلك أكثرا السحفية”' , 

دليلهم: أنه متى جاز إبطال وصنفبٍ جاز إبطال الباقي من الأوصاف"" . 


/"( نهاية الوصول (775/8), شرح مختصر الروضة للطوفي‎ »)3552١- 5١9/5( ينظر: المحصول‎ )١( 
حاشية البناني على شرح جمع الجوامع (؟/771).‎ 

() ينظر: البرهان (20777/1)»: شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/7717)» نشر البنود .)١517/5(‏ 

() ينظر: المراجع السابقة. 

(5») ينظر: حاشية زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع (/7417)» حاشية البناني على شرح جمع 
الجوامع .»)77١7/5(‏ نشر البنود (151/5). 

(5) ينظر: التقرير والتحبير 2»)١91/5(‏ تيسير التحرير (258/5)» فواتح الرحموت (؟/5901). 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 
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واعترض عليه: بأن الأصل في الأحكام التعليل» فإذا بطل التعليل 
بالكوصاك الحدرظ سكو التق للمتة نول اتر العواق لظي 
الترجيح: 

بعد التأمل في أدلة كل مذهب» والاعتراضات الوارفة عليهاة وما أجيب 
عنهاء يترجّحٌ - والعلم عند الله أنه: 

إذا كان الدليل الدَّال على الحصر والإبطال قطعيّاً فهو مسلكٌ قطعئٌ يفيد 
العلثة تظعاء وإن كان كز منيناء طن أن أحدهها قطعنا والآغر ظنا كيو 
فلك يقيد العلية نا وهو حك للقنترل» أنا المعترهن كيو خكة عليه نا 
لم يدفعه؛ لأنه يفيد الظنّ» وما يفيد الظنَّ يجب العمل به. 

قال الطوفي: «اعلم أن دلالة السَّبْر قاطعةٌ إن كان حصرٌ الأقسام 
وَإِبَظالٌ مها غندا الواحد منها قاطعاء وإن كانا ظنبين أو أحدهما كانث دلالته 
7 


المطلب الرابع 
شروط صحة السّبّر والتقسيم 
يُشْتَرط لصحة الاستدلال بمسلك السَّبْر والتقسيم على إفادة العِلّية ثلاثة 
شروطء وهي على النحو الآتي : 


الشرط الأول: أن يكون الحكم في الأصل مُعَلَّلا9" : 
. ويكفي في ذلك موافقة الخصم على التعليل؛ لأن الحُكم لو ثبت كونه 
تعبّديَاً - غير معقول المعنى ‏ امتنع القياس”* . 


, 0737537 3”*55/48( ينظر: الإحكام للآمدي (79/ 775 22776 نهاية الوصول‎ )١( 


(0) شرح مختصر الروضة .)5٠57/9(‏ 
)6 ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (7/ 500). 
(5) ينظر: المرجع السابق. 
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الشرط الثاني: أن يكون السسّبْر حاصراً لجميع الأوصاف التي تصلح أن 
تكون عِلََ للخكه”" : 

لأالو لم يكن 'الكتر عاضر لجان ا بشن :وفك هن العلة فى لشن 
الأمر لم يذكره»ء فيقع الخطأ في القياس”"'. 

وطريق ثبوت حصر السّبْر من وجهين”” : 

أحدهما : موافقة الخصم على انحصار العلَّةَ فيما ذكره المُسْتَدِل. 

والثاني: أن يعجز الخصم عن إظهار وصف زائدٍ على ما ذكره 
التتكدل, 

فإذا تمّ أحد الأمرين لزم المعترض إما تسليم الحصر فيحصل مقصود 
المُسْتَدِلء أو إظهار ما عند المغعترض من الأوضاف الزائدة على ما ذكره 
المُسْتَدِل؛ لينظر فيه فيفسده. 00 


2 
ان هو 
4 


الشرط الثالث: إثبات أن الأوصاف التي أبطلها المُسْتَدِل لا تصلح للعليّة : 
والطرق المُعْتبرة في ذلك ثلاثة: 

الطريق الأول: الإلغاء7): 
وهو: أن يبيّن المجتهد أن الوصف المُسْتَبْقَى قد ثبت به الحكم في 

صورة بدون الوصف المحذوف. فحيئنبظذٍ لا يكون للمحذوف تانيز في 
)2 

الحكو”'. 


ومثاله: أن يقول المُسْتَدِل: يصح أمانُ العبد؛ لأنه أمان وُجد من عاقل 


.)5٠5/9( ينظر: المستصفى (5197/5): شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(0) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)5٠57/5(‏ 

(9) ينظر: المستصفى (1197/57)» شرح مختصر الروضة للطوفي (/505 .)5١7-‏ 

(4:) ينظر: الإحكام للآمدي (7/ 575 -77375), شرح مختصر الروضة للطوفي (5017/5)» شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب (4)27737/15, البحر المحيط للزركشي »)75١18/5(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 
١87-55‏ ). 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 


*1؟” 


مُسْلِمٍ غير مُنّهم» فيصح قياساً على الحُرٌء فيقول المعترض: لالو امي 
ذكرت هو أوصاف العلّة في الأصل فقطء بل هناك وصفٌ آخرء وهو الحرية» 
وهو مفقودٌ في العبدء وحينئذٍ لا يصح القياس» فيقول المَسْتَدِل: وصف 
الخرية هلغة بالغيد المآذون له فإن أمانه يصح باتفاق مع عدم الحرية» فصار 
ودف لاق ل عات ادق امور 


الطريق الثاني: الطّردية7(): 

وهو: أن يبين المجتهد أن الوصف المحذوف من جنس ما عَلِمّ من 
الشارع إلغاؤه وعدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام”". 

وسواءً كان ذلك في شيءٍ من الأحكام؛ كالطول والقِصّرء والسواد 
والبباض» فإنها لم تثتبر فى. شمن الأحكام: ل يا 2 ابد أو 
كان ذلك في بعض الأحكام كالذكورة والأنوثة» فإنهما لم يعتبرا في العِثّْقء 
قلا يُعلل بهما شية هن أحكامة بوإن أغثبرا في غيره؛ كالشهادة» والقضاء 
وولاية النكاح» والإرو؟ 


الطريق الثالث: أن لا يظهر للوصف المحذوف مناسبة للخكه7): 

ويكفي أن يقول المجتهد: بحثتٌ فلم أجد بين الوصف والخكم متاسية » 
فإذا كاف المحنيد أغلاً البيمة 2 عَذْلاً فالظاعر ضدقه» ويقبل قوله؟ 
لعدالته وأهليته» ولا يلزم - حينئذٍ - إقامة الدليل على عدم ظهور المناسبة"' . 


.)558/5( ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (250377/7» البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(0) ينظر: الإحكام للآمدي (577/9 -77237), شرح مختصر الروضة للطوفي (508/9)» شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب (778/5)» البحر المحيط للزركشي »)7١8/5(‏ شرح المحلى على جمع 
الجوامع (؟/177؟): شرح الكوكب المنير .)١517/5(‏ 

(*) ينظر: المراجع السابقة. 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي (//71"” - 07378). شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (20718/15 البحر 
المحيط للزركشي (3558/5): شرح المحلى على جمع الجوامع (7777/7)» شرح الكوكب المنير (5/ 
.)١1159-54‏ 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 


العظطلب الخافمن 
صورة تخريج المناط بمسلك السّبّر والتقسيم 

تقدَّمِ أن تخريج المناط هو: استنباط عِلَّة الحكُم الذي دل النص أو 
الإجماعٌ عليه من غير تعرّضٍ لبيان عِلَّه لا صراحةً وله ا 

كما تقدَّم أن السّبْر والتقسيم هو: حصر الأوصاف الموجودة في الأصل 
المقيس عليه» وإبطال ما لا يصلح منها للعلّية» فيتعين الباقي علا" . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن تخريج المناط بمسلك السّبْر والتقسيم؛ يعني : 
استنباط عِلّة الحُكُم الذي دل النضٌ أو الإجماعٌ عليه من غير تعرّضٍ لبيان عِلَته 
لذ ضراحة ولأ إيماة+ وذلك بحصر الأوصاف الموجودة في الأصل المحتملة 
للتعليل» وإبطال ما لا يصلح منها للعلَيّة ٠‏ فيتعيّن الباقي عِلَّة . 

وصورته: أن يحْكم الشارع في محل بخكمء ولا فى نيان لذ ذلك 
الحُكم لا بصريح لفظٍ ولا بإيماء» فيحصر المجتهدٌ الأوصاف الموجودة في 
الأصل المحتملة للتعليل» ثم يختبر تلك الأوصاف واحدا واحداء ويبطل ما 
لا يصلح أن يكون عِلَّةَ لذلك الحُكم بدليله» فيتعيّن الوصفُ الباقي مناطأً 
للشكم. 

ومثاله : : تحريم ب بيع البَر بالبرٌ متفاضلاً في قوله َل : «الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة» اب بالبْرٌ والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» 
مثلاً بمثلء سواء بسواءء يداً بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 


: 1 م 
إذا كان يدا بيد9 . 


الموجودة في الأصل المحتيلة للتعليل» وهي: 0 والطعم» والاقتيات» 


)غ2 ينظر: (ص؟909١).‏ 
90 ينظر: (ص»175), 
(9) سبق تخريجه (ص09). 
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ثم يختبر تلك الأوصاف واحداً واحداًء ويبطل ما لا يصلح أن يكون عِلَدّ 
فيطل مثلاً ‏ الكيل؛ لأنه لو كان عِلَّةَ لما وقع الرّبا في القليل لما لا يُكال 
كالحفنة والحفنتين» ويبطل الاقتيات؛ لأنه لو كان عِلَةَ لما وقع الرّبا في 
الملح. وهو واقمٌ بنصٌ الحديث: «الملح بالملح)”"2. فلم يبق من اللأوصاف 
إلا الطعم فيتعين مناطاً للخكه'" . 

وبهذا يتضح أن مسلك السَّبْر والتقسيم أحد الطرق المُعْتّبرة التي يعتمد 
عليها المجتهد في تخريج المناط . 


.)5١7ص( سبق تخريجه‎ )1١( 

(0) ينظر: المحصول 2)5١18/5(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (79/ )ل الإبهاج 728/0 ). نهاية السول 
(2175/5» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (757/5)): شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/ 
20» شرح الكوكب المئير .)١55/5(‏ 


الملا 


الميحث الثالث 


تخريج المناط بمسلك الدوران 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


العطلب الأول قبريقت النتوراة لذأ واعيظلاها , 
المطلب الثانى: حُجَّية مسلك الدوران. 
المطلب الثالث: صورة نخريج المناط بمسلك الدوران. 


"1/ 


المبحث الثالث 


تخريج المناط بمسلك الدوران 


المطلب الأول 
تعريف اكدوران لغةٌ واصظلةحا 

الدوران كي اللنة"" تماضوة موددانه ودورة خوراً؛ وفوراناً+ بمغين 
طاف حول الشيى وعاد إلى الموضع الذي ابتداً منه. 

ومنه قولهم: يدور حول البيت» إذا طاف به. 

ودوران المَّلّكِ: تواتر حركاته بعضها إثر بعض من غير ثبوتٍ ولا 
امكقواو. 

والدوران في الاصطلاح هو"": أن يثبت الحُكم بثبوت وصفٍ وينتفي 
عند انتفائه. 

والوصف يُسمّى: «المدّارا» والخحكم اللا 

عزن الاندية عق الدوراة نالسرا 


ويسمّى 5< «الدوران الوجودي والعدمي)””'. 


)١(‏ ينظر: الصحاح (559/7)», لسان العرب )١55٠/5(‏ تاج العروس /١١(‏ 91" 20775 مادة: (دور). 

(؟) ينظر: شفاء الغليل (ص3555)» المحصول »27١17/0(‏ شرح تنقيح الفصول (ص095» نهاية السول (5/ 
؛» البحر المحيط للزركشي (747/5): شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ))١57/15(‏ شرح 
المحلى على جمع الجوامع (7588/5)»: شرح الكوكب المنير (5/ »)2١97‏ إرشاد الفحول (917/75). 

(”) ينظر: نهاية السول .)١١8/5(‏ 

(4:) ينظر: البحر المحيط للرزكشي (557/5). 

(5) ينظر: نهاية الوصول .)7”85١/48(‏ 
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تناه اموي وابن السادعي7 2 «الطَرد والعكس»؛ أ مجموع 
الطَرْد والعكسء فالطّرْد: «يلزم من وجود الوصف وجود الحكم». والعكس: 
يلزم من عدم الوصف عدم الحكمء والدوران هو مجموع ذلك”7" , 

المطلب الثاني 
حجية مسلك الدوران 

اختلف الأصوليون في إفادة الدوران للعِلَيّةَ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يفيد العلبّة قطعاً: 

وتخكقن هذا القوك عم يعفن العم 1 

اسعدلوا على ذلك .بأن من تكرّر دوران غضبه عن اسم إذا ذكر لهاء 
وعدّم غضبه إذا لم يُذْكَرٌ له» عُلِمَ قطعاً أن سبب غضبه ذِكْرٌ ذلك الاسم» حتى 
2 لأ أعلية فيه لنظر. #الضمنافاء قاذ اذا العيادوا ااه ا لمعوة كن 
الطرق ودعوه بذلك الاسه”* . 

وأجيب عنه: بأن النزاع إنما هو في حصول العلم بمجرّده. وذلك فيما 
ذكرتم من المثال ممنوعء بل غايته حصول الظنٌّ عندهء والظنّ عند الدوران 
8 . 22 
إنما هو مع غيره من التكرار''. 

قال ابن السّبْكي: «لعل من اذَّعى القطعّ فيه ممن يشترظ ظهورٌ المناسبة 


. 071754 /7( ينظر: الإحكام‎ )١( 

(0) ينظر: مختصر ابن الحاجب .)١١١5/75(‏ 

(9) ينظر: الإبهاج (87/7)» بيان المختصر للأصفهاني (7/ 170). 

(4:) ينظر: المحصول (25017/5»: الإحكام للآمدي (15/9” - 2)705 نهاية الوصول (8/ 0077017 نهاية 
السول »2)١5١/5(‏ البحر المحيط للزركشي (757/5). شرح الكوكب المنير (197/5). 
وفي المعتمد )1١17/1(‏ ذكر (أن الحكم إذا وجد بوجود العلة في الأصل وارتفع بارتفاعها غلب على 
الظن أنها مؤثرةٌ فيها». وعليه فإن الدوران عند المعتزلة يفيد العلية ظَنَاً لا قطعاًء ولهذا يحكى القول 
بالقطع عن بعض المعتزلة. 

(5) ينظر: التقرير والتحبير »)١194/5”(‏ تيسير التحرير »)20١/5(‏ فواتح الرحموت (؟/905). 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 


لض 


في قياس العِلّل مطلقاًء ولا يكتفي بالسَّبْره ولا الدوران بمجرّدِهء وعلى ذلك 
جمهور أصحابناء فإذا انضمٌ الدورانُ إلى المناسبة رقي بهذه الزيادة إلى 
البقين» وإلا فأيُ وجِهٍ لتخيّل القطع فى سيم ف الدو 77 

الاحتمال» ومع الاحتمال لا يثبت القطع”" . 


القول الثاني : أن الدوران يفيد العكة ظ بشرط عدم المَرَاحِم وعدم 
المانع : 


وقد ذهب إلى ذلك جمهور الأصوليين””. 

واستدلوا عليه بالآتي : 

أولاً: إن هذا الشكم لا بدّ له من عِلّةء والعلّة إنا هذا الوصف أو 
غيره» والأول هو المطلوب. والثاني لا يخلو إما إن يكون ذلك الغير كان 
توعدودا قبل تعدريك هذا الحم أو ما كان موجوداً قبله» فإن كان موجوداً 
قبله وما كان الحُكم موجوداً بتكاف الغاكى هن اليلة وهو خلاف 
الأصلء وإن لم يكن موجوداً فالأصل في الشيء بقاؤه على ما كان عليه 
فيحصل ظَنٌّ أنه بقي كما كان غير عِلَّةَه وإذا حصل ظنٌّ أن غيره ليس بِعِلَةٍ 
خمل ط أكوث جلا الرعط عله ل ميال 


واعتّرض عليه: بأنه كما دار الحُكم مع حدوث ذلك الوصف وجوداً 


.090٠0/5( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

؟» ينظر: الآيات البينات على شرح المحلى على جمع الجوامع (5/؟7١١)»:‏ حاشية البناني على شرح 
المحلى على جمع الجوامع (589/5). 

(9) ينظر: البرهان (؟/ 870 - 875)». شفاء الغليل (ص75728). المحصول (23017/50. نهاية الوصول (// 
2307» شرح مختصر الروضة للطوفي »)51١77/7(‏ شرح تنقيح الفصول (ص4)2595 نهاية السول (54/ 
١0©؛»‏ البحر المحيط للزركشي (757/50)»: شرح المحلى على جمع الجوامع (589/5). شرح 
الكوكب المئير (5/ »)١197”‏ إرشاد الفحول (9107//7). 

(5) ينظر: المحصول (208/5)., نهاية الوصول (55251/8). الإبهاج (5؟/ 2)74» نهاية السول ١١١/5(‏ - 
)2 
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إضافة الحُكم إلى الوصفء أو تكون العِلة مجموعَ الوصف مع تعيِّه وحصوله 
في المحلء وذلك يمنع التعدية”"". 

وأجيب عنه: بأن التعيين والحصول في المحل أمران عدميان» إذ لو كانا 
وجوديين لزم أن يكون للتعيين تعيّنٌ آخرء وللحصول في المحل حصولٌ آخر 
فيتسلسل» ضرورة مشاركة التعيين حينئذٍ لسائر التعيينات في كونه تعيا؛ 
وامتيازه عنها بيخصوصية» وكذا الحصول في المحل فإنه حينئذٍ يكون له 
حصولٌ في المحل؛ إذ هو ليس بجوهر قائم بنفسه» وهو معلومٌ بالضرورة» 
يكونا جزئي عِلَّةَ ولا مزاحماً لها" . 

ثانياً: أن من ذُعِيَ باسم فغضبء ولا يغضب إذا دُعَىَ بغيره» ثم تكرر 
الغضب مع تكرر مناداته بذلك الاسمء فإنه يحصل الظْنٌّ نأئة إنما عضب لأنه 
دُعِيَ بذلك الاسمء وهذا الظنٌ إنما حصل من الدوران» وإذا ثبت أن الدوران 
يفبه طن العلتةا فى عقن هذه الصورة اله بيصن أن عرف الظن فى غبرفاء أن 
هذا من العدل الذي أمر الله به» وهو التسوية»ء ولن تحصل التسوية بين 
النوواتات إل يح اق اكيما فى زناف 31801 

ثالثاً: إن العقلاء بأسرهم مع اختلاف عقائدهم وآرائهم يفزعون في أمر 
الأدوية والأغذية إلى التجربة» فهم عندما يرون أن التجارب أثبتت أن الأثر 
الفلاني مما يُعَذٌ صحةً ونشاطاً قد حصل عند استعمال الدواء أو الغذاء الفلاني 
وتكراره» ولم يحصل حالة انعدامهاء فإنهم سيتمسكون به عندما يريدون 
الحصول على ذلك الأثرء ولولا غلبة ظَنْهم أن استعماله سببٌ لذلك الأثر لما 


. 074 /9( ينظر: المحصول (2508/5)» نهاية الوصول (8/ 73787). الإبهاج‎ )١( 

(0) ينظر: المحصول 4250٠١ - ٠١9/5(‏ نهاية الوصول (8/ "اه  "*‏ 2057555 الإبهاج (074/7). 

(9) ينظر: المحصول »)35١١-57١١/0(‏ نهاية الوصول (8/ 6607704 شرح مختصر الروضة للطوفي /١(‏ 
53)» شرح تنقيح الفصول (ص797)», شرح الكوكب المنير (5/ .)١95‏ 


ضض 


فزعوا إليه عند إرادتهم لهء ولم يفزعوا لغيره'") 
القول الثالث: أن الدوران لا يفيد العلية مطلقاً: 

وتدقعيه إلى ذلك ابى السيعات '"5: والاندى "واب البواليوي: 
وأكثر | 0-0-0008 

واستدلوا بما يأتي : 


أولة؛ الله سنن للدورات إل الكلا د والعكُس » والتركه له فيد العاتةه 
لأن الظَرْد معناه سلامته من الانتقاض» وسلامةٌ المعنى من مبطل واحدٍ من 
مبطلات العِلّة لا توجب انتفاء كل مبطل» أما العَكُس فإنه غير معتبرٍ في العِلَلٍ 
الشرعيّة؛ لأن عدم العلّة مع وجود المعلول عِلَّمَانَ على التعاقب؛ كالبول 
والمس بالنسبة إلى الحَدَّثْ. 

تإذا كيت أذ الكلذه والتقبى عر قيديى العلة على عنية الالتراده فانهما 
غير مفيدين لها أيضاً ‏ على جهة الاجتماع”" . 

واعتّرض عليه: بأنه لآ يلزم من :عدم إفاذاتهسا للعلية متفردين ن عدم 
إفادتهما للعِلّية مجتمعين؛ فإنه يجوز أن يكون للهيئة الاجتماعية تأثيرٌ لا يكون 
لكر وافيل تن اللبدراء+ كاغوام الملة قز 8ه عير لذ لق غلة سعد 
بمفردة» لكنه متى ما اجتمعت الأجزاء صار الجميع عِلَّهِّهِ كالقتل العمد 
العدوان» فإنه عِلَهٌ لوجوب القصاصء لكن أجزائها ‏ وهي القتل العمد 


6١‏ ينظر: نهاية الوصول (701/8)؛ شرح مختصر الروضة للطوفي (514/7): شرح تنقيح الفصول 
(ص907 0 . 

(0) ينظر: قواطع الأدلة (0/54” 575). 

(0) ينظر: الإحكام (9/ 0705 . 

(4:) ينظر: مختصر ابن الحاجب .)١1١5/75(‏ 

(5) ينظر: التقرير والتحبير 2»)١91/5(‏ تيسير التحرير (259/5» فواتح الرحموت (59054/5). 

500 ينظر: قواطع الأدلة (5/ 75 - 775). المستصفى (ص” - 5795 - /5710), الإحكام للآمدي ("/ 
5 بيان المختصر للأصفهاني (1757/7 ,)1١37-‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(ص754372).» التقرير والتحبير »2١99/75(‏ تيسير التحرير (5/ 2425١‏ فواتح الرحموت (؟05080/5. 


رفص 


والعدوان ‏ لا يؤثر كل واحدٍ منهما على انفرادٍء وإنما التأثير بمجموعها”". 

قانياً:: أن الدوراة كد رحد فيها لا ولالة لههلى العلية» كدوران اعد 
العلةومية المتعاكسيو» اونن ذلك النعف ايان "5 هال 1 واليكة» فزن كينا 
تحقق أحدهما تحقق الآخرء وكلما انتفى أحدهما انتفى الآخرء وليس 
أحدهيا علا لاض تاذ علة الدوراق كد ركم غير أذيكوة م ون ذلك 
على عدم دلالته على العدمة, 

واعثُرضَ عليه: بأن الدوران الذي يفيد ظنّ العِلَيّةَ هو الذي لم يَقُمْ دليلٌ 
غلى عدم علدا المدار فيه؛ أي: الخالي عن المُرَاجِمء أمّا ما ذكرتم من 
الصيور الف تبخلقف عله العاكة نيا فلب مو الدوواة الل يفيك ل الئاه 
لأنه ليس خالياً عن المُرَاجِمء ولذلك فلا يقدح ما ذكرتم في الدوران الذي هو 


3 ا و كر 


الثاً: أنه لم يُؤَرْ عن الصحابة و أنهم يتعلّقون بالظرْد والعكس» 

الخكم بالمصالح من غير تخصيص شيءٍ منها يقتضي التعلق بالطرد 
شخ (0) 
7 ار 


»)515 /9( نهاية الوصول (772050/8),: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ »2)5١5/0( ينظر: المحصول‎ )١( 
.)١1718/5( نهاية السول‎ 01  7/9( الإبهاج‎ 

(؟) المتضايفان هما: المتقابلان الوجوديان اللذان لا يجتمعان في محل واحدٍ من جهةٍ واحدة؛ كالأبوة 
والبنوة فإنهما قد يجتمعان في محل واحدٍ ولكن من جهتين مختلفتين» فيكون أباً لشخص وابناً لشخص 
آخر. 
ينظر: التعريفات للجرجاني (ص8١75):‏ كشاف اصطلاحات الفنون (578/1)» المعجم الفلسفي (؟/ 
لسك الك 

(9) ينظر: الإحكام للآمدي (0777/7” - 711), بيان المختصر للأصفهاني (2178/7)» رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب (5/ 0757 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص 22757 التقرير والتحبير 
(/2598»). تيسير التحرير (4/ 2200 فواتح الرحموت (؟/9904). 

(5) ينظر: المحصول »)5١5/5(‏ نهاية الوصول (51//8”” - 0755/8), الإبهاج (/2757. نهاية السول (5/ 
15 © البحر المحيط للزركشي (5/ 510). 

(5) ينظر: البرهان (878/5). 


5335 


واعترض عليه: بأن الظّرْد والعكس يغلب على الظنٌّ انتصابٌ الجاري 
فيهما عَلَمَاْ في وضع الشرع» فمن أنكر ذلك في طريق الظنون فقد عاندء 6 
ادّعى أن الصحابة وكين كانوا يأبون التعلّق بطريق يغلب على الظنٌّ مراد 
الشارع» وكان يخصّون نظرهم بمغلّبٍ فقد اذّعى بدُعَ9 . 
الايجيع” 

بعد النظر في المذاهب المتقدمة؛ وأدلة أصحابها» وما يتوجّه إليها مخ 
الاعتراضات» جه كر عند الله 82 مذهب جمهوز الأصولبية» وهو أن 
ااا ا الاير عدم المَرَاجِم وعدم المانع؛ وذلك لقوة 

المطلب الثالث 
صورة تخريج المناط بمسلك الدوران 

تقدم أن تهريج المداظ هن اسضاط هلة الخكم الذي ول الل أو 
الإجماعٌ عليه ولم يتعرّض لبيان عِلَّته لا صراحةً ولا إيماء”" . 

كما تقدّم أن الدوران هو : أن يكيث الحُكم بكبوث وضنب ويتدفى عند 
انتفائه”" . 

0 كان ا كذلك فإن تخريج العثاظط يمسلك 0 يعني 
لا صراحةً ولا إيماءً» وَذُلك بالاستدلال على أن ؛ الشكم يدور مع وصي 


وجودا وعنها : فيوجد عند وجوده» وينعدم عند عدمه. 


وصورته : أن يكم الشارع بحُكم في محل» ولا يتعرّض ليان عله ذلك 
الخكم لا بصريح لفظ ولا بإيماء» سعط المجتهد 1 يدور الحكم معه 


.)840 - 878/17( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)١909؟ص( ينظر:‎ )0( 
.)5١9ص( ينظر:‎ )9 


خض 


وجوداً وعدماًء ولم يقم دلبل على عدم عليّة المدار فيه» ولم توجد عِلَّةّ أخرى 
لهذا الحم سوى ذلك الوصفء فإنه حينئلٍ يتعين عِلَةَ لذلك الحكم. 

ومثاله: العنب حين كونه عصيراً ليس بِمُسْكِرِ ولا مُحَرّم» حيث اقترن 
عدم الحُكم وهو التحريم بعدم الوصف وهو الإسكارء فإذا صار مُسْكِرَاً صار 
محرّماء حيث اقترن ثبوت الحُكم وهو التحريم بثبوت الوصف وهو الإسكارء 
فإذا تضلل لم يكن كر ا ولا كما يدينه الترن عدم الشكن رعو التحريب 
بعدم الوصف وهو الإسكارء فيعيّن المجتهدٌ ‏ حينئذٍ - وصف الإسكار «عِلَةَ) 
لخكم التحريم في الخمر؛ لأنه وجد أن الحكم يدور مع ذلك الوصف وجودا 


وعنيا. 
وبهذا يتضح أن مسلك الدوران أحد الطرق المُعْتّبرة التي يَعْتَمِدٌ عليها 
المجتهدٌ في تخريج المناط . 


)١(‏ ينظر: المحصول .42323١7/5(‏ نهاية الوصول (8/١7705؟0),‏ شرح تنقيح الفصول (ص95"). شرح 
مختصر الروضة للطوفي (”/ »)5١*‏ الإبهاج (7/ *07). نهاية السول .)0١8/5(‏ البحر المحيط 
للزركشي (47/5؟): شرح المحلى على جمع الجوامع (588/1 -584): شرح الكوكب المنير (5/ 
؛» إرشاد الفحول (5؟5//ا١9).‏ 


ار 


الباب الثالث 


الاجتهاد فى تحقيق المناط 


ويشتمل على خمسة فصول : 

الفصل الأول: تعريف نحقيق فيق: المناط لغ واصطلاعا. 

الفصل الثاني : أقسام تحقيق المناط . 

الفصل الثالث: حُكم عمل ب بتحقيق المناط والأدلة على اعتباره. 
الفصل الرابع: ضوابط تحقيق المناط. 

الفضل الخامسن ؛ 'مسالك تحفيق المناط:. 


5” 


الفصل اللاورل 
تعريف تحقيق المناط لغةّ واصطلا حأ 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

العيسف الآول+ تعريف تجقيق المناط لغة. 

المبحث الثاني : تعريف تحقيق المناط اصطلاحاً . 

المبحث الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي. 


اص 


المبحث الأول 


تعريف تحقيق المناط لغدًّ 


سآأتناول فى هذا المبحث تعريك تحقيق المناط لغةء وذلك من غتلال 
مطلبين : 


المطلب الأول 
تعريف التحقيق لغة 


قال ابن فارس: «الحاء والقاف أصل واحدٌء وهو يدل على إحكام 


الشىء ومع 
0 60 


يع الأعى ييح كد ويفورد ‏ رن دوقن 


2226© 


وفع قولة تعالي: امال أدبن حَقَّ عله ن ا ا ا 
وجب عليهم العذاب» وحقّهء وأحقّه: إذا أثبته وصار عنده حقّاً لا شك 
5 انرمق 
فيه 5 


5 
3 


والتنطليق + تفعيل ع كن اذا ل 
وعلى هذا فالتحقيق لغةٌ: إثبات الشىء. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة (؟/5١)»‏ مادة: (ح ق ق). 

(0) ينظر: الصحاح (1/+4)518+ لسان العرب (:494/15): تاج العروس 2)١59/55(‏ مادة: (ح ق ق). 
9) ينظر: لسان العرب »)59/١١(‏ تاج العروس 2)١59/55(‏ مادة: (ح ق ق). 

(4) ينظر: الكليات للكفوي (ص595). 


خرف 


العظلب القاتى 
تعريف المناط لغةّ 
المناط في اللغة: مصدرٌ ميميٌ بمعنى اسم المكان» وهو موضع التعليق» 
ومتاظ الشيء المحل الذي غلق علية» .وقد "سيق نيان ذلك من ختلال ما ورد 
في معاجم اللغة من معاني مادة: (ن و ط)"'. 
ويئا على ما تقدَّم من تعريف لفظي «التحقيق» و«المناط» 5 اللغة يتضّح 
أن «تحقيق المناط» ‏ من حيث التركيب الإضافي - في اللغة؛ يعني: إثبات 
الحوقيع الني علق عليه الشي». 


(0) ينظر: (صة؟ - 40). 


ضرف 


المبحث الثاني 


تعريف تحقيق المناط اصطلاحاً 


اختلف الأصوليون في تعريف تحقيق المناط بناءً على اختلافهم فيما 
أنها ترجع إلى تعريفاتٍ خمسة» وهي على النحو الآتي مبتداأ بالأخصٌ : 
التعريف الأول: 

عرّفه صفي الدين الهندي بأنه: «النظر في معرفة وجود العِلَّةَ في الصورة 
التي يراد إثبات الحُكم فيها بعد أن كانت معلومة إما بنصٌّ أو إجماع""'. 

وعرّفه ابن الهمام الحنفي بما هو في معناه مع اختلافٍ في العبارة» 
وهو: النظر في معرفة وجود العِلة في آحاد الصور بعد تعرّفها بنصٌ أو 
إجماع”" . 

آنا ابق السبعي فى «الإبهاعا”"» والؤركقي*"» والشركاني* فقد 
عرّفوه بقولهم: (أن يُتْقّقَ على عِليّة وصفٍ بنصٌ أو إجماعء ويُجْتَهَد في وجودها 
في صورة النزاع) . 

والمقصود بقولهم: «أن يُتْمَّق على عِلَيِّه وصف»؛ أي: يتفق الخصمان - 


.)90454/10( نهاية الوصول‎ )١( 

0؟) ينظر: التقرير والتحبير :»)١97 - ١97/0‏ تيسير التحرير (57/5). 
0 ينظر: (8/ 87). 

(5) ينظر: البحر المحيط للزركشي (ه4/ كه ؟). 

(0) ينظر: إرشاد الفحول .)97١0/5(‏ 


شرف 


المتقرل والمناظر - على عِلَةَ كم الأصل؛ لأنها المقدمة الأولى في تحقيق 
المناط » كلايد عم ثوتها بوذرقها تقد خسن التصمين: وإلا فلا يمكن تصّور 
تحقيق المناط مع الاختلاف في تلك المقدمة”''» وليس المقصود أنه يشترط في 
تحفيق المباط أن نيت عله الشف فى الآصل يسلك الأجباع» لآن العلعاء 
اختلفوا في تحقيق مناطاتٍ لم تثبت بطريق الإجماع» بل ثبتت بطرق أخرى 
كالسََبْر والتقسيم أو المناسبة كما تقدّم بيانه في عِلَّةَ تحريم ايا 

وحاصل هذه التعريفات: أنها تدور حول معني واحد» وهو: إثبات 01 
كم الأصل في الفرع بعد معرفتها بنضٌ أو إجماع. 
التعريف الثانى : 

علقه الأعدق يآنه «النظر في معرفة وجود العِلَّة في آحاد الصور بعد 
معرفتها في نفسهاء وسواءٌ كانت معروفة بنصٌّ أو إجماع أو سسا 

وعرّفه القرافي بقوله: اأن تق على علق ويُظلْبٍ تحقيقها في صورة 
التزاع»49© . 

وعرّفه ابن السّبكي في «جمع الجوامع»” بأنه: «إثبات العِلّةَ في آحاد 
صورها). 

وعرّفه الإسنوي بأنه: «تحقيق العلّةَ المُتَمَّىَ عليها في الفرع)0©؛ أي : 
إقامة الدليل عا على , وحرنها ها فيوا". 


.)5١8- 5١5 /0( ينظر: الموافقات‎ )١( 
115251 ينظو (صويهة‎ 0 

() الإحكام (7109/9). 

(4) نفائس الأصول (5088/10). 

(5») (ص468). 

(5) نهاية السول .)١57”/5(‏ 

60 ينظر: المرجع السابق. 
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وعرّفه التفتازاني"': والمرداوي”"'» وابن النجار الفتوحي”" بنحو 
تعريف الآمدي مع اختلاف يسيرٍ في العبارة» وهو: النظر والاجتهاد في معرفة 
وجود العلّة في آحاد الصور بعد معرفتها بنصٌ أو إجماع أو استنباط . 

وحاصل هذه التعريفات: أنها تدور حول بعت واخد رقو البات عله 
كم الأصل في الفرع بعد معرفتها بنصٌ أو إجماع أو استنباط . 


عرّفه الوفي”/؟ وابن بدران الدمشقي”” بأنه: «إثبات عِلَّة حَكُم الأصل 
في الفرع أو إثبات معنئ معلوم في محل حََفِيَ فيه ثبوت ذلك المعنى». 

وهذا التعريف مبنئٌ على أن «تحقيق المناط» يُظْلّق على نوعين من 
الاجتهاد فيكون أعمّ من القياس» وهما""©: 

النوع الأول: أن يكون هناك قاعدةٌ قوع متمق عليه أو متصيو م 
عليها وهي الأصلء» فيتبين المجتهد وجودها في الفرع؛ أي: يجتهد في تحقيق 
مقتضاها في الفرع . 

ومثاله: أن يقال في حمار الوحش إذا قتله المُحْرِمُ مِثْلّه» وفي الضبع - 
أيضاً ‏ يقتلها المُحْرمُ مِثْلّها؛ لقوله تعالى: و كَتلهُ مم مُتَمَيَدَا مَجرآءُ مَثْلُ ما 
َل مِنَ العو » [المائدة: 15] والبقرة مثل حمار الوحشء» والكبش مثل الضبع» 
فيجب أن يكون هو الجزاءء فوجوب المثل مُتَمَقْ عليه ثابثٌ بالنصٌ المذكورء 
وكون البقرة مثل حمار الوحشء والكبش مثل الضبعء ثابتٌ بالنظر والاجتهاد. 


وهو ما يُسمَّى ب «تحقيق المناط). 


() التلويح على التوضيح (7/5 157 .)١57‏ 

(0؟) التحبير شرح التحرير (1/ 7405 - 074601 

(290) شرح الكوكب المنير (5/ .)5١١- 7٠١‏ 

(5) شرح مختصر الروضة (5757/9). 

(5») المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص0707. 

(5) ينظر: روضة الناظر 80١7/70‏ -807)» شرح مختصر الروضة للطوفي (77777/7 - 4271725 المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد بن بدران (ص”١0707-7.‏ 


حارف 


وقد اقنصر الغزالى فى «المستصفيى)7" فى ببان معتى تحقيق المناط على 
ضرب أمثلةٍ لهذا النوع» ثم قال: «فلنعبّر عن هذا الجنس ب «تحقيق مناط 
الحكم)؛ لأن المناط معلومٌ بنصٌ أو إجماع لا حاجة إلى استنباطه» لكن 
افلارت معرلقه شين قلقان ةا علية أمارات ليق يردا لا كناو في ويه 
الأمّة وهو نوع اجتهاد. .»0©. 

م 3 5 ة 2 . (2)5 1" 

لا يُعْتَبر من القياس؛ لأن تحقيق المناط اجتهادٌ أعم من القياس . 

النوع الثاني: أن تُعْرَف عِلَّةَ الحكم في الأصل بنصٌ أو إجماعء فيتبين 
المجتهدٌ وجودّها في الفرع. 

ومثاله : 

أه قال الطواف عا" لظياوة البرقه وتاء هلى وله كلاو زتها لست 
بنجسء إنها من الطوافين عيكم والطوافات»""'». والطواف موجودٌ في الفأرة 
ونحوها من صغار الحشرات, فإثبات وجود عِلَةَ حكم الأصل ‏ وهي: 
الطواف ‏ فى الفأرة ونحوها من صغار الحشرات» يطلق عليه مُسمَّى: «تحقيق 
المناط). 


أن هذا النوع 


وقد اكتفى ابن قدامة في يبان معت تتحقيق المناط بذكر عذين التوعين مغ 


التعريف الرابع : 
عرّفه ابن تيمية بقوله: «أن يعلق الشارع الحَُكمّ بمعنىئ كليٌ فينظر في 


)١(‏ ينظر: (9/ 86: -417غ). 

١ )9(‏ الستصفي 55 الى ة ). 

»6 ينظر: روضة الناظر (9/ 405 -8607). 

(4) ينظر: شرح مختصر الروضة (57577/5). 

(5) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص”7١”‏ - 0707. 
() سبق تخريجه (ص07). 

0) ينظر: روضة الناظر (9/ 401١‏ -8607). 


طرفي 


ثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيان)""2 

وهذا التعريف يشمل صورتين كما ظهر لي من خلال تتبع الأمثلة التي 
أؤودها ابخ تبعية وأطلق عليها مُسعّى: اتحتيق المناط)» وهما على التبحو 
اللي 

0 الأولى : إدخال قضية معينة تحت 0 كني 2 وقد ارصح 
إدخال القضايا المعينة تحت الأحكام الكلية العامة التي ا 3 الكتاب 


والشة» وعذااعو الذى امك مطيق المباططم 


ثم ضرب على ذلك أمثلةً منها: الاجتهاد في تعيين القبلة عند الاشتباه 
والاجتهاد في عدل الشخص المعَيِّن والاجتهاد في مقدار النفقة بالمعروف 
للمرأة المُعَيّنةء والمثْل لنوع الصيد أو للصيد المَعَيّن”" . 

وقال كُلَنْهُ: «ومما يوضح هذا أن الشرائع جاءت بالأحكام الكلية مثل 
إيجاب الزكوات وتحريم البنات والأخوات» ولا يمكن أمرٌ أحدٍ بما أمره الله 
به ونهيه عما نهاه الله عنه إن لم يعلم دخوله في تلك الأنواع الكلية» وإلا 
فمجرد العلم بها لا يمكن معه فعل مأمورٍ ولا ترك محظور إلا بعلم معينٍ بأن 
هذا المأمور داخل فيما أمر الله به» وهذا المحظور داخل فيما نهى الله عنهء 
وعذا الذى: تسكن 'تصفيق المناط”* 1 


الصورة الثانية: إثبات مقتضى لفظٍ عام في بعض أفراده. 

وقد 1 ككَْنْهُ لذلك بلفظ : «الخمر» و«الميسر» و«الرّبا»» ونحو ذلك من 
الألفاظ العامة التي يحتاج المجتهد في العمل بمقتضاها إلى إثبات معانيها في 
الأفراد الداخلة تحتها. 


.)١1/١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
0/9/( المرجع السارق‎ (020 
ينظر: المرجع السابق (/0/ 72385 لالالا) (خاا/ اك خالل 1ك‎ 699 
.)395 //0/( المرجع السابق‎ 2 


يضف 


فلفظ «الخمر» يتناول تحريم كل مسكرٍ من الأشربة والاطحية #الستيد: 
المسكرة من أي مادو كانت» لقوله يلة: «كل مسكر خمر)” ؛ وإثبات هذا 
احص قن عضن أثره السشتكراتت المشزوية الى المظطعونة عد عع ضور ايفقيق 
المناط 20 

ولفظ «الميسر) يتناول اللعب بالنرد والشطرنج» كما اتناول بيوع الغرر» 
فإن فيها معنى القمار الذي هو ميسرء إذ القمار معناه: أن يؤخذ مال الإنسان 
وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه أو لا يحصل؟ فإثبات هذا المعنى فى 

عن ف اقم ند به تم الب 
بعص فراده د من صور بتحميق 5 

ولفظ «الرّبا» يتناول ربا النسيئة وربا الفضل» والقرض الذي يَجُرٌ منفعة 
وغير ذلك» فإثبات معنى «الرّبا») فون بعض أنواعه أو أعيانه 0 من صور 
تحقيق الما , 

وحاصل ما ذكر كُأَنْهُ من هذه الأمثلة يرجع إلى أن إثبات معنى لفظٍ عام 
في بعض أفراده يُطلق عليه مُسمَّى: «تحقيق المناط». 


التعريف الخامس : 

عرّفه الشاطبي بقوله: «أن يثبت الحُكم بِمُذْرَكه الشرعي لكن يبقى النظر 
في تعيين 000-08 

ومعناه: أن يثبت الحُكم بدليل شرعيّ» ويُجْتهد في تطبيقه على الجزئيات 


والحوادث الخارجية» سواءٌ أكان نفس الحُحكم ثابتاً بنصٌّ أو إجماع أو 
اسغاطة*, ّ 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص08). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى .»)١5/١19(‏ (787/19- 4)3587 منهاج السُّنَّدَ 810/5 3). 

(6)9 ينظر: مجموع الفتاوى /١9(‏ 40787 منهاج السّنّةَ (؟/ 7817). درء تعارض العقل والنقل (0/ 379317) . 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى /1١9(‏ ”7587 - 42584 درء تعارض العقل والنقل (10/ 0337537 . 

(5) الموافقات (60/؟١).‏ 

() ينظر: تعليقات دراز على الموافقات (80/؟١).‏ 
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يرف 


وهذا التعريفميدة على أن كل استدلال. له مقدمتان77: 

الأولى : تتعلق باستنباط الكم من دليله الشرعي. 

والثانية: تتعلق بتعيين محل الحُكم؛ أي : تطبيقه في الوقائع والجزئيات 
التي يشملها ذلك الحكم. 

فالأولى ترجع إلى نفس الحم الشرعي» والثانية ترجع إلى تعيين محل 
الحُكم الذي هو تحقيق المناط”" . 

فالنظر في المقدمة الأولى يشمل كل دليل شرعي » والنظر في المقدمة 
الغائية يشملل مْتَعَلّقَ كل خكية سوا كان عل أو غير دلق كأن يكرة كان 
الحُكُم معني كليّاً ثبت بالنصٌ أو الإجماع أو الاستقراء كما يتضح ذلك من 
خلال الأمثلة الي ال 0 يها 
ا ل ير يا فإذا له 
حقيقتها بنظر مُعْتَبَ قال: نعمء هذا خمرء فيقال له: كل خمر حرام 
الاسسياله قن 

- إذا أراد أن يتوضاً بماءء فلا بدّ من النظر إليه: هل هو مُظَلّق أم لا؟ 
وذلك برؤية اللون» وبذوق الطعمء وشم الرائحة» فإذا تبين أنه على أصل 
خلقفه وأنه تداق #الوهيوع باخام 3 , 

- إذا قال الشارع: وَأَشَهدُوا دَوَىٌ عَدَلٍ يَكدُ» [الطلاق: ؟] وثبت عندنا 
معت العدالة شرغاً افتقرنا إلى تعييق مَنْ حصلت قبه هذه الضقة» وليس الناسن 
فى وصك العذالة على حد سواءة حل ذللك يختلك اعدلانا ماين :, 


- إذا أوصى بماله للفقراء» فلا شك إن من الناس من لا شيء لهء 


.)7374 51١/90 ينظر: الموافقات‎ )١( 
.)75717/5( ينظر: المرجع السابق‎ )5( 
05757 /9( ينظر: المرجع السابق‎ 69 
.)31757 /7( ينظر: المرجع السابق‎ )5( 
.)١7" - 1١١7/80( ينظر: الموافقات‎ )5( 


خرف 


فيتحقق فيه اسم الفقرء فهو من أهل الوصية» ومنهم من لا حاجة به ولا فقر 
وإن لم يملك نصابأًء وبينهما وسائط؛ كالرجل يكون له الشيء ولا سعة لهء 
فينظر فيه: هل الغالب عليه حُكم الفقر أو حُكم الغنى؟”2. 

من القواعد القضائية: «البيّنة على المدعِي واليمين على من انكر" 
فالقاضي لا يمكنه الحُككم في واقعة» بل لا يمكنه توجيه الحجاج ولا طلب 
الخصوم بما عليهم. إلا بعد فهم المُدّعِي من المذّعَى عليهء وهو أصل 
القضاءء ولا يتعين ذلك إلا بنظر واجتهادء ووذ الدعاوق إلى الآدلةه وهؤ 


تحفيق المناط ا 


فهذه الأمثلة وأشباهها!*) التي أوردها الشاطبي تقريا لفق تحتى السفاظط 
عنده تبه على انه اجتهادٌ لا يقتصر على إثبات عِلَّة حُكُم الأصل ف في الفرع. بل 
ا ا 0 
مناقشة التعريفات والمقارنة بينها : 

من خلال التأمل في التعريفات السابقة والموازنة بينها تبين لي الآتي : 

أولاً: إن تعريفات الأصوليين ل «تحقيق المناط» تمثّل ‏ في الجملة - 


اتجاهين : 
الانجاه الأول: يقصر أصحايّه تحقيقٌ المناط على إثبات عِلَّة حُكم 
لسري لم 
ثم اختلفوا في نوع العلة العي. يظلث: إلباتها في الفرغ+ وذلك :على 
مدهبين : 


.)١5 - ١7 /5( ينظر: المرجع السابق‎ )1١( 

(0) ينظر: القواعد للحصني (5155/14)»: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص004). 

١5 ١١6 /5( ينظر: الموافقات‎ )9( 

(4:) كتقدير النفقات الواجبة» وأروش الجنايات» وقيم المتلفات» واعتبار المثل في جزاء الصيد وغيرها. 
ينظر: الموافقات ١5/5(‏ -18). 
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المذهب الأول: يُقيّد تحقيق المناط بما ثبتت عِلََّ حُكُم الأصل فيه بنصٌ 
أو إجماع""'. 

المذهب. الفاتي + يُظلق تحقيق المناط على ما ثبتت عِلّة حكني الأضل فيد 
بنصٌ أو إجماع أو استنباط”" . 

الاتجاه الثاني : يَعْتَبر أصحابه تحقيقٌ المناط من الاجتهاد الذي هو أعمٌّ 
من إثبات عِلّة كم الأصل في الفرع» فيد ل تحنه ثلاث صوو©: 

الأولى: إثبات عِلَّة حُكُم الأصل في الفرع. 

والثانية: إثبات مقتضى قاعدةٍ شرعية في بعض جزثياتها . 

والثالثة: إثبات مقتضى لفظٍ عام أو مطلقٍ تعلّق به حكمٌ شرعي في بعض 
اقزاده 

ويظهر لي - والله أعلم ‏ أن الخلاف يرجع إلى الاصطلاح» فأصحاب 
الاتجاه الأول قصروا تحقيق المناط ‏ اصطلاحاً ‏ على إثبات عِلَّةَ كم 
الأصل في الفرع» بينما اصطلح أصحاب الاتجاه الثاني على ما هم أعمٌّ من 
ذلك» فلا مشاحة في الاصطلاح. 

ثانياً: إذا اعتبر أن «تحقيق المناط» اجتهادٌ هو اعم من إثبات. عِلّدَ كم 
الأصل في الفرع فإنه يتوجه الاعتراض على التعريف الأول بأنه غير جامع؛ 
لأنه قَصَرَ تحقيقٌ المناط على ما ثبتت فيه عِلَّة حُكُم الأصل بالنصٌ أو 
الإجماعء بينما تحقيق المناط يشمل ما ثبتت فيه عِلَةَ حَكُم الأصل بأحد الطرق 
المنكيطة لعل 

كما يتوجه الاعتراض - أيضاً ‏ على التعريف الثاني بأنه غير جامع؛ لأنه 
قَصَرَ تحقيقٌ المناط على ما ثبتت فيه عِلَّة حُكُم الأصل بالنصٌ أو الإجماع أو 
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لمحي 


الانضاط» بيصا تحقيق المناط يشمل ما إذا كان متعلى الشكم .غير علة؛ كان 
يكون معنى كلياً ثبت بالنصٌ أو الإجماع أو الاستنباط”"' . 

وقد للترى لأصحات ان ثب الأول ا والثاني بأنهم عرَّفوا «تحقيق المناط» 
ببعض أنواعه أو بالأخصٌ من أنواعه”"؛ لأن الكلام كان يتعلّق بأضرب 
الاجتهاد في العِلَّةَ» فَائْتّصِرَ على المعنى الذي له تَعَلَقّ بذلك. 

الثاً: قيّد الُوفي تعريفه «تحقيق المناط» بالمحلّ الذي خفي فيه ظهور 
المعنى”''» وهذا القيد غير معتبر في كلّ الصورء بل إن من الصور ما يتحقق 
فيه المناط بوضوح وجلاءء ومنها ما يستوجب بذل الواسع في دركه لخفائه» 
كما سيأتي بيانه في أنواع تحقيق المناط باعتبار وضوحه وخفائه” . 

وبهذا يكون تعريف الطوفي غير جامع» إلا أن يكون القيد خَرَجَ مَخْرَجَ 
الغالب» وذلك باعتبار أن أكثر صور تحقيق المناط تظهر فيها الحاجة إلى بذل 
الوسع؛ لخفاء تحقيق المناط في تلك الصور. 

رابعاً: إيراد لفظ «إثبات» في التعريف أولى من إيراد لفظ «تحقيق» كما 
في تعريف القرافي”” والإسنوي"''؛ لأنه قد يُعْتَرضٍ على ذلك بأن فيه دَوْرَاَ 
وذ تان 0 بذلك المعى اللخوس: 

: اخعلفف تعبيراك الأصوليية عن المخلا الذق يغرجه إليةالنظر 

في تحقيق المناط . 

فالآمدي”"» والتفتازاتني”"» وابن الهمام الحنفي”' + والمرداوي” "2 


)١(‏ ينظر: (ص574). 
(90) ينظر: تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام للآمدي 7109/70 . 
(9) ينظر: (ص370). 

(5) ينظر: (ص١5907-50).‏ 

(5) ينظر: (ص7375). 

(5) ينظر: (ص574). 

290 ينظر: (ص7375). 

(0) ينظر: (ص580). 

() ينظر: (ص”777). 

)0٠١(‏ ينظر: (ص380). 


وان الجار”'؟4 عثروا عن ذلك ن «الحاد الصور». 

ركهم كن فثر عن بعاد صورهاة» أ + العلةة كاين السك فى 
الجمع الجوامع»”" . 

وعبّر صفي الدين الهندي عنه ب «الصورة التي يراد إثبات الحُكم فيها»" " . 

ا الشني في «الإبهاج» 9 والروكل كم لكات لك 0 7 
ذلك ب «صورة النزاع». 

وعبّر الطوفي”"©» والإسنوي”" عن ذلك ب «الفرع». 

وعبّر ابن تيمية عنه ب «ببعض الأنواع أو بعض الأعيان)”"' . 

أما الشاطبي فقد عبّر عن ذلك ب «محلّ الشكم””. 

وكلها ألفاظ تؤدي إلى مقصودٍ واحدء وهو المحل الذي يبين المجتهدٌ 
في ثبوتَ ذلك المعنى المطلوب المعبّر عنه ب «المناط»). 
التعريف المختار: 

من خلال المقارنة بين التعريفات السابقة واستقراء الأمثلة التي أوردها 
الأصوليون ظهر لي أن «تحقيق المناط» يطلق على ثلاث صور: 


الأولى: إثبات عِلَّة حَُكم الأصل في الفرع بعد معرفتها في نفسها بنصٌ 
أو إجماع أو استنباط . 


.) ينظر: (ص ه38‎ )1١( 


() (ص408). 

(0) ينظر: (ض84١).‏ 

(5) ينظر: (9/ 87). 

(5) ينظر: (ص577). 

00 ينظر: (ص”7377). 

60 ينظر: (ص380). 

(0) ينظر: (ص586). 

(9) ينظر: (ص7"5 -33107). 
)0٠١(‏ ينظر: (ص3886). 


ريحي 


الثانية: إثبات مقتضى قاعدة شرعية قبنت بنصٌ أو إجماع أو استنباط في 


بعض جزئياتها . 
الثالثة: إثبات معنى لفظ عامٌ أو مطلقٍ تعلق به حكمٌ شرعنٌ في بعض 
أفراده . 


كما يظهر لي أن من قصر مدلول «تحقيق المناط» على إثبات عِلَّةَ حكم 
الأصل في الفرع كما هو في باب القياس إنما اكتفى بذكر أهم أفراد الكلي لا 
كل أفراده؛ لأن سياق بحثهم في ذلك الموضع كان يتعلّق بأنواع الاجتهاد في 
العلة القياسية. 

ولهذا فإن 0 تعريفٍ جامع لتلك الصور الداخلة تحته ويعيارة موس و 
هو أن يقال: «تحقيق المناط: إثبات مُتَعَلَقِ كم شرعيّ في بعض أفراده». 

فإن كان مُععلّقَ الشكم الشرعي عِلَّةَ فإثباتها في بعض صورها داخل في 
التعريف . 

وإن كان مُتَعَلّقَ الحكم الشرعي قاعدةً كلية ثبتت بنصٌ أو إجماع أي 
استنباط فإثبات مقتضاها في بعض جزئياتها داخلٌ - أيضا داقن التعرياته. 

وإن كان مُتَعَلّقَ الُكُم الشرعي معنى لفظ عام أو مطلتٍ فإثبات ذلك 
المعنى في بعض أفراده داخلٌ ‏ أيضاً ‏ في التعريف. 

وحيث أطلق لفظ «تحقيق المناط» في هذا البحث فإني أقصد به هذا 
المع الذي يشمل تلك: الصون. 


المبحث الثالث 


وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلا حي 


تقدّم أن تحقيق المناط في اللغة؛ يعني: إثبات الموضع الذي عُلّق به 
الو 

كما تقدَّم أن تحقيق المناط في الاصطلاح؛ يعني: إثبات مُتَعَلّقَ كم 
شرعيق في بعض أفراده7, ١‏ 

ومن خلال النظر في كلا التعريفين تظهر بيتهما علاقة عموم وخصوص 
مطلق» فالتعريف اللغوي أعمٌ من التعريف الاصطلاحي». حيث يُظْلّق تحقيق 
المخاط تق [تبائه با فعلق مه لشي مطلفا : بيكها فيمقيق المتاط فى 
الامطلام حصن باثباث المحتى الذي علق يه الشكر الشرعق فى بع 
قراف 


() ينظر: (ص57359). 
(9). .ينظر: (صن544): 


>": 


الفصل الثاني 


0 


أقسام تحقيق المناط 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى نوع المناط. 
المبحث الثاني: أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى وضوحه وخفائه. 
المبحث الثالث: أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى مراتبه. 


ا" 


المبحث الأول 


أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى نوع المناط 


تقدّم أن تحقيق المناط يشمل ما إذا كان المناط عِلَةُ ثبتت بنصٌ أو 
إجماع أو استنباط: أو كان المناط قاعدةً شرعيّة أو كان المناط معنى لفظ 
عام أو مطلقٍ تعلّق به به حكمٌ شرعي”" . 

وبناءً على هذا فإن تحقيق المناط ينقسم باعتبار النظر إلى نوع المناط 
المراد تحقيقه إلى أربعة أقسام : 

الأول : تحقيق المناط باعتباره عِلَةّ سواء ثبتت بنصصٌّ أو إجماع أو 
كات 

وصورته: أن تثبت عِلَّة كم الأصل بنصٌ أو إجماع أو استنباط فيجْتَهَد 
في التحقّق من وجودها في فرع ما. ْ 

ومثاله: قوله بلِْ في الهرة: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات)9"© 

فالحديث يومئ إلى أن العِلَّةَ في الحُكُم بطهارة الهرة هي «الطواف»» 
فييحث المجتهد في مدى تحققها في غير الهرة كالفأرة وصغار ع 


(0) اينظنة (ض 3741 4378442 

(0) ينظر: الإحكام للآمدي (59099/7). نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (/ 55 0)». الإبهاج (/ 
7 نهاية السول :»)١577/5(‏ البحر المحيط للزركشي (507/0)» تيسير التحرير (47/5)» شرح 
الكوكب المنير (5/ ,)5١١7 5٠١‏ 

69 تقدم تخريجه (ص55). 

(5) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكبري (ص875): روضة الناظر (807/7)» شرح مختصر الروضة - 


اح 


القسم الثاني : تحقيق المناط باعتباره قاعدةً شرعبّة7' : 

وسو ركد |5 اليف قاهد: شيوضية ينض أو إجماع أو اسشاط:«فريفعة 
المجتهد في مدى تحقق مقتضاها في بعض فروعها أو جزئياتها . 

ومثاله: قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات». فإن هذه القاعدة متمَّقٌ عليها » 
غير إن التحقّق من وجود مقتضاها في , بعض الفروع أو الجزئيات يحتاج إلى اجتهاد'" . 
القسم الثالث : تحقيق المناط باعتباره لفظاً عامًاً تعلّق به به حكمٌ شرعك” " : 

وصورته: أن 558 قحف اليد 1 ادن 
معنى ذلك اللفظ العام في بعض أفراده. 

ومثاله : قوله تعالى: ##وأحلّ الله لْسَهَعَ وَحَرّمّ لبأ [البقرة: 7075] فلفظ (الرّبا) 
لفظ عامٌ أنيط به حُكُمٌّ شرعيئٌ وهو التحريم» فيبحث المجتهد في مدى تحقق معنى 
ل 
القسم الرابع : تحقيق المناط باعتباره معني مطلقاً تعلّق به حكمٌ شرعث 27 : 

وصورته: أن يناط حكمٌ شرعيٌ بمعنى مطلق» ع ل 
ذلك المعنى في بعض أفراده. 

ومثاله: أناط الشارع رفع الحدث بالماء الطهور الباقي على أصل خلقته 
فى حال وجوده والقدرة على استعماله» فيبحث المجتهد في تحقق ذلك 
المعنى المطلق ‏ وهو كون الماء باقياً على أصل خلقته ‏ في بعض أفراده هل 
ذلك الماء بعينه باق على أصل خلقته فتصح به الطهارة أو لا؟0" . 


2 للطوفي إفة رف ة التحبير شرح التحرير فر ل 

/7( ينظر: المستصفى (7/ 441)» روضة الناظر (7/ 807 -807)» شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 
.)7078 - ”07( المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران‎ 5 

زهة ينظر: المنثور ف فى القواعد هدقف فر الاشباه والنظائر للسيوطي (ص2)85 الأشباه والنظائر لابن نجيم 
(ص 86). إيناح المسالك (ص756). 


(*»6 ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/ 87 - 84"), منهاج السُنَّدَ (5810//5). 
(:) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/ 587). 

(9) ينظر: المرجع السايق: (5/ 6-7 7 

(7) ينظر: المرجع السابق (9757/9). 


نكم 


المبحث الثاني 


أقسام تحفقيق المناط بالنظر إلى وضوحه وخفائه 


إن تحقيق المناط ‏ بصوره المختلفة ‏ ليس على رتبة واحدةٍ من الوضوح 
والجلاء» فقد يظهر وجود المناط أو عدمه في بعض الفروع بجلاء» وقد لا 
يظهر في فروع أخرى إلا بمزيدٍ اجتهاد؛ وذلك لخفاتئه وغموضه؛ وبين 
المرتبتين مراتبٌ لا تنحصرء بعضها ينجذب إلى الطرف الأول» وبعضها الآخر 
ينجذب إلى الطرف الثاني . 

وكن أشار. إلى للق القواك يقولة: :سإذا بياث النا بلع بح مفاد ‏ أن الريا 
منوظ بوصف الطعم بقوله: ١لا‏ تبيعوا الطعام بالطعام)”''. أو بتصريحه ‏ مثلاً - 
بأنه لآجل الطعام» فيتصدى لنا طرفان في النفي والإثبات واضحان» أحدهما: 
القايه والعبية والذوز والأواني فإنها ليست مطعومةً قطعاًء وبينهما أوساظ 
متشابهةٌ ليس الحُكّم فيها بالنفي والإثبات جلياً؛ كدهن الكنَّان"': ودهن 
البنفسج”". والطين الأرمني”*. 000 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص09). 

(؟) الكتان: نباتث زراعييٌ من الفصيلة الكتانية» يزرع في المناطق المعتدلة» زهرته زرقاء جميلة» يزيد 
ارتفاعه على نصف مترء وثمرته عليقة مدورة تعرف باسم بزر الكتان يعتصر منها الزيت الحارء وهو 
المعبّر عنه بدهن الكتان. ويتخذ من أليافه النسيج المعروف. 
ينظر: تاج العروس »)417/1١8(‏ والمعجم الوسيط (5/5/ا/), مادة: (كات ن). 

(*) البنفسج: نبات زهريّ من الفصيلة البنفسجية» يزرع للزينة» ولزهوره عطر الرائحة» ويستعمل في 
التداوي. 
ينظر: تاج العروس (9/ :2)70١‏ والمعجم الوسيط .00١/١(‏ 

(4) الطين الأرمني: من أنواع الطين نسبةً إلى أرمينية وهي بناحية الروم» وحسب جغرافيا العالم المعاصر: - 


"١ 


والزعفران"''» وأنها معدودةٌ من المطعومات أم لا؟ فيحَتاج إلى نوع من النظر 
في تحقيق معنى الظّعم فيها أو نفيه عنها)”" . ْ 

زعذا المع لذ يمر على قحترق وجوه العلة في القرغة بل يعم مبائر 
البور القن يشمليا الاحتياد فى تسقيق المناط بما فى .ذلك القواعد الكلية 
والألفاظ والمعان المطلقة. ْ ْ 

وقد مثّل الشاطبي لذلك بتحقيق معنى العدالة في المكلّفين» فإذا «ثيت 
قكذثا ععق ‏ العزالة وها اشقرنا: إلى اقعية :م3 حضلت هذه الصضفة» .وليسن 
الناس في وصف العدالة على حدٌّ سواء» بل ذلك يختلف اختلافاً متبايناً» فإذا 
تأملنا العدول وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة» طرف أعلى في العدالة لا 
إشكال فيه كأبي بكر الصديق 5ه وطرفٌ آخر وهو أول درجةٍ في الخروج عن 
مقتضى الوصف ؛ كالمجاوز لمرتبة الكفر إلى الحخكم بمجرد الإسلام» فضلا 
عن مرتكبي الكبائر المحدودين فيهاء وبينهما مراتبٌ لا تنحصرء وهذا الوسط 
غامضٌ لا بِدَّ فيه من بلوغ حدٌ الوسع وهو الاجتهاد)”". 

وبهذا الاعتبار ينقسم الاجتهاد في تحقيق المناط إلى قسمين: 


القسم الأول: تحقيق المناط الجلي : 
وصورته: أن يثبت المناط في بعض أفراده ثبوتاً واضحاً لا احتمال فيه. 
ومثاله: ما رواه أبو هريرة دنه : أنه قال: «نهى رسول الله كَلِدِ عن بيع 
الحصاةء وعن بيع الغرر)”؟ . 


-- هي بلد جبلي تقع في القوقاز من أوراسياء وقد كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاً. 
ينظر: تاج العروس (98/ 0270 معجم البلدان (159/1 - 22١1١‏ ومناسبة ذكره هنا أنه يؤكل دواءً 
فأشبه المطعومات كما ذكر السرخسي في المبسوط »)١18١/7(‏ والشافعي في الأم »2١١17/7(‏ وابن 
قدامة في المغني (08/5). 

)١(‏ الزعفران: نباتٌ بصليٌ منه أنواعٌ بِرّيةٌ ونوعٌ صبغيٌ طبيٌ يستعمل للتداوي. 
ينظر: تاج العروس ».)578/١١(‏ المعجم الوسيط :»)595/١(‏ مادة: (زع ف ر). 

(0) أساس القياس (ص78). 

.)١1" ١١ /0( الموافقات‎ )9( 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحهاء كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء رقم (078/81. 


7 ؟” 


فهذا الحديث يدل على تحريم بيع الغررء ومناط هذا الحكم هو الغررء 
وقد ينك هذا المناط وتحفق وجوده بجلاء فين بيع الطير فى الهواءء والسملة 
في الماء» والحمل في البطن”''. 


القسم الثاني : تحقيق المناط الخفي : 

وصورته: أن يتردد ثبوت المناط في بعضض أفراده بين طرفي الإثبات 
والنفي . 

ومثاله: قوله تعالى : قار والشاركة تكو لديونا حون ينا كنا 
تك 1 أله عير د حكيدٌ (©»4 [المائدة: 8"]. 

فهذه الآية تدل على وجوب 0 يد السارق+ ومناط هذا الحكم هو 
السرقة» وقد تردد ثبوت هذا المناط في , عقي العور كالتاك 50 نمل مق 
فيه مناط الحَُكم وهو العرنة ليجب في إويسا 

وإذا تردد ثبوت المناط في بعضض أفراده بين طرفي الإثبات والنقى احتيج 
حينئذٍ إلى بلوغ حدّ الوسع في الاجتهاد؛ لإزالة ذلك الخفاء حسبما يأتي بيانه 
في مسالك تحقيق المناط”*'. 


)١‏ ينظر: أساس القياس (ص"5). 
(؟) النباش: هو من يكشف القبور عن الموت ليسرق أكفانهم. 

ينظر: لسان العرب »)75٠/5(‏ تاج العروس (7917/11), مادة: (ن ب ش). 
(9) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 255). مغني المحتاج (5/ 42١58‏ المغني .)510/٠١١(‏ 
(5) ينظر: (ص92١5575-7).‏ 


اندرا 


المبحث الثالث 


أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى مراتبه 


ينقسم تحقيق المناط باعتبار مراتبه إلى: تحقيق المناط في الأنواع» 
وتحقيق المناط في الأشخاص أو الأعيان”' . 

وللشاطبي كدَنْهُ قَصَبٌ السَّبّْقَ في توضيح هذا التقسيم» والتنبيه عليه» مع 
ذكر أمثلته”"' . 

وبيان هذين القسمين على النحو الآتي : 
القسم الأول: تحقيق المناط في الأنواع : 

راع تسيب يالك كد معن يموده وهو مإسخذا بانساطين. إن 
الاقتصار على توضيحه بالأمثلة التي أوردها”". 

وعم غيل تأمل كلك الأمعدة يمك مياق آذ المراة يوه زناف كلقن 
الخكم - أي : مناطه ‏ في الأنواع الداخلة تحته لا في أشخاص معينة. 

فإذا اعتبرنا أن مُتَعَلّقَ الْحُكُم جنساً فالاجتهاد في إلحاق الأنواع الداخلة 
تحت حكمه دون النظر إلى أشخاص معينة يُعْتَبر من تحقيق المناط في 
الأنواع . 1 

ومثاله: إثبات مناط المثل في جزاء الصيد في بعض أنواعه. 


)١(‏ ينظر: الموافقات (0/؟١” ‏ 7؟). 
(؟) ينظر: المرجع السابق (0/ 5١‏ - 55). 
29 ينظر: المرجع السابق (777/0). 


هه" 


فَالمِثُلَ وَرَدَ في الشرع مطلقاًء والمطلوب من المجتهد تعيين أنواعه» فإذا 
قيل: الكبش مثلاً للضبع» والعنز مثلاً للغزال» والعَنّاق''' مثلاً للأرنب» فهذا 
من تحقيق المناط في الأنواع» حيث اعتبر مناط المثلية جنساًء ثم أَنْيِتَ هذا 
المناط فن بعقى أتواعة"الداخلة عه دوت النظر إلى اشام معية”*. 

فهذا القسم يتعلق النظر فيه بالاجتهاد في إرجاع كل نوع إلى جنسه 
ليشمله حكمهء حتى لا يبقى نوع من الأنواع إلا ويتحقق مناطه بإدراجه تحت 
جنس معين» ولا يتعلق النظر فيه بالاجتهاد فى أشخاص معينة. 
القسم الثاني: تحقيق المناط في الأشخاص أو الأعيان: 

وفن ختلال :تآمل الأمقلة الى أورذها الشاطبى"" يمكن بيات أن المراد 
بهة إثنات متعلق الشكم ‏ آي ؛ مناطه :في أشخاصض معينة: 

وهو نوعان: 

النوع الأول: تحقيقٌ عامء وهو: إثبات مُتَعَلّقَ الحُكُم من حيث هو في 
مكلّفٍ ما من غير التفاتٍ إلى شيءٍ غير القبول المشروع بالتهيئة الظاهرة”* . 

وقد أوضح الشاطبي هذا المعنى بقوله: «وذلك أن الأول أي: تحقيق 
المناط العام نظرٌ في تعيين المناط من حيث هو لمكلّفٍ ما؛ فإذا نظر 
المجتهد في العدالة مثلاً» ووجد هذا الشخص متصفاً بها على حسب ما ظهر 
لهء أوقع عليه ما يقتضيه النصٌ من التكاليف المنوطة بالعدول من الشهادات» 
والأقضابه الولاياتا العامة أو الخاصة, 


وهذا المعنى مبنيٌ على أن الأصل في الأحكام أن تُتَرّل على أفعال 


)١(‏ العتاق: الأنثى من أولاد المعز. 
ينظر: لسان العرب »)7174/٠١(‏ تاج العروس »)5١7/55(‏ مادة: (ع ن ق). 
(0) ينظر: الموافقات .)١972/0(‏ 
69 ينظر: الموافقات (7/0؟). 
(5) ينظر: المرجع السابق (57/0). 
(5) المرجع السابق (57/5). 


كه؟” 


المكلّفين باعتبارها مطلقةً من كل قيدِء فإذا تحقق المجتهد من وجود مناط 
الشكم فن المكلنين والمخاطبين على الجملة أوقع غليهم أحكاة تلك 
النصوص من غير التفاتٍ إلى شيءٍ غير القبول المشروط بالتهيئة الظاهرة؛ 
قالمكلفون كليو فى أتكام الوص على مبواء“قن .هذا الن1 50 

الفوع: العا + سيق خناضىء. :وهو إثبات تعلق الشكم فى سكل 
ما بالنظر إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية» أو بالنظر إلى ما يصلحه 
في نفسه بحسب وقتٍ دون وقتء وحالٍ دون حالٍء وشخص دون 
و 

وكما يتضح من التعريف أن هذا النوع له صورتان: 

الصورة الأولى: إثبات مُتَعَلّقَ الحُكُم في مكلف ما بالنظر إلى ما وقع 
عليه من الدلائل التكليفية» بحيث يتَعَرّف منه مداخل الشيطان» ومداخل 
اورف والسل ل اساسا دي ولنيها المضين على للك المكانه فيد 
قبود القساز من تلك المذاغا 7 

وهذه الصورة تشمل مُظَلَق التكليفات الشرعيّة» وهو ما عبَّر عنه الشاطبي 
بقؤلة «هذا بالنسية إلى التكليف المتحم. وطيرو:29, ش 

ويعنى بذلك: أن هذه الصورة من تحقيق المناط الخاص تشمل ما طلب 
القيان قمله أو فركه طلا جاوما اين ازع لكل اللسطتويات الرفةة 
اللازمة وغيرها يدخله العَجَبٌ بهء والرياء» والسمعة» والاعتماد على العمل» 
ممكداهى فصل القس التيحانها لا البرواليا غنيب تيفل يذلف فى لصون 
أو الحريم». يلم القيوة ماضن لله العمل بهن خللف الشوايت 7 . ْ 

الصورة الثانية: إثبات مُتَعَلّقَ الحُكُم في مكلف ما بالنظر إلى ما يصلحه 


.)57/0( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: المرجع السابق (55/0 - 55). 

6 ينظر: المرجع السابق (55/0 - 55). 

(4) المرجع السابق (55/5). 

(5) ينظر: تعليقات دراز على الموافقات (55/5). 


/اه ؟ 


١ 4 6ه ف يي‎ ٠. 5 . 5 6 ٠. 
فى نفسه بحسب وفت دول وفت» وحالٍ دود حال» وسحخحص دود كر‎ 


وذلك لأن النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزانٍ واحدء 
كما أنها في العلوم والصنائع كذلك» فَرَبّ عملٍ صالح قير لازم ديدعل 
بسببه على شخص ضررٌ أو فترة» بكرن كدنك والسية إلى لخر وات 
عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل 
آخرء ويكون بريئاً من ذلك في بعض الأعمال دون بعض”" . 

ولما كاتف النقوس تنعلفك نتاضدها» وصنارت مداركياة وسباين'قوة 
تحملها للتكاليف»: وضبرها على حمل أغبائها أو ضعفهاء كان اللاكق 
بالمقصود الشرعي في تلقي التكاليف أن يحمل على كل نفس من أحكام 
الشرع ما يليق بها ويصلحها”". 

وهذه الصورة من تحقيق المناط الخاص تقتصر على التكاليف الشرعيّة 
غير اللازمة» ولهذا صرّح الشاطبي بأن هذا النوع من النظر يختصٌ بغير 
المنحتم من التكاليف”*'. وذلك باعتبار أن التكاليف اللازمة إذا وُجِدَ شرطها 
وانتقى مانعها فإنها لا تختلف باختلاف الأآزمنة والأحوال والأشخاص» 
فالمكلفون فبها سوا كما فر. 3 

ومن الأئلة على ذلك إذا عت المعيد عن عدالة مكلق ماه إن هذا 
لا يكفى فى توليته المناصب الشرعيّة؛ كالقضاء والإمامة والجهاد؛ لأن ذلك 
يتملك باغدلاف الأشخاص في استعداداتهم العلمية والنفسية والجسدية» وإلا 
لم يحصل المقصود من تلك الولايات» فلا بد أن يتعرف منه على ما يحقق 
مصالحها على أتمٌّ وجهء كما أنه لا بدَّ من أن يتعرف على مداخل الشيطان 


)١(‏ ينظر: الموافقات (586/6؟). 
(5) ينظر: المرجع السابق (55/0). 
69 ينظر: المرجع السابق (55/5). 
(5) ينظر: المرجع السابق (55/0). 
(5») ينظر: (ص505- 0ا56). 
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والبر واتقلر ل العاجلة» وإلا عات عليه تللق الولاية شماه 0 

ولما كان هذا النوع من تحقيق المناط يتعلق بالنظر إلى كل واقعةٍ 
بعينها» وكل مكلّفٍ بخصوصه في حالٍ دون حالٍ ووقتٍ دون وقتء اعثُبر من 
أدق أنواع الاجتهاد في الشريعة» وهو ناشيئٌ بعد تحصيل شرائطه عن نتيجة 
التقوى المذكورة في قوله تعالى: إن تَكَُوأْ لَه يجحَل لَّكُمْ و4 [الأنفال: 5؟] 
ومن رُزِق هذا النظر فقد أوتي الحكمة. «إومن يوت اللا وق حر 
كزرا» [البقرة: 119] كما أشار إلى ذلك الشاطبي 001 

وهذا النوع من تحقيق المناط بُنِيَ الاجتهاد فيه على النظر في الأدلة 
الدالة على الأحكام مع اعتبار التوابع والإضافات الطارئة عليهاء حيث إن 
اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالّها ينقسم إلى قسمين” : 

القسم الأول: الاقتضاء الأصلي قبل أن تطرأ العر يقي وهو الواقع 
على المحل مجرّداً عن التوابع والإضافات؛ كالحٌكم بإباحة الصيدء والبيع» 
وسنية النكاح . 

والقسم الثاني: الاقتضاء التبعي» وهو الواقع على المحل مع اعتبار 
التوابع والإضافات؛ كالحُكم بإباحة النكاح لمن لا أَرَبَ له في النساء 
امسا م 

فالنظر في 7 فى مداظ الاقكاض علق بالبظل إلى مقرتي جره ونا 
يصلحه فى نفسه.ء» بحسب وقتٍ دون وقتٍء. وحالٍ دون حال» وهذا مبننٌ على 
النظر إلى الأدلة الدالة عن الأحكام مع اعتبار التوابع والإضافات التي طرأت 
عليها . 


.)580/0( ينظر: الموافقات‎ )١( 
.)55 37 /5( ينظر: الموافقات‎ )0( 
.)595/75( ينظر: المرجع السابق‎ )9( 


دكا 


الفصل الثالت 


خكم العمل بتحقيق المناط والأدلة على اعتباره 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: حُكم العمل بتحقيق المناط. 
المبحث الثاني : الأدلة على اعتبار العمل بتحقيق المناط. 
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المبحث الأول 


حُكم العمل بتحقيق المناط 


اتفق الأصوليون على إثبات العمل بمقتضى الاجتهاد في تحقيق المناطء 
إذا كان المناط معلوماً ثبت بنصٌّ أو إجماعء ويجتهد في تحقيقه في الفرع. 

وقد حكى الإجماع على اللفي التي الأ والقرات 7 رايت 
قدامة وار ا والميع كام ناندت اع 5 0" 
والززكشي ”7 والمر او واي اا والقرو كال 

وتغالة قيما إذا كان المناط معلوماً الم + وجوب ابعال القبلة» هالياظ 
- وهو التوجّه إلى القبلة - معلومٌ بالنضّء وهو قوله تعالى: لوَعَتُ ما كس ولا 
مُجُوهَكُم سَطَرَةُ» [البقرة: »]١44‏ أمّا إِنَّ هذه جهة القبلة ‏ مثلاً ‏ في حالة الاشتباه 
فإنما يُذْرَّكَ بالاجتهاد والأماراث الموجبة للظنٌ كه تعذر ار 


.)81/1( ينظر: رسالة في أصول الفقه‎ )1١( 

) ينظر: المستصفى (48177/9)» شفاء الغليل (ص509). 

(90) ينظر: روضة الناظر (7/ 867 - 807). 

(4) ينظر: شرح مختصر الروضة (7/ 07170 . 

(5) ينظر: الإحكام (0080/0. 

500 ينظر: الإبهاج م . 

0 ينظر: مجموع الفتاوى (17/ »)١١‏ (15/19): (4)779/57: منهاج السُنّةَ النبوية (؟/ 8175). 
() ينظر: البحر المحيط (5057/0). 

(9) ينظر: التحبير شرح التحرير (7/ 074091 . 


.)5١١ /5( ينظر: شرح الكوكب المنير‎ )29١( 
.)47١ ينظر: إرشاد الفحول (؟/‎ )1١( 
- ينظر: المستصفى (/ 42580 الإحكام للآمدي (42707947/9 الإبهاج (7/ ”428 البحر المحيط‎ )1١0( 


ارين 


ومثاله فيما إذا كان المناط معلوماً بالإجماع: وجوب المِثْل في قِيّم 
المَتْلَمَاتَء لاتير المثل في القيمة ‏ معلومٌ بالإجماعء أما المثلية في 
القيمة في ب يعض الصوو الحرية فيظترن بقول المَقَوّمِينَ المبنيٌ على الاجتهاد 
والمقايسة.» فمن أتلف 5 فعليه ضمانه» والضمان هو الكل فى القيمة» أما 
كون مائة درهم مِثْلاً له في القيمة فإنما يُعْرَف بالاجتهاد""' . 

وهذا النوع من الاجتهاد يُعْتّبر من ضرورات الشريعة؛ لأن الشارع لا 
يمكن أن ينص على حُكُم كل واقعةٍ أو شخص» فالتتصيصن على عدالة كل 
شاهد» وقدر كماية كل شخص كاله وإنما جاءت الشريعة بألفاظ كليَةٍ 
وغبارات مُظَلَقَةٌ تتناول أغدادا لا تتخص 7 

قال ابن تيمية: «فهذا الاجتهاد ‏ أي: تحقيق المناط ‏ مما اتفق عليه 
العلماء. وهو ضروريٌ في كل شريعة» فإن الشارع غاية ما يمكنه بيان الأحكام 
بالأسماء العامة الكليّة» ثم يُحْتَاجٍ إلى معرفة دخول ما هو أخصٌ منها تحتها 
من الأنواع والأعيان»”" 

00 إذا ثبت بنصٌّ أو 0 ال في تحقيقه في إحدى مون 
حتى عند رم القياس؛ وذلك أن المناط * ثبت بيقين فلم يبق 00 امياد 
فى'إثبات سسلد» وهنا فح شرورات الشريغة» .ولا يقيت الاسكام الشرعةة 
مقررةً في الأذهان. ولا وجود لها في الخارح'*) 


-- للزركشي (2)3255/5» التحبير شرح التحرير (7/ “07501): شرح الكوكب المنير .)5١0١/5(‏ 

)١(‏ ينظر: المستصفى (1/17/7)» شرح مختصر الروضة للطوفي (7/ 22775 نهاية الوصول لصفي الدين 
الهندي (0/ 207١55‏ الإبهاج 4/١‏ 

(؟) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكْبَري (ص85): المستصفى (/ 541): روضة الناظر (9/ 8037)» 
شرح مختصر الروضة للطوفي (9/ 42570 الإبهاج (7/ 4)287: الموافقات »)١5/5(‏ نشر البنود (؟/ 
؛ نثثر الورود (5/ 075 07580). 

»6 درء تعارض العقل والنقل (7310//0). 

(5) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعُكْبّري (ص85): المستصفى (7/ 4417)»: روضة الناظر (2)807/7 
شرح مختصر الروضة للطوفي (7/ 7*8 - 427515 الإبهاج (7/ 4287 البحر المحيط للزركشي (5/ 7١)غ؛‏ 
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قال الغزالي: «وهذا النوع لا خلاف بين الأمّةَ في قبوله» وهو ضرورة 
كل شريعةة لاسيدالة التنصيص على عدالة كل شخص وكفايته. وهو نوع 
اجتهادٍ وليس بقياس؛ لأنه لا خلاف فيهء أما القياس فقد جرى فيه 
الاك 


ونقل الزركشي عن العبدري أنه نازع الغزالي بأن الخلاف ثابتٌ فيه بين 
من يثبت القياس وينكره؛ لرجوعه إلى القياس”". 

ويمكن أن يجاب عن ذلكه: بآن ثفاة الثياين لأ بد أن يعملوا بمقتضى 
الاجتهاد في تحقيق المناط إذا كان المناط معلوماً بنصٌ أو إجماع؛ لأنه لا 
يمكن إثبات حُكم النوع أو العين إلا بمثل هذا النوع من الاجتهادء وهو لا 
يُسمّى قياساً عند القائلين به إذا كان المناط معلوماً ثبت بنصٌ أو إجماع» وإن 
سُمّيَ قياساً كان نزاعاً لفظيًاً؛ لأن من لم يصطلح على تسميته بالقياس اعتبر 
أن حُكم الفرع مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به مندرجاً تحتهء لذلك أقرّ 
به جداها من اللكري الشرا كي 


قال ابن بدران الدمشقي: «والحقٌ أنَّ الذين نفوا القياس لم يقولوا بإهدار 
كل ها يسئى قياساء. وإن كان عتصرصا على علته أو مقطوعاً فية ينقى «القارق»؛ 
وما كان من باب فحوى الخطاب أو لَحيْه على اصطلاح من يُسمّي ذلك 


قياساًء بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به 


2 0 
مندرجا :5 تحته)” 


أما إذا كان" البرناط ع1 فت بالأسعياظ نقد افق العاقلوة بالفياس على 


2 التحبير شرح التحرير (155/1”): شرح الكوكب المنير (2565/54» الموافقات 2)١9/5(‏ إرشاد 
الفحول (470/7).: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص”707). 

.)5١؟ص( شفاء الغليل‎ )1١( 

(0) ينظر: البحر المحيط (50577/60). 

»6 ينظر: أساس القياس (ص57)» درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (1/ 207337 التحبير شرح التحرير 
(: :)0 شرح الكوكب المدير 9/5 5)؛ نشر البتوة (58/5)ء تثر الورود (511/9. 1 298), 

(5») المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص00٠"0.‏ 
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إثبات العمل بمقتضى الاجتهاد في تحقيق المناط. حيث لا فرق في ذلك - 
غندهم -ابين. ثبوت المداط بِنصٌ أو و إجماعٍ أو استنباط""؟. إلا أن الحنفية لم 
يعنطلهوا عق تسميفه ي اتخقيق المعاطة مع إثنات العمل يحقتضاء 
والاحتجاج به'" . 

وقد يتَصَوّر الخلاف مع نفاة القياس - كالظاهرية ‏ في صحة العمل به إذا 
كان المناطعلة ثبعت بالاسسنباط: وذلك بثاة .على ما ذهبوا إلبه من إبطال 
تعليل الأحكام”". 

قال الآمدي: «ولا نعرف خلافاً في صحة الاحتجاج بتحقيق المناط إذا 
كانت العِلَّةَ فيه معلومةً بنصٌّ أو إجماعء وإنما الخلاف فيه إذا كان مُدْرَكُ 
معرفتها الاسسماط)؟. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأنه لا اعتبار لخلاف الظاهرية في أصل 
الحدل بالقيانن واه لكك علعه ينض أل إجماع أو اسقباط» وقد اسفر بيحف 
الأصوليين على القول بتعليل الأحكام» والعمل بالقياس الصحيحء ولا عبرة 
بقول المخالف في ذلك؛ لكثرة الأدلة المتضافرة على إثبات التعليل في أحكام 
الشرعء وتحيية دلي لفيا 7 

وإذا ثبت تعليل الأحكام ‏ كما تقدَّم'' - فإن كثيراً من العِلّل والمعاني 
التي أنيطت بها الأحكام الشرعيّة وجوداً وعدماً غير منصوص أو مُجْمَع عليهاء 
فتذوك ديسل بيلك هن المسالك الاجعيادية المغثيرة والقول بعدم جواز 


)١(‏ ينظر: المستصفى :.)59١/5(‏ الإحكام للآمدي (27929/5. البحر المحيط للزركشي (550/0)غ؛ 
التلويح شرح التوضيح 24)١77- ١7/7(‏ التحبير شرح التحرير (7/ 74057 - 207554 شرح الكوكب 
المدير ل 11 

(0) ينظر: التقرير والتحبير (7/ 201١97‏ تيسير التحرير (5/ 57)» فواتح الرحموت (؟/0٠0"0.‏ 

(9) ينظر: الإحكام لابن حزم (8/ 941 وما بعدها). 

(5) الإحكام (080/9. 

(5) ينظر: المستصفى (7/ 5454): المحصول (5/5). الإحكام للآمدي (4/54)» شرح تنقيح الفصول 
(ص 42373280 البحر المحيط للزركشي »)١1/5(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 225١15‏ تيسير التحرير .)1١77/5(‏ 

5) ينظر: (ص95١195-1١).‏ 
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ذلك» والاكتفاء بالمعاني المنصوصة يفضي إلى إبطال الشرع جملة. 

قال ابن القيم: «وهل إبطاله الحِكّمَ والمناسباتٍ والأوصاف التي شرعت 
الأحكام لأجلها إلا إبطالٌ للشرع جعيلة: وهل يمكن فقيها على يرجه الآرفن 
أن يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلانٍ الحِكْمّة والمناسبة والتعليل وقَضْدٍ الشارع 
بالأحكام مصالمّ العباد؟ وجناية هذا القول على الشرائع من أعظم الجنايات» 
فإن العقلاء لا ا إتكار الأسياتب 0 هام 0 الل 
لاجتهاد في التحقق من وجوده في الود والبيررات لسن وهو ما يُشللق 
عليه مُسمّى: «الاجتهاد في تحقيق المناط». 

ولا يؤثر فى أصل 0 بهذا النوع من الاجتهاد كونٌُ المناط ثبت بنصٌ 
أو ده أو استنباط ؛ لأنَّ المناط 0 هذه الضيود نبت بالدليل المعتبر من 
0 الشرفة ولم يبق إلا الاجتهاد في التحقّق من وجود ذلك المناط في 

بعض الصور والجزئيات التى تتجدّد جد الأزمنة والأمكنة والأحوال» فلا 
ينار فى اةللقم قفون الجداعك مقلعونا أو معلوها : 

قال الزركشى* «إذا ظننا آى غلننا العلة: قر تظرنا وسردعنا في الفرعه 
وها فطل الحناظة في ' لكين الما 

وعلى هذا فلا يشترط أن تكون المقدّمة الأولى قطعية» وهي كون المناط 
في كم الأصل فطوف به بل يصح أن تكون 0 نه الأولي ظنية ؛ لأنّ 
الظنّ يقوم مقام العلّم - عند تعذّرة - في وجوب العمل بين" 

ومثاله : قوله كلَهِ: «لا تبيعوا الب بالبدٌ إلا مثلاً بسنل فإن هذا النصّ 
لم يدل على علة تحريم الرّبا في البرٌ لا صراحة ولا إيماء* كما لم يقبت 


.)5١5ص( شفاء العليل‎ )١( 

(؟) البحر المحيط (0//ا58). 

»6 ينظر: البرهان (805/7)» أساس القياس (ص”5)» قواعد الأحكام لابن عبد السلام (5/ 5١‏ - ؟5), 
نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (0/ 47 50). 

(5) تقدَّم تخريجه (ص09). 
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إجماعٌ في تعليل ذلك الحُكُمء فيجْتَهَّد في استنباط عِلَّةَ الحُكُم بأحد مسالك 
العلة الاجتهادية» فيقال مثلا: المناط في تحريم الرّبا فى البْرّ هو «الطعماء 
اسك امي الا لا سام 0 
يلك الشثر والعتييي” ا" والط جرجوة فى الأذو لذ بعجوة بيقه إلا يللا 
اا 

فالمناط في هذا المثال ثبت بطريقٍ ظنيَء ولم يؤثّر ذلك في أصل العمل 
بالاجتهاد في تحقيق المناط وصحة الاحتجاج به؛ لأن الظنَّ يقوم مقام العلم 
في وجوب العمل به كما تقدذم آنفا. 


,)515- ينظر: (صضص516‎ )١( 
نهاية‎ 20781١ /7( ينظر: المستصفى (/510): أساس القياس (ص/” - 2)”8 الإحكام للآمدي‎ )0( 
. 07١517 /10( الوصول لصفي الدين الهندي‎ 


لحل 


المبحث الثاني 


الأدلة على اعتبار العمل بتحقيق المناط 


فى هذا المبحث سأتناول الأدلة على إثبات العمل بمقتضى الاجتهاد فى 
عق المنافاء وهي على النحو الآتي : 1 

الدليل الأول: إن الشريعة لم تنص على حُكم كل واقعةٍ بعينها أو كل 
شخص بعينه ؛ لآن الوقائع والحوادث لا حصر لها . 

قال الشهرستاني: «وبالجملة نعلم قطعاً ويقيناً أن الحوادث والوقائع في 
العبادات والتصرّفات مما لا يقبل الحصر والعدّء ونعلم قطعاً أنه لم يرد في 
كل حادثة تعر » ولا يتصّوّر ذلك أيضاً»”*. 

وإنما جاءت الشريعة في أكثر الأحكام بأدلةٍ كليّة وألفاظ عامَّةٍ أو مُظَلْمَةٍ 
درج تحها أفرادٌ من الوقائع والجزئيات لا حصر لهاء ونبّهت على المعاني 
التي تتعلّق بها تلك الأحكام وجوداً وعدماً. 

قال الشاطبي: «ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حُكم كل جزئية 
على حِدَّتِهاء وإنما أتت بأمور كليّةِ وعباراتٍ مطلقةٍ تتناول أعداداً لا تنحصر)"”" . 

وإذا كان الآمر كذلك لم يَثقّ حيهل إلا الاجتهاد في إثبات تتعلق تلك 
الأحكام في الوقائع المتجدّدة والجزئيات الحادثة» سواءٌ كان ذلك المُتَعَلق عِلَهَ 
أو قاعدةً كليّةَ أو معنى لفظٍ عام أو مطلقٍ كما تقدَّم”". فلا تبقى صورةٌ من 


(6) الموافقات .)١5/0(‏ 
() ينظر + (ص 215437 544). 


"5 


الصور الحادثة إلا وللمجتهد فيها نظرٌ حتى يحقّق تحت أي دليل تدخل» ولو 
لمكن ذلك مفرونا لنا مسلن مسي العموه في اللتتريعة مع مده الأزيدة 
والأمكنة والأحوال» وتعدد الوقائع والحوادث. 

قال ابن تيمية: «فالكتاب والسّنّة بيّنا جميعٌ الأحكام بالأسماء العامة 
لكن يُحتاج إدخال الأعيان في ذلك إلى فهم دقيقٍ ونظر ثاقب لإدخال كل 
معيّنِ تحت نوع» وإدخال ذلك النوع تحت نوع آخر بيَّنه الرسول يَلوِهِ وحينئذٍ 
فكل من الحوادث شملها خطاب الشارع» وتناولها الاعتبار الصحيح. وخطاب 
الشارع العام الشامل دل عليها بطريق العموع الذي يرجع إلى تحقيق 
الا 

الدليل الثاني: إن المقصود من تقرير الأحكام الشرعيّة تنزيلها على 
الوقائع والأشخاص المعينة في كل زمان ومكان» ولا يمكن تصوّر ذلك إلا 
بالاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام. 

قال الشاطبي: «المقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلّفين على 
عي 

ولو فُرِضَ عدم صحة العمل بالاجتهاد في تحقيق المناط لبقيت 
الأحكام الشرعيّة مُظَلَقَةَ لا نُتَصَوّر إلا في الأذهانء ولا وجود لها في 
الخارج . 

قال الشاطبي: «ولو فُرضّ ارتفاع هذا الاجتهاد لم تُتَرّلَ الأحكام الشرعيّة 
على أفعال المكلّفين إلا في الذهن؛ لأنها مُظلّقاتٌ وعمومات» وما يرجع إلى 
ذلك مُتَزَّلاتُ على أفعالٍ مطلقاتٍ كذلكء, والأفعال لا تقع في الوجود مُظْلَقَة 
وإنما تقع مُعَينَهَ مُسَخْصَةَ فلا يكون الحُكم واقعاً عليها إلا بعد معرفةٍ بأن هذا 
المُعَيّن يشمله ذلك المُظلّق أو ذلك العام)”". 


.)078437 "457 /0( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)5١ا0/7”( (؟) الموافقات‎ 
.)١7/5( المرجع السابق‎ 6 


"1 


ولهذا اعتبر العلماء الاجتهاد في تحقيق المناط من ضرورات 
ا" 

قال ابن تيمية: «فهذا الاجتهاد مما اتفق عليه العلماء» وهو ضروري فى 
كل شريعة» فإن الشارع غاية ما يمكنه بيان الأحكام بالأسماء العامة الكليّة 
ثم يُحْتَاجٍ إلى معرفة دخول ما هو أخصٌ منها تحتها من الأنواع والأعيان)”"© 

الدليل الثالث: لو فْرض التكليف مع إمكان ارتفاع الاجتهاد في تحقيق 
المتاط لكان ذلك تكلينا بالفخال: يعو د متك رد م كه الفصير مركن 
عقلاً ؛ لأنه لا يتأنّى امتثال التكليف إلا بمعرفة المكلّف به وهي لا تكون إلا 
بهذا النوع من الاجتهاد» حيث إن معرفة 5 به شرظ لإمكان الامتثال» 
وفَقّدُه رافعٌ لهذا الإمكان» فيكون التكليف مع عدم إمكان الامتثال تكليفا 
بالمُحَالء والتكليف بالمحَال غير واقع شرعاًء كما أنه غير واقع عقلاً”". 

نيقاة على نعذا افإذ الاتسديات نى تحقيق الماظ لا يعدصر علن الساكاه 
والجلقى». ول وشمل 2 مكلك فى تنه قينا كان افيا تالفيينة ليه لاه 
رلك حال لين ْ 

قال الشاطبي: «فالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظِرٍ وحاكم 
ومفتٍء بل بالنسبة إلى كل مكلّفٍ في نفسه»”” . 

ثم ضرب على ذلك مثالاً يوضحه فقال: «فإن العامّي إذا سمع في الفقه 
أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهواً من غير جنس أفعال الصلاة أو من جنسها 
إن كانت يسيرةً فمغتمّرة» وإن كانت كثيرةً فلاء فوقعت له في صلاته زيادة» 
اي ين لطر برا حي يننا إلى احدالتسي ولا يكون ذلك إلا 
باجتهادٍ ونظرء فإذا تعيّن له قِسْمُها تحقّق له مناط الحُكمء فأجراه عليه. 


)١(‏ ينظر: رسالة في أصول الفقه للعْكُبّري (ص858)؛ المستصفى (9/ 24417 شفاء الغليل (ص09١5):‏ روضة 
الناظر (/ 2)807 شرح مختصر الروضة للطوفي ("/ 227578 الإبهاج ("/ 2287 نشر البنود .)35١8/5(‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (7310//10). 

(6)9 ينظر: الموافقات مع تعليقات دراز ١١//5(‏ - 18). 

.)١5/8( الموافقات‎ )5( 


/ا؟" 


وقذلق ضاق تكلفانة”. 

وذلك لأن تحقيق المناط من مستلزمات الامتثال لأحكام الشريعة؛ إذ لا 
مُتَعَلّق الحُكم في ذلك الشيء» وهو الاجتهاد في تحقيق المناط”" . 

قال الشاطبي في بيان منزلة هذا الدليل: «وهو أوضح دليلٍ في 
الع 

الدليل الرابع: إن النبي يكَكَِةٍ كان يراعي اختلاف الأحوال والأشخاص» 
وينرّل الأحكام على كل مكلف بما يليق به» ويتحقّق معه مقصود الشريعة في 
ذلك الحُكمء وهذا يستلزم إثبات مُتَعَلَقَ كم شرعيّ في محل ماء وهو تصرّفٌ 
يدل على صحة اعتبار هذا النوع من الاجتهادء ومن ذلك: 

أولاً: سيل رسول الله كَلهِ في أوقاتٍ مختلفة عن أفضل الأعمال فأجاب 
بإجاباتٍ مختلفةٍ» كل إجابةٍ لو حملت على إطلاقها أو عمومها لاقتضى ذلك 
التضاد مع غيره في التفضيلء ولكن التفضيل لم يقع مطلقاً» إنما كان بحسب 
اعدلاكف الأحوال و الأ شاه 0 


' 


فقد جاء عن أبي هريرة ذنه: أن رسول الله كل سّيِل: أي العمل 
أفضا ؟ قال: (إيمانٌ بالله له). قال: ثم ماذا؟ قال: (ا د ذ 
د بالله ورسو نم . دي 
سبيل الله). قال: ثم ماذا؟ قال: «حجٌ مبرور)””". 
وعن ابن مسعود ولك قال : «سآلت النيك يكله: أي العمل أحبُ إلى الله؟ 
قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أيْ؟ قال: «ثم بر الوالدين»» قلت: ثم 


.)١17-315/0( الموافقات‎ )١( 

(0) ينظر: تعليقات دراز على الموافقات .)١18/5(‏ 

.)١18  ١ال/ه( الموافقات‎ )»*( 

(5) ينظر: الموافقات (7/0؟). 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الإيمان» باب من قال: إن الإيمان هو العمل» رقم (55)» 
وأخرجه مسلم في «صحيحه). كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم 
(8). 


”/ 


ا 


أي؟ قال : «الجهاد في سبيل الله))”") 
وعن أبي أمامة نه قال: «أتيتٌ رسول الله كَل فقلتُ: مُرْني بأمر آحُذَهُ 
عنك» قال: «عليك بالصوم فإنه لا مِغْلَ 0 
وعن عيف الله بن عرق ا اذرعاد يا العو قار أي ١‏ 
خير؟ قال: انْطِعمْ الطعام. وتَفْرأ السلام على مَنْ عَرَفْت ومَنْ لم تغرف" 
فهذه الأحاديث التي أجاب فيها النبئٌ كَِةِ عن أفضل الأعمال بأجوبةٍ 
مكدافا الى خرات را إببانة على" اذك ا العموم لاقتضى ذلك التضادًّ في 
التفضيل» ولكنٌّ التفضيل لم يقع مطلقاء إنما كان بحسب وقتٍ دون وقتء 
وحالٍ دون حال» وشخص دون شخص. 
قال القاطبي+ اجميعها يدل على أن التفضيل لبس ينظلق». ويشعر 
إشعارا ظاهرا بأف القضهد إننا هو بالسية إلى «الوقث أو إلى مهال السافل +7 
كانيا: دعا النبيُ بْةِ لأنس وه بكثرة المال حيث قال عليه الصلاة 
والسلام : «اللّهُمَ أكثر ماله وولدوء وبارك له قيما أعطيعهه . 
وقال اقزلية بوه شاطي لم ععيى اله الدعف له كته البيال» اقليل 
تؤدي شكره خيرٌ من كثير لا تطيقه)"'". 


لإسلام 
0 


)»١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (5171): وأخرجه مسلم 
في «صحيحه)ء كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (605). 

(؟) أخرجه النسائي في «سننه»)» كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث 
أبي أمامة في فضل الصائمء رقم ,4)55١19(‏ وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحهاكء رقم (2)1891 
وأخرجه ابن حبان في ١«صحيحه).‏ رقم (6)7”475 وصححه الألباني في «صحيح وضعيف سئن 
النسائي) (ه/ :5 . 

() أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب الإيمان» باب إطعام الطعام من الإسلام» رقم 2)١7(‏ وأخرجه 
مسلم في «صحيحه)ء كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» رقم (79). 

.)9”١/60( الموافقات‎ ):( 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الدعوات» باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة» رقم 
(71)» وأخرجه مسلم في «صحيحه)ء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس 5نء» رقم 
(1580) من حديث أم سليم وَوُمًا. 

(7) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيراء رقم (1/4817), وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (584/5). 


ريغف 


ويظهر أن النبي يك راعى اختلاف حال الشخصين» وما هو أصلح في 
حقّ كلّ منهما في دنياه وآخرته . 

الثاً: نهى النبئ يل أبا ذرٌ الغفاري نه عن الإمارة والولاية على مال 
اليتيم حيث قال له: «يا أبا ذْرٌ إنيَ أراك ضعيفاً وإني أُحِبِّ لك ما أَحِبَّ 
لنفسي ء لا تأمّوّنَ على اثنين ولا وين مأل يد يتيم0”. 

ومعلومٌ أن كلا العملين من أفضل الأعمال لمن قام فيه بحقٌّ الله» وقد 
قال كَكِةِ: «إن المقسطين عند الله على منابر من نورٍ عن يمين الرحمن وَْكْ 


وكلتا يديه يمين»”"'. 


وقال كَلِِ: «أنا وكافل اليتيم في الجَّنّة هكذا» وقال بإصبعيه السبابة 
والروط كر 

ويظهر أن النبي يك نهى أبا ذرٌ ده عن هذين العملين لما علم له 
خصوصاً في ذلك اله وك ولكية لبا شووطها 
التي قد تنوافر في شخص دون آخر 5 

زايماً: حرو الك كاد لي تبر الصا شه ريو عبان وَيْي : حيث 
قبل كله من أبى بكر وه كل ماله : ونَدَبَ كعباً وله إلى استبقاء بعضه 
مضه المي د 


.)1875( أخرجه مسلم في «صحيحه)ء كتاب الإمارة» باب كراهة الإمامة بغير ضرورة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحة»؛ كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر والحث على 
الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم» رقم (1851). 

(»6 أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب الأدب» باب فضل من يعول يتيماًء رقم (5005) من حديث 
سهل بن سعد وَكنا. 

(4) ينظر: الموافقات (77/0). 

(5) أخرجه الترمذي في «جامعه)ء أبواب الزكاة» باب في مناقب أبي بكر ذفن رقم (2075170 وقال: 
حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب الزكاة» باب الرخصة في جواز التصرف 
بجميع المال» رقم (1778). 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (54518)» وأخرجه 
مسلم في «صحيحه)ء كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (5059). 
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الذهب فردّها في وجهه. وقال: «يأني أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة. 
ثم يقعد يَسْتَكَفُ الناسَ» خيرٌُ الصدقة ما كان عن ظهر غِتّى00". 

ويظهر أن النبي كَكِْةِ راعى في ذلك اختلاف أحوال الأشخاصء. وما هو 
أصلح في بحن كل بواحل متهم في:دنياه وأخرثه. 

نيه الااوي ف رديه مادا على أن النبي مَل كان يراعي اختلاف 
الأحوال والأشخاصء وينرّل الأحكام على كل وكات مما فل و13 
يُكَصَوّْر إلا بإثبات مُتَعَلّقَ الحُكم الشرعي في بعض أفراده. وهو تصرّفٌ نبويٌ 
يُعْتَبر من صور الاجتهاد في تحقيق المناط الخاصء كما أنه دليل على اعتبار 
أصل هذا النوع من الاجتهاد جملة؛ لأنه مندرجٌ في عموم الاستدلال على 


إثبات العمل في تحقيق المناط”" . 
قال الشاطبي: «وما تقدّم وأمثاله كافٍ مفيدٌ للقطع بصحة هذا 
الاليا 3 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سئنه». كتاب الزكاة» باب الرجل يخرج من ماله» رقم ,0)١717(‏ وأخرجه ابن 
خزيمة في (صحيحهاء رقم (2)51441 وأخرجه ابن حبان في صحيحه.ء رقم (7717). والحاكم في 
(مستدركه) )51١77/١(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم"» ووافقه الذهبي. 

(6) ينظر: الموافقات (55/60). 

(9) المرجع السابق (98/0). 


نكف 


الفصل الرابع 
شواحظ تحقيق المتاك 


ويشتمل على خمسة مباحث : 

المبحث الأول: التصوّر الصحيح التام للواقعة ومعرفة حقيقتها. 
المبحث الثاني : مراعاة اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة. 

المبحث الثالث: اعتبار مآلات الأفعال والأقوال الصادرة عن المكلّفين. 
المبحث الرابع : مراعاة اختلاف مقاصد المكلّفين. 

المبحث الخامس: الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة. 


اا 


الفصل الرابع 


ضوابط تحقيق المناط 


سأتناول في هذا الفصل الضوابط التي ينبغي على المجتهد مراعاتها 
واعتبارها أثناء الاجتهاد في تحقيق المناط.ء وهي على النحو الآتي : 

الضابط الأول: التصوّر الصحيح التام للواقعة ومعرفة حقيقتها. 

الضابط الثاني : مراعاة اختلاف الأحوال والأآزمنة والأمكنة. 

الضابط الثالث: اعتبار مآلات الأفعال والآقوال الصادرة عن المكلفين. 

الضابط الرابع: مراعاة اختلاف مقاصد المكلّفين. 

الضابط الخامس: الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة. 

فيان ذلك نه خلال خميية تباحف: 
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المبحث الأول 


التصوّر الصحيح التام للواقعة ومعرفة حقيقتها 


التصوّر هو: حصول صورة لشيءٍ في العقل» وإدراك ماهيته من غير أن 
يكم عليها ينيع أو إثبات”. 

والمراد بهذا الضابط: أن يحيط المجتهد بأطراف الواقعة» ومكوناتهاء 
وأوصافهاء وأسبابهاء وآثارهاء قبل إيقاع الأحكام الشرعيّة عليها. 

وهذا الضابط يشتمل على جانبين: 

الأول: التصوّر الصحيح لحقيقة الواقعة. 

والقافي 4" الفصوّر النام للحجوافب الآخرى المقعلفة بالواقمة: 

وقلا جاه فى كايه هربع الطاب إلى أل رسي تغرف نا نا 
يؤكك أهضية الفوم الداقن للواقعة قبل الخكم ديه حيث قال له: «ثم ويب 
فبها أذلك إلبلك هما ورد عليك هما لبن افيه تراث ولا 11 

قال ابن القيم كَدَنْهُ: «ولا يتمكّن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحُكم 
بالحقّ إلا بنوعين من الفهم : 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا. 


)١(‏ ينظر: التعريفات للجرجاني (ص837)» تحرير القواعد المنطقية للرازي (ص72)» شرح الأخضري على 
السلم في المنطق (ص54١).‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننهء رقم 0)478١(‏ وأخرجه البيهقي في سئنهء رقم »270١1375(‏ وقال ابن القيم 
في إعلام الموقعين :)١77/7(‏ «هذا كتابٌ جليل تلقاه العلماء بالقبول»» ثم أفاض في شرحه وبيان 
معا نيه . 


"1/4 


والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم كم الله الذي حَكمَ 
به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبّق أحدهما على 
الات 

وذلك أن الحُكّم على الشيء فرع عن تصوره» فالاجتهاد في إثبات 
تكعلاق شكم شرعق فى بعش جريفاته وإدراج ذلك الجزئي تحت خكم 
الكلي» مبيع على تصوُّر مكل ذلك الخكم الشرعي» :ومعرفة يحقيقته: 

قال ابن السعدي: «جميع المسائل التي تحدث في كل وقتء. وسواءٌ 
عنقت احناسها أو ألرافها يجيه أن تتضوز قبل كل شيء: تإذا رقت 
ونيا رلته مفانهاه وسريها الأهداف كص ؟ كنا بذاقها سانا 
ونتائجهاء ظُبّمَت على نصوص الشرع وأصوله الكلية»”". 

وكل من يحْكُم على شيءٍ فإنما يحْكم عليه بناءً على الصورة الحاصلة 
في ذهنه» فلا بد من مطابقة صورة الشيء الحاصلة في الذهن مع صورته في 
عار 

والتقصير في تصور الواقعة أو الخطأ في ذلك يؤدي ‏ غالباً - إلى الخطأ 
في تنزيل الحُككم الشرعي على تلك الواقعة. 

ولهذا فإن أكثر أخطاء المجتهدين ترجع إلى التقصير أو الخطأ في تصوّر 
محل الحُكم الشرعي . 

قال الحجوي: «وأكثر أغلاط الفتاوى من التصورٌ)”؟'. 

ولا شك أن التصوّر الصحيح التام للواقعة يجنْب المجتهد الخلط بين 
المسائل المفضي إلى الخطأ في إجراء الأحكام على تلك الواقعات» فعلى 
المجتهد أن يبين حقائق الواقعات لا سيما التي قد تتشابه صورةً وتختلف معنى 
وحكماًء أو التي يكتنفها الالتباس في معرفة حقيقتها. 


.)١59/5( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) مجموع الفوائد واقتناص الأوابد (ص40). 

(9) ينظر: أبجد العلوم (ص9١5).‏ 

(:) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي .)75١5/4(‏ 
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والتمييز بين مشتبه الواقعات» والتفريق بينها في الأحكامء إنما يستند إلى 
صحة التصوّر وتمامه لكل واقعة» ومعرفة الفروق المؤثرة بينها وبين غيرها. 

وقد نه ابن القيم ككل على صور عديدة من ذلك حيث قال: 

«فالمفتي تَرِدُ إليه المسائل في قوالب متنوعةٍ جدّاًء فإن لم يتفطن لحقيقة 
السؤال وإلا هلك واعلك» تجارة دورة عليه التسالعاة عورنييا واحهدة 
وحكمهما مختلف. فصورة الصحيح والجائز صورة الباطل وَالمَحَرَّم 
ويختلفان بالحقيقة» فيذهل بالصورة عن الحقيقة» فيجمع بين ما فرق الله 
وزسوله بينه» .وكارة ثوود عليه المسالعان صورقهما سخدلنة رستهنيها واحدة 
وحكمهما واحدء فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما في الحقيقة فيفرّق بين 
ما جمع الله بينه» وتارةً تُورد عليه المسألة مجمَّلةَ تحتها عدة أنواع فيذهب 
وخمه إلى واحن منهاه .ويتعل عن السيؤول عنه منها» يجيب بخير 
العنوات 7 

ومن لوازم التصوّر الصحيح للوقائع أن ينظر المجتهد في حقائقهاء وأن 
لا يغترٌ بمسمياتها الخادعة وقوالبها المزخرفة؛ إذ الأحكام الشرعيّة إنما تتعلق 
بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 

قال ابن القيم: «وتارةً تُورد عليه المسألة الباطلة في دين الله في قالَب 
مزخرّفٍ ولفظ حَسَّنِ فيجيب بغير الصواب؛, فيبادر إلى تسويغها وهي من أبطل 
الباطا )29 , 

ولاسيما فى مكل هذا العصر الذى حبرت فيه كديا من القتتيات 
وسّمّيت بغير اسمها . 

فالثياء تبت ناكد أن عبوواك أن نياكم يكنا وف للقي والشير 
اسكى فشرويا روحتاء وألعايه القماز والسير تشتى مينايقا هه والرشرة 
تسددى عهندية أو إكراهية : وطير ذلك #كثير. 


000 إعلام الموقعين (9//5). 


ميا 


ومن لوازم التصور الصحيح للوقائع أن يستفصل المفتي من المستفتي في 
مسألته إذا كانت المسألة فيها تفصيل وتختلف فيها الأحكام من صورةٍ إلى 
ري 

وقد «استفصل النبي مَلِةٍ ماعزاً لما أقرَّ بالزناء هل وُجِدَ منه مقدماته أو 
حقيقفه؟ قلما أجابه عن الحقيفة استفضله: هل به جدوث فيكرن إقراره غير مثثير 
أم هو عاقل؟ فلما عَلِمَ عقله استفصله: بأن أمر باستنكاهه يي" الس عل هر 
سكران أو صاح؟ فلما عَلِمَ أنه صاح استفصله: هل أَخْصِنٌّ أم لا؟ فلما عَلِمَ 
أنه قد أَحِصنٌ أقام عليه الحده؟. " 

و«كذلك إذا سئل عن رجل حَلّف لا يفعل كذا وكذا ففعله» لم يجز 
للمفتي أن يفتي بحنثه حتى يستفصله: هل كان ثابت العقل وقت فعله أم لا؟ 
وإذا كان ثابت العقل فهل كان مختاراً في يمينه أم لا؟ وإذا كان مختاراً فهل 
استثنى عقيب يمينه أم لا؟ وإذا لم يستثن فهل فعل المحلوف عليه عالما 
ذاكراً مختاراً أم كان ناسياً جاهلاً أو مُكْرَهاً؟ وإذا كان عالِماً مختاراً فهل 
كان المحلوف عليه داخلاً في قصله ونيته أو قَصَدَ عدم دخوله فخصّصه بنيته 
أو لم يقصد دخوله ولا نوى تخصيصه. فإن الحنث يختلف باختللاف ذلك 
1 

وإذا كانت الواقعة لها تعلّقٌ بعلم من العلوم غير الشرعيّة لزم المجتهد 
الرجوع إلى أهل الاختصاص والخبرة في ذلك العلم؛ لتصوير الواقعة» ومعرفة 
حقيقتهاء وأوصافهاء وأثارها. 

فالواقعة قد يكون لها 57 الطب أو الاقتصاد أو الفلك أو السياسة 
أو الإعلام أو غير ذلك من العلوم الأخرى» فحينئكٍ يرجع المجتهد إلى أهل 


.)91١/5( ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي (ص 55)» إعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) الاستنكاه: طلب النكهةء وهي شم رائحة الفم.‎ 
.)071١/75( ينظر: معجم مقايبس اللغة (5/ 41/4)» تاج العروس‎ 
.)91١/5( إعلام الموقعين‎ )*( 
.)97/5( المرجع السابق‎ 2 
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الاختصاص والخبرة في ذلك العلم؛ لتوصيف الواقعة» وبيان حقيقتهاء 
والملابساث المحيطة بها. 

قال ابن السعدي: «فالطريق إلى الحَُكم العِلّمُ التامُ بالواقع ليتمكن من 
الحُكم عليهء وعند الاشتباه في الجزئيات يُرْجَع فيه إلى أهل الخبرة فيه" . 

والرجوع إلى أهل الاختصاص والخبرة في تصوير الوقائع يحصل 
بالرجوع إليهم مباشرةً» وذلك بسؤالهم والإفادة منهمء أو الرجوع إلى 
دراساتهم الموثوقة حول تلك الواقعة» أو الرجوع إلى الموسوعات المتخصّصة 
في العلم الذي له تعلّقٌ بتلك الواقعة ومصطلحاتهاء ولا سيما الموسوعات 
الصادرة عن الهيئات العلمية ومراكز الأبحاث المتخصّصة. 

وقد اعتبر مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عشر أن من شروط 
الإفتاء: «الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصّّصات المختلفة لتصوّر المسألة 
المسؤول عنها؛ كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها)”". 

وإذا تقرر أن التصور التام للواقعة من مستلزمات تحقيق المناطء فإنه إذا 
لم يحصل للمجتهد تصورٌ تام لواقعةٍ ما لزمه شرعاً أن يتوقف عن إصدار 
الشكم فيهاء ولا سيما في الوقائع التي تحيط به ملابساث كثيرة ولم يسبق 
للمجتهد استكمال النظر فيها؛ لأن الحم على الشيء فرع عن تصوّره» وإيقاع 
الأحكام على فروع لم يحصل فيها تصوَّرٌ تامٌ للمجتهد يُعْتَر من القول على الله 
بلا علم. 


.)١١١ص( مجموع الفوائد واقتناص الأوابد‎ )١( 
بشأن الإفتاء شروطه وآدابه.‎ )١7/5( )١5( (؟) قرار رقم‎ 


يننا 


المبحث الثاني 


مراعاة اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة 


إن الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام يستلزم مراعاة اختلاف الأحوال 
التى تحيط بكل واقعة» والأعراف التى تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؛ 
لأن الحم يدور مع متاظه وحوداً 1 وقد يطرأ على الوقائع من اختلاف 
الآخوال وتشير الأعراف بحسب الآزمتة والأمكية ما'يوثر فن اخبلاك 
الأحكامء وهو ما يجب على المجتهد مراعاته في تحقيق المناط. 

قال ابن عابدين: اكقيرٌ من الأحكام تختلف باختلاف الزمان» لتغير 
عَرْفٍ أهله. أو لحدوث ضرورة» أو لفسادٍ أهل الزمان» بحيث لو بقي الخكم 
على ما كان عليه أوَّلا للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد 
الشريعة المبنية على التخفيف واليسر ودفع الظلم والفسادء لبقاء العالم على 
تم نظام وأحسّن أحكام. ا" 

وهذا الضابط مبنيٌ على أنْ اقتضاء الأدلة للأحكام الشرعيّة بالنسبة إلى 
محالّها على وجهين”": 

أحدهما: الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض» وهو الواقع على 
المحل مجرّداً عن التوابع والإضافات؛ كالحُكم بإباحة الصيدء والبيعء 
والإجارة» وَسّنّ التكاح» وندب الصدقات غير الزكاة» وما أشبه ذلك. 


والثاني: الاقتضاء التبعي» وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع 


)١(‏ نشر العَرّف (5/75؟5١)‏ ضمن رسائل ابن عابدين. 
(0) ينظر: الموافقات (9/ 597). 


نكا 


والإضافات؛ كالحُكم بإباحة النكاح لمن لا أَرَبَ له في النساءء ووجوبه على 
من خشي العنت». وكراهية الصيد لمن غلب عليه اللهو. 

فإِنْ أَحَدَ المُسْتَدِلُ الدليلَ على الحُكم مجرّداً عن قيد الوقوع صح 
الاستدلال» وإن أخذه بقيد الوقوع ‏ وهو التنزيل على مناط معين ‏ لم يصح 
استدلاله إلا بالنظى إلى قرابعة والاضافات النقدرية بن 

قال الشاطى : (ومن اضر الأقضية والتقاوى الموجودة فى القران والسلة 
وعنها على .ولق هنا الاصيل 30 ْ 

وعلى هذا فالاجتهاد في إثبات مُتَعَلّقَ حُكُم شرعيّ في بعض أفراده 
يستلزم أخذ الدليل على وفق الواقع بالنسبة إلى ذلك المحل» وما يحيط به من 
أحوالٍ وملابسات”". 

قال الشاطبي: «وعند ذلك لا يصح للعالم إذا سيل عن أمرٍ كيف يحصل 
في الواقع إلا أن يجيب بحسب الواقع» فإن أجاب على غير ذلك أخطأ في 
عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمه؛ لأنه سيِل عن مناط مُعَيِّن فأجاب عن 
مناط غير مُعَيّنَا"*. 

ومن الأمثئلة على ذلك: أن يُُسأل المستفتي عن كم بيع الدرهم من 
يكة كذا بدرهم في وزنه من سِكَةٍ أخرف» أى المسكر ك بغير السك ف وهو 
في وزنه؟ فيجيبه المسؤول بأن الدرهم بالدرهم سواءً بسواءء فمن زاد أو ازداد 
فقد أربى» فإنه لا يحصل له جواب مسألته من ذلك الأصل؛ إذ له أن يقول: 
فهل ما سألتك عنه من قبيل الرّبا أم لا؟ 

أما لو سأله: هل يجوز الدرهم بالدرهم وهو في وزنه وسِكته؟ فأجابه 
كلق احص "امسو 


.)1917 - 59577/9( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)05/9( زم المرجع السابق‎ 
)"00/9( المرجع السابق‎ 29 
.)01/9( المرجع السابق‎ 2 
.)707 0 ”01/9( ينظر: المرجع السابق‎ )5( 


امنيا 


وإذا كان الاجتهاد في إثنات متعلق كم شرعع في بعضن آقراده يستلزم 
أخذ الدليل على وفق الواقع بالنسبة إلى ذلك المحل» فهذا يعني لزوم مراعاة 
اختلاف الأحوال التي تحيط بكلّ محلء فأحوال الضعف غير أحوال القوة» 
وأحوال الاضطرار وعموم البلوى غير أحوال السعة والاختيار. 

ومما ذكره إمام الحرمين تخريجاً على هذا الأصل: (إن الحرام إذا طبق 
الزمان وأهله ولم يجدو إلى طلب الحلال سبيلاً» فلهم أن يأخذوا منه قدر 
الحاجة في حقٌّ الناس كاقّة تُتَرّل منزلة الضرورة في حقٌّ الواحد المضطرء فإن 
الواحد المضطر لو صابر ضرورته ولم يتعاط المَيْتَة لهلك». ولو صابر الناس 
حاجاتهم وتعدوها إلى الضرورة لهلك الناس قاطبة)"”'" . 

كما ميعلرم اعد الاليل على وتلق الاقم باقفيية إلى كر عه جراعاة 
قلاف العوائدء فقد جرت سُئة الله تعالى على أن عواقد الئاس 'تتعلف 
باختلااف أزمنتهم وأمكنتهم . 

قال ابن خلدون: (إن أحوال العالّم والأمم وعوائدهم ونِحَلَّهُم لا تدوم 
على وتيرةٍ واحدةٍ ومنهاج مستقرء إنما هو اختلافٌ على الأيام والأزمنة» 
وانتقالٌ من حالٍ إلى حالء» وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات 
والأمصار فكذلك يقع في الآفاق والأفطار والآزسة والدول غنشت ألم الى مد 
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خلت فى عِبَادوده1") [غافر: 86]. 
وبناء على هذا المعنى قرّر الفقهاء قاعدة: ١لا‏ ينكر تغيّر الاجتهاد بتغيّر 
الرماق والمكاة: والحال 2 . 


وعقد ابن القيم كدَنْهُ فصلاً ماتعاً في كتابه الإعلام الموقعين)”*) 


)١(‏ غياث الأمم في التياث الظلم (ص49). 

(0) تاريخ ابن خلدون (١//”ا‏ -078. 

(9) ينظر: أنوار البروق في أنواء الفروق /١(‏ 55)» الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص١77),‏ 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/١717)»‏ نشر العَرْف )١7١/7”(‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين» درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام »)47/١(‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا (ص7707). 

.)730107/5( ينظر:‎  )5( 


7 1/ 


«فصل في تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والئيّات والعوائد». 

وقال في بيان أهميته: «هذا فصل عظيم النفع جدّأء وقد وقع بسبب 
الجهل به غلظ على الشريعة أوجبّ من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل 
إليه ما يُعْلم أن الشريعة الباهرة التي هي أعلى رتب المصالح لا تأتي به)”" . 

ثم أقام الأدلة على صحة ذلكء» وذكر عليه أمثلةً كثيرةً من أبواب فقهية 
كينا 

ومن الأمثلة التي ذكرها على تغيّر الفتوى بتغيّر العرف والعادة: الاجتهاد 
في موجبات الأيمان والإقرار والنُذورء وألفاظ الطلاق والعتاق والأوقاف 
والوصاياء وغيرها مما يتعلق اللفظ فيها بعْرْف المتكلّمين به" . 

وقال كْبَنهُ: «لا يجوز له أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها 
مما يتعلق اللفظ بما اعتاده هو من فَهمّ تلك الألفاظ دون أن يعرف عَرّف 
أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرقوهء وإلا كان مخالفا 
لحقائقها الأصلية» فمتى لم يفعل ذلك ضلّ وأضل)”'. 

وما يدع اآيضاً د غلى هذا الأضل+ تنثر بعضن الأحكام المععلة: 
بالتقود في المعاملات» والعيوب في البيوعات» وذلك بحسب تغيّر العوائد في 
تلك الأحكام. 

قال القرافي: «الأحكام المترتّبة على العوائد تدور معها كيفما دارت» 
فتبطل معها إذا بطلت؛ كالنقود في المعاملات» والعيوب في الأعراض في 
الووافات ونمو كلاقم كلو تغاريه الناذة قن 'اللقية واللدنة إلى يدك لخر 
لحمل الثمنّ في البيع عند الإطلاق على السكة الى تدلدت" العافة يها دون ها 
قبلهاء وكذلك إذا كان الشيء عَيْبَاً في الثياب في عادة رددنا به المبيع» فإذا 


)١(‏ المرجع السابق. 

() ينظر: المرجع السابق  ””10//5(‏ 0867). 
(9) ينظر: المرجع السابق (455/54 - .)897١‏ 
(5) المرجع السابق .)١95١/5(‏ 
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تغيّرت العادة» وصار ذلك محبوباً موجباً لزيادة الثمن لم تُرَدّ به» وبهذا القانون 
تُعتّبر جميع الأحكام المترئّبة على العوائد» وهو تحقيقٌ مُجْمَعٌ عليه بين 
العلماءع. لذ كلاف 7 , 

وهذه القاعدة ليست على إطلاقهاء إنما تختصٌ بالأحكام الاجتهادية التي 
ُبْنَى على المصلحة المرسلة أو العوائد المُعْتَبرة؛ لأن وجوه المصالح والعوائد 
تتغيّر بتغيّر الأزمنة والأمكنة» أما الأحكام الثابتة بالنصٌ أو الإجماع كأصول 
الدين» وأركان الإسلام» وما علِمَ فخ, الذين بالضرورةء والحدودء والمقدرات 
الشرعئة ». وتحو ذللقه: قإنها لا سغئر بعغثر الآزستة والأمكنة؛ وإلا أذئ ذلك 
إلى إبطال الشرع بتحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم الله تحت دعوى 
تغيّر الأحكام بتغيِّر الأزمنة والأمكنة'"'. 

وقد ذكر الشاطي أن العادات على ضربيه”"؛ 

أحدهما: العوائد الشرعيّة التي أقرَّها الدليل الشرعي أو نفاهاء ومعنى 
ذلك أن يكون الشرع َمَرَ بها إيجاباً أو ندباًء أو نهى عنها كراهةً أو تحريماًء 
أو أَذْنَ فيها فعلاً أو تركا. 

والثاني: العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا اتباعه دليل 
الوقن 

فأمًا الأول تابث أبداً كسائز الأمور الشرعيّة؛ كالأمر باؤالة التجاسات» 
وستر العورات» فهذه العادات لا تبديل لها. 

وأما الضرب الثاني فمنها: ما يكون مُتَبَدّلاً في العادة من حُسْن إلى قبح 
والعكس» مثل كشف الرأسء فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع» فهو 
لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية» وغير قبيح في البلاد المغربية» 


(1) أنوار البروق في أنواء الفروق .)1757/١1(‏ 

(0) ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم /١(‏ 22770 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (1/ 205147 
نشر العُرْف )١1705/7(‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين» درر الحكام شرح مجلة الأحكام »)17”/١(‏ 
المدخل الفقهي العام للزرقا (441/5). 

(6»9) ينظر: الموافقات (588/5 .)59١-‏ 


احا 


فالكم الشرعي يختلف باختلاف ذلكء. فيكون عند أهل المشرق قادحاً في 
العدالة» وعند أهل المغرب غير قادح؛ لأن ما يختلف بحسب العادات يتنرّل 
الحكم عليه بحسب ذلك”'. 

ومنها: ما يختلف في الأفعال في المعاملات ونحوهاء كما إذا كانت 
العادة في النكاح قبض الصداق قبل الدخولء أو في البيع الفلاني أن يكون 
بالنقد لا بالنسيئة» أو بالعكسء أو إلى أجل كذا دون غيرهء فالحكم أيضا 
جار على ذلك بحسب تلك العوائد”" . 

وتغيّر الاجتهاد أو الفتوى ليس راجعاً إلى خطاب الشارع في ذاته؛ لأن 
الحُكم الشرعي لا يتغيّر متى كان المناط واحداً في كل صورة» وإنما يرجع 
التغيّر هنا إلى اختلاف مناط الحُكمء إما لاختلاف صورة المحكوم عليه» أو 
بسبب العوارض الطارئة عليه» فيكون داخلاً تحت أصل شرع آخر. 

قال الشاطبي: «فاعلم أن ما جرى كن هنا فى انادف الالتكان عدن 
اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلافٍِ في أصل الخطاب؛ لأن الشرع 
موضوعٌ على أنه دائمٌ أبديٌ» لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية والتكليف 
كذلك لم يحتج في الشرع على مزيد» وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا 
اختلفت رجعت كل عادةٍ إلى أصل شرعي يُحَكُم به عليها»”” . 

ولما كانت الأحكام المتريّة على العوائد تدور معها كيفما دارت» وهي 
تختلفت بحسب الآزهنة والأمكنة. اشترط فى المجتيد أن يكون غارفا بعادات 
الناس وأحوالهم» وإلا عاد اجتهاده على اميد الشريعة بالإبطال. 

قال ابن القيم: «فهذا ‏ أي: معرفة الناس ‏ أصل عظيمٌ يحتاج إليه 
المفتي والحاكمء فإن لم يكن فقيهاً فيه فقيهاً في الأمر والنهيء ثم يُطبّق 
أحدهما على الآخرء وإلا كان ما يُفُيِد أكثر مما يُضْلِح..)7). 


.)589/5( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)550/5( ينظر: المرجع السابق‎ )0( 
.)59١/5( الموافقات‎ »”( 
.)١١7/5( إعلام الموقعين‎ (2 
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وإذا وَرَدَتَ على المفتي مسألةٌ يبنى فيها الحُكم على عرف بلد المستفتي 
وجب على المفتي أن يفتيه بحسب عرف ذلك السائل إن كان يعلمهء أو 
يستفصل عن ذلك العرف إن كان يجهله. 

قال ابن القيم: «مهما تجدّد في العرف فاعتبره» ومهما سقط فألغه. ولا 
تجمد على المنقول في الكتب طول عمركء بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك 
يفيك غلا تخرو على غرف يلاك ».وملة عن عرق ولذه تأشرو عليه واقي 
دون عرف بلدك والمذكور ان بانع ْ 

بل اعتبر القرافي عدم مراعاة اختلاف العوائد في الاجتهاد خلاف 
الإجماع». ومن الجهالة في الدَّين حيث قال: (إن إجراء الأحكام التي مدركها 
العوائد مع تغيّر تلك العوائد خلاف الإجماع. وجهالة في الدين» بل كل ما 
هو في الشريعة يتبع العوائد يتغيّر الحُكم فيه عند تغيّر العادة إلى ما تقتضيه 
العاذة المتحردة:. غ270 , 

وبناء على ذلك فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عشر 
أن من شروط الإفتاء: «المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم وأوضاع العصر 
ومستجداته» ومراعاة تغيّرها فيما بُنِيَ على العرف المعتبر الذي لا يصادم 
ال 

والمقصود مما تقدم بيانه: أن الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام 
الشرعيّة يستلزم مراعاة اختلاف الأحوال التي تحيط بكل واقعة» والعوائد التي 
تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؛ لأن الحكم يدور مع مناطه وجوداً وعدماء 
وقد يطرأ على الوقائع من اختلاف الأحوال وتغيّر العوائد ما يقتضي اختلاف 
أحكامها . 


.)81١/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)5١8ص( (؟) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‎ 
.)19( في دروته‎ )١5( قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم‎ )( 
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المبحث الثالث 


اعتبار مآلات الأفعال والأقوال الصادرة عن المكلفين 


باستقراء مصادر الشريعة ومواردها ثبت أن الأحكام التكليفية إنما 
وْضِعَتَ لتحقيق مصالح العباد وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها"'". 

قال ابن تيمية: (إن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلها»”". 

وعلى هذا فإن الاجتهاد في إثبات مُتَعَلّق حَُكُم شرعيّ في بعض أفراده 
سكلل اعبار مقصوه القرع مق وضع الأحكام والتكليت به 

ومن أهم الأصول التي يلزم المجتهد مراعاتها للمحافظة على مقصود 
الشرع : اعتبار مآلات الأفعال والأقوال الصادرة عن المكلفين. 

بل من خصائص المجتهد الرّباني الراسخ في العلم: «أنه ناظرٌ في 
البالات قل الحران عن البو الا 

فال الشاطي + «النظل فى عالاث الأقدال مقر" متهيو 3 قرغا كانت الأفعال 
مزاققة أن مخالفة. وذلك أن الت لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن 
المكلّفِين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل»”* . 


-71/5( إعلام الموقعين‎ »)17- 1١ ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (4/1)» الموافقات (؟/‎ 41١ 
.)57-575/5( ممم مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ 

(0) مجموع الفتاوى (197/90). 

(9) ينظر: الموافقات (5/80؟ ‏ 59). 

(5) المرجع السابق (597/0). 

(5) المرجع السابق (5//ا/ا١).‏ 
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وإِنَّ عدم اعتبار نتائج الأفعال وعواقبها وآثارها المترتبة عليها قد يفضي 
إلى نقيض مقصود الضبوم من وضع الأحكام؛ أن «الأعمال الشرعيّة ليست 
مقصودةً لأنفسهاء وإكننا: لصيف بها أمرة ارس سعاتيهاء وهي المصالح التي 
شرعت لأجلهاء فالذق عمل من ذلك غلن غير هذا الوضع فليس على وضع 
المشروعات7. 

والمراد بهذا الضابط: أن ينظر المجتهد إلى مآل الحُكم عند تحقيق 
مناطه في بعض أفراده» فإن كان المآل غالباً يؤدي إلى مصلحةٍ راجحة أَنْبَتَ 
الحُكمء وإن كان يؤدي غالباً إلى مفسدةٍ راجحة مَنَعَ الخكم . 

وذلاك لآق الفعل قد كرون سروه امتح اتعقلي أو ليده 
تذواة ولكن مال على غلاف: دلق فإذا أطلق القول قن الأول بالمشروعية 
فوكنا أدى السعاان: النصلحة فيه إلن مقي واجحة». فركون هذا عاتعا مد 
إطلاق القول بالمشروعية» وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية 
فربّما أذَى استدفاع المفسدة إلى مفسدةٍ راجحةٍ»ء فلا يصح إطلاق القول بعدم 
المشروعية'") 

والأدلة على صحة اعتبار مآلات الأفعال في الاجتهاد كثيرة» منها 

أَوَلاً: إث التكاليقه مقرو لمصالح العباد» ومصالح العاد انا ونيو لق 
أخروية» أهنا الأخروية فاجع ان فال اليكلكف في الآخرة ليكون من أهل 
النعيم لا من أهل الجحيمء وأما الدنيوية فإن الأعمال مقدّماتٌ لنتائج 
المصالح» فإنها أسبابٌ لمسبَّباتِ هي مقصودةٌ للشارع» والمُسَببَات هي مآلات 
الأسباب». فاعتبارها فى جريان الأسباب مطلوبء وهو معنى النظر فى 

11 قرف 

المالاات 


نانيا؟ 1ن مالانف: الأضهال إن أن تهون تعر 1 شرع اوعقو قنش نا 


.)١5١- 1١١١ /9( المرجع السابق‎ )١( 
.)١178- ١الال/5( ينظر: الموافقات‎ )9( 
.)١78/5( ينظر: الموافقات‎ )9( 
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أعتبرت فهو المطلوب» وإن لم تُعْتَبر أمكن أن يكون للأعمال مآلاتٌ مضَادَةٌ 
لمقصود تلك الأعمال» وذلك غير صحيح؛ لأن التكاليف مشروعة لمصالح 
العباد» ولا مصلحةً تقر مطلقاً مع إمكان وقوع مفسدة وا 

ثالثاً : باستقراء أدلة الشرع ثبت أن المآلات مُعتَبَرَةٌ في أصل المشروعية» 
ومن ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: «وَلَا د 
ده [الأنعام: .]٠١8‏ 

فسبٌ الأوثان سببٌ في تخذيل المشركين» وتوهين أمر الشِرّْكء وإذلال 
أهله. ولكن لما وجد له مآلَ آخر تُعْتَبر مراعاته أرجح ‏ وهو سيّهم الله تعالى - 
نه عن هذا العمل المؤدّي إليه مع كونه سبباً في مصلحةٍ ومأذوناً فيه لولا هذا 
الما 

؟ - لما أشير على النبي كَل بقتل المنافقين قال عليه الصلاة والسلام: 
«أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»9 . 

فموجب القتل حاصل» وهو الكفر بعد النطق بالشهادتين» والسعي 
في إفساد حال المسلمين كاقة بما كان يصنعه المنافقون» بل كانوا أضرٌ 
على الإسلام مر بن المشركين: فقتلهم فيه در لمفسدةٍ متحقّقة.» ولكن 
وَجِدَ له مال لخر تَعتبق مراعاته أرجحء وهو التهمة التي تبعد الطمأنينة 
عمن أراد الدخول في الإسلام» وهي اعد ضرراً على الإسلام من 
بقائهه”؟ . 

“" - قوله يينْةِ لعائشة وكيا : «لولا أن قومك حديثٌ عهذهم . بالحاهلية» 
فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أجل الجدر في العيقة وان السق ماب 


0 07 لداعي ب م 
سبوا اأزيت يدَعْونَ مِن دون لَه فَيَسَيُوا أنه عدوأ 


.)199/0( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 

(0) ينظر: تعليقات دراز على الموافقات .)١8١/0(‏ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب المناقب» باب ما ينهي من دعوى الجاهلية» رقم »2)75١14(‏ من 
حديث جابر وين . 


(5) ينظر: تعليقات دراز على الموافقات (5/ .)١18١- 14٠9‏ 


ناحلا 


بالأرض"”'"'. وفي رواية: الَتَقَضْتُ البيت ثم بنيثه على أساس إبراهيم 71 . 

فالنبيُ يَلِِ ترك ذلك الفعل لما قد يؤول إليه الأمر من حصول مفسدةٍ 
راجحةٍء وهي أن تنكر العرب عليه ذلك ظنَاً منهم أنَّ النبي كَل يقصد هدم 
ادف وسقي علبي , 

فيدةه الآدلة وغيرعا يت أن الثالات تخثيرة غن والمح عي رات 
المكلفيو»- وذلك بالنظر إلى عاايؤول إليه الك الفعل من .مضلحة رابعيدة أو 
مفسدة راجحة. 

بل إن الشاطبي حكى عن أبي بكر ابن العربي اتفاق العلماء على اعتبار 
هذا الأمل ف الاو 000 1 

والمال التق عم فنعيق اط الققم فى بعتن الزاه شن م كان قينا 
أو غلب على ظَنٌّ المجتهد حصوله بحسب العادات والتجارب والقرائن التي 
لفيد الظدون الكنت ل كما سباق قل مسالا تعقيق امنا 

فنا عتم لديف كيدا ان لاني عرق 4112 انعلا سه هن افا 
المكلتم يؤدي إلى متبدة راجحة ارم السعفهد أن يتقير للق عقن تحقيق مقاظ 
الحكم في ذلك الفعل. 

وذلك لأن تصرّفات المكلفين بالنظر إلى ما تؤول إليه من المفاسد لا 
تخلو من ثلاثة أقساء''': 

القسم الأول: تصرّفٌ يفضي يقيناً إلى مفسدة راجحة؛ كحفر البئر خلف 
باب الدار في الظلام بحيث يقع الداخل فيه لا محالة» وشبه ذلك» فهذا 
تصرّفٌ غير مشروع اتفاقاً . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب الحج. باب فضل مكة وبنياتهاء رقم ,)١585(‏ وأخرجه مسلم 
في «صحيحه) بألفاظٍ أخرى. كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (17717). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)؛, كتاب الحج. باب فضل مكة وبنيانهاء رقم .)١1585(‏ 

(9) ينظر: تعليقات دراز على الموافقات .)١8١/0(‏ 

(5:) ينظر: الموافقات (60/ .)١87‏ 

(9)- يينظر: (صن 752379 

() ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية  ١851//7(‏ 5594)» إعلام الموقعين (5/ 504 0055).: البحر 
المحيط للزركشي (6/5م ‏ م)ء الموافقات ("/ 05 05).» إرشاد الفحول (؟8/7١٠9-31١١1).‏ 


للحا 


القسم الثاني: تصرّفٌ يفضي غالباً إلى مفسدةٍ راجحة؛ كبيع السلاح 
لأهل الحرب في زمن الفتئة بين المسلمين» وبيع العنب لمن يتخذه خمراء 
ونحو ذلك» فهذا تصرّفٌ غير مشروع؛ لأن غلبة الظنٌ تنرّل منزلة القطع في 
الأحكام الشرعيّة. 

قال ابن فرحون: «وينل هنزلة الشقيق. الظن الغالن+ لآن الإأنسان لو 
وفك وثيةة فى اتركة مورت أو وجد ذلك بخظة.» أو بخط من يثق به أو 
أخير غدل يفل له كالول مواق الدصوى مغل هذاه برالعلقه بمج 
وهذا الأسباب لا تفيد إلا الظنّ دون التحقيقء. لكن غالب الأحكام 
والشهاداث إتما تت على الظة + وققل منولة اقيق37 

وذكر العز بن عبد السلام أن من طرق معرفة المصالح والمفاسد 
الدنيوية: «االظنوة. المعترو ات 

القسم الثالث: تصرّفٌ يفضي نادراً إلى مفسدةٍ مرجوحة؛ كالقضاء 
بالشهادة في الدّماء والأموال والفروج» مع إمكان الكذب والوهم والغلطء 
لكن ذلك نادرٌ فلم يعْتبرء واعتبرّت المصلحة الغالبة. 

قال الشاطبى : «الآن المضصلحة إذا كانت غالبة قلا اغتبار بالتدور فى 
ار امواك 31 0 ترجد فى العادة مسنلسة غير ع ايها عملت لان 
الشارع إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة» ولم يَعْتَبر ندور المفسدة؛ 
إجراءً للشرعيات مجرى العاديات في الوجود)”". 

وبهذا يتبين أن المآل المُعتّبر عند تحقيق مناط الحُكم في بعض أفراده 
هو ما كاة ينها الى علب على هله البحين حصوله بسي الغاداظ والمحعارتب 
والقرائن التي تفيد الظنون المغْتّبرة. 

فإذا تكن للمجفين يفيناً آر غلب على ظنه أن قعلا بعينة من افعال 
)١(‏ تبصرة الحكام .)١58/١(‏ 


650 قواعد الأحكام 1١‏ ). 
)6 الموافقات (94/79). 


"1/ 


المكلّف يؤدي إلى مفسدةٍ راجحة) لزم المجتهد أن يُعْتبر ذلك عند تحقيق مناط 
الحُكم في ذلك الفعل» وهو اجتهادٌ «صعبٌ المورد»ء عذبٌ المذاق» محمودٌ 
الفتن ساو علن مقاصة الري 7 


.)١978/5( الموافقات‎ )١( 


516 


المبحث الرابع 


مراعاة اختلاف مقاصد المكلفين 


إن الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام على أقوال المكانيه وأفعالهم 
يستلزم من المجتهد مراعاةً اختلاف: مقاصد المكلفين من تلك التضرفات ؛: لآنّ 
إجراء الأحكام على أفعال المكلّفِين وأقوالهم يختلف باختلاف قصد كل 
مكافن من إيقاع ذلك الون أو التلفظ بذلك القول» وقد تتفق الأعمال في 
العجووة الظاض» إل أنه كي اسكاميا معني بقاميك أضبحا نيا . 

قال ابن القيم: «وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في 
العقود معتبرة» وأنها تؤثر في صحة العقد وفسادهء وفي حِلَّة وحرمته» بل أبلغ 
من ذلك. وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقدٍ تحليلاً وتحريماً فيصير 
عاكلا هارا سراما تار باعتساذك الناةوالتفي» كما سي يها كارا 
وفاسدا ثارة باشعلافها . 

ثم أورد أمثلةً كثيرةَ على اختلاف الأحكام باختلاف النيّات والمقاصد 
رغم أن صورة الفعل واحدة» م 

- الحيوان يحل إذا ذُبح لأجل الأكل» ويَحْرُم إذا ذُبح لغير الله. 

- غير المُخْرِم يصيد الصيد للمُخْرم فيخرم عليه ويصيده للحلال فلا 
جم عي التحرم, 

- عَصْرٌ العنب بنيّة أن يكون خمراً معصية» وعصره بنيّة أن يكون خَخلَاً جائز. 


.)07/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)65١- 57١ /5( ينظر: إعلام الموقعين‎ )0( 


1 


- قوله لزوجته: «أنت عندي مثل أَمّي) ينوي الطلاق فيكون ما نواه 
وينوي به الظهار فتحرم عليه» وينوي بها أنها في المنزلة والكرامة كأمّه فلا 
تحرم عليه . 

والأمثلة على تقرير هذا المعنى تفوق الحصرء وهي تشمل العبادات 
والمعاملات والعادات. 

قال ابن القيم: «وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد 
والاعتقادات مُعَتَّبِرَةٌ في التصرّفات والعبارات كما هي مُعتَبِرَةٌ في التقرّبات 
والعبادات» فالقصد والة والاعتقاد يجعل الشيء خيلذ لا أو ا ويحكيينا 
أو فاسدأء وطاعة أو معصيةء كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبةً أو 


هسك 00 1 أو يميا أو فاسدة» 0 


وقد بنى الفقهاء على هذا الأصل القاعدة الشهيرة: «الأمور 
ا 

فمقاصد المكلّفين تثُمَيّرَ بين ما هو عادةٌ وماهو عبادة» وفي العبادات تميّر 

بين ما هو واج وغيرٌ واجب» وفي العادات 1 بين الواجب والمندوب 
0 والمكروه والمحرّم والصحيح والفاسد. والعمل الواحد يُقُصَد به أمرٌ 
فيكون عبادة» ويُقصَّد به شيءٌ آخر فلا يكون كذلكء بل يُفْصَد به شيءٌ فيكون 
ايعان + وَيُقّصَد به شيء آخر فيكون كفراً؛ كالسجود للّه أو للضي 

كما أن من أجل تطبيقات هذا الأصل قاعدة: (إبطال الحيل»”*'؛ لأن 
50-0500 من الفعل يجب أن يكون موافقاً لقصد الشارع. وك كز عه 
غيرَ ما وْضعت له الأحكام في الشرع فعمله باطل . 


.)660٠  599/5( إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) ينظر: المجموع المذهب للعلائي :)270/1١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي »)54/١(‏ غمز عيون البصائر 
(377/1).» درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .)4/١(‏ 

)6 ينظر: الموافقات (8/9 -4). 

(4:) ينظر: إبطال الحيل لابن بطة ١١7(‏ - 055)» بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (77 - 
154؛ إعلام الموقعين (577/5 - 42١١5‏ إغاثة اللهفان لابن القيم ”55/١(‏ - 42397 الموافقات (1/ 
9---1195). 


اللي 


قال الشاطبي: «قصد الشارع مع اليكلك 1ن كوة لمعنه فى العيل 
موافقاً لقصد الله في التشريع» والدليل على ذلك ظاهرٌ من وضع الشريعة» إذ 
قد مرّ أنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم؛ والمطلوب من 
السكلف أن سرف عل ذلك فى أفعالة»:وآن لذ يقصد غتلاف نا قصد 
الشارع)”") ْ ْ 

و«كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض 
القريطة و4 من خالضها تمه فى" المذا نقزة راطل قري الكلى بن اكات 
ما لم تُشْرَع له فعملّه باطل)”؛ وذلك لأنَّ «المشروعات إنما وُضِعَتَ لتحصيل 
المصالح ودرء المفاسدء فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولفت 
بها حلب مقباحة ولا وزع مسد . 

والفح] .عو : تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال كم شرعييٌ» وتحويله 
في الظاهر إلى كم آخر بغ 

فالمتحيّل في فعله يرتكب محظورين””* 

الأول: أنه يقلب أحكام الأفعال ظاهراً. فيجعل الفعل المحرّم في ظاهر 


الأمر بهاترا . 

والثاني : أنه يهدم مقاصد ا من وضع تلك الأحكامء وذلك بجعل 
الأفعال التي قصد بها الشرع تحقيقٌ المصلحة ودرءً المفسدة وسائلَ إلى قلب 
تلك الأحكام. 


وقد اسقدل ابن قينية على إبطال الحيل عن أريعة وعشرين ”7 
وأوصل ابن القيم أدلتها إلى تسعةٍ وتسعين دليلة”" . 


55 7“/0( الموافقات‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (9//ا” -58). 

إفرة المرجع السابق (58/7). 

(5) المرجع السابق .)١41//5(‏ 

(5) المرجع السابق .)1١5/5(‏ 

0) ينظر: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص:” - 587). 

60 ينظر: إعلام الموقعين (55/0 - ».)١١5‏ إغاثة اللهفان /١(‏ 100 755). 


لحن 


وأقوى الحجج وآكدها: إجماع الصحابة وي غلى تحريم الحيل 
وإبطالهاء وإجماعهم على ذلك حُحَةٌ قاطعة”" . 

ومن الأمثلة على ذلك: 

- إبطال حيلة إسقاط الزكاة ببيع ما في اليد من النصاب قبل حلول 
الحول ثم استرداده بعد ذلك”" . 

- تحريم بيع العينة» وهو أن يشتري سلعةً بثمنٍ مؤجَلٍ ثم يبيعها إليه بثمن 
حالٌ أقلَّ منه. فالبيع ‏ هنا - صوري؛ إذ المقصود هو النقود وليس السلعة”" . 

- إبطال نكاح المحدّل؛ إذ مقصوده من إجراء عقد النكاح تحليل المرأة 
لزوجها الأول الذي طلّقها طلاقاً بائناًء ولم يُقُصَّد منه نكاح المرأة في الأصل 
لذاتهاء وإنما اتخذ النكاح حيلةً ليطلقها بعد ذلك ثم ينكحها زوجها الأول . 

ولا يفتأ أهل المكر والحيل المحٌُرّمّة يُخْرِجون الباطل في القوالب 
المشروعة» ويأتون بصور العقود دون حقائقها ومقاصدهاء ولا سيما في 
العصور المتأخرة التي تفشََّى فيها الغثنُ والخداع وضعفت فيها الديانة؛ لذا لا 
بِدّ أن يكون المجتهد حَذِرَاً فَطِنَا في تصرّفات الناسء» عالماً بأساليب خداعهم 
ومكرهما” . 

وحاصل القول: أن الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام على أفعال 
المكلّفين وأقوالهم يستلزم النظر في مكاصدف من تلك التصرفات؛ لآن 
الأحكام تختلف بحسب اختلاف نياتهم ومقاصدهم في الأقوال والأفعال 
الصادرة عنهم. 


.)١١9/9( الموافقات‎ »)4٠ /5( ينظر: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص٠2)55»: إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) ينظر: إعلام الموقعين (5/ »4)١15‏ الموافقات (9/١؟١١ .)١1575-‏ 

(9) ينظر: بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص59 - 229١‏ إعلام الموقعين (9/5! - 85)غ؛ 
إغاثة اللهفان لابن القيم لكا عر" 

(5) ينظر: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص2١‏ وما بعدها). إغاثة اللهفان لابن القيم /١(‏ 755 
قضفة إعلام الموقعين »)5١5 - 5٠8/5(‏ الموافقات (9"/ .)١١7- 1١١8‏ 

(5) ينظر: إعلام الموقعين (5/ ”197 .)١198-‏ 


دين 


المبحث الخامس 


الموازنة بين المصالح والمغاسد المتعارضة 


تقدّم أن مقصود الشارع من وضع الأحكام هو جلب المصالح وتكميلها 
ودرء المفاسد وتقليلها”''. وهذا المقصد لا بِدَّ من اعتباره أثناء الاجتهاد في 
تعيين المصالح في الأحوال والأشخاص؛ وإلا عادت الأحكام على مقاصد 
الشرع بالنقض والإبطال”". 

وكل ما يتضمن المحافظة على مقصود الشرع فهو مصلحةٌ لا بدَّ من 
تحصليهاء كما أنَّ كلّ ما يتضمن تفويت مقاصد الشرع فهو مفسدةٌ لا بدَّ من 
دفعها. 

قال الغزالي: «نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع» ومقصود 
الشرع من الخلق خمسة؛ وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم 
ومالهمء وفكلا ها يضمن سفظ هذه الأصول الشجيرة "فيو متصلضنة» ترك ها 
يقرت هده الأضول كيو منيدةة وذقعيا موا 

والمصالح والمفاسد تتفاوت ‏ غالباً - في درجاتها.ء وهي ليست على 
رتبةٍ واحدة» فبعض المصالح أعظم من بعضء كما إِنْ بعض المفاسد أخطر 
من بعضء وعلى هذا التفاوت تترتّب الفضائل والعقوبات؟؟'. 


)1١(‏ ينظر: (ص7580). 

0 الإبهاج 8/1 - 9)؛ إعلام الموقعين (:5//ا7” - 778). الموافقات  5١/60(‏ "5)» مقاصد 
الشريعة لابن عاشور (ص”87١‏ - .)١188‏ 

»6 المستصفى (5857/5). 

(5) ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام 4١/١(‏ - 57)» مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص594). 


.م 


وقد يحدث بينها من الاجتماع والتعارض ما يقتضي الاجتهاد في 
الترجيح بينهاء ولا سيما في الأزمنة المتأخرة التي اختلط فيها كثير من 
المفاسد بالمصالح» فلا يسع المكلف في كثيرٍ من الأحيان تحقيقٌ مصلحة 
مشروعة إلا مع التلبس بمفسدةٍ عارضة. 

كال.ابن ثبسية* اوثماء الورع أن يعلم الإنسان عير الخبريق شر 
الشرّين» ويعلم أنَّ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة 
الشرعيّة والمفسدة الشرعيّة فقد يَدَعَ واجباتٍ ويفعل محرمات» ويرى ذلك من 
الورع؛ كَمَنْ يدَعٌ الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك من الورع..)2'7. 

والمراد بهذا الضابط: المقابلة بين المصالح والمفاسد المتعارضة في 
محل واحدء والترجيح بينها أثناء الاجتهاد في تعيين مصالح الأحكام في 
الأحوال والأشخاص المختلفة. 

وهو فقه دقيقٌ يحتاج إلى مزيد اعتناءِ من المجتهد في تحقيق مناطات 
الأحكامء وإلا أفسد المجتهدٌ باجتهاده أكثر مما يصلح. 

قال ابن تيمية: «والمؤمن يتبغى له أن يعرف الشرور الواقعة» ومراتبها فى 
لدان ولتق قبا بعر د اكيراك الواقنات وهر اقبينا نش الكفانب رانك 
فيفرّق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي يراد إيقاعها في الكتاب والسلة: 
ليقدّم ما هو أكثرٌ خيراًء وأقل شرا على ما هو غيره» ويدفع أعظم الشرّين 
باحتمال أدناهماء ويجتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهماء فإن لم يعرف الواقع 
في الخلق والواجب في الدّين لم يعرف أحكام الله في عباده» وإذا لم يعرف ذلك 
كان قوله وعمله بجهل» ومن عَبَدَ الله بغير عِلّْم كان ما يفسد أكثر مما يصلح)”" . 

والآدلة على اعتبار الشارع الترجيح 39 المصالح والمفاسد المتعارضة 
كثيرةٌ» منها : 


)00( مجموع الفتاوى (١١7/1١1ه-‏ "7١هة).‏ 
فم المرجع السابق .)١00/5١(‏ 


الل يشوك عن الكَمْرٍ وَالْمَبِيرٍ كل هما نه كبر 
وَمَنلْقِعَ لئاس وَإِشْهُمَآ كير كَيرٌ من تَنْعَهِماً» [البقرة: .]5١9‏ 

فالآية تبيّن أن المضارّ والمفاسد الناتجة عن اقتراف الخمر والميسر من 
ذهاب العقل والمال وإثارة العداوة والبغضاء والصَّدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة 
وما يترتب على ذلك من الإثم أخطر من تحقيق بعض المنافع منهما؛ كتحقيق 
اللذة والربح العاجلين؛ لأن هذه المنافع لا توازي المضارٌ والمفاسد المترتبة 
على ذلك7"' . 

قال ابن كثير: «ولكن هذه المصالح لا توازي ره ومفسدته الراجحة؛ 
لشانها بالطل 57 ولهذا قال تعالى : «إوَإِنْمُهُمَآ أَكَبَرٌ من تَعهم 704" . 

؟ - عن أبي هريرة دنه قال: قام أعرابيٌ فبال في المسجدء فتناوله 
الناس». فقال لهم النبينٌ 00 «دعوه. وهريقوا " بوله نشخلا مق ماده أو دترا 
من ماء؛ فإنما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين» ". 

فالنبئ كَلِِ أمر الصحابة بالكفٌ عنه رغم حصول المفسلة منهء وهي 
تتجيين عقن السحجدباليول؟ وذلك لآن تلك القمسدة مرجوحة في مقابل 
مفسدةٍ أعظم منها فيما لو قُطِعَ عليه بوله وهي إيقاع الضرر به في صحتهء 
وانتشار البول على ثيابه وبدنه ومواضع كثيرةٍ من المسجدء مع ما في ذلك من 
تنفيره عن ما جاء به الإسلام من الأحكام والآداب المرعية. 

قال النووي: «وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخمّهما؛ لقوله كل: 
«دعوه). قال العلماء: كان قوله جلدم «دعوه») لمصلحتين: 

إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله تضررء وأصل التنجيس قد حصلء» فكان 
احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. 

والثانية: أن التنجيس قد حصل في جزءٍ يسير من المسجدء فلو أقاموه 


)١(‏ ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام »)١1777/1١(‏ مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص590). 
(5) تفسير القرآن العظيم (597/5). 
(*6 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجدء رقم .)5١١(‏ 


م 


في أثناء بوله لتنجّست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة مخ المسكل)77. 

“* - عن عائشة وَوْيّنَا قالت: سألتٌ رسول الله كَكِلةٍ عن الجَذْر: أمِنَ البيت 
هو؟ قال: نعم» قلت: فَلِمَّ لمم يدخلوه في البيت؟ قال: إنَّ قومك قصرت بهم 
النفقة.ء قلت: فما شأنهُ بابه مرتفعاً. قال: فعل ذلك قومك ليُدْخْلوا من شاءوا 
ويمنعوا من شاؤواء ولولا أن وماك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر 
)ا بي ©# 68 > ناغير ع 5 1 ع 
قلوبُهم لنظرث أن أَدْخِلَ الجَدْرَ في البيت وأن ألزق بابه الأرض)"". 

قال النووي: «في هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام فكي 1 إذا 
تعارضت المصالح أو تغارضت ‏ متضصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل 
المصلحة وترك المفسدة بِدِىَ بالآهمٌ؛ لأن النبي مَكَِةِ أخبر أن نقض الكعبة 
وردّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم :4 مصلحة» ولكن تعارضه 
مفسدةٌ أعظم منهء وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريباً؛ وذلك لِما كانوا 
يعتقدونه مَنْ فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيماً فتركها 6خ" . 

5 - إن تقديم أرجح المصالح ودرء أعظم المفاسد من الأمور الجبليّة 
التي طبع الله عليها نفوس الخلق» فلا يخفى على عقل عاقل أنْ تقديم أرجح 
المصالح قفأرجحها محمود حسّنء وأن درء أفسد المفاسل فقاسدها محمود 
حسّنء وأن تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمودٌ 

د (6)8 

فالأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناهماء» ويجلبون أعلى 
السلامتين والصحتين بفوات أدتاعما*": 

ولو ار الصية يبي اللاديك والتك كسار الا للم ولو شت ييه امار 
والأحسّن لاختار الأحسّنء ولا يقدّم الصالح على الأصلح إلا الجاهل بفضل 


)6 سبق تخريجه (ص778). 


إضرة شرح صحيح مسلم .)57١/5(‏ 
(4) ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام (١//ا‏ -8). 


(5) ينظر: المرجع السابق. 
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الأصلحء أو شقئٌ متجاهلٌ لا ينظر إلى ما بين المرتبتين من تفاوت"''. 

والموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة ‏ غالباً ‏ ما تكتنفها كثيرٌ من 
الملابسات» وهذا يستلزم إجراء الموازنة وفق ضوابط شرعيَّةِ تُراعى فيها جميع 
الوجوهء وأن لا يتْرَك الأمر للأذواق والأهواء المختلفة. 

قال ابن تيمية: «اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» 
فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة 
الأشباه والنظائر» وقل أن تُعُوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على 
الأحكام)”" . 

وهذه الضوابط تنقسم بحسب أنواع تعارض المصالح والمفاسد إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول: ضوابط الموازنة بين المصالح المتعارضة. 

الثاني: ضوابط الموازنة بين المفاسد المتعارضة. 

الثالث: ضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة. 

وتفصيل ذلك على النحو الآتي : 
القسم الأول: الموازنة بين المصالح المتعارضة : 

إذا'تعارضيت عه عصالح قن محل واحيه وتعدر تتحصييلها! فاه يصبار 
للترجيح بينها بحسب ما يأتي : 

- إذا كانت المصالح المتعارضة مختلفة في مراتبهاء بأن كان بعضها 
ضرورياًء وبعضها حاجيّاً. وبعضها تحسينياً. فإنه تُقَدّم المصالح الضرورية على 
الحاجية والتحسينية» وثُقَدّمم الحاجية على التحسينية؛ لأن المصالح الضرورية 
لا بد منها لقيام مصالح الدَّين والدنياء وإذا فُقِدّت لم تَجْرٍ مصالح الدنيا على 
استقامة» بل على فسادٍ وتهارج وفوات حياة» وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم 


.)4/١( ينظر: المرجع السابق‎ 4١ 


() مجموع الفتاوى .)١59/58(‏ 


والخسران المبين» والمصالح الحاجية إنما يفتقر إليها للتوسعة على المكلّفين 
ورفع الضيق والحرج عنهمء ولا يترتب على فقدها ما يترتب على فقد 
الضروريات»؛ أما المصالح التحسينية فلأنه لا يترتب على فقدها تلفٌ أو 
هلاك. ولا ينشأ عن فواتها حرجٌ ولا مشقة» وإنما يترتب على فقدها أن تصبح 
أحوال الناس غير مُستحسَّئَةٍ عند ذوي العقول السليمة والفطر القويمة'''. 

مثاله: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة في أول وقتها؛ 
لأن إنقاذ الغرقى المعصومين تتحقق به مصلحةٌ ضرورية وهي حفظ النفس» 
بينما أداء الصلاة في أول وقتها من المصالح التحسينية المندوب إلى فعلها"" . 

- وإذا كانت المصالح المتعارضة متساويةً في الرتبة» ولكنها مختلفةٌ في 
العو بأن كانت من الضروريات»؛ لكن بعضها يتعلّق بحفظ الدين» وبعضها 
يتعلّق بحفظ النفس» وبعضها يتعلّق بحفظ العقل» وبعضها يتعلّق بحفظ النسل» 
ببخقيها عات بحفظ المال» فإنه تقدم المصالح المتعلّقة بحفظ الدين» ثم 
المصالح المتعلّقة بحفظ النفسء ثم المصالح المتعلّقة بحفظ العقل» ثم 
المصالح المتعلقة بحفظ النسل» ثم المصالح المتعلقة بحفظ المال» وذلك 
بحسب أهمية ما يترتب عليها في أحكام الشرع"". 

مثاله: تقديم إنقاذ الأنفس عند الأخطار على إنقاذ الأموال؛ لأن حفظ 
النفس أعظم رتبةَ في الطلب من حفظ المال” . 

- وإذا كانت المصالح المتعارضة متساويةً في الرتبة والنوع» وكان بعضها 
غاماه ويعضيها خناضا :.يآن كانف هون. الضروريات» وتعلن بحفظ نوع واحدٍ 
عع الكلاف الشمين 4 كالذين' أو القن أو العقل أو القمل أن المال» ويغعضها 
يُعْتَبر من المصالح العامة» وبعضها من المصالح الخاصة» فإنه تُقَدَّم المصلحة 
المتعلقة بالعموم على المضلخة المتعلقة بالخضصوضء لآن اغتناء الشرع 


.)7:8- ٠:٠١٠( مقاصد الشريعة لابن عاشور‎ »)77  ١/7( ينظر: الموافقات‎ )١( 

(؟) ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام .)45/1١(‏ 

(0») ينظر: الموافقات (ص١‏ - .)01١7- 01١١‏ مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص"١” 7‏ 306). 

(4) ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام »23١5 - ٠١4 /١(‏ مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص797). 


ان 


بالمصلحة العامة أكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة""©. 

مثاله: العالِم الذي يعتزل الناس خوفاً من الرياء والعجب وحبٌّ 
الرياسة» وكذلك السلطان أو الولي العدل الذي يصلح لإقامة تلك الوظائفء 
والنجاهة إذا قعد.عع الجياد حوقاً مح قصده طلب الدثيا به أو المحندة 
وكان ذلك الترك مؤدياً إلى الإخلال بهذه المصلحة العامة» فالقول هنا بتقديم 
مصلحة العموم على الخصوص أولى؛ لأنه لا سبيل لتعطيل مصالح الخلق 
ال , 

والضابط الكُلّْنُ الجامع في الموازنة بين المصالح المتعارضة في محل 
واحدٍ هو ترجيح أقوى المصلحتين وأعظمهما بحسب النظر إلى مقاصد الشرع 
له مع ديك أهواء: النفوس.. 


القسم الثاني : الموازنة بين المفاسد المتعارضة: 

إذا قعازهيث عه مفاسل فى سحا واخوه: وعدن كروها ميغ 'قإنه 

- إذا كانت المفاسد المتعارضة مختلفة في مراتبهاء بأن كان بعضها 
يفوّت ضرورياً» وبعضها يفرّت حاجيّاًء وبعضها يفوّت تحسينياً: فإنه يُقَدَم درء 
المفاسد التي يفوت الضروريات على المفاسد التي تفوت الحاجيات 
والتحسينيات» ويُقُدَم درء المفاسد التي تفوّت الحاجيات على المفاسد التي 
تفوت التحسينيات؛ لأن أعظم المفاسد ما يفوّت الضروريات الخمس أو يُخْل 
بهاء ثم ما يفرّت الحاجيات» ثم ما يفرّت التحسينيات» فإذا تعارض بعضها 
في محل واحدٍ ولم يشكن ذزؤهما خفيعا فإنه يدفع أعظمهما بارتكاب 
لاي 


قال ابن القيم: «فإن الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهماء 


.)358١ - ينظر: الموافقات (”7/7 ”94 - 45)» مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص9/؟‎ )١ 
.)45/9( الموافقات‎ »)١١7/1( (؟) ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام‎ 
.)59١- مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص590‎ »)0١١7/7( ينظر: الموافقات‎ )9( 


ا 


فهذا عو الفقه والقياسن والمصضنلحة وإث أباه قث أ 

مثاله: جواز كشف عورة المريض للتداوي؛ حيث تدفع أعظم المفسدتين 
وهي إهلاك النفس أو البدن بارتكاب أدناهماء وهي الإطلاع على عورة 
العريضن: لماكو" لأن السشسده الأو كنزت هدووينا أن اجا + والعانية 
تفوّت تحسينيّاً فَيُقَدّم درء المفاسد التي تفوّت الضروريات أو الحاجيات على 
ها رفنات اعسات 

- وإذا كانت المفاسد المتعارضة متساويةً في الرتبة» ولكنها مختلفةٌ في 
النوعء بأن كانت من المفاسد التي تفرّت الضروريات أو تُخِل نيا تكن 
بعضها تعلق بالدذين» وبعضها عن بالنفس» ربعضها يعن بالعدل» وبعصها 
يتعلّق بالنسل» وسكي دن بالمال» فإنه يُقْدَم ووس المنامه اليه بالدّين» 
ثم المتعلّقة بالنفس» ثم المتعلّقة بالعقل» فم المسعلقة بالسل» ثم المتعلّقة 
بالمال» وذلك بحسب درجاتها في الأهمية» وما يترتب عليها من تحقق 
مقاصد الشرع"”" . ْ 

مثاله: إذا اضطر إلى أكل مال الغير إنقاذاً لنفسه من الهلاك فإنه يأكل 
منه؛ لأن خَُرْمَة مال الغير أخفُ من حُرْمَة النفس» وفوات النفس أعظم من 
إقااق هال الغير يبدل , 

قال الغزالي: «إذا تعارض شرَّانَ أو ضرران قَصَدَ الشرعٌ دفع أشدّ 
الضررين وأعظم الشرّين)”*) 

- وإذا كانت المفاسد المتعارضة متساوية في الرتبة والنوع» ولكن بعضها 
عام» وبعضها خاص؛ كأن تكون من المفاسد التي تفوّت ضرورياً أو تُخْل به 


)١(‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص؟7؟55). 

(؟) ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام .)١50 /١(‏ 

)6 ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »207/7١(‏ الموافقات »)0١١/5(‏ مقاصد الشريعة لابن عاشور 
(ص 7١"‏ 000 

(5) ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام (171/1). 

(5) المستصفى (5957/5). 
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وتقبياق ماك نوع واحدٍ من الكليّات امن كالدية اد النفس أو العقل أو 
المبيل "أن العاليه الا الاحقها دان بالعموم» وسفييا وداج يا امتسوضن» 
فإنه يُقَدَمِ درء المفاسد العامّة على المفاسد الخاصّة, ويُتَحَمّل الضرر الخاص 
لدفع الضرر العام'"' . 

مثاله: جواز التسعير إذا تواطأ التجار على رفع أسعار السلع الضرورية 
وببعها بقع فالهنن :: وذلك أن المقسلة ة في رفع أسعار تلك السلع تتعلّق 
بعموم الناس» ومفسدة التسعير بثمن المثل علق بمتسنوضن اللجارع ققدم درء 
المفسنة العامة على المقسدة الخامة. 

والضابط الكلىٌ الجامع في الموازنة بين بين المفاسد المتعارضة هو: دفع 
أعظم الشكنئين باركات أدناهها واعنيها ضور ذلك عمسن عقاضد النظر 
إلى الشرع لا من حيث أهواء النفوس. 
القسم الثالث: الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة: 

إذا تغارضيت عذة ده ومفاسد في محل واحدٍء وسار عضيل 
المصالح ودع السقاشك مهاه “ثاذه يُصَّار للترجيح بينها بحسب ما يأتي : 

- إذا كانت المصالح والمفاسد المتعارضة مختلفةَ في مراتبهاء بأن كانت 
الماع تعدا و ب بعاد عريااقترورياكة والسقابين داق بالسالحيات أن 
التحسينيات» فإنه يُقَدّمِ طلب المصلحة على درء المفسدة؛ لأنها أعظم رتبةَ من 
الأخرى © , 

كاله بعر لسن عليه انكر لين كوو طلى للق وقلية مكل 
بالإينان+ لآن حفظ المهع والآرواج مصلحة صرورية أكمل من مقسلة التلفظ 


)١(‏ ينظر: الموافقات (”7//اه ‏ 2)08» الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص45)» درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام »)4١٠ /١(‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا (ص97١).‏ 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8؟0717/7: الطرق الحكمية لابن القيم (ص708 .)3١9-‏ غمز 
عيون البصائر /١(‏ 587): المدخل الفقهي للزرقا (5/ 195 445). 

»6 ينظر: الإبهاج (15/7), مجموع الفتاوى لابن تيمية (588/50)» القواعد للمقّري »)51”/١(‏ 
الموافقات (؟/55)» (957/9 -91). 


51١١ 


بكلمةٍ لا يعتقدها الجنان» ولو صبر عليها لكان أفضل؛ لما فيه من إعزاز 
الدّين وإجلال رب العالمين”". 

أوكانث المفاسد معلا بلع بالضرورياس» والمضالع فتعلق 
بالحاجيات أو التحسينيات» فإنه يُقُدّم درء المفسدة على جلب المصلحة؛ لأنها 
أفظم وقبة من الأخرف» واصنداء الشترع بالمتهيات أشد من اععثاته 
بالماموراي 7 

مثاله: تحريم بيع السلاح في زمن الفتنة بين المسلمين» فإنه وإن كان في 
بيعه مصلحةٌ حاجيَّةٌ للبائع إلا أنه قد يحصل بسبب ذلك إراقة الدماء» فَيُقَدَم 
درء المفسدة التين تتعلق ببحفظ ضرورع وهو النفس على جلب مصلحةٍ حاجيَّةٍ 
وهي تحقيق الربح للبائع”" . 

- وإذا كانت المصلحة والمفسدة المتعارضعان مسناوضية فن عراتتهماء 
ولكنهما مختلفتان في النوع» بأن كانتا من الضروريات» لكن المصلحة تتعلّق 
بحلظ الذين» والمقندة تعلق يحنظ الفس أو العقل آى السل أو المال» قإنه 
يُقْدَّم جلب المصلحة المتعلّقة بحفظ الدّين على درء المفسدة المتعلّقة بحفظ 
الشسن أو العقل أو 'الثبيل أى المال*؟. 

مثاله: تقديم الجهاد في سبيل الله الذي يتعلّق بحفظ الدّين على درء 
الميدة الى تعلق محفظ القن 4 :31 حلط الذين وكباننه اكمل معنلاحة ميق 
تقية نرت الم 

قال الشاطبي: «وقد تكون المفسدة مما يُلغى مثلها في جانب عِطظّم 
المصلحة» وهو ما ينبغي أن يُتَفَّقىَ على ترجيح المصلحة فيه»”" . 


.)١174/9( الموافقات‎ ,»)١177/١( ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام‎ )١( 

(؟) ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي »23١5/١(‏ الموافقات (5/ 206١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص87)» الأشباه والنظائر لابن نجم (ص90)» شرح الكوكب المنير (457//5). 

)6 ينظر: الموافقات (/ 4204 إعلام الموقعين (4/ 57 - 54). 

(4) ينظر: قواعد الأحكام .)١55 - ١75/1(‏ 

(5) ينظر: الموافقات (55/7”7)» مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص595). 

(5) الموافقات (957/7). 


دلذن 


أن كين اللقمدة عع حفط النقدى »و ابرض ال افداى طط” السقال 
أو النسل أو المال» فإنه يُقُدّم درء المفسدة على جلب المصلحة"'" . 

دثاله: جوان كن وف المرأة عن الجنين المرجو حياته؛ لأن ا 
ب 0 مه ل 0 
ال 

ف وإذا كانت المسصلحة والمفسدة المتعارضتان عتساويتية فى الرثبة 
والنوع» وكانت المصلحة تتعلّق بالعموم» والمفسدة تتعلّق بالخصوصء» بأن 
كانت من الضروريات» وتتعلق بحفظ نوع واحدٍ من الكليّات الخمس كالدين 
أو النفس أو العقل أو النسل أو المال» وكانت المصلحة عامّة» والمفسدة 
خاصّة» فإنه يُقُدّم جلب المصلحة العامّة على المفسدة الخاصّة”" . 

مثاله : تضمين الصّنَاع إذا هلكت العين المؤجرة بأيديهم دول تلعز متهم 
0 تفريط ؛ لأن قن ذلك مصلحة عاقة للناس تتعلّق بحفظ أموالهمء رغم أن 
فيه مفسدةٌ ام ةَ وهي تضمين الصانع ما تلف عنده”؟. 

أو كانت المفسدة عانّة» والمصلحة خاصّةء فإنه يُقَدّم درء المفسدة 
العامّة على جلب المصلحة الخاضة . 

مثاله : بين السافي لاد كان فى ذلك رقع الأمعار تعره مضلهة 
للبادي وهي مصلحة خاضصّة» إلا أنه ا الضرر بعامّة الناس يسبب احتكار 
السلعة والتحكم في سعرهاء فيْقَدّم درء المفسدة العامّة على جلب المصلحة 

0 

الخاصّة"' . 


)١(‏ ينظر: قواعد الأحكام 42١57 - ١51/1١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص449).» الأشباه والنظائر 


(0) ينظر: المرجع السابق. 
(9) ينظر: الموافقات (”/ لاه 08). 
(5) ينظر: المرجع السابق. 
(5) ينظر: المرجع السابق. 
(5) ينظر: المرجع السابق. 


اتنا 


والضابط الكُلّنُ الجامع في الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة 
في محل واحدٍ هو: ترجيح الأعظم منهاء فإن كانت جهة المصلحة أعظم كان 
جلب المصلحة أولى من درء المفسدة» وإن كانت جهة المفسدة أعظم كان 
درء المفسدة أولى من جلب المصلحة» وذلك بحسب مقاصد الشارع التي هي 
عماد الذيخ والدثيا لا بحسب أهواء النفوس»: وعلى ذلك. جرث تضصرقات 
الشارع الحكيي”. 

قال ابن تيمية: «العمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع 
حكيم» فإن غلبت مصلحته على مفسدته شَرَعَهُ وإن غلبت مفسدته على 
مصلحته لم يشرعه» بل نهى عنه)”" . 

وعلى هذا فإن الاجتهاد في إثبات مُتعلّق حَُكُم شرع في بعض أفراده 
يستلزم الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ لأن مقصود الشريعة من وضع 
الأحكام هو جلب المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء وهذا المقصد 
لا بدّ من اعتباره أثناء الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام في الأحوال 
والأشخاص. 


.)55/5( ينظر: الموافقات‎ )١( 
.)5717/١١( هم مجموع الفتاوى‎ 


515 


الفصل الخاسر) 
سالك تحفيق المتاظ 


ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 
المبحث الأول: المسالك النقلية. 
المبحث الثانى: المسالك الاجتهادية. 


ن إن 


الفصل الرابع 


مسالك تحقيق المناط 


إن الكسق عرق مقاط الك في الأصل تر مقدعة قرورية الستى هن 
ثبوته فى بعض أفراده» وقد اعتنى الأصوليون بالمسالك النقلية والاجتهادية 
للكقف غج بفاظ الشكى نهد أن منالك لكف دن قيرع ذلك الشاط تلن 
بعض أفراده لم يَحْطَ بمثل ذلك الاعتناء» ولم أظفر في مصنفات الأصوليين 
بشيءٍ يتعلّق بذلك سوى بعض الدقائق واللّمع التي سطلرها بعض المحقّقين؛ 
ا وعرٌ الدين ابن عبد السلام» والقرافي» والشاطبي» وابن تيمية» 

بن القيم رحمهم الل جعميعا : 

ولغتبر الغوالى اول عم أقار الن يعفن الميالك: الذالة على ثبوت 
المناط في الفرع بعد ثبوته 7 الأصل» وذلك في موضعين: 

الموضع الأول: في كتابة: «شفاء الغليل"'' عند بحثه في برهان 
الاعتلال الذي هو الجمع بين الفرع والأصل برابطة العِلّة» وأنْ شكل هذا 
البرهان يرجع إلى مقدمتين ونتيجة» وبيانه أنك تقول: المغصوب مضمون» 
كيذه وقدمة» وتقول؟ العقان مغصوب» ثيلة قدو كاق. فسيضيياة أن العقاز 
مضمونء وتقول: المطعوم ربويء. والسفرجل مطعوم.ء فالربا يجري في 
ال 3 

ثم أوضح أنَّ النزاع قد يُفْرَضٍ في المقدّمة الأولى مع تسليم الثانية؛ 
)١(‏ ينظر: (صه"؛ - 8959). 


(0) ينظر: شفاء الغليل (ص57”0). 
لذن 


كثول المخصم | أقد أن السشريكل مطعري: ولكن لا نُسَلْمٍ أن الطعم عِلَّه 
الرّباء وقد َل المقدمة الأولى وينازع في الثانية؛ كقوله: سَلّْمتُ أن الغصب 
علة الصّمان» ركه لا صلم وجود الغصب في العقار”"'. 
لم كن أن الدرام إذا وقع في المقادمة الأول لع فقنيت الأ يالايلة 

الشرعبّة؛ لأن المْتَتَارّع فيه قضية شرعيّة.» وهو كون الطعم عِلَةَ مثلاً فبكيت 
ذلك بالفضٌ أو الايماء آى الاجماع أن المفاسية» -وفحو ذلك من المسالك 
الع و0 : 

أما إذا وقع النزاع في المقدّمة الثانية - وهو: وجود العلّة في الفرع بعد 
تسليم كون الوصف عِلَةَ - فهذا يُعْرّف تارة بالحِسٌ إن كان الوصف حِسّيَاً» وقد 
يعرف بالعرّف» وقد يُعْرَف باللغة» وقد يعْرَف بطلب الحد وتصور حقيقة الشيء 
في نفسهء وقد يُعْرَف بالأدلة الشرعيّة النقلية"" . ْ 

ويا كرون هنا ب تنج الطرق" الف لتكدل يها على وغوه الولة في القرغ 
هو ما أسميته: «مسالك تحقيق المناط). 

الموضع الثاني: في كعاية: ساعن القباب 7 حيث نصّ على أن 
تحقين مناظ الحكم في فرع ما يُذْرَكُ بأصولٍ خمسةء وهي: اللغة» والعْرّف»ء 
والنظر العقلى؛ كالنظر فى اختلاف الأجناس والأصنافء» والحِسٌ» والنظر فى 
طية الأقباء وجبلتها وخاضينها الفطرية””. 1 

وما ذكره الغزالي في الموضعين لا يُعْتَبر حصراً لهذه المسالكء وإنّما 
اقتصاراً على أهمها ؛ لأله لذ تشكك .سحصرها ول نياية ليا: 

وقد أشار الغزالى إلى ذلك بقوله: «فهذه خمسة أصنافي من النظريات» 
وهي : اللعريةة والخزية: والعقلية» والحِسّية» والطبيعية» وفيه أصنافٌ أخرى 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق (ص475). 
(0) ينظر: المرجع السابق. 
()) ينظر: المرجع السابق. 
(:) ينظر: (ص٠55‏ -"59). 
(5) ينظر: المرجع السابق (ص١4‏ - 55). 


مكنا 


يطول تداعا ا 

والسبب في ذلك يعود إلى أن مسالك تحقيق المناط تُعْتَبّر من أدلة وقوع 
الأحكامء والأدلة الدَّالة على وقوع الأحكام غير منحصرة» وقد أوضح القرافي 
الفرق بين أدلة مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الأحكام فقال: «أدلة مشروعية 
الأحكام محصورةٌ شرعاً تتوقف على الشارع» وأدلة وقوع الأحكام هي الأدلة 
الدّالة على وقوع أسبابها وحصول شروطها وانتفاء موانعهاء فأدلة مشروعيتها : 
الكفاب» والشنة»والتزبامن + والاجماع» ١‏ . ونح و ذلك مما نر في أصول 
الفقه» وهي نحو العشرين» يتوقف كل واحدٍ منها على مُدْرَكِ شرعيّ يدل على أن 
ذلك الدليل نَصَبَهَ صاحب الشرع لاستنباط الأحكام» وأما أدلة وقوعها فهي غير 
متحصرة* قالرؤال مغلا ب دليل 'مشروصيته سببا لوحوت الظهر غيل قرل مالي : 
أقِرِ الصَّلرةً ِدُلُوْكٍ النّمس»* [الإسراء: 0178 ودليل وقوع الزوال وحصوله في العالّم 
الآلاث الذالة غليه وغية الآلاك عالا شل "الى" ء وغير :ذلك من الموضوغاتك 
وَالمخْتَرَعَات التي لا نهاية لهاء وكذلك جميع الأسباب والشروط والموانع لا 
تتوقف على نضب من جهة الشرع» بل المتوقف سببية السبب وشروطية الشرط 
ومائغية التبالق الا وتوع بيه الامور قلا يفوفقيا عا الطنس من بنهلة مرالقب 
الشرع» ولا تنحصر تلك الأدلة في عددء ولا يمكن القضاء عليها بالتناهي)”" . 

فاسان أن عويالاك تشع الوداط كير دمي و تكن لقو يان 
الضابط في ذلك: أنَّ كلّ ما يدل غالباً - على ثبوت مناط الحُكُم في بعض 
أفراده يصح اعتباره مسلكاً من مسالك تحقيق المناط؛ لأن إيقاع الأحكام على 
الأعيان لا يلزم أن يُعْلّم بالأدلة الشرعيّة النقلية» بل يُعْلّم بكلّ ما يدل على 
وقوعهاء ولا معارض له أرجح منه. 

قال ابن تيمية: «الشارع بيِّن الأحكام الكليّة» وأمًا الأحكام المَعَيِّنات التي 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق (ص”55). 

(0) الْأَسْطْرْلابِ هو: جهاز استعمله القدماء في تعبين ارتفاع الأجرام السماوية ومعرفة الوقت والجهات الأصلية. 
ينظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي (ص”97١2:‏ المعجم الوسيط (صش72١).‏ 

(9) ينظر: أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي )١١9/7(‏ في الفرق السادس عشر. 


حكن 


اشكن + "السقيق المداطة معل كورث القكمن التقيّخ عذلا او كاسنا أو وهنا أن 
ماقا أو ولنا لله أو هدؤا له وكورة هذا النفين كدر للمسلميق سف القدن» 
وكون هذا العقار ليتيم أو فقير يستحقٌ الأحمياة لبد وكوة هذا الحال لكاي 

عليه من ظلم ظالم فإذا زهد فيه الظالم انتفع به أهلهء فهذه الأمور لا يجب أن 
تُعْلّم بالأدلة الشرعيّة العامة الكليّة» بل تُعْلّم بأدلةٍ خاصةٍ تدلّ عليها)”" . 

وعلى هذا فالمسالك الدّالة على ثبوت مناط الحَُكم في بعض أفراده قد 
ترجع إلى النقل المحضٌ وهو قليل» وقد ترجع إلى الرأي والنظر وهو كثير. 

ولذلك لما ذكر الغزاليٍ الأصول الخمسة التي يدرك بها وجود المناط 
في الفرع قال “اوفيه أضيوك انر يطوك قعل دهاع وهو سرك ١‏ المسقيق ةا 
أعشار النظر الفقير: )7 

وقيما الغزالي إاقارة إلى أن أععر المبباتف الى درك نما قوت 
المناط في بعض أفراده ترجع إلى الاجتهاد والنظر. ْ 

وقاله ابن تبمية: #فالرايئ كثيراً ما يكون في تحقيق المناط الذي لا 
خلاف بين الناس في استعمال الرأي والقياس فيه؛ فإِنّ الله أَمَرَ بالعدل في 
الحكمء والعدل قد يُعْرّف بالرأي» وقد يُعْرّف بالنصٌ)”". 

ولهذا فقد ارتأيت تقسيم المسالك التي يُذْرَكَ بها ثبوت المناط في بعض 
أفراده بعد ثبوته فى الأصل إلى: مسالك نقلية» ومسالك اجتهادية. 

والهوراء بالمسالك النقلية: أن يدلٌ دليلٌ نقليٌ على ثبوت مناط الحكم في 
يفن أقراده: 

والمراد بالمسالك الاجتهادية: أن يدل دليلٌ اجتهادي على ثبوت مناط 
الحُكم في بعض أفراده. 

وشا تاو في هذا الفصل أهمٌ المسالك النقلية والاجتهادية مع ذكر أمثلةٍ 
توضيحيةٍ لها.ء وذلك من خلال مبحثين: 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى 48/١١(‏ -179). 


(0) ينظر: أساس القياس (ص؟55). 
")6 ينظر: الاستقامة (١/لا‏ - 8). 


قن 


المبحث الأول 


المسالك النقلية 


وفى؟ الكتاب: والسنة والإجماع. وقول الصحابي. 

قال الغزالي: «.. وقد يَعْرَف ‏ أي: ثبوت المناط في الفرع ‏ بالأدلة 
الشرعيّة النقلية»'"» ثم ضَرَبَ على ذلك أمثلةٌ توضيحية كما سبآتي بيائه”؟, 

ولمّا ذكر ابق تيمية أن الرآع كثيرا ها يكون فى تحقيق البناط نه إلى أنه 
كما يُعْرّف ثبوت المناط في مُعَيِّنِ بالرأي فكذلك قد يُعْرّف بالنصّ”"؛ أي: 
بالأدلة النقلية. 

وبيان هذه المسالك على النحو الآتي : 
المسلك الأول: الكتاب : 

وهو أن يدل القرآن الكريم على ثبوت مناط الحم في بعض أفراده. 

ومثاله: إباحة القرآن الكريم الزواجٌ من غير المحرّمات اللاتي ذُكَرْنَ في 
سورة التماء يقوله تعال : طول لكل تا ورا كحك 4 [الفسانة 06] ونح ذلك 
الزواج من مُطَلَّمَات الأدعياء» وقد حمق القرآن الكريم مناط هذا الحُكُم في إباحة 
زواج رسول الله َكِ بزينب بنت جحش وِْيّنا لما طلقّها زيدٌ بن حارثة الذي قد تبنَاه 
الرسول كَكةٍ قبل النبوة» وذلك في قوله تعالى: #إفلمًا قضى رَيْدَ ينها وطرا روحتكه 
)١(‏ شفاء الغليل (ص””57). 


(؟) ينظر: المرجع السابق (ص92”؛ - 578). 
")6 ينظر: الاستقامة (١/ل/ا‏ - 8). 


حيضن 


قال ابن كثير: «أي: إنما أبحنا لك تزويجهاء وفعلنا ذلك لغلا يبقى 
حرج على المؤمنين في تزويج تظلقات الأمفاف وذللك أن رسول اله له كان 
نيل الفيوة قد تيبي أي بن حارثة و نهء فكان يقال: زيل بن محمده 
فلما قطع الله تعالى هذه النسبة بقوله تعالى: #إومًا جَعلٌ أَِيَاءَكُم سا5 4 
[الأحزاب: 4] ثم زاد ذلك بياناً وتأكيداً بوقوع تزويج رسول الله كَل بزينب بنت 
جحش 'إنا لما طلقها زيد بن حارثة ينه ولهذا قال في آية التحريم 
وليل نايك لين ع3 اتتبكك يه [الحسله 8# لبحعرّز عبن الاين 
الدَعي :إن ذلك كان كيرا هو , 

فإذا دلَّ القرآن الكريم على ثبوت مناط الحُكم في صورة بعينها فهو حُجَّةٌ 
فغتير 5 ولكد فسلكا من سالك تين المتاظ:؛ 


2 


المسلك الثاني : السنة : 


وهو: أن يدل قول النبي كَل أو فعله أو تقريره على ثبوت مناط الحُكم 
في بعض أفراده. 

ومثاله: تحريم التفاضل في بيع النقدين في قوله كَْةِ: لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا سواء بسواءء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء»9'. 

وقد حمّق النبي كَكةِ مناط الحُكم وهو التفاضل في حديث فضالة بن 
عبيد ونه حيث قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر ديناراً فيها ذهبٌ 
وخرز فَمَصَّانُهاه فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارأًء فذكرت ذلك للني كَل 
فقال: «لا تباع حتى تَفَصَّل0”” . ١‏ ب 

فإذا دلَّ قول النبي كَلةٍ أو فعله أو تقريره على ثبوت مناط الحُكم في 
صورة بعينها فهو حُببَةٌ معتبرةٌ» ويُعدٌ مسلكاً من مسالك تحقيق المناط . 


.)577/5( تفسير ابن كثير‎ )1١( 

)١(‏ سبق تخريجه (ص49). 

(»6 أخرجه مسلم في «صحيحهاء كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها حََرَرْ وذهب. رقم )١1591(‏ من 
حديث فضالة بن عبيد الأنصاري ذَلينه . 


حض 


المسلك الثالث: الإجماع : 

وهو: أن يتفق المجتهدون من أمَّةَ محمدٍ يَكِةِ في عصر من الأعصار بعد 
وفاته على ثبوت مناط الحُكم في أحد أفراده. 

واعتباره مسلكاً من مسالك تحقيق المناط يستلزم الاتفاق على ثلاثة 
أشباء: 

الأول: الاتفاق على حُكم الأصل . 

الثاني : الاتفاق على مناط الحُككم في الأصل . 

الثالث: الاتفاق على ثبوت مناط الحُككم في الفرع . 

ومثاله: اتفاق المجتهدين على تحريم وطء الحائض لقوله تعالى: 
سنك نك عِنِ الْمَحِيضَ كُلْ هُوَ أدى كمَعََلوأْ النْسَلهُ فى الْمَحِيِضَ ولا تَتَرَوْهْنَ حَيٌّ 
يد لقره : 77؟] وهو اثقاف منهم على كم الأصلء ثم اتفقوا على أن 
مناط الحكم في ذلك هو: القذر والنجاسة» ثم اتفقوا على أن هذا المناط - 
وهو القذر والنجاسة ‏ موجودٌ في النّفاس» وهو اتفاق منهم على ثبوت مناط 
الحم فى :ذللك الفرع ا 

وبهذا يكون إجماعهم على بوت مناط الحُكم في بعض أفراده حُجَةٌ 
معتبرةٌ » وك سينا من مسالك ” تحقيق المناط. 

وهو: أن يدل قول الصحابي على ثبوت مناط الحُكُم في بعض أفراده. 

اومثاله: قولة: يكارت والشارئة تاقطذوا لدزهما ست ينا شنا ككل 
من د ود عر 0 © [المائدة: 8”"]. 


فالآية نص صريحٌ في وجوب قطع يد السارق» ومناط الخحكم و 


)١(‏ ينظر: المغني لابن قدامة (519/1)» المجموع للنووي (؟/ 205 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(9/ ١8ة).‏ 


فض 


السرقة» وقد ثبت تحقيق مناط الحُكم ‏ وهو السرقة ‏ في النَبّاش''2. وذلك 
استناداً إلى قول عائشة وِييْنا (يُقْطَعٌ سارق أمواتنا كما يُقْطَمُ سارق أحيائنا»””" . 

وعلى هذا فإِنَّه إذا دلّ قول الصحابي على ثبوت مناط الحُكُم في بعض 
أفراده فهو حُبََةٌ معتبرةٌ ما لم يعارضه ما هو أرجح منه؛ لأن الصحابي اختصّ 
بشهود تنزيل الوحي» وشامَدَ تأويلّه بأفعال رسول الله جَكَِةِ وأحواله وسيرته. 
فحصل له من العلم وأسبابه ما لم يحصل لغيره”". 

قال ابن القيم: «أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ 
والأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أبرّ قلوباء. وأعمق علماء وآقلّ تكلفاء .وأقرت 
إلى أن يوقّقوا فيها لما لم نُوَمَق له نحن؛ لِما خصّهم الله تعالى به من توقّد 
الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلمء وسهولة الأسله وخشن الأدراك 
وسرعته» وقلّة المعارض أو عدمهء وحُسّن القصدء وتقوى الرّب تعالى» 
فالعربية طبيعتهم وسليقتهمء والمعاني الصحيحة مركوزةٌ في فِطَرِهِم 
لواو و 


)١(‏ ينظر: شفاء الغليل (ص577)» البحر المحيط للزركشي (27507/5: شرح المحلى على جمع الجوامع 
(597/5)., إرشاد الفحول (؟/ .)97١‏ 
وقد ذهب إلى ذلك: المالكية» والشافعية» والحنابلة؛ لأن معنى السرقة متحققٌ في النباش الذي يأخذ 
كفن الميت» :وهو أخدٌ للمان خفيك .وذهب أبو.حنيفة إلى أنه غير شارق؟ لأنه أخذ مالٍ عارض 
للضياع ؛ كالملتقط من غير حرز. ْ 
ينظر في المسألة: بدائع الصنائع  58/19(‏ 259»: المغني لابن قدامة 400/١5(‏ -2)405 مغني 
المحتاج (5/ 2257١‏ جواهر الإكليل (؟/597). 

؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) .)757/١1١(‏ وأخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار».» كتاب 
السرقة» باب النباش» له (0515)» ولفظه عنده: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا» . 

6 ينظر: المرجع السابق .)5١ - 1١8/5(‏ 

2 إعلام الموقعين .)5١/5(‏ 


نض 


المبحث الثاني 


المسالك الاجتهادية 


وهى: لغة العربء» والعّرّف» والحِسٌ» وقول أهل الخبرة» والبيّنات 
رضي والدراب والعدد. 

وبيان هذه المسالك على النحو الآتي : 
المسلك الأول: لغة العرب: 

وهو أن تدلّ لغة العرب على ثبوت مناط الحُكم في بعض أفراده. 

وقد ذكر الغزالي أن ثبوت المناط في الفرع قد يُذْرَكَ باللغة فيما يُبْنَى 
غلئ الاسم وكوثة حقيقة أو عجارا كانتاظ الآيماةه والنذوية: والطلوق» 
وتحوية, 

ومثاله: أن يقال: إن العتاق كما يحصل بألفاظ الحقيقة فإنه يحصل 
بألفاظ الكنايات المُحْتّملة» ومن ذلك: لفظ الطلاق فإنه مُحْتَمِلٌ لإرادة العتاق 
في أصل اللغةء فيحصل بهء فَيُسَلُم المقدمةً الأولىء ويُنَازِع في الثانية» وهي 
كون لفظ «الطلاق» محتملا لإرادة العتاق. فيرجع حينئذٍ في تحقيق ذلك إلى 
مدارك الكنايات ومآخذ التجوّزات والإستعارات في لغة العرب”" . 

وغلى تفيذا كان الدلانة اللعونة ختت من الطرق الى تتحدن بها مع نيوت 
المناط في عفن اخراقه أو عدهه كيه (5 زه نوت المناط فيه إلا بالرجوع 


إلى لغة العرب. 


.)]6١ص( ينظر: شفاء الغليل (ص57”5)»: أساس القياس‎ )١ 
ينظر: شفاء الغليل (ص5”7).‎ )0( 


نض 


المسلك الثانى: العرف: 

وهو: أن يدل العُْرْفُ على ثبوت مناط الحُكم في بعض أفراده. 

والعْرَفُ في اصطلاح الأصوليين هو: ما استقرٌ في النفوس من جهة 
العقول. وتلقته الطباع السليمة بالقبول» واستمرٌ عليه جمهور الناس مما لا 
رده لشي , 

ويُعْتَبر العْرْفُ من أهمٌ المسالك التي يَعْتَمِدٌ عليها المجتهدٌ في تحقيق 
مناطات الأحكام الشرعيّة المطلقة التي ليس لها حد في الشرع ولا في اللغة؛ 
كإحياء الموات» والحِرز في السرقة» والقبض في البيع» والمعروف في 
المعاشرة» فإنه يُرْجَعْ فيها حينئذٍ إلى العرّف؛ وهو معنى القاعدة الفقهية 
الشميزة: «العاقة اي 

ومثاله: أن النفقة واجبةٌ على الزوج لزوجاته وأولاده بنصٌ الكتاب 
والسَّنَةء ومن ذلك: قوله تعالى: ##وعل الْولود له نتن وكسوَمن بالمتروف» 
[البقرة: *"1] وقوله يكِ: (ولَهُنَّ عليكم رِرْقّهُنَّ وكِسْوَّتهُنَ م 
وقوله يَةٍ لهند امرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)”*' . 

فهذه النصوص الواردة في وجوب النفقة على الزوجة والأولاد لم تحدّد 
مقدار الكفاية في تلك النفقة» وإنما رَدّ فيها الأزواج إلى العرّفِ لاختلاف 
الناس في ذلك تبعاً لاختلاف أحوالهم وأزمنتهم وأمكنتهم. 

قال ابن القيم: «واللهُ ورسوله ذَكَرَا الإنفاقَ مطلقاً من غير تحديدٍ ولا 


/”( ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص707)» شرح الكوكب المنير (558/5)» نشر العَرْف لابن عابدين‎ )١ 
العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص6). أثر العرف في التشريع الإسلامي (ص05).‎ .)»6 

(0) ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 5٠ /١(‏ 205» المنثور في القواعد للزركشي (؟7077/5 22755 
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص848 - ».23١١‏ الأشباه والنظائر لقعي عر اا 0 

() أخرجه مسلم في «صحيحه)ء كتاب الحج. باب حجة النبي يَكِدِهِ رقم )١51١14(‏ من حديث جابر بن 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب النفقات» باب إذا لم يُنْفِق الرجل» رقم (2)0174 وأخرجه 
مسلم في «صحيحه)؛ كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم »2)١9١4(‏ من حديث 


عضن 


تقدير ولا تقيبدء فوجب رده إلى العْرْفٍ لو لم يرذه إليه النبي يكو : فكيف وهو 
الذى.رة قتف إلى الكاقه وآرشه امل إليةة وفين المعلوم أن أهل الف إثما 
يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم. . ولو كاك عد لأمر النبي كله هنداً 
أن تأخل المقدن لها شرعاء .ولكا آهرها أن تعد اما يكتييا مد غير لقديوء ور 
الاجتهاد في ذلك إليها. .)”''. 

وبهذا يكون العَرّفٌ من المسالك التي يعتمد عليها المجتهد في تحقيق 
مناطات الأحكام الشرعيّة المطلقة التي ليس لها حدٌّ في الشرع ولا في اللغةء 
وإذا تغّرت تلك الأعراف تغيّرت أحكامهاء وهذا جار في جميع أبواب الفقه 
التى تترتب أحكامها على العوائد. 

1 قال القزاقن ‏ «الجحبعوا :عت أذ المعاماذت إذا أظلق يها العمن لحكل 
على غالب الود فإذا كانت العادة تقداً مُعَيّناً حملنا الإطلاق عليه فإذا 
انتقلت العادة إلى غيره عيّنا ما انتقلت العادة إليهء وألغينا الأول؛ لانتقال 
العادة عنهء وكذلك الإطلاق في الوصاياء والأيمان» وجميع أبواب الفقه 
المحمولة على العوائد إذا تغيّرت العادة تغيّرت الأحكام في تلك الأبواب)”” 
المسلك الثالث: الحِس : 

وهو: أن يدل الحِمٌ على ثبوت مناط الحُكم في بعض أفراده. 

والحسٌ يشمل: النظر»ء والسمع. والشية واللية »+ والذوق» بو سني 
(الحواس الخمس). 

ويَعْتَبر الحس من المسالك التي يعتمد عليها المجتهد في تحقيق مناطات 
الأحكام فيما يدْرك ثبوت المناط فيه بالوقوف على أوصاف حِسّية”" . 

قال الغزالي: «.. وَيُعْرَفُ ‏ أي: وجود المناط في الفرع ‏ تارةً بالحسٌ 
إن كان الوصف 7 


.)55"97/١( زاد المعاد‎ )1١( 

(0) الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام (ص9١5).‏ 

9) ينظر: شفاء الغليل (ص5"5: -5737). أساس القياس (ص 5١‏ 57). 
(4») شفاء الغليل (ص”57”5). 


وفضضن 


ومن الأمثلة التي توضح ذلك ما يلي : 


- مثال كون اللرفا” تحقيق مناط الحكم: أن مناط وجوب صوم 
رمضان هو دخول الشهرء ويتحقّق مناط هذا الحُكم برؤية الهلال أو إكمال 
عدة شعبان ثلاثين د 00 

- ومثال كون السمع مسلكاً في تحقيق مناط م أن مفاظ إرك 
الولية هر عياتة» ويحطق مناط هذا 0 000 

دوكر د لمارا تحقيق متاط لحار أن مناط إقامة الحد 


الفمّ عند الإمام مالك كُدَنْهُ أو الإقرار أو البينة» وعند الجمهور لا يجب الحدّ 


بوجود راتحة الخمر في فيهء بل لا بِدَّ من الإقرار أو البينة”'". 


وال كون اللسى يلكا فى 7 تحقيق مناط الحُكم : أن مناط تحريم 
لبس الحرير على الرجال هو كون الملبوس مصنوعاً من الحرير» ويتحقق مناط 
هذا الحُكم بلمس ذلك اللباس وتقليبه؟؟. 

- ومثال كون الذوق مسلكاً في تحقيق مناط الحُكم: أن مناط صحة 


الوضوه ناماه كرنار مها نال على | مول خللهه لج يول يجان وقد يتحقق 
مناط هذا 0 0 0 المادة؟. 


»)588/5( ينظر: المجموع للنووي (5/ 7/5 /ا/ا7). المغني لابن قدامة (5/ 58 407355 الذخيرة‎ )١( 
.)"159- "11/١ فتح القدير لابن الهمام الحنفي‎ 

(0) ينظر: المغني لابن قدامة (9/ 42١18١-1٠‏ مغني المحتاج للشربيني 4259/70 البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق (8/ :لاه هلاه), منح الجليل على مختصر الخليل (07/58/5. 

(9) ينظر: المجموع للنووي (574/575 - 3510)., المغني ابن قدامة (؟١/١50‏ ”250» الذخيرة (؟١١/‏ 
2»)581١-‏ فتح القدير لابن الهمام الحنفي (5/ 585 - 584). 

(4) ينظر: فتح القدير لابن الهمام الحنفي :)١9-18/٠١(‏ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (47/1)» 
المجموع للنووي (5187/7 - 2180 المغني لابن قدامة (؟/ .)"٠06 "٠١5‏ 

(0) ينظر: المجموع للنووي 1١5١/1١(‏ - ؟57١)2‏ بدائع الصنائع للكاساني لفك 56 المغني لابن قدامة /١(‏ 
7"8). الذخيرة .)1١0/7-- ١0/7 /1١(‏ 


لضن 


الأحكام فيما لا يدرك ثبوت متعلق 'الشكم فيه إلا بالتظر أو السمع أن الشّمٌ أو 
اللكين اق الددرق: 
المسلك الرابع: قول أهل الخبرة: 

والمراد: أن يدل قول أهل الخبرة على ثبوت مناط الحُكم في بعض أفراده. 

والخبرة تعني : «المعرفة ببواطن المي 

فالذي يعرف بواطن الأمور المتعلقة بعلم من العلوم؛ كالطبٌ أو الهندسة 
أو القلاك أن الأقتضاة أى السياسة وى كلك كاله تللق عليه وهف (اللشير)» 
في ذلك الاختصاص . 

ويُعْتَبر الاعتماد على قول أهل الخبرة من أهم المسالك في تحقيق 
مناطات الأحكام في الوقائع والجزئيات التي لا يُذْرِكُ ثبوت مُتَعَلَقِ الحكم فيها 
لان تايسيب 

نال السرعيي تتزانيا لقن إفى معرقة 6ك اليو لبقن لا قر اذى 
ذلك الباب06" , 

ومثاله: الرجوع إلى قول أهل الخبرة من التجَّار وأرباب الصنائع في 
معرفة العيب الذي يُرَدْ به المبيع مما يخفى على أكثر الناس أو يدَّعي البائع أنه 
ليس بعيب» فمناط رد المبيع أو إنقاص الثمن هو: العيب» وتحقيق مناط 
العيب الذي يخفى على عامة الناس في سلعةٍ ما لا يتم إلا بالرجوع إلى قول 
أهل الخبرة من التّجََار وأرباب الصنائع في ذلك”* »2 ولهذا ومثله أعتبر قول 
أهل الخبرة من مسالك تحقيق المناط. 


.)3"١56ص( التعريفات للجرجاني (ص297» التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 

زهة كتقويم المتلفات» وتقدير أروش الجئايات» وخرص الثمار في الزكاة» وكون المبيع ملؤي أو غير 
ينظر: المستصفى / هم كمق)ء مجموع الفتاوى لابن ثيمية (47/59: 7 الموافقات (ه/ 
.)١5-145‏ 

إفرة المبسوط ا 11١‏ 

20 ينظر: المغني لابن قدامة (5/ه؟57؟), المجموع للنووي (1ك/لاءهة -6مئه) الذخيرة (ه/ كى)ء شرح 
فتح القدير لابن الهمام (ك/رعه؟). 


خض 


والأصل في اعتبار قول أهل الخبرة فيما يخفى على غيرهم حديث 
عائشة ينا في شأن زيد بن حارثة وابنه أسامة 3 قالت: دخل علي 
رسول الله عَيِن وهو مسرور تبرق أسارير وجهه» فقال: «أي عائشة» ألم تري أن 
مجززاً المدلجي دخل فرأى أسامة وزيداً وعليهم قطيفة» وقد غطيا رؤوسهماء 
وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض)"". 

فالحديث يدل على اعتبار رسول الله يه قولّ القائف». وبناء الأحكام 
عليه في المسائل التي تدخل فيها القيافة؛ لسروره كَلةٍ بما قاله القائف. وإقراره 
على ذلك» وهو اعتبارٌ لقول أهل الخبرة فيما يختصّون بمعرفته» ويتوقف بيان 

5 2220 
حكمه الشرعي على العلم به من جهتهم : 

وقد اعتنى الفقهاء بتقرير هذا الأصلء واعتمدوا عليه فى مسائل لا تُعَدٌَ 
كثرة» وهي منتشرةٌ في كاقّة أبواب الفقه» بل اعتبروا الخبرة شرطاً في الخكم 
على تلك الوقائع والجزئيات. 

قال ابن قدامة: «الخبرة بما يُحْكم به شرظ في سائر الأحكام)”" 

وكل ما انفرد أهل الخبرة فيه بالعلم به وجب على الفقهاء الرجوع إليهم 
فيه والاعتبار بقولهم» ثم ترتيب الحكم الشرعي على ما تقرّر عندهم فيه؛ ولا 
يؤخذ العلم ب بحقيقة الشيء ممع غير أهل الخبرة فيه» وإن كان من أعلم الناس 
بالحلال والحرام. 
الفقهاء ع بخصوصهم» ل 1 عن عر الخبرة بذلك الشيء: 5 المأخوذ 
عنهم ما انفردوا به من معرفة الأحكام بأدلتها. . . . فإذا قال أهل الخبرة : إنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب الفرائضء باب القائفء برقم 2)51/1١1(‏ وأخرجه مسلم في 
(صحيحه) » كتاب الرضاع» باب العمل بإلحاق القائف الولد» رقم .)١569(‏ 

(؟) ينظر: الذخيرة للقرافي -7551١/٠١(‏ 4)550 المغني لابن قدامة ”0١//(‏ - 75”). مغني المحتاج 
للشربيني (555/5 -_لاقك) فتح الباري لابن حجر (ص؟١‏ د كه_/امه)ء شرح صحيح مسلم للنووي 
(١٠6/١ة).‏ 


(9) المغني (505/5). 
رضن 


يعلمون ذلك كان المرجع إليهم في ذلكء» دون من لم يشاركهم في ذلك. وإن 
كان "غنم بالديق عتمي .ره قم بقرتي الشكم الشترسي غلى ها تثلئه أعن 
ار 0 

وقال ابن القيم* #رقول القائل + هذا غرة» ومجهولء فهذا لبس بحظ 
الفقيه ولا هو من شأنه» وإنما هذا من شأن أهل الخبرة بذلكء» فإن عَذُوه 
قماراً أو غرراً فهم أعلم يلقو و جاتبعنة الققيدة يد عذاء الأننايله ابابودم 
ويحرم كذا؛ لأن الله حرّمهء وقال الله» وقال رسولهء وقال الصحابة» وأما أن 
يرى هذا خطراً وقماراًء أو غرراًء فليس من شأنه» بل أربابه أخبر بهذا من 
والمرجع إليهم فيه؛ كما يُرْجَعُ إليهم في كون هذا الوصف عيباً أم لا» وكون 
هذا البيع مُرْبِحَاً أم لاء وكون هذه السلعة نافقةً في وقت كذا وبلد كذاء ونحو 
ذلك من الأوصاف الحِسَّية والأمور العرضية» فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها مثلهم 
بالنسبة إلى ما في الأحكام الشرعيّة)”". 

واعتداد الفقهاء بقول أهل الخبرة في تحقيق تحقيق مناط حُككم ما فيما انفرد 
الي و ل سم لست 
استثناءاً؛ لعدم قدرة المجتهد على الإحاطة بكلّ العلوم والمعارف. وقد جرى 
بذلك عمل الفقهاء والقضاة في كل زمانٍ ومكان بلا نكير”". 

قال الشاطبي: «العلماء لم يزالوا يقلّدون في هذه الأمور من ليس من 
الفقهاء. وإنما اعتبروا أهل المعرفة بما قلدوا فيه خاصة» وهو التقليد فى 
يحقيق الاي . ْ 

ومن ذلك: تقليد الصانع في عيوب الصناعات» والطبيب في العلم 
بالأدواء والعيوب» وعرفاء الأسواق في معرفة قِيّم السلع ومداخل العيوب 


.)497  497/59( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) إعلام ا 

)2 ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص779 - 425٠0‏ الموافقات (47/0 - ٠7‏ 
(5) الموافقات 0/1 .)١0‏ 


كرض 


فيهاء والعادّ في صحة القسمة» والماسح في تقدير الأرضين ونحوها""'. 

وبهذا يتبيّن أن الرجوع إلى قول أهل الخبرة ارين اهم المسالك في 
تحقيق مناطات الأحكاء في الوقائع والجزئيات التي لا يُدرِكُ ثبوت المناط فيها 
إلا من كان خبيرا بها. 
المسلك الخامين: البينات الشرعة 

زعو أن هذل البثلة العرعته على تحتق مناط"الشكم فى حفن أفرادة: 

والبيّنة لغة: الدليل والحُبّةء من أَبَآن الشيء؛ أي: أوضحه وأظهره. 
وبجمعها” بيّنات 7 

أمّا في الاصطلاح فالبيّنة : «اسمٌ لكل ما يب عدن السق. وبظوي ءفك 
ليل أو كد ا وسر دريو يها لذن ررمي لبس انها مداردل ارجح بننها 
فهي بِيّنةٌ في الشرع يعتمد عليها القاضي في إثبات الحقوق والوقائع التي تتردّب 
علوي ا ار 

ومن أهم البيّنات: الشهادة» والإقرارء واليمين» والكتابة» والقرائن 

وذلك لأنَ الشارع في جميع المواضع إلهاايقضك للهوو االحق ينا يفكد 
ظهوره به من البيّنات التي هي أدلةٌ عليه وشواهدٌ له» ولا يقف ظهور الحقٌّ 
على أمرٍ معيِّنِ لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحقّ أو 
رجدائه عليه ترتحريعا لأ يكن جع وو 


بعاة على هذا كان عع خسن مو النتياون اليكفة بالقووري" » | 


.)159- 598/5( ينظرة الموافقات‎ )١( 

(0) ينظر: معجم مقايبس اللغة 2)771/١(‏ لسان العرب (4)41/117, مادة: (ب ي ن). 

(6»9 الطرق الحكمية لابن القيم (ص55). 

(5) ينظر: إعلام الموقعين .»2١1١-17787/5(‏ الطرق الحكمية لابن القيم (ص؟97١‏ - »)١197‏ معين الحكام 
للطرابلسي (ص258)» تبصرة الحكام لابن فرحون »)510/١(‏ ظفر اللاظي لصديق حسن خان (ص95). 

(5) ينظر: إعلام الموقعين .)١091/5(‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 42555 منح الجليل على مختصر خليل :2١175/5(‏ مغني المحتاج للشربيني 
451/5 شرح منتهى الإرادات 8198/59 31 895). 


فس 


الشهود وعلم القاضي"'''. فقد اقتصر على بعض أفراد البيّنة. 

قال ابن القيم: «ومَنْ خصّها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوفٌ 
مسمّاها حقّهء ولم تأت البيّنة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان» وإنما أتت 
رادا بها الشحة والدليل والبرهان مفردةً ومجموعة» وكذلك قول النبئ عد : 
«البيّنة على العا 0 المراد به: أن عليه يان ما يصخح دعواه لِيُحَكم له 
والشاهدان من البيّنة» ولا ريب أنَّ غيرها من أنواع البيّنة قد يكون أقوى منها؛ 
كدلالة الحال على دق المذعي+ فإنها أقرى هن دلالة إخمار الشاعدة: والبئة 
والدلالة والحُبَة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربةٌ في 
المىئ: د 

وتعتبر البيّنات - بهذا المعنى ‏ من أهم مسالك تحقيق مناطات الأحكام 
في الوقائع والجزئيات؛ لأنها مستند الأحكام القضائية» وهي من جنس أدلة 
وقوع الأحكام كما تقدّم” © . إلا أنها تختصٌ بالقضاة ‏ غالباً ‏ والحكامء 
ود" «الحِجَاج) أو «طرق القضاء)*؟ . 

وك تمن البيّنات: القتكرة شرها هذ سيلكا سمهلا عن سالك جره 
مناطات الأحكام في الوقائع القضائية» وفيما يأتي بيان ذلك مقتصراً على ما له 
مل مباشرة بموضوع البحث .ؤوة الامتطراد في ذكر تفصيلاك تعلق يكام 
تلك البيّنات ليس هذا موضع بحثها . 


أولاً: الشهادة : 
وهى فى اللغة: مصدرٌ مشتقٌ من «شهداء «يشهداء «شهادة»؛» وتطلق فى 
اللغة على عدة معانٍ» منها: الحضور. والخبر القاطع. والإطلاع على الشيء 


.)9100/9( ينظر: المحلى لابن حزم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» .)797/٠١(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (557/4). 
(9) الطرق الحكمية (ص١١).‏ 

(5) ينظر: (ص319). 

(0) ينظر: أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي (؟/597). 


رضنا 


ومعاينته» ومُظلَّق الإخبار بما قد رأى”") 


أمّا في اصطلاح الفقهاء فالشهادة: إخبارٌ بحن للغير على الغير في مجلس 
لتقام ولق اير 

فإذا شَّهد عَذدْلٌء أو اثنان» أو أربعةٌ» أو رجلٌ وامرأتان» أو نسوةٌ ‏ 
بحسب اختلاف المشهود عليه على ثبوت حقٌّ للغير على الغير» أو ثبوت 
واقعةٍ تترتب عليها آثارٌ شرعيّة» فقد تحقّق مناط الحُكم فيما شهد عليه ما لم 
يعارضه ما هو أرجح منه . 


ومن أضرح الأدلة على ذلك: ما جاء عن الأشعث بن قيس نه أنه 
قال: كانت بيني وبين رجُلٍ خصومة في بثرء فاختصمنا إلى رسول الله 36 
فقال وسول أل عله «#شاهداك أو ميغ 


فالحديث صريح الدلالة على اعتبار الشهادة حُحبََةَ يتحقَّقُ بها مناط 
الحُكم في المشهود عليه» وبها يفط القواغ بيخ الماعي والمدقي عليه كدل 
ذلك على أن الشهادة تُعْتَبَرٌ مسلكاً من مسالك تحقيق مناطات الأحكام في 
الوقائع القضائية. 

ومثال ذلك: أن يشهد اثنان ذوا عدلٍ على أن فلاناً ابتاع من فلانٍ داراً 
بمبلغ قدره كذا إلى أجل مُسمّىء قيقبت حبغل مناط وجوب أداء ذلك الدّين 
في حَقٌّ المديون عند حلول ذلك الأجل؛ لأنَّ الشهادة تُعْتَبَرُ مسلكاً من مسالك 


ثبوت مناطات الأحكام في الوقائع والجزئيات؛ فثبت بها مناط ذلك الحُكم في 
تلك الواقعة: 


)١(‏ ينظر: مقايبس اللغة »)5١١/7(‏ لسان العرب (1/ 2057 تاج العروس (557/8)» مادة: (ش ه د). 

(0) ينظر في تعريف الشهادة عند الفقهاء: فتح القدير لابن الهمام (1/ 4077154 مواهب الجليل شرح مختصر 
خليل 2)15١/5(‏ نهاية المحتاج للرملي (4/ )2 شرح منتهى الإرادات (576/5). 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب الشهادات, باب اليمين على المُدَّعى عليه؛ رقم (5710)» 
وأخرجه مسلم في لصحيحهاء كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حقٌ مسلم بيمينٍ فاجرةٍ بالنارء رقم 
امف" 


ترون 


كاتا : الإقرار: 

وهو في اللغة: الإذعان للحق والاعتراف بهء مِنْ أقرّ بالشيء: إذا 
اعترف 7 ) 

وفي اصطلاح الفقهاء: إخبارٌ عن ثبوت حقٌّ للغير على نفسه"" . 

فإذا أقرّ المُدَّعَى عليه إقراراً صحيحاً ‏ بثبوت حقٌّ للغير على نفسه» أو 
ثبوت واقعةٍ تترنّب عليها آثارٌ شرعيّة» فقد تحمّق مناط الحكم فيما أقرَّ به. 

ومن أوضح الأدلة على ذلك: ما جاء عن أبي هريرة دنه وزيد بن خالد 
الجيتى: أن رجلا من الآأعراب أقى رسول اله كلاه فقال :يا رسول. الله 
أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله» فقال الآخر وهو أفقه منه: فاقض بيئنا 
بكتاب الله وائذن لي» فقال: «قل»» قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى 
بامرأته» وإني أَخْبرّت أن على ابني الرجم» فافتديت منه بمائةٍ شاةٍ ووليدة» 
نيالك آهل العلم تاحروتي: أن على اذى تالف عائة وتغريت عاءه يزان على 
امرأة هذا الرجمء فقال رسول الله يَلِةِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائةٍ وتغريب عام واغد 
ا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»””". 

فالحديث صريح الدلالة على اعتبار الإقرار حُحجَةَ يتحقّق بها مناط الخكم 
فيما أقدّ يده وبهذه الشكة يفسم النزاغ يبن المدّعي والمدّعى عليه فدلٌ ذلك 
على أن الإقرار يُعْتَبر مسلكاً من مسالك تحقيق مناطات الأحكام في الوقائع 
القضائية. 

ومكال ذلك أن يقر التدفى عليه إقزارا ممهوفيا لشروطه بأنه قذف 
ولد حكن بالوكاء كيك سوفل فقاظ وجرن إقانة الول هليه واللةة: أن 


)١(‏ ينظر: الصحاح (؟/ 924٠0‏ لسان العرب (88/0)» تاج العروس (17/ 140 95), مادة: (ق رر). 

(؟) ينظر: فتح القدير (7177/8). الذخيرة (7508/9)» مغني المحتاج (708/5): شرح منتهى الإرادات 
لوالا 

)6 ينظر: أخرجه البخاري في «صحيحه)»»ء كتاب الحدودء باب الاعتراف بالزناء رقم (2)5878 وأخرجه 
مسلم في «(صحيحه»» كتاب الحدودء باب من اعترف بالزنا على نفسه. رقم (159). 


على 


الإقران يُغتبر سسلكا عن هفسالك ثبوت متاطات الأحكام في الوقائع 
والجزئيات» فثبت به مناط ذلك الحُكم في تلك الواقعة. 


ثالثاً : اليمين : 

وهي في اللغة: الحَلِف والَّسَمء سمي بذلك لأنّهم كانوا إذا تحالفوا 
ضرب كل امرئ منهم بيمينه على يمين صاحبه”. 

وفي اصطلاح الفقهاء: إثبات أمرِ أو نفيه بذكر اسم الله تعالى أو صفةٍ 
ون فشا 

والأصل :فى اعفار اليميق من طرق الاثياك فى عق الشلقى عليه إذا 
عجز المُذَّعِي عن إقامة البيّنة قوله يل: «لو يُعْطَى الناس بدعواهم لادّعى ناس 
دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدّعى عليه»”"2 وفي رواية: «ولكن 
البيّنة على المدَّعِي واليمين على من أنكر»”''. 

فالحديث صريح الدلالة على اعتبار اليمين حُبَةَ يتحقّق بها مناط الخكم 
فى المحلوف عبه إذا عنجز المذعى عن إقامة البيّنة؛ لآن الأضل براءة ذمة 
التاق سي قدن نقد على أ المين فلن مل عله الحالة نكر سكا امن 
مسالك تحقيق مناطات الأحكام في الؤقائم التضافية. 

ومثال ذلك: أن يدعي شخصٌ على آخر بأنه أقرضه مبلغاً قدره كذاء ولم 
يكن للمدّعِي بِيّنةَ على ذلك» فيوجّه القاضي اليمين على المُدَّعى عليه فيحلف 
باشذار ادقن النيات ار حا دق سفاف علن لدان يترون هن لاعن 
مالآء فيثبت حيئئلٍ مناط براءة الذمّة في حىٌ المُدَّعى عليه؛ لأنَّ اليمين في مثل 


)١(‏ ينظر: الصحاح .)557١/5(‏ لسان العرب (557/17)» تاج العروس (005/75» مادة: (ي م ن). 

(0) ينظر في تعريف اليمين عند الفقهاء: فتح القدير (05/5)» جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 775/١(‏ 
- 427575 مغني المحتاج (5/ :)47١‏ شرح منتهى الإرادات (75177/5). 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحهاء, كتاب التفسيرء باب «إِنّ ادن يَنْدَوهَ بِعَهْدِ آله وميم كما ليلا 
ولقِلَت 0 حَلَقَ لهمي رقم (؟ههة) وأخرجه مسلم فى «صحيحه)» كتاب الأقضية» باب البهية على 
المُدَّعى عليهء رقم )171١(‏ من حديث ابن عباس ويا 

(5) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» .)75577/٠١١(‏ وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» (//555). 


كرض 


هذه الحالة تُعْتَبَرَ من مسالك ثبوت مناطات الأحكام في الوقائع والجزتيات» 
فيثبت بها مناط ذلك الخكم في تلك الواقعة. 
رابعاً* الشسفدات: الخطبة: 

وهي: الوثائق المكتوبة التي يعتمد عليها القاضي في إثبات حقٌّ أو 
20 

وتشمل» الوثافق الصادرة عن الجينات الرسمية #كالضكوك وفهاذاك 
الميلاد والوفاة والتّكاح والطلاق» والوثائق العُرْفية التي وقّع عليها الملتزم أو 
ختم عليها أو بصم بإصبعه ولم يثبت تزويرهاء والأوراق التّجارية والسندات 
المالية إذا ثبت الإقرار بها أو التوقيع عليها مع انتفاء شبهة التزوير”" . 

وَلَْتَبَرٌ هذه المستتدات من أهم طرق الإثبات فى عصرنا الحاضر؛ 

لاتساع الاعتماد عليها والعمل بها في شتى مجالات الحياة”". 


41 


فإذا قدَّم المُدّعِي للقاضي مستنداً خطّيَاً صحيحاً ينبت حمَّاً له على الغير» 
أو واقعةً تترتّب عليها آثارٌ شرعيّة» فقد تحقّق مناط الحُكُم فيما تضمنه ذلك 
المستند ما لم يثبت تزويره أو يعارضه ما هو أرجح منه كالشهادة والإقرار» 
والأصل في ذلك: قولة ععاتىة كان البرك اا 3 م بعتن إل أل 
فسئٌ_حَبو ولك 5:7 سكاننا. النذل ول ين 6 أ وكات عكما 
عَلَمَهُ أقَذّ) [البقرة : 187 ]. 

قال ابن الغريي: #يريدك: يكون صكَّاً ليسْتَدكَرَ به عند أَجَلِهِ لما يتوقع من 
الغفلة في المّدة التي بين المعاملة ذبية لول الخد والضيياك موك 
بالإنسان» والشيطان ربّما حمل على الإنكار» والعوارض من موتٍ وغيره تطرأ 
تشرع الكتانه والإشهاد 0 


نفيه 


)١(‏ ينظر: وسائل الإثبات للزحيلي (ص2)529» توثيق الديون في الفقه الإسلامي للهليل (ص7”15). 

(0) ينظر: وسائل الإثبات للزحيلي (ص579 - 587)» توثيق الديون في الفقه الإسلامي للهليل (ص ”155‏ 
يحرف 

69 ينظر: وسائل الإثبات للزحيلى (ص٠١8:‏ - .)58١‏ 

(:) أحكام القرآن .0978/١(‏ / 


يننا 


فالآية صريحةٌ في الأمر بكتابة الدَّيْن باعتبار أنها المستند الذي يُثبت بها 
صاحبٌُ الحقٌّ حقّه. ويتحقّق بها حينئٍ ‏ مناط الحُكُم في المتنازع فيه ما لم 
يَثيْت تزويرها أو يعارضها ما هو أرجح منها . 

وعلى القاضي أن يموق من صخة المنتددات الحطيّة والعوقيعات التن 
غلبيا» :وكلما سلية كلك المتقدداث؛ عة شبية النزوين كانت أفوف كن 
الإثبات. 1 

ومثال ذلك: أن يعتدي شخصٌ على أرض لآخر ويضع يدّه عليهاء 
فيتقدّم صاحبٌ الأرض بدعوى يثبت فيها ملكيته لتلك الأرض بصك صادر عن 
المحكمة» فيحكم القاضي بثبوت ملكيته لتلك للأرض» واعتداء الشخص 
الآهر غليها» لأن الفك. ‏ وعى سبعية حل - لنثيى هن مسالك: قبوك بتناعطاتك 
الأحكام في الوقائع والجزئيات» فيثبت به مناط ملكية ‏ ذلك العقار لصاحبه. 


خامسا: القرائن : 


وهي في اللغة: جمع قرينة» وهي الأمر الدال على الشيء بمجرّد 
الساحية, 

وفي اصطلاح الفقهاء: تُظلَقُ القرينة على الأمارة» وهي: ما يلزم من 
العلم به الظنٌٌ بوجود المدلول؛ كالغيم بالنسبة إلى المطرء فإنه يلزم من العلم 
به الظنُّ بوجود المطر"". 

والمراد ب «القرائن» فى طرق الإثبات القضائية: الأمارات التى يستدل 
بها القاضي على إثبات شيءٍ أو نفيه0؟. ش 

كما إذا رأى قتيلاً يتشحّط في دمهء وآخرّ قائماً على رأسه بالسكين» وقد 
تنك ببدهما عدازة» فإ هذه آمارة يُشكدل بها على إثبات القعل ووحوت 


)١(‏ ينظر: الصحاح .)5١18١/0(‏ لسان العرب .)5557/١7(‏ تاج العروس (70/ 047). مادة: (ق ر ن). 

(0) ينظر: التعريفات للجرجاني (ص7”7)» كشاف اصطلاحات الفنون (559/1). 

(9) ينظر: الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي (ص"5 - 4257 وسائل الإثبات للزحيلي (ص488 - 
0)004). 


رضنا 


القصاص ما لم يثبت غير ذلك لمعارض أرجح كالشهادة ونحوها""'. 
وتُعْتَبَرٌ القرائن من طرق إثبات الحقوق ما لم يعارضها ما هو أرجح 
منهاء وذلك باستقراء مصادر الشرع وموارده. 


وقد ذهب إلى ذلك: ابن تيمية””'» وابن القيم”"» وابن فرحون”*'» وابن 
عابيية, 


قال ابن القيم: «فالشارع لم يُلْغ القراقن والأمارات وؤلذلات الأسوال» 
بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وَجَدَ شاهداً لها بالاعتبار ا عليها 
الأحكام)"" . 


وهِمًا ورد عن التبخ يله فى اعتبار العمل بالقرائن ماجاء عن 
عبد الرحمن بن عوف نه : أن غلامين من الأنصار تداعيا قتلَّ أبي جهل يوم 
بدرء فقال رسول الله كلم «هل مسحتما سيفيكما؟» فقالا: لاء فقال: «أريانى 
سيفيكماةء. فلما نظر إليهما قال: «هذا قئله وقضى له بسلبه9 . 

فالنبئُ كله قضى بينهما بالسَّلْب اعتماداً على أثر الدَّمم على السيف» وأثر 
الدّم قرينةٌ من القرائن» وهذا يدل على مشروعية القضاء بالقرائن 

وذلك لأنَّ من أعظم مقاصد الشرع تحقيق العدل وقيام الناس بالقسط 
لفان اللاسئكاتة أببعل ريلة واندل كه ليقوم الناس بالقسطء وهو العدل 


)1١(‏ ينظر: الطرق الحكمية لابن القيم (ص25)» تبصرة الحكام لابن فرحون .4255977/١(‏ درر الحكام شرح 
مجلة الأحكام .)471١/5(‏ 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى (797/75). 

(69 ينظر: إعلام الموقعين »)1/١/7(‏ الطرق الحكمية (ص١١).‏ 

(5) ينظر: تبصرة الحكام لابن فرحون .)5١7/١(‏ 

(0) ينظر: حاشية ابن عابدين (705/0). 

() الطرق الحكمية (ص؟١).‏ 

() أخخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب فرض الخُُمِسُء باب من لم يخمّس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله 
سلبه من غير ان يخمس وحكم الإمام فيه» رقم (2)7151 وأخرجه مسلم في «صحيحه)ء, كتاب الجهاد 
والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم »)١757(‏ والغلامان هما: معاذ بن عمرو بن 
الجموح» ومعاذ بن عفراء ؤَدْيا. 


اخرضن 


الذي قامت به الأرض والسماواتء فإذا ظهرت أمارات العدل» وأسفر وجهه 
بأي طريقٍ كانء فثمّ شرع الله وديئه والله سبحانه أعلمٌ وأحكم وأعدل من أن 
يخُصٌّ طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيءٍء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى 
دلالة وأبِيَنُ أمارة» فلا يجعلها منهاء ولا يحكم عند وجودها وقيامها 
بموجبهاء بل قد بيِّن الله سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوهه إقامة العدل 
بين عباده» وقيام الناس بالقسطء فأي طريقٍ استخرج بها العدل والقسط فهي 
فق الذيى سف ماله 0 

وإن الاقتصار في إثبات الحقوق على الشهادة والإقرار واليمين والكتابة» 
وإهدار الحكم بالقرائن القوية التي لم يعارضها ما هو أرجح منهاء يؤدي إلى 
إضاعة كثير من الحقوق» وتعطيل كثير من الأحكام. 

قال ابن القيم: «فالحاكم إذا لم يكن فقيه النَّمْس في الأمارات ودلائل 
الحال ومعرفة شواهدهء وفي القرائن الحالية والمقالية؛ كفقهه في جزئيات 
وكليّات الأحكام أضاع حقوقاً كثيرةَ على أصحابهاء وحكمّ بما يعلم الناسُ بطلانّه 
لا يشكون فيه؛ اعتماداً منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله»”" . 

والقراقع عدف فى ولالقيا قر وهنا لين ذه التعبالكف الواعاه 
عليه ومستياج 15 ا ساليت الشويية يلاعا لات القوية نر رده ليها 
كانت. أقوى في دلالتها وترتيبه الحكم عليها”” . 

والضابط في القرائن المُغتيرة: كل قرينةٍ تفيد ظناً قوياً راجحاً لا معارض 
له أقوى وبأكث ْ 

وذلك جرياً على قاعدة: الظنُ الرّاجح يقوم مقام العلم عن تعره كبا 


ا 


3 


.)١7ص( الطرق الحكمية لابن القيم‎ )١( 

(9) ينظر: الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي (ص 50 :27١‏ وسائل الإثبات للزحيلي (ص :97‏ 555). 
(4) ينظر: الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي (ص١27»:‏ وسائل الإثبات للزحيلي (ص١51).‏ 

(5) ينظر: (ص557). 


لحن 


ومن الأمثلة المعاصرة للقرائن المُعْتبرة: بصمات الأصابع» والتحاليل 
المخبرية» والبصمة الورائية» والتشريح الجنائي» ونحو ذلك"'". 
بناة على ما تقدم فإنّهِ إذا دلّت القرائن الصحيحة عند القاضي على 
ا ا ال" 
عليه تلك القرائن ما لم يعارضها ما هو أقوى منها كالشهادة والإقرار 
ونحوهما . 


المسلك السادس: الحساب والعدد: 


وهو: أن يدل الحساب أو العدد على ثبوت مناط الحُكم في بعض 
أفراده . 

ومقالة: أن مناط وحوب صلؤة الظير هو الوؤزال» القوله تعالى : -علاثر 
ألصّكؤة لِدُلُوكٍ ألشَّمْسن» [الإسراء: 2178 وقوله كلهم «ووقت الظهر إذا زالت 
الشمس)"'": وهذا المداظ يتحقق يظرق عِذَّة» منها: الحساب الفلكن الذي 
يدرس حركة الشمس الظاهرية؛ ومن خلال معادلاتٍ رياضية عات فلكية 
دققة ومكد معركة عذان العتميى بذّقة غالية» وحساب موقعها في أي تاريخ 
ووقت». وكذلك أوقات شروقها وغروبها وزوالهاء وبناءً على ذلك 0 تحديد 
أوقات الصلوات في بلدان مختلفة كما هو في التقاويم العاليية الأنواقية 

فإذا ثبت بالحساب الفلكى أن وقت الزوال فى بلدٍ ما هو الساعة الثانية 
هف راعش هنا كز يدا بك عرب ضاذة الظهر على أهل ذلك البلة 
عصتق يعلول ذلك الوقف» وميذا بكوة الحمات ملكا مو نالك قوت 
مناطات الأحكام في بعض أفرادها . 


)١(‏ ينظر: دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي (ص45 - 07) خريطة الجينوم البشري والإثبات الجنائي 
(ص١١١  .)175١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه)ء كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمسء» رقم )5١5(‏ من حديث 

(9) ينظر: علم الفلك والتقاويم للطائي (ص 777 2259٠‏ تعيين مواقيت الصلاة في أي زمانٍ ومكانٍ على 
سطح الأرض» مجلة البحوث الإسلامية 7١9/5(‏ وما بعدها). 
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قال القرافي: «الله تعالى نصب زوالَ الشمس سببّ وجوب الظهرء 
وكذلك بقيّة الأوقات» لقوله تعالى : عأأقر اصَّلرةٌ دلوك القّميسن4 [الإسراء: 
أي: لأجلهء؛ وكذلك قوله تعالى: «#سَبحَنَ اللَّهِ ين تسورت وحن 
َصبِحُونَ وَلَهُ ألْحَمَدٌ فى السَّمواتِ والارض وقفا تعن تَظهرُونَ 4 [الروم: 31 
قال المفسرون: هذا خبرٌ معناه الأمر بالصلوات الخمس في هذه 
الأوقات» #أحِينَ تُمْسّوت»: المغرب والعشاءء «إوَحِنَ تَضَبِحوْنَ»: الصبحء 
«#وَعشيًا4 : العصرهء #9إوَدِنَ تظهرٌوتَ»: الظهرء والصلاة تُسمَّى سبحةء ومنه 
سبحة الضحى؛ أي: صلاتهاء فالآية أمرٌ بإيقاع هذه الصلوات في هذه 
الأوقات» وقبر ذلك من الكفاي والسِّئة الذّال على أن تقسن الوقفاسيت: 
فمن علم السبب بأي طريقٍ كان لزمه حكمّهء فلذلك اعْتَّبِرَ الحسابٌ المفيدٌ 
للقطع في أوقات الصلاة. .)2'0. 

وكداهينة على أن الله أروع فى هذا" الكوة شك وتاي ناج لاسر 
وله فيذّل باذخ الله تال + بوهم ذلك سركة القسى والقس والآفاةك 

قال القرافي: «الله تعالى أجرى عادته بأن حركات الأفلاك» وانتقاللات 
الكواكب السبعة السيّارة على نظام واحدٍ طول الدهر بتقدير العزيز العليم» 
قال الله تعالى: ظوَالْقَمَرَ مَدَرَتَهُ مَتَزِلَ حَيَّ عا كَلْميَوُونِ الْقَدِيرٍ 46 [يس: 4"] 
وقال تعالى: #إألشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ بحْسَبَانِ 9©* [الرحمن: 0]؛ أي: هما ذوا 
حسابء فلا ينخرم ذلك أبداًء وكذلك الفصول الأربعة لا ينخرم حسابهاء 
والعوائد إذا استمرت أفادت القطعء كما أنا إذا رأينا شيخاً نجزم بأنه لم يولد 
كذلك بل طفلاً؛ لأجل عادة الله تعالى بذلك» وإلا فالعقل يجوز ولادته 
كذلكء, والقطع الحاصل فيه إِنَّما هو لأجل العادة» وإذا حصل القطع 


بالشدانب يقي أن لنتمد 'عليه كأوقالت القدلة ف ل 


)١‏ أنوار البروق في أنواء الفروق )١1724/7(‏ في الفرق الثاني والمائة. 
(0) المرجع السابق )١19 - ١78/5(‏ في الفرق الثاني والمائة. 


حين 


الباب الرابع 


علاقة الاجتهاد فى المناط 
ويشتمل على فصلين : 


الفصل الأول: علاقة الاجتهاد فى المناط بالأدلة المتفق عليها. 
الفصل الثانى: علاقة الاجتهاد فى المناط بالأدلة المختلف فيها. 


إيخين 


(لفصل الول 


علاقة الاجتهاد في المناط 
بالأدلة المتفق عليها 


ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول: علاقة الاجتهاد في المناط بالكتاب. 
المبحث الثاني: علاقة الاجتهاد في المناط بالسّنّة. 
المبحث الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالاجماع. 
المبحث الرابع: علاقة الاجتهاد في المناط بالقياس. 


ه: 


المبحث الأول 


علاقة الاجتهاد في المناط بالكتاب 


سأتناول فى هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد فى المناط بالكتاب» 
المطلب الأول 
تعريف الكتاب لغةٌ واصطلاحاً 
الكتاب لغة: فضدر مخ كنيد كثيا وكَيْبَةَ وكتابة بمعنى : الجمع وَالفي ”9 


قال ابن فارس: «الكاف والتاء والباء أصلٌّ صحيحٌ واحدٌ يدل على جمع 


العي به الى ل 
وكتبة : ط ومعنئاه: جَمَعَ الحروف ل بعضهاء ومنه : 2-6 بنو فلانٍ 
هرف 
اذا ١‏ ا 


والكتاب: اسم جنس يُظلَق على كتابةٍ ومكتوب» ثم غلب في عرف أهل 
الشرع إطلاقه على القرآن المُتْبت في المصاحف”“؟. 
وأما تعريف الكتاب اصطلاحاً فهو: كلام الله تعالى المُتَرّلك على 


)١(‏ ينظر: الصحاح »)3508/١(‏ لسان العرب 598/١(‏ -594)». تاج العروس 223١7 3٠١١/5(‏ مادة: 
(لشث بك 

(؟) معجم مقاييس اللغة »)١58/5(‏ مادة: (كات ب). 

(*) ينظر: المراجع السابقة. 

(4:) شرح المحلى على جمع الجوامع »2777/١(‏ شرح الكوكب المنير (؟/)» إجابة السائل شرح بغية الآمل 
(92 إرشاد الفحول 4)١191/1(‏ حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع .)557/١(‏ 


يخس 


محمدٍ يله المنقول إلينا بالتواترء المَعْجز بنفسه. المُتَعَبّد بتلاوته» المبدوء 
بسورة الفاتحة» المُحْتَتَم بسورة الناس""©. 
المطلب الثاني 
حُجَيَّة الكتاب 
دليل الكتاب: خجّة مُتَنَقٌّ عليها عند المسلمين كاقة» والأدلة على ذلك 
قطعيّة» ولهذا توجّه اعتناء الأصوليين إلى البحث في دلالته على الحُكم لا في 
حجّيته أو ثبوته؛ لأنه لا أحد من المسلمين ينكر ذلك» ومن أنكره فقد كفر بما 
أنزل على محمدٍ كَلل'". 
قال الشاطبي : «إن الكتاب قد تقرر أنه كليّة الشريعة» وعمدة الملة» واية 
الرسالة» ونور الأبصار والبصائرهء وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة 
بغيره» ولا تمسك بشيء يتقالفه» .وهذا كله لا يحعاج إلى 'تقرير واسعدلالٍ 
عليهع لامسطارة فق حون ال 


المطلب الثالث 
علاقة الاجتهاد في المناط بالكتاب 
تظهر علاقة الاجتهاد فى المناط بالكتاب فى جوانب عديدةٍ من أهمها ما 
0 : : 
أولاً: الكتاب هو المصدر الأول الذي يجب أن يفزع إليه المجتهد في 
سائر أنواع الاجتهاد بما في ذلك الاجتهاد في المناط بأنواعه الثلاثة. 


)١(‏ -ينظر: المستصفى (0/9): الإحكام للآمدي .»)5١15-37١57/1١(‏ نهاية السول  ”/5”(‏ 5) البحر المحيط 
للزركشي 15١/١(‏ - 457)» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب »)١18/7(‏ شرح المحلى على 
جمع الجوامع 755/١(‏ - 205725 تيسير التحرير (؟/”7). شرح الكوكب المنير (؟/ - 24)8 فواتح 
الرحموت (؟/9)». إرشاد الفحول .)١59/1١(‏ 

(0) ينظر: المستصفى .»)2١/5(‏ الإحكام للآمدي :4)5١5-71١١/1١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (8/5)»؛ 
البحر المحيط للزركشي »)5١/١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .07757/1١(‏ التحبير شرح التحرير (؟/ 
89» شرح الكوكب المنير (؟/ 0). 

.)١55/5( الموافقات‎ )»*”( 


لين 


وذلك لأنه أصل الأدلةه وكيا ترجع إليهء فهي إما تابعةٌ ل أو متفرّعة 
20 
قال أبو بكر الجصاص”"': «فما بيّنهِ الرسولُ فهو عن الله ويك وهو من 
تبيان الكتاب له؛ لأمر الله إيانا بطاعته» واتباع أمره» وما حصل عليه الإجماع 
فمصدره أيضاً عن الكتاب؛ لأن الكتاب قد دلَّ على صحة حُجيته الإجماع. 
وأنهم لا يجتمعون على ضلالء وما أوجبه القياس واجتهاد الرأي وسائر 
ضروب الاستدلال من الاستحسان وقبول خبر الواحد جميع ذلك من تبيان 
الكتاب؛ لأنه قد دل على ذلك أجمعء فما من كم من أحكام الدّين إلا وفي 
الكتاب تبيانه من الوجوه التي ذكرنا»"”" . 
وقال الغزالي: «إذا حقّقنا النظر بان أن أصل الأحكام واحدء وهو 
قول الله تعالى؛ إذ قول الرسول َلك ليس بحُكم ولا ملزم» بل هو مُخْيرٌ عن الله 
تعالى أنه حَكم بكذا وكذاء فالحكم لله تحال وحده» والإجماع يدل على 
السّنََه والسّنّهَ على كم الله تعالى»” . 
وقال الآمدي في سياق كلامه عن أنواع الأدلة: «وكل واحدٍ من هذه 
الأنواعء فهو دليل لظهور الحُكم الشرعي عندنا به» والأصل فيها إنما هو 
الكتاب؟ لأنه راجمٌ إلى قول الله تعالى المشرّع للأحكام» والسّنَّة مُخَبِرَةٌ عن 
قوله تعالى وحُكيهء ومستندٌ الإجماع فراجمٌ إليهماء وأما القياس والاستدلال 
فحاصله يرجع إلى التمسك بمعقول النصٌّ أو الإجماعء. فالنصٌ والإجماع 
أصل» والقياس والاستدلال فرعٌ تابعٌ لهما)”” . 


عنه 


)١‏ ينظر: قواطع الأدلة /١(‏ 277 شرح مختصر الروضة للطوفي (8037/5)» الموافقات (5/ 242١187‏ البحر 
المحيط للزركشي »255١/١(‏ التحيير شرح التحرير .)١77317/5(‏ 

(0) هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء من أهل الرأي. سكن بغداد ومات فيهاء انتهت إليه 
رئاسة الحنفية في عصرهء وخوطب على أن يلي القضاء فامتنع» من مؤلفاته: أصول الفقه (ط)» 
وأحكام القرآن (ط). توفي سنة (٠ل/الاه).‏ 
ينظر في ترجمته: الجواهر المضيئة »)757١ /١(‏ الفوائد البهية (ص58). الأعلام للزركلي .)١9١/1(‏ 

[فة أحكام القرآن (/555). 

(4») المستصفى (5/5). 

(5) الإحكام (١1/؟١5).‏ 


اين 


وقال الشاطبى: «فكتاب الله تعالى هو أصل الأصولء والغاية التى تنتهى 
إليها أنظار النظار داك أهل الاجفياة» وليسن ؤزاءة هرمى)7؟, اا 

ولا كان الككاب عر أصل الأدلة بدا'يه الأصولبوة وقدموه على ساف 
الأدلة في الاعتبار والنظر”" . 

ثانياً: يثثير الكداب هو المعيق الذي لذ يشب للمغاتى والأوضاف الين 
أنيطت بها الأحكام في الشريعة؛ لأن أكثر ورود الأحكام في القرآن جاء ان 
وجهٍ كليٌ يندرج تحته من الجزئيات في كل زمانٍ ومكانٍ ما لا ينحصر. 

قال الشاطبي: «تعريف القرآن الكريم بالأحكام الشرعيّة أكثره كليٌّ لا 
جزئي» وحيث جاء جزتيّاً فمأخذه على الكليّة إما بالاعتبار أو بمعنى الأصل» 
إلا ما خصّه الدليل» مثل خصائص النبي 746" . 

فكل ما يُسْتَجَد في حياة الناس ومعاملاتهم وأحوالهم فهو مندرِجٌّ تحت 
معنى كليٌّ نص عليه القرآنُ الكريم» أو دلَّ عليه» علمه من علمهء وجهله من 
جهله. 

ولذلك جاء الكتاب يبنا لكل تيوه [التحل: 84] إما نضأ أو 
و 

قال الشافس : «اقليمت تقول بأحن من اهل فين اللستاولة إلأ وف 
كتاب الله الدليلٌ على سبيل الهدى فيها»”©. ش 

وأوة هلي بانامق !كاد ما اله والاة او عير 


.)37١/0( الموافقات‎ )١( 
شرح مختصر‎ »)517/١( روضة الناظر‎ :)75١5/1١( (؟) ينظر: المستصفى (5/1).: الإحكام للآمدي‎ 
/١( شرح المحلى على جمع الجوامع‎ »)551١/١( الروضة للطوفي (/8)»: البحر المحيط للزركشي‎ 

5©» شرح الكوكب المنير (؟257/5» إرشاد الفحول .)١19/١(‏ 

.)١18١/5( الموافقات‎ )»*”( 

(4) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5577/79)» الموافقات (184/5 - 188). 
(5) الرسالة .)5١/١(‏ 
(5) ينظر: قواطع الأدلة /١(‏ 2277 البحر المحيط للزركشي .)54١/١(‏ 


م 


وأصيب هو رأن ذلا مار ذم كنات اللدن العقيدةه لذن كعات اث قدالن 
أمضيد هايا إناء شرك فلللوه وترع ‏ غريها الأخية ولاه وود ركان بعيفا م00 

والاجتهاد في استخراج المعاني والأوصاف التي أنيطت بها الأحكام في 
الكتاب» وتنقيحهاء والتحقّق من ثبوتها فى الأفراد والجزئيات غير المتناهية» 
من أكمل مراتب تحصيل العلم بمسائل الأحكام. 

فال الشاطيي؟ الايد فى 'كل عسألة ثرا تحصيل علميا على أكهل 
الوجوه أن يُلْتَمَت إلى أصلها في القرآن» فإن وُجدت منصوصاً على عينها أو 
ذكدتوهها اد هاه هذاك: وإلا فمراشيه النظر قبها معد , 

ثالثاً : إن مناط الحم لا بِدَّ له من دليل يشهد له بالاعتبار””. 

وهو ما عبّر عنه اللأصوليون ب «مسالك العِلّة) ؛ أي: الطرق الدالة على 
العِلّةَ وتنحصر في ثلاثة أنواع: النصّء والإجماع» والاستنباط© . 

وَالفصٌ يشمل الكتاب والسّئة وهو توعان: 

الصٌ الضريح في التعليل+ء وهو: «أن يُذْكر دليل من الكتاب أو السُنّة 
غلى التعليل بالوضفه يلقظ موضوع له في اللغة من غير احتياج فيه إلى نظر 
واطد ل ا 

قال الآمدي: «وهو قسمان: 

الأول: ها صرّح فيه بكون الوصف عِلَّةَ أو سبباً للحم الفلاني» وذلك 
كيالو قال العلة »ذا أو السب كذاء 

القسم الثاني: ما ورد فيه حرفٌ من حروف التعليل كاللام» وكيء 
ومن» وإِنّء والباء»" . 


)١(‏ ينظر: المرجعين السابقين. 

(؟) الموافقات (5//ا9١).‏ 

6 ينظر: البحر المحيط للزركشي (184/0). 
(5) ينظر: المرجع السابق. 

(5) الإحكام للآمدي (7107/9). 

(5) الإحكام (07107/9. 


2 و ثم رود مج 6ه رسم 


ومثاله قوله تعالى : طق لا يكن ذولة ين للدي م43 [الحشر: 7]؛ أي : 
كي لا تبقى الدّولة بين الأغنياءء بل تنتقل إلى غيرهم» فعلّل سبحانه قسمة 
الف ورين الآصيتافه بتداولة بين الأغناء دون الفقر او 

والنصٌ الظاهر في التعليل» وهو: كل ما ينقدح حمله على غير التعليل 
0 الاعتبار إلا على . 

ومعناه: أن يحتمل اللفظ غير العليّة احثمالاً مرجوحا. 

وعبّر خنه الأمدى بمشلك «النسيه والأرما” . 

وله صورٌ عديدة» منها: ترتيب الحُكم على الوصف بفاء التعقيب 


و لشي 
وتكاله: كما فى قوله فعالى + :اغارف والشارقة اقطفوا اليو » 
[الماقدة- اا 


وهذا ليدل على أن ما تب عليه الشكم (بالفاء) يكون هذه للشكم؛ 
لكون (الفاء) في اللغة ظاهرةً في التعقيب» ولهذا فإنه لو قيل: «جاء زيدٌ 
فعمرو) فإن ذلك يدل على مجيء عمرو عقيب مجيء زيدٍ من غير مهلة» ويلزم 
من للك السبية؟ لأنه لا معنى ‏ لكوق الوضب سبيا إلة ها لبت الشكي عقيبة 
وليس ذلك قطعاً بل ظاهراً؛ لأن (الفاء) فى اللغة قد ترد بمعنى (الواو) فى 
إرادة الجمع المطلق» وقد ترد بمعنى (ثم) إزاذة التأخير مع المَهْلة)”2 . ْ 

فال الرو قي :فالا الجواءا.بوالجواء تنتكن بالمتكور السايق» وهو 
السرقة مثلاً؛ لأن التقدير: إن شرق فقوي 

و«القرآن وسُّنَّةَ رسول الله مملوآن من تعليل الأحكام بالحجكم والمصالح» 


.)١188/5( ينظر: الإحكام للآمدي (4)2318/7؛ البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.)١189/5( (؟) البحر المحيط للزركشي‎ 

.)00١ 19/50 الإحكام‎ )( 

(4) ينظر: الإحكام فل ضر 

(5) الإحكام للآمدي (9/ ”5١‏ 751). 

(5) البحر المحيط للزركشي (197/5). 


ددن 


وتعليل الخلق بهماء والتنبيه على وجوه الحِكم التي لأجلها شَرَعَ تلك 
الإحكامء ولأجلها خَلّنَ تلك الأعيان» ولو كان هذا في القرآن والسّنّةَ في نحو 
مائة موضع أو مائتين لسقناهاء ولكنّه يزيد على ألف موضع بطرقٍ متنوعةء 
فتارةَ يذكر لام التعليل الصريحة» وتارةً يذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود 
بالفعل» وتارةً يذكر' مِنْ أجل «الصريحة في التعليل» وتارةً يذكر أداة كي» 
وقارة يتعكر القام وإنه دقار بكر أداة نعل المعقمة الفعليل الجكادة 57 
مع الرجاء الاضاف الى اليغلوق:وقارة بده على السب يذكره ضريه : 
وتارة يذكر الأوصاف المشتقّة المناسبة لتلك الأحكامء ثم يرتّبها عليها ترتيب 
السستانف عن أسبابها : 

ويَعْتَبر نص الكتاب أهم المسالك الدالة على مناطات الأحكام» وهو 
مقدَّمٌ على غيره من المسالك الأخرى. 

«قال الشافعي ونه : متى وجدنا في كلام الشارع ما يدل على نَضْبه أدلة 
أو أعلاماً ابتدرنا إليه» وهو أولى ما يُسْلَك)”"'. 

وإذا تقرّر ما سبق» وثبت مناط حُكم بنصٌ الكتاب كما في قوله تعالى: 
وَالسَارفُ وَالسَاركَةٌ َأَفَطعُوَأ ْدِيَهُمَا4 [المائدة: 8"] لم يبق حينئذٍ إلا الاجتهاد 
فى إثبات وجود ذلك المناط ‏ وهو وصف السرقة ‏ على بعض أفراده الدّاخلة 
اسددة كتحقيق أن النيّاش سارق» فيجب عليه الحدّ وهو القطع. 

رابعاً: النصٌ من أهم المسالك المُعْتّبرة في تنقيح مناطات الأحكامء 
وهو يشمل نصوص الكتاب والسّنَّةَ وما عُلِمّ من عادتهما في شرع الأحكام. 

والتحاط ل سجر وكلخمن مضميرا بتحذه على كل ها لا يشتير قبده 
وجامعاً لجميع ما هو معتبرٌ فيه إلا بالتوقيف والتعريف من جهة الشارع كما 


5 ا 


)2.00 مفتاح دار السعادة (؟/؟١5؟).‏ 
(؟) البحر المحيط .)١185/0(‏ 
(9) ينظر: (ص1475 د 144). 


ا 


قال ابن تيمية: «وهنا نوع ثانٍ يُسمَّى تنقيح المناطء وهو أن يكون 
الشارع قد نصّ على الحُكم في عين معيّنة» وقد علِمَ بالنصٌ والإجماع أن 
الحُكم لا يختصٌ بهاء بل يتناولها وغيرّهاء فيحتاج أن ينقّح مناط الحكم؛ 
أي: يميّز الوصف الذي تعلّق به ذلك الحكمء بحيث لا يُزْداد عليه ولا يُنْقَص 
7 

ومن الأمثلة التي توضح ذلك: 

إلغاء الوضك القارق وسو الدكورة بين العبد والمّة في قوله تعالى : 
معدن يضف حا عل اللتسقف مركت" الحذاي #4 [التعساد 98] ولك هدقف 
خصوصية الوصف الذي دلَّ ظاهر النصٌّ على عليّته وهو «الأنوثة»» وتعيين 

«الرّق» مناطاً للحُكم الذي هو تشطير الحدّء فوجب استواؤهما فيه؛ لما 
عُلِمَ من عادة الشرع التسوية بين الذَّكَرٍ والأنثى في ذلك”" . 

خاسا+ إن الكفاب مق الممالاك الشتكبية فى تسفيق متاطات 
الأحكام”". 

ولكن ذلك قليل جدّاً؛ لأن أكثر أحكام الكتاب ‏ كما تقدّم ‏ كلي”*'. 

قال ابن تيمية: «الشرائع جاءت بالأحكام الكليّة مثل إيجاب الزكوات 
وتحريم البنات والأخوات» ولا يمكن أَمّْرٌ أحدٍ بما أمره الله به ونهيه عما 
نهاه الله عنه إن لم يُعْلّم دخوله في تلك الأنواع الكليّة» وإلا فمجرد العلم بها 
لا يمكن معه فعل مأمورٍ ولا ترك محظور إلا بعلم خرن يا هذا الماسيد 
ذاعم :يها أفر اللدوت هذا اليعطون زواع قيطا لي الله عنه» وهذا الذي 
الى اسان الا 


.)7787/10( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(0) ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص2788)» رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (3588/0)». نثر الورود (؟/ 
27 » نشر البنود (؟5/ .)5١5‏ 

ينظ 771 1517 

(5) ينظر: (ص00"). 

(5) درء تعارض العقل والنقل .)١977”/١١(‏ 


5 


نافيا : قد يثبت الحُكم بنصٌ الكتاب دون أن يتعرّض لمناطه نضّاً ولا 
إيماءاًء فَيجْتَّهّد حينئذٍ في استخراجه بأحد المسالك الاجتهادية؛ كالمناسبة أو 
الْسّبْر والتقسيم أو الدوران. 

ومثاله: تحريم الخمر في قوله تعالى: «إإنَا أَخَترٌ وَالْمَبِيمٌ والاتصاب ولام 
ِجْسنُ ين عَمَلٍ أَلشّيِطَنِ فَأَجِيَبُوه» [المائدة: ]4١‏ فالآية نص صريحٌ على تحريم 
الخمرء ولم يتعرّض النصٌ لبيان عِلَةَ الحُكم لا بصريح لفظ ولا بإيماءء 
فيستخرج المجتهد وصفاً ظاهراً منضبطاً وهو «الإسكار»» يحصل من ترتيب 
الحُكم عليه مصلحة المحافظة على العقول» ولا يجد غيرّه من اللأوصاف 
الصالحة للعِلّية مثلّه ولا أولى منهء فكونه سائلاً أو بلون كذا أو بطعم كذا 
كلها أوصافٌ غير ملاءمةٍ للتحريم» فيعيّن المجتهدٌ وصف «الإسكار» مناطأ 
لحُكم التحريم» بيسعدل على ذلك بإظهار ملاءمته للحكم» وهو كون وصف 
«الإسكار» يحصل من ترتيب الحُكم عليه جلب مصلحةٍ وهي حفظ العقول من 
الاخطرابيه ولا يويطل وهل فر دود ولاناوان م فى مين ال 

سابعاً: من ضوابط تحقيق المناط الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ لأن 
الغرض من الاجتهاد في تحقيق المناط موافقة قصد الشارع في الأحكامء وهذا 
يستلزم معرفة مراتب المصالح والمفاسد في الشرعء ويُعْتَبر الكتاب هو منبع 
العلم بالمصالح والمفاسد ومراتبها؛ لأن «معظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب 
المصالح وأسبابهاء والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها»"". 

وإذا كان الأمر كذلك؛ «لزم ضرورةً لمن رام الاطلاع على كليّات الشريعة» 
وطمع في إدراك مقاصدهاء واللحاق بأهلهاء أن يتخذه ‏ أي : القرآن الكريم - 
سميره وأنيسه» وأن يجعله جليسه على مرّ الأيام والليالي؛؟ نظراً وعملاً»”" . 


)١(‏ ينظر: المستصفى (5/ 02570 شفاء الغليل (ص55١ »)١55-‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(2355/5©). البحر المحيط للزركشي :»)35١19/5(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (777/2): شرح 
الكوكب المنير (5/ .)١908‏ 

650 قواعد الأحكام لابن عبد السلام .)١1-1١/١(‏ 

.)١55/5( الموافقات‎ )»*”( 


مه" 


المبحث الثاني 


2-2 
لل‎ 
٠ 


علاقة الاجتهاد في المناط بالسنّة 


ساتتاول فى هذا السحف يبان علؤاقة الاعدياة فى المناط بالسّنة»- وذلك 
من خلال ثلاثة مطالب» وهي على النحو الآتي : 


الله فى اللقة تس ١‏ المبير 4 :والطريقة بو ال كانس سيا ىا يو 


قال عه : ١مَنْ‏ سَنَّ في الاسلام سن حسنةٌء فله أجرهاء وأجر من عمل 
بها بعده. من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن سَنْ في الإسلا سئة 
سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها مِنْ بعده. من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء0”". 

والسّنة في اصطلاح الأصوليين: ما صدر عن الرسول د من قولٍ أو 


5 العم 0 


)١(‏ ينظر: الصحاح ,»)7١79/5(‏ معجم مقاييس اللغة 2»)5١/7(‏ لسان العرب (5557/17)» تاج العروس 
(73”0/19 "5 مادة: (س ن ن). 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه)ء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم )٠١١17(‏ من 
حديث المنذر بن جرير عن أبيه. 

69 ينظر: الإحكام للآمدي ,.)5717/١(‏ الإبهاج (3588/5)» نهاية السول (/27», البحر المحيط للزركشي 
»)١75/5(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (757/5), شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/ 
15 تيسير التحرير »)١9/7(‏ شرح الكوكب المنير (؟/ »)١517- 1١0‏ إرشاد الفحول .)185/١(‏ 


/اهة 7 


المطلب الثاني 

أجمع المسلمون على أن سُنَّةَ رسول الله كَلِةٍ القولية والفعلية والتقريرية 
التي قُصِد بها التشريع والاقتداء حُبَةٌ في الدّين يجب قبولهاء ودليلٌ من أدلة 
أحكام الشرع يجب العمل بهاء وهو من ضروريات الدّيانة. 

قال ايخ أمير بادشافة اخشية االْسْنة سوا كانت عفيدة للفرفن أو الواحتب 
أى عيزهما اععوور! انان كر عون العف بون" مالساو والضيان رك 
أن من ثبعت نبوته صادقٌ فيما يُخبر عن. الله تعالى» ويجب اتباعه)”"' . 

وقد قامت آذه عير عل مهيا ومح #للك: 

أولاً: وردت آياتٌ كثيرةٌ في القرآن الكريم تنص صراحةً على وجوب 
اتباع أمره يليه ولزوم طاعتهء وردٌ كل أمر إليهء وعدم التقدّم عليهء وأن ما 
يصدر عنه إنما هو وح من الله. ْ 

ومنها : قوله تعالى مهل أَلبعوأ سه ولوك ون لّوا من لله لا حب الكفرت © 4 
لآل عمران: 7 7]. 

وقنوئهة تعالتى: عزو ليطا اله وَالقثو. لطع تعتررت واه ذال 
عمران: ؟7١].‏ 


ددم هو به 


وقوله تعالى: وإفيِحَدَرٍ لَِنَ لضن عَنَ أمرف أن مم تعد أو صب 
عَدَابُ أَلِيِدٌ» [الفرقان: 57]. 

وقوله تعالى: يكام ان اموأ ل مُمَدَمُوا بق يدي أله وتشوله- نَأ أل 
أنَّهَ تيع عَم 49 [الحجرات: .]١‏ 

وقوله تعالى : #ومًا يْطِقُ عن الوك () إِنَ هُوَ إِلَّا م يون (4 [النجم: ”. 4]. 

فهذه الآيات وغيرها تدل على لزوم طاعته يِه واتّباع هديه. واقتفاء 


أثره» ولو لم تكن سنت عليه الصلاة والسلام حُبََةٌ يجب قبولها لما أمر الله 


1 


.)77/( تيسير التحرير‎ )1١( 


للحن 


بطاعة رسوله كلق وقرنها بطاعته» وحدَّر من مخالفة أمره. 

قال الشافعي: «(وضع الله رسوله من دينه وفرّضه وكتابه» الموضعٌ الذي 
أبان - جل ثناؤه ‏ أنه جعله عَلَّماً لدينه» بما افترض من طاعته» وحرّم من 
معصيته» وأبان من فضيلته» بما قَرَن من الإيمان برسولّه مع الإيمان به)"" . 

ثانياً: إن لزوم العمل بالقرآن يقتضي لزوم العمل بالسّنّة؛ لأنها بان 
للقرآنء فهي تخصّص عمومه.ء وتقيّد مُظَلقّه وتوضّح مُفْكِلّه وتفصّل مُجْمَلَه 
ولا يمكن الاستغناء بحالٍ عن السّنَّهَ في فهم القرآن الكريم. 

قال الشاطى*؟ #«الشلة راسغة فى بعناغا إلى الكداب» كي تتصضيل 
اتويات عام و للضي وذلاك لأنها بان له 2901 2 

قال تعالى: #وَأَرْلآ إِلَكَ أزِكْرَ لنْبَينَ لئاس ما يل إِلمْمِ4 [النحل: 44]. 

وبيان الرسول كَلِْةٍ للقرآن يشمل أنواع البيان كافة» سواءً كان بالأقوال» 
أو الأفعال» أو التقريرات7” , 

ومن ذلك: أن القرآن الكريم تضمَّن فرائض مُجمَلَةَ تحتاج إلى البيان في 
كيفياتهاء ومقاديرهاء ومواقيتهاء ونحو ذلك؛ كالصلاة والزكاة والصوم والحج 
وغيرهاء فجاءت السَّنّة القولية والفعلية والتقريرية ببيان كيفياتهاء ومقاديرهاء 
ومواقيتها"” . 

وهذا المعنى يستلزم القول بِحجّية السَّنَّة؛ لأنه لا يمكن العمل بالفرائض 
المُجْمَلَة في القرآن إلا بالعلم بِالسّنَّةَ والعمل بمقتضاها في تلك الفرائض» 
فدلٌ ذلك على اعتبارها دليلاً على الأحكام الشرعيّة لا يجوز الحيد عنه. 

ولهذا فإنه: «لا ينبغى فى الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر 
في شرحه وساف وهر الل لأنه إذا كان كليّاً وفيه أمورٌ جُمْليّةَ كما في شأن 


)١(‏ الرسالة (ص”7). 

.)١4/5( الموافقات‎ )9( 

(9) ينظر: إعلام الموقعين »)٠١5  987/5(‏ شرح الكوكب المنير (؟/ 187 - 22591 إرشاد الفحول (؟/ 
ع). 

(5) ينظر: الرسالة للشافعي (ص١5‏ - 55)» إعلام الموقعين (48/54 - .)٠١5‏ 


لخدن 


الصلاة والزكاة والحجٌّ والصوم ونحوها؛ فلا محيص عن النظر في بيانه)"" . 

ثالثاً: عمل الصحابة قن في حياته يَللِ وبعد مماته»ء ومن بعدهم 
التابعون والمجتهدون ل عصر ومصر» حيث كانوا 5 بقلسية على القرآن 
والسّنّهَ شيئاًء وإذا بلغتهم سُنَّةٌ عن رسول الله كَلٍ اتبعوها وعملوا بمقتضاها. 

فهذه الأدلة وغيرها تقتعضي اعفبان السَّنة دلبلا كليا على الأحكام 
الشرعيّة» يلزم قبوله والعمل به. 

النطلب الكالة 
عللاقة الاجتهاد فى المناط بالسّنّة 

تظهر غلاقة الاحتياد فى المباظ بالشئة فى حخقوانت عديدة مم أهمها نا 
ا 

أولاً: إن مناط الحَُكم لا بدّ له من دليل يشهد له بالاعتبارء ومن أقوى 
الأدلة المُغتبرة مسلك الص والإيماء الذي يشمل الكتاب والشنة1” . 

وأعنى بالنصٌ : (ما تكون دلالته على العليّة ظاهرةً سواءً كانث قاطعة أو 
محتملة270 . 

وعبّر بعض الأصوليين كالآمدي وصفي الدين الهندي عن النصٌ القاطع 
بالصريح » وهو: وهو ما وضع لإفادة التعليل» بحيث لا يحتمل غير العلة» وله 
ألفاظ منها: كي. ولأجل كذاء ومن أجل كذاء ولعِلّة كذا”“. 

وعبّروَا عن النصل. المشْتمّل: بالظاغر. وهو ها يحعم غير العليّة احتمالة 
فوحويها : مثل: «اللام»» و(إن»» و«الباء»» حيث نص أهل اللغة على أن أصل 
الاستعمال قيها آنها للتعليل إلا لقرينة”*. 


.)١187/5( الموافقات‎ )١( 

(0) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (2"57/9, شرح الكوكب المنير .)١17/5(‏ 
(0) المحصول .)١1"9/5(‏ 

(4) ينظر: شرح الكوكب المنير .)١١7-1١8/5(‏ 

(5) ينظر: الإبهاج (7/ 57 - 55)» شرح الكوكب المنير (5/ .)١1755 - 17١‏ 
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قال الآمدي: «فهذه هي الصيغ الصريحة في التعليل وعند ورودها يجب 
اعتقاد التعليل» إلا أن يدل الدليل على أنها لم يُقْصّد بها التعليل فتكون مجازاً 
فيما قصِد بها)"" . 

أما الإيماء فهو: «اقتران الوصف بحُكم لو لم يكن الوصف - أو نظيره - 
للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيداً من فصاحة كلام الشارع» وكان إتيانه بالألفاظ 
في غير مواضعهاء مع كون كلام الشارع منرَّهاً عن الحشو الذي لا فائدة فيه)”" . 

ومن الأمثلة على النصّ الصريح الكاشف عن مناطات الأحكام في السنة 
النبوية : 

- قوله كَلِةِ في النهي عن أكل لحوم الأضاحي في أول الأمر: «إنما 
نهيتكم من أجل الدَّانَةَ فكلوا وادّخروا وتصدّقوا»”". 

أي: لأجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة أيام التشريق» وهم 
قوم وردوا عُرْباًه فأمرهم أن لا يدّخروا لحوم الأضاحي توسعةً عليهم””' . 

والدّافة بتشديد الفاء: قوم يسيرون جميعاً سيراً خفيفاً. ودفٌ يدف بكسر 
الدال» وداقة الأعراب: من يرِدْ منهم المضرء والمراد هنا مَنْ وَرَدَ من ضعفاء 
الأعراف للم ساو 

فقوله كلةِ: «من أجل الدَافّة) نص صريحٌ على مناط الحُكمء وهو النهي 
عن أكل الأضاحي ثلاثة أيام. 

ومن الأمثلة على النصٌّ الظاهر الكاشف عن مناطات الأحكام في السّنة 
النبوية: 


.)71١9/9( الإحكام‎ )١( 

(0) شرح الكوكب المنير (5/ .)١55‏ 

() أخرجه مسلم في «صحيحه)؛ كتاب الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاءء رقم (1911) من حديث عبد الله بن 
واقد ونه . 

(5) ينظر: الإبهاج 47/79 - 55)»؛ شرح مختصر الروضة للطوفي (7/ 2709؛ شرح الكوكب المنير .)١11١87/5(‏ 

(5) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي .2)١794/17(‏ فتح الباري لابن حجر .)717/١١(‏ 


حن 


- قوله يَكْةِ في المُحُْرِم الذي وقصب"' ناقنه: (اغسلوه بماء وسدرءع 
وكفئوه فى ثوبين» ولا تحنطوه. ولا تخمّروا 007 فإنه يَبْعَثْ يوم القيامة 
مليياً 7 . 


وقد اختلفوا ف في التعليل «بإن» المشدّدة المكبيورة عل سر صصري؟ أو 
ظاهرء أو إيماء» ا فى قوله ‏ كَكَةِ: «فإنه يُبِعَثْ يوم القيامة ا 


ذهب الآمدي””': وابن الحاجب”” إلى أنه صريحٌ في التعليل» خصوصاً 
فنا لعلف القاءة جإليا يذ قزيها تأعيدا لدلقلنها مطلي' أن ها مها سيك الك 


وعد البيشازي'""..وابق الشيكي "+ أن المعليل ف )من لسم 
الظاهر. 

قال ابن العطّار: «قوله: «فإنه يُبْعَتْ يوم القيامة ملببا» علة تقول 
توه طيباً؛ ولا تخمّروا رأسه»ك. فإن النهى يفيد التحريم الذي هو من 0 
نا 

وهذه العِلَّةَ إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعمَ كل م0 

قال ابن حجر: «وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام؛ 
كاسعفاء هم الشبييوي 7 


.)1757/9( الوقص: كسر العنق. ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

هعم أ لا تغطوه. ينظر: فتح الباري 3/5 1). 

)6 أخرجه البخاريء, كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم (70؟5١)2‏ وأخرجه مسلمء كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم )١١١5(‏ من حديث ابن عباس وها . 

(4) ينظر: الإحكام 718/70 -07519. 

(5) ينظر: مختصر ابن الحاجب (75/ 9/7 .)1٠١‏ 

(5) ينظر: منهاج الوصول (ص088). 

90) ينظر: جمع الجوامع (ص88). 

(4) حاشية ابن العطّار على شرح المحلى على جمع الجوامع (07017/5. 

(9) ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد /١(‏ 22778 فتح الباري لابن حجر (1710//9). 

.)1237/9( فتح الباري‎ )١( 


خض 


ومن الأمثلة على الايماء والتنبيه الكاشف عن مناطات الأحكام في السُنَّة 
النبوية : 
- قوله ككة: انين اقنى كلا إل كلب صِيّد أو ماشية تقض من لجر كل 
5 إطاء)20 
يوم قيراطان» © . 
حيث رنب الحُكُم الذي هو نقصان الأجر على الوصف الذي هو اقتناء 
الليم لأ اين أ مافية د يرصيفة الجدامو كوت العلةتق لتضات الأجر هو 
الاقتناء لغير حاجة» وهو من أنواع الإيماء بالعِلّة؛ لأن الجزاء يعقب شرطه 
ويلازمه» ولا معنى للسبب إلا ما يثبت عقب الحكم ويوجد بع 
ثانياً: النصٌ من أهم المسالك المُعْتّبرة في تنقيح مناطات الأحكامء وهو 
يشمل نصوص الكتاب والسّنَة وما عُلِم من عادتهما في شرع الأحكام. 
وقد تقدَّم أن تنقيح المناط له صورتان"”" : 
الأولى: أن يدل نض ظاهرٌ على تعليل الحكُم بوصفء فيُحذّف 
خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار» ويناط الحكم بالمعنى الأعم. 
والثانية: أن يدل نص ظاهرٌ على تعليل الخحكم بمجموع أوصاف» 
فيُحذف بعضها عن الاعتبار» ويُّناط الحكم بالباقي من الأوصاف. 
وحاصل هاتين الصورتين: أنه اجتهادٌ في الحذف والتعيين كما تقدّم”؟'. 
وكلاهها لا بد آنا ينلكدة فيه إلى كليل شوقيء+ لآ الشرغ كبدا القدصل بشرير 
الأحكام فقد اختصٌّ - أيضاً ‏ باعتبار الأوصاف المؤثرة في تلك الأحكام 
وعدم اعتبارها كذلك. فلزم الرجوع إلى شواهد الشرع”* . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحها. كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» رقم (1514) من حديث 
عبد الله ابن عمر ووها. 

(0) ينظر: روضة الناظر ("/ 8655)), شرح مختصر الروضة للطوفي 555/0" -7517)» البحر المحيط 
للزركشي (0/ 7١١‏ - 42307 التحبير شرح التحرير (7737797/1)؛ شرح الكوكب المنير .)١59/5(‏ 

)6 ينظر: (ص21). 

(5) ينظر: (صن١/).‏ 

(5) ينظر: المستصفى (598/7)». شفاء الغليل (ص؟١54)»‏ أساس القياس (ص2)208» المقترح للبروي 
(ص5١5‏ - 42515 نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (01711797/1), شرح الكوكب المنير (5/ *50). 


رذن 


قال الغزالي: «ومُذْرَكُه ‏ أي: تنقيح المناط ‏ شواهد الشرع»""'. 

وعلى هذا فإن مناط الحُكم لا يتجرّد ويتلخّص متميزاً بحدّه على كل ما 
لا يُعْتَبر فيه» وجامعاً لكل ما هو معتبرٌ فيه «إلا بالتوقيف والتعريف من جهة 
ار 

وجهة الشرع منحصرةٌ في الكتاب والسّنّةَ نضا ودلالة» وبهذا تكون السَنَة 
القولية والفعلية والتقريرية من أدلة تنقيح المناط. 

والاستدلال بالسّنّة على تنقيح مناطات الأحكام لا يقتصر على دلالة 
النصّ فحسبء بل يشمل دلالات الألفاظ بأنواعهاء والأفعال» وقرائن 
الأحوال» وتصرفات النبي كَل التي جرت مجرى العادة في الأحكام إثباتا 
ونفيا . 

قال الغزالي: «تعريفات الشارع مختلفةٌ بالإضافة إلى ما به التعريف؛ 
فتارةً يعْرَفُ بالقول وتارةً بالفعل» ثم إذا عرف لا بالقول: تارة يكون بإشارقء 
وتارةً بسكوتء وتارةً باستبشارء وتارةً بإظهار آثار كراهية» وعلى الجملة: 
قرائن أحواله في تصريفاته وإشاراته وهيئة وجهه في الفرح والكراهية يجوز أن 
تكون معرّفاتٍ جارية في إفادة التعريف مجرى القول. فيكون ذلك 
فو ا 

ومن الأمثلة على ذلك: 

دآ اللخ ابدام بالشكاء كفيرة تعلق بالفدق من تطرق. القرصة اليه 
واستحقاقه بسبب القرابة» وكيفية نفوذه من المريضء» وكيفية تعلق الولاية؛ 
وكيفية كونه سبباً في الولاية» ونحو ذلكء والسَّئّة في تلك الأحكام كلها 
تْجْرِي الذكورٌ مجرى الإناث» ولا تلتفت إلى الاختلاف بينهما أصلاء فعدم 
تعرّض السّنَّة لهذا الاختلاف في تلك الأحكام دليل على أن مدخل الذكورة 


.)5”"٠ص( شفاء الغليل‎ )1١( 
أساس القياس (ص05).‎ )0( 


يان 


فيها كمدخل السواد والبياض والطول والقصّر والتركي الور 
وبناة على ذلك يصح أن نقول: الأمّة في معنى العبد في قوله كَلِ: «من 
أعتق شِركاً له في عَبْدٍ فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوَّم عليه قيمة عدل فأعطى 


شركاءه حصّصَّهمُ وعَتَقّ عليه وإلا فقد عَنَقّ منه ما عَتَقَ)”"' . 


ثالثاً: قد يغبت الحُكُم بنصٌ السُّنَّهَ» ويدل ظاهر النصٌّ على تعليل الحُكم 
بوصفٍ ماء فيُجْتَهّد فى حذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار» ويناط 
الفكوبالسس الاغعرة آذ الرعبت اللمتكرر تبي هذه تداميه ول لبنا 
وكوي 

تعد هذه الصورة إحدى صور الاجتهاد في تنقيح المناط كما تقده”؟ . 

ومثاله : قوله عله : «لا يقضين حَكَمٌ نب ا اثنبى وهى ضبان . 

فإِنّ ذكر الغضب مقروناً بالحُكُم يدل بظاهره على التعليل بالغضب» لكن 
ثبت بالنظر والاجتهاد أنه ليس عِلَّةَ لذاته» بل لما يلازمه من التشويش المانع 
من استيفاء الفكرء فَيُمْذْف خصوص الغضب. ويْنَاظ النهي بالمع: الاي 

وابغاة يفيف الشكم بطل الشتده يذل ظاعن العم على تغليل 
الحُكم بمجموع الأوصاف المذكورة» فيُّجْتَهَد في حذف الأوصاف التي لا 
تصلح للعِلَيّة عن الاعتبار» وتعيين الباقي من الأوصاف مناطاً للحكه” . 


.)05- 0 ينظر: المرجع السابق (ص؟‎ )١( 

() سبق تخريجه (ص66). 

69 ينظر: تشنيف المسامع 7١8/7(‏ - 7194)» الغيث الهامع (5/ 95). الضياء اللامع لحلولو المالكي 
(81/50")» نشر البنود »)١99/5(‏ نثر الورود (205757/5 0 077). 

(؟) ينظر: (ص5668). 

(9) سبق تخريجه (ص648). 

(5) ينظر: المراجع السابقة. 

0) ينظر: المستصفى (4)588/7: روضة الناظر (7/ 807)» الإحكام للآمدي (/ 20778١‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (7137/7). الموافقات 223١  ١9/0(‏ التحبير شرح التحرير (1/ 007777 تشنيف 
المسامع (18/7” - 42714 الغيث الهامع (075/7. الضياء اللامع لحلولو المالكي (؟/9١2»)7‏ نشر 
البنود (؟919/5١)»‏ نثر الورود (؟077/:5). 


م 


وتُعَدٌ هذه الصورة ‏ أيضاً ‏ من صور الاجتهاد في تنقيح المناط كما تقده”") 

ومثاله: قصة الأعرابي الذي جامع أهله في رمضان» وجاء يضرب صدره 
وينتف شعره ‏ كما فى بعض الروايات - ويقول: هلكتء واقعت أهلى فى 
نواد اومقناة» قال له النبي كه : «أعتق رقبة»"' . 0 

فكونه أعرابيّاً» وكوثة يضرب صصعدره» ويننت شعره وكون الموطرة 
زوجته» وكونه واقع أهله في ذلك الور يس كني أرعيانة: ل 00 للعية 
َتُحْذّْف عن درجة الاعتبار» ويتَاظ الحكم بالوصف الباقي الصالح للتعليل 
وهو «وقاع مكلّفٍ في نهار رمضان»» فَيُلْحق بالأعرابي غير الأعرابي» عق 
به مَنْ جامع في رمضان آخرء ويُلْحَق به مَنْ وى أَمَنَهه ويُلْحَق به الزاني”” . 

خامساً: قد يثبت الحُكُم بنصٌ السَّنّةَ دون أن تتعرض لمناطه لا صراحةً 
ولا إبماء فتشتهد سيول فى امتخراجه يأحد المسالك الاجنهادية كالسا 
أن لكين والعقيي 5 أو النوية©. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

- قوله كله : «لا تبيعوا اليد بالبدٌ إلا مثلاً بمقل 0 فهذا النصٌ لم يتضمن 
ما يدل على عِلّةَ تحريم الرّبا في البْرٌ لا صراحة ولا إيماءً» فَيجتَهَد في استنباط 
عِلَه الحُكم بالنظر والاجتهاد القائم على الدلائل الشرعيّة» فيقال ‏ مثلاً : عِلَة 
تحريم الرّبا في البرّ الطعمء أو الاقتياتء أو الكيلء أو غير ذلك”" . 


.)50 - ينظر: (ص54‎ )1١( 

)١(‏ سبق تخريجه (ص4:8). 

(9) ينظر: المراجع السابقة. 

(:) ينظر: (ص١5١).‏ 

.)١9/7- ١الاص( ينظر:‎ )0( 

(5) ينظر: (صهلا١‏ - 186). 

(0) سبق تخريجه (ص59). 

(6) ينظر: رسالة في أصول الفقه للعْكُبّري (ص85): المستصفى (440/7)»: روضة الناظر (9/ »)8١6‏ 
الإحكام للآمدي (2780/7». نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (10/ 20١055‏ الإبهاج (/ 877)» البحر 
المحيط للزركشي (9/ 2774. 


امنا 


سادساً: تُعتبر السّنَّهَ من مسالك تحقيق مناطات الأحكام في الأعيان» 
فقد يدل قول النبي مَلةِ أو فعله أو تقريره على ثبوت مناط الحُكم في بعض 
يا" 

ومثاله: سَيِل رسول الله كََِةِ في أوقاتٍِ مختلفةٍ عن أفضل الأعمال 
فأجاب بإجاباتٍ مختلفةٍ» كل إجابةٍ لو حُملت على إطلاقها أو عمومها 
لاقتضى ذلك التضاد مع غيره في التفضيل» ولكن التفضيل لم يقع مطلقاء إنما 
كان بحسب اختلاف الأحوال والأشخاص. 

قال الشاطبيى: «جميعها يدل على أن التفضيل ليس بمطلق» ويشعِر 
إشعاراً ظاهرا بآن القصد إنهاء عر بالسبة إلى. الوقف أو إلى ععال الشافل)2"7, 

ومن ذلك: ما جاء عن أبي هريرة طلنه : أن رسول الله ل سَيئِل: أي 
العمل أفضل؟ قال: (إيمانٌ بالله ورسوله». قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله). قال: ثم ماذا؟ قال: ١حج‏ مبرور)”". 

وعن ابن مسعود ويه قال: سألت النبي كَلةِ: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ 
قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أيّ؟ قال: «ثم بر الوالدين»» قلت: ثم 
أيْ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله)”*'. 

وعن أي قياف ينه قال: أتيت رسول الله ع فم فقلتٌ: دلي بأمرٍ آذه 
عنك» قال: «عليك بالصوم فإنه لا مثل له . 

وعن عبد الله بن عمرو 'َا: أن رجلاً سأل النبي كَلهِ: أي الإسلام 
خير؟ قال: اتَطِعمُ الطعامء وتَقّْرأ السلام على مَنْ عَرَفْت ومَنْ لم 


000 000 


, 07537 - ينظر: (ص575”‎ )١( 
.)7”١/0( الموافقات‎ )6( 

(6 سبق تخريجه (ص8١5).‏ 
(54) سبق تخريجه (ص8١5).‏ 
(5) سبق تخريجه (ص8١5).‏ 
(5) سبق تخريجه (ص9١5).‏ 


ينض 


فهذه الأحاديث التي أجاب فيها النبي يَلهِ عن أفضل الأعمال بأجوبةٍ 
مختلفة» إنما كانت بحسب وقتٍ دون وقت» وحالٍ دون حال» وشخص دون 
شخصء وهو من صور تحقيق المناط في الأعيان بنصوص السّنّةَ النبوية . 


لاحن 


المبحث الثالث 


علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع 


سأتناول في هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع, 


المطلب الأول 
تعريف الا جماع كه وااسطلاها 
الإجماع فى اللغة: يُظلق على 000000 


المعنى الأول: العزم على الأمر: 


ومته قوله تعالى 1 عوتاجعوا أتركتكه ايونس 101 أي اعزموا عليه” . 


والمعنٍ الثاني : الاتفاق : 


ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا؛ أي: اتفقوا عليه" . 
أما الاجماع اصطلاحاً فهو: اتفاق مجتهدي أمة محمدٍ يَكَةِ في عصر من 


5 و 1 2 
العصور بعد وفاته على كم شرعي”"'. 


00 
020 
فرق 
2 


ينظر: الصحاح »)١١99/5(‏ لسان العرب (51//8)» تاج العروس /5١(‏ 557 22556 مادة: (ج مع). 
ينظر: تفسير الطبري »)١51//1١5(‏ المحرر الوجيز لابن عطية (171/9). 

ينظر: تاج العروس »)577/5١(‏ مادة: (ج مع). 

ينظر في تعريف الإجماع عند الأصوليين: المستصفى (؟514/1). المحصول »230١/5(‏ الإحكام 
للآمدي .)27577-577/١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص7”55)؛ شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب (359/75)», نهاية السول (7737/9). البحر المحيط للزركشي (577/54)» شرح المحلى - 


0 


ويظهر أن أنسب المعنيين لغةَ لمصطلح الإجماع عند الأصوليين هو 
المعنى الثاني: الاتفاق؛ لأن «الإجماع بالمعنى الأول مُتَصَوَّرٌ من واحدء 
وبالمعنى الثاني لا يُتَصَوَّر إلا من الاثنين فما فوقهما»"''. 

قال ابن السمعاني: «والإجماع إذا أطلِق في اللغة قد يفهم منه العزم 
على الشيء والإجماع على الشيء من اثنين فصاعداًء وأما في الشرع فإن 
الإجماع إذا أطلق لا يتناول إلا اجتماع لمحن ال 


البطلب الفانن 
حُجّية الإجماع 


إذا انعقد الإجماع مستوفياً شروطه فإنه يُعْتَبِر حُبََةَ شرعيّة يجب العمل 
بهء والمصير إليهء وتَّحْرّم مخالفته”". 

قال الآمدي: «اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حُبةٌ شرعيَّةٌ يجب 
العمل بعالل كر مسي 

وقد استدل الأصوليون على حجية الإجماع بأدلةٍ كثيرةٍ من الكتاب 
والسنةاة وم أقواها وأوضحها ما ورد في السَّنَّةَ من الأحاديث الدالة على 
استحالة اجتماع الأكلاهق القطاء بوإذا كني عددية الاك عو الخطا كان 


إجماعهم لا يكون إلا حمّاً يجب اتباعه”” . 


2 على جمع الجوامع (9//7١)؛‏ شرح الكوكب المنير »)5١١/1(‏ تيسير التحرير (1/ 242515 فواتح 
الرحموت (7/ »)55١‏ إرشاد الفحول .)0"58/١(‏ 

.)5777/7( كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري‎ )١( 

(0) قواطع الأدلة .)55١/1١(‏ 

(90) ينظر: البرهان (١/15ا5)»‏ المستصفى (598/5)» المحصول (70/5), الإحكام للآمدي 2)5577/1١(‏ 
شرح العضد على ابن الحاجب (59/5)»؛ البحر المحيط للزركشي (5/ 4255٠‏ تيسير التحرير (7/ 
7717» شرح الكوكب المنير .)5١54/5(‏ 

2 الإحكام للآمدي (5577/1). 

(5) ينظر: المستصفى -70١/5(‏ 705). المحصول (1/5/ - ”2)87 الإحكام للآمدي 59١0 /١(‏ -595), 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (15/ 2077 تيسير التحرير (7578/7)» شرح الكوكب المنير (؟/ 
ماو ا 


ان 


ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (إن أمتي لا تجتمع على 
ضلالة)7' . 

قال الغزالي: «وهذا من حيث اللفظ أقوى وأدلٌ على المقصود)”" . 

وقد تظاهرت الرواية عن رسول الله يل بألفاظ مختلفةٍ على عِصْمّة الأمّة 
عن الخطأء واشتهر ذلك على لسان الثقات من الصحابة وقيرء ولم تزل ظاهرة 
لوريدافعها: أحد من أعل القل هن سلف الأثة وغليهاء ول قرل الأثة تحلم 
بها في أضوك الدين. وتروعة» .وإذا قبت ا الأكة لأ مجتمع على البنظا ليم أن 
يكون اجتماعها على الحقّ. وحينئذٍ يجب المصير إلى إجماعهم» وتَخْرّم 
ل 

وقد ارتأيت الاكتفاء بدليل السّنَّةَ فى هذا المطلب لأنها «أقرب الطرق 
اناف قو العام لوا 120 


المظلب القاليخ 
عللاقة الاجتهاد في المناط بال جماع 
تظهر علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع في جوانب عديدةٍ من أهمها 
ما ياتي : 
أولأ+ تقر الأجماع هق وى 'الحبلالك: التي يكرت بها ساظة الشكي فى 
الأصل. 
وقد ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الإجماع مسلكٌ من مسالك الله“ . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه)اء كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء رقم (5900) من حديث أنس بن 
مالك وَلنهء قال الألباني: ١حَسَنٌ‏ بمجموع طرقه «كما في» السلسلة الصحيحة)» (/9"19). 

)6 المستصفى (؟5/؟707). 

9) ينظر: المستصفى (؟/١١٠” ‏ ")0 المحصول (1794/5ض- 8075)) الإحكام للآمدي /1١(‏ 5975-5950 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2»0777/7 تيسير التحرير (718/7)» شرح الكوكب المنير (؟/ 
سن" 

(5) الإحكام للآمدي .)590/١(‏ 

(5) ينظر: البرهان »)8١9-/818/5(‏ المستصفى (”/ .)5١5‏ العدة (5/ ,)١57١‏ الإحكام للآمدي وما 


ا/ا” 


بل إن أكثر الأصوليين قدَّم الإجماع في مبحث مسالك العلّة على مسلك 
النصّ؛ وذلك باعتبار أن الإجماع أقوى. حيث لا يتطرق إليه احتمال النسخ 
والتأويل» بينما ظواهر الكتاب والسّنَّهَ تحتمل النسخ والتأويل'"'. 

قال الأمين الشنقيطي: «ومرادهم بالإجماع الذي يُقَدّم على النصٌ 
خصوص الاجماع القطعي دون الاجماع الظني» وضابط الإجماع القطعي هو 
الإجماع القولي» لا السكوتي» بشرط أن يكون مُشامَداً أو منقولاً بعدد التواتر 


في جميع طبقات السَندِ70'*. 


وقدّم بعضهم النصّ على الإجماع» وذلك باعتبار أن النصّ أشرف من 
غيره » وكونه مستند الإجماع”" . 


قال الزركشي: «وهو مقدَّمٌ في الرتبة على الظواهر من النصوص؛ لأنه لا 
يتطرق إليه احتمال النسخ» ومنهم من قدَّم الكلام على النصّ لشرفه»”' . 

واعتبر الشوكاني تقديم مسلك الإجماع على مسلك النصّ» أو مسلك 
النصٌ على مسلك الإجماع «مجرّد اصطلاح ف التألقك قل مال ا 


والمزاهبالأجماع د عناب+ اشاق ميدق الأث فى خضر هن الأغضار بعد 
وفاة النبي كَلِ على كون الوصف الجامع الفلاني عِلَةّ لحَكُم الأصل الفلاني9 . 


-ت 0‏ بيان المختصر للأصفهاني (7/ 417 - 2288 نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (8/ 2407777 البحر 
المحيط للزركشي (185/5): شرح المحلى على جمع الجوامع (557/5)» نهاية السول (76/54)؛ 
تيسير التحرير (79/5)» شرح الكوكب المنير (5/ 22١١5‏ إرشاد الفحول (874/5). 

)١(‏ ينظر: العدة (0/ ,)١570‏ الإحكام للآمدي (/2"37).» بيان المختصر للأصفهاني ("/ لام كدح نهاية 
الوصول لصفي الدين الهندي (7777/8), البحر المحيط للزركشي (0/ 42185 التحبير شرح التحرير (1/ 
»©١‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (235777/1» التقرير والتحبير »)١189/7(‏ تيسير التحرير (5/ 
4» شرح الكوكب المنير (5/ 242١١5‏ فواتح الرحموت (27517/15, إرشاد الفحول (481/9/5 - 880). 

)4 مذكرة أصول الفقه (ص794). 

5) ينظر: المستصفى (5/ 51١4‏ التمهيد للكلوذاني 1/5 الإبهاج ("/ 07). نهاية السول (17/5/5), 
شرح المحلى على جمع الجوامع (5657/5)» إرشاد الفحول (809/5). 

(5) البحر المحيط (5/ .)١1854‏ 

(5) إرشاد الفحول (8094/5). 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي (25117/9. نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (77507/8). 


فس 


وهو مرتبتان بالنظر إلى طريق نقله”"" : 

الأولى: إجماعٌ قطعيء وهو أن يُْقَل نقلاً جوائرا بصريج نخدوم الأثة 
في عصر من الأعصار أن الوصف الفلاني عِلَّةَ للحُكم الفلاني. 

الثانية: إجماعٌ ظنْيء وهو أن يُذْكَر ما يدل على إجماعهم ظنًاًء كما إذا 
نْقِل أن بعضهم قال بأن الوصف الفلاني عِلَّةَ للحُكم الفلاني» مع علم الباقين 
بذلك» وعدم إنكارهم عليه» وهو ما اصطلح عليه ب «الإجماع السكوتي»» أو 
كما إذا نْقِل الإجماع نقلَ آحاد. 

وسواءٌ كان الإجماع ‏ على كون الوصف الفلاني عِلَّةَ للحُكم - قطعبًاً أو 
ظنيّا فإنه يُعْتَبر حُبََةَ يجب العمل به. 

ومن الأمثلة على كون الإجماع من المسالك التي يثبت بها مناط الحُكم 
فى الأصل مااياي: 

- وانعقد الإجماع على أن الصِعّْر عِلَةَ لثبوت الولاية على الصغير في التصرّف 
بماله» فتُلحَق ولاية النكاح للصغير بولاية المال» والجامع بينهما الصِعَر”" . 

- وانعقد الإجماع على أن العِلَّةَ في ضمان الغاصب ما أتلّفٌ من مال 
هي كونه مالا تَلِفَ تحت اليد العاديّة» فيّلِحَق به السارق وإن أقيم عليه الحدّء 
بجامع كون التالف مالاً تلفت تحت اليد العاديّة"" . 

- وانعقد الإجماع على أن العِلَّةَ في تقديم الأخ من الأبوين في الإرث 
على الأخ لأب هي امتزاج النَسّب ‏ أي: كونه من الأبوين - فيُلحَق به تقديم 
الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في ولاية النكاح» بجامع امتزاج النسبين 
في كل مهما . 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (237117/7» نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (27777/8, فواتح الرحموت 
3/١‏ ). 

(؟) ينظر: الإحكام للآمدي (2511/7. البحر المحيط للزركشي (5/ 2185» التقرير والتحبير ١55/9(‏ - 
»2 تيسير التحرير (27947/5» شرح الكوكب المنير »2١١77/5(‏ فواتح الرحموت (7517/5). 

(9) ينظر: المستصفى (7/ 42514 البحر المحيط للزركشي .)١185/5(‏ 

(5) ينظر: المستصفى (7/ 22514 الإبهاج (9/ 5 205» نهاية السول (5/ 75 - 475 البحر المحيط - 


رضن 


ومما يجدر التنبيه إليه أنه: لا يلزم من إجماعهم على عِليّةَ وصفٍ أن لا 
يقع خلافٌ معها؛ لجواز أن يكون وجودها في الأصل أو في الفرع مُتَنارَّعا 
فيه؛ كالإجماع الثابت بالآحاد أو السكوتي» أو يكون في حصول شرطها أو 
مانعها نزاعء, أما إذا وقع الاتفاق قطعا على ذلك كله فلا يسوغ معه 
الخلاف”' . 

ثانياً: قد ينعقد الإجماع على أن الحُكُم الفلاني منوظ بوص أي: إنه 
معلل -» ثم يقع الاختلاف في تعيين الوصف الذي يصلح مناطا لذلك 
الخكم"". 

ومثاله: الإجماع على أن الرّبا في الأصناف الأربعة البّرّ والشعير والتمر 
والملح منوظ بوصف, لكن وقع الاختلاف في 7 تعيين الوصف الذي يصلح 
مناطاً لذلك الحُكمء فذهب الحنفية إلى أنه القدر وال 50 كووذهن العالكة 
إلى أنه الاقتيات والادخار””*'» وذهب الشافعية إلى أنه الظعم”*'. وذهب 
السعابلة إلى اله لكك لوو 

ثالثاً: قد ينعقد الإجماع على حُكم شيء ماء ول يود ها تنص بر ائحة 
أو إيماءً على مناط الخكمء فِيَجَتَهَد حينئظٍ في ا باحزد السبالك 
المُْتَبّرة؟ كالمناسبة أو السَّبْر والتقسيم أو الدوران كما تقدم'") 

رابعا :قد يقبت الحكم بالنصٌ. ويدل ظاهر النصٌ على تعليل الحكم 


بوصابي ماء فينعقد الإجماع على حذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار» 


-- للزركشي »)١185/5(‏ شرح الكوكب المنير »2١١7/5(‏ فواتح الرحموت (7510/5). 

)1١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (7/ 42717 نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (8/ 277777 شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب (7725/5)» شرح الكوكب المنير :4)١١7/5(‏ سلم الوصول للمطيعي (5/ 071-195 . 

(0) البحر المحيط للزركشي (5/ 22١185‏ إرشاد الفحول (880/5). 


(9) ينظر: بدائع الصنائع (0/ 187)» تبيين الحقائق (81//5). 

(:) ينظر: مواهب الجليل (0757/4» شرح مختصر خليل للخرشي (017/5). 
«(5) ينظر: المجموع للنووي »)5١0١/9(‏ مغني المحتاج 5/5 ). 

(5) ينظر: المغني (4/ 5)» منتهى الإرادات (؟/ 55). 

0) ينظر: (ص؟9١1١).‏ 


004 


وتنا الشكي بالرعض الآعوة لآثالوصات المتكور لب عل لذاقه ول لها 
يلازمه . 

تعد هذه الصورة إحدى صور الاجتهاد في تنقيح المناط كما تقدم""' . 

ويُشْتَرط فى صحة هذا النوع من التصرّف الاجتهادي: أن لا يرجع 
الوصف المستنبط - العِلّة ‏ على حُكُم الأصل بالإبطال”" . 

وذلك حتى لا يفضي إلى ترك الراجح واعتبار المرجوح؛ إذ الظنٌ 
المستفاد من النصٌ أقوى من المستفاد من الاستنباط؛ لأنه فرع لهذا الحكمع 
والفرع لا يرجع على إبطال أصلهء وإلا لزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال”". 

ومثاله: قوله كَهِ: ١لا‏ يستنجي أحدكم يدوق ثلاثة احا 

قال الفروي + دفي العلماء كانه من الطرائقف كلها إلى أن السص لبن 
متعيناً» بل تقوم الخْرّق والخشب وغير ذلك مقامّهء وأن المعني فيه كونه 
مزيلاء وهذا يحصل بغير الحَحبجَر... ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه يل عن 
العظام والبَعَر والرجيع» ولو كان الحَبجَر متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً. ..)”*2. 

والضابط في ذلك: «كلّ جامدٍ طاهر مُزيلٍ للعين ليس له حُرْمَة ولا هو 
جر هق حيوان)9؟ . اا 

قال المرداوي: «وهو استنباظ يعود بالتعميم» كما في «وليستنج بثلاثة 
أحجار» يُعَمَّم في الخِرّق ونحوهاء وفي «لا يقضي القاضي وهو غضبان يُعمّم 
في كلّ ما يشوش الفكرء ولا يعود بالإبطال»”” . 


0 ينظرة (صنى 55 ): 

(0) ينظر: الإحكام للآمدي (4)7077/9 البحر المحيط للزركشي (5/ 42157 التحبير شرح التحرير (17/ 
6255 بيان المختصر للأصفهاني (259/7)» تيسير التحرير »27١/5(‏ إرشاد الفحول (805/5). 

() ينظر: المراجع السابقة. 

(4) أخرجه مسلم في «صحيحه). كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (557) من حديث سلمان 


الفارسي ذه . 
(5) المرجع السابق. 


0 التحبير شرح التحرير (588057/5). 
يض 


وقال الإسنوي: «يجوز أن يُستتّبط من النصٌّ معني يزيد على ما دل 
عليدة وهذا فو القياس المعروف ا 

ثم خرّج على هذا الأصل مسألة: «جواز الاستنجاء بكل جامدٍ طاهر 
قالع غير مُحْتَرم استنبطوه من قوله يذ : «وليستنج بثلاثة احجار)”". 

كافا: 14 رك الحُكُم بالنصّ» ويدل ظاهر النصّ على تعليل الحُكم 

بالأوصاف المذكورة فيه» وينعقد الإجماع على حذف الأوصاف التي عَلم 
قطعاً أنه لا تأثير لها في الحكمء ثم يقع الاختلاف في حذف الأوصاف 
المظنونة التي تحتمل التأثير وعدمه» وتعيين الباقي مناطا للحكم. 

تعد هذه الصورة إحدى صور الاجتهاد في تنقيح المناط كما تقدم”” . 

ومثاله: قصة الأعرابي الذي جامع أهله في رمضان» وجاء يضرب صدره 
وينتف شعره ‏ كما فى بعض الروايات - ويقول: هلكتء واقعت أهلى فى 
نهار رمضانء فقال له النبي يكل: «أعتق رقبة»29. 0 

فكونه أعرابيًاً» وكونه يضرب صدره.ء وينتف شعرهء وكون الموطوءة 
توج با وكوئة وال آطله :فى ذلك انه يتيده كلها أرسياك غلم 'قطما أنها 
لا تصلح للعلية» فانعقد الإجماع على حذفها عن درجة الاعتبارء ثم وقع 
الاختلاف في كونه أفسد صوماً محترماًء أو كونه وقاعٌ مكلّفٍ في نهار 
وا 7 

قال العزالن قاذ البق ييه أعراكا لخر قرام فلكلا امكو .على ألو اد 
حكمي على الجماعة»”" أو بالإجماع على أن التكلّيف يعم الأشخاصء ولكن 


.)”97/١( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 

زم المرجع السابق .)717/5/١(‏ 

029 ينظر: (ص864). 

(4:) سبق تخريجه (ص088). 

(5) ينظر: (صلكه - 09). 

(7) هذا الحديث ليس له أصلّ بهذا اللفظ . 
ينظر: المقاصد الحسنة (ص7؟9١‏ - ,)1١97‏ كشف الخفاء 5#5/١(‏ - 5707)». الفوائد المجموعة 
للشوكاني (ص186١).‏ 


لضن 


تُلْحِق التركي والعجمي به؛ لأنّا نعلم أن مناط الحُكم وقاع مكلفٍ لا وقاع 
أعرابي» وِتُلْحِق به مَنْ أفطر في رمضان آخر؛ لأنّا نعلم أن المناط مَنْكُ 
حَرْمَة رمضان لا حَُرّمّة ذلك الرمضانء بل نلحق به يوما آخر من ذلك 
الرمضانء» ولو وطئ أَُمَتَهِ أوجبنا عليه الكفارة؛ لأنّا نعلم أن كون الموطوءة 
منكوحةً لا مدخل له في هذا الحُكمء بل يُلْحَق به الزنا؛ لأنه أشدٌ في 
هتك الحُرْمّة. إلا أن هذه الحالات معلومة... وقد يكون حذف بعض 
الأوصاف مظنوناً فينقدح الخلاف فيه؛ كإيجاب الكفارة بالأكل» والشرب؛ 
إذ يمكن أن يقال: مناط الكفارة كونه مُفْسِداً للصوم المُحْتَرَم» والجماع آلة 
الإفسادء كما أن مناط القصاص في القتل بالسيف كونه مُرْهِقَا روحا 
مُحْتَرّمَة» والسيف آلة» فيُلْحَق به السّكين» والرّمح» والمُتَفّلء فكذلك 
الطعام» والشراب آلة» ويمكن أن يقال: الجماع مما لا تنزجر النفس عنه 
عند هيجان شهوته لمجرد وازع الدين. فيُحتَاجٍ فيه إلى كفارةٍ وازعةٍ بخلاف 
الأكلء وهذا مُحْتَمَل2'"0. 

سادساً: قد يقبت الحُكُم الشرعي» ويثبت مناطه بطريق من الطرق 
المُعَْبَرة» ثم ينعقد الإجماع على تحقّق ذلك المناط في بعض جزئياته9 . 

واتعقاد الإجماع على إثبات متعلق كم شرعي في بعض أفراذه هذا 
يستلزم الاتفاق على ثلاثة أشياء : 

الأول: الاتفاق على كم الأصل . 

الثاني : الاتفاق على مناط الحُككم في الأصل . 

الثالث: الاتفاق على ثبوت مناط الحُككم في ذلك الفرع . 

ومثاله: اتفاق المجتهدين على تحريم وطء الحائض؛ لقوله تعالى: 
جزتعؤلك عن التيبين كل هر أى تيا التتة ف تبون :لا تروط عن 
طهر [البقرة: ؟7؟] وهو اتفاقٌ منهم على حُكُم الأصلء» ثم اتفقوا على أن 


.)59١٠ - 588 /7( المستصفى‎ )١( 
إفهمة ينظر: (ص”07737).‎ 


فض 


مناط الحكم في ذلك هو: القذر والنجاسة» ثم اتفقوا على أن هذا المناط - 
وهو القذر والنجاسة ‏ موجودٌ في النفاس» وهو إتفاق منهم على ثبوت مناط 
الحُكم في ذلك الفرع""'. 


)١(‏ ينظر: المغني لابن قدامة (519/1)» المجموع للنووي (؟7/ 205 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(9/ ١8ة).‏ 


لضن 


المبحث الرابع 


علاقة الاجتهاد في المناط بالقياس 


سأتناول في هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد في المناط بالقياس» 

وذلك من خلال ثلاثة مطالب» وهي على النحو الآتي: 
المطلب الأول 
تعريف القياس لغةً واصطلا حاً 

القياس في اللغة: التقدير والتسوية. 

يقال: قاس الشيء بغيره» إذا قدّره على مثاله» وساواه به" 

أما القياس في الاصطلاح: فقد اختلف الأصوليون في تعريفه بناءَ على 
اختلافهم في اعتبار أنه من فعل المجتهد. أو أنه دليل بذاته» نظر المجتهد فيه 
أو لم ينظر؟ 

فمن ذهب إلى أن القياس عمل المجتهد عبَّر في تعريفه ب «الحمل» أو 
«الإثبات» أو «الإلحاق» وما فى معناه» ومن أشهر لقم قات بناءً على ذلك ما 
أي _ 

- عرّفه الباقلاني بأنه : احمل معلوم على معلوم في إثبات حُكم لهما أو 
نفيه عنهما بأمرٍ جامع بينهما من إثبات حُكم أو صفةٍ أو نفيهما عنهما"'" . 

- وعرّفه البيضاوي بأنه: «إثبات كم علوم في معلوم آخر لاشتراكهما 


2000 ينظر : معجم مقاييس اللغة »)54١/5(‏ لسان العرب »)2١1817/7(‏ تاج العروس »)57١/١5(‏ مادة: (ق وس). 
(؟) ينظر: البرهان (؟/745), المستصفى (”5/ »)258١‏ المحصول (5/ 5).» البحر المحيط للزركشي (8/5). 


لض 


فى عله ال" لخكم عند المُعْت22700. 


- وعرّفه ابن السّبكي بأنه: «حمل معلوم على معلوم لمساواته في عِلَّة 
كيه عند الحامل)0*, َ ١‏ 

زمن ذهب إلى أن القياس دليل بذاتهة تضبه الشارع للدلالة غلى 
الحكمء سواءٌ نظر فيه المجتهد أم لم ينظرء عبّر في تعريفه ب «(الاستواء» أو 
«المساواة»» ومن أشهر التعريفات بناءً على ذلك ما يأتي : 

- عرّفه الآمدي بأنه: «الاستواء بين الفرع والأصل في العِلَّة المُسبْتّبطة 
7 حُكم الأصل)”". 

- وعرّفه ابن الحاجب بأنه: «مساواة فرع لأصل في عِلَّة كيه“ . 


والفرق بين الاتجاهين: أن أصحاب الاتجاه الأول اعتبروا الدليل هو 
إثبات المساواة بين الفرع والأصل في عل الحُكم وإظهارهاء بينما اعتبر 
أصحاب الاتجاه الثاني أن الدليل هو المساواة ذاتها بين الفرع والأصل في 
عِلَّ الحكمء وليس الدليل هو إظهار المساواة بينهما الذي يُعْتَبر عمل المجتهد 
لا دليل الحُكمء ودليل الحُكم يلزم أن يكون ثابتا في نفسهء نظر فيه المجتهد 
أم لم ينظر كالنصٌ؛ لأنه يسبق عمل المجتهد”*. 

والأظهر أن القياس تصرّف اجتهادي مبننٌ على دليل مُعتبّر بذاته؛ 
كالكتاب أو السّنّة أو الإجماع» فهو طريق الحُكم» وليس ال بت 

فالقياس تُظهرٌ للخكم وليين مثبتاً لها والقئبت له غو دليل الأضل؛ 
حيث إن القياس يُظهِر المساواة بين الفرع والأصل في عِلَّة الحُكمء ودليل 


.)5/5( منهاج الوصول (ص2200. الإبهاج شرح المنهاج (9/ 207 نهاية السول‎ )١( 

(؟) جمع الجوامع (ص١3)»:‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (778/5 -579). 

9) الإحكام (50710/9). 

(4) مختصر ابن الحاجب ,.)0١55-31٠١7907/5(‏ بيان المختصر للأصفهاني (5/7)» رفع الحاجب عن 
مختصر ابن السبكي 2)١77/4(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .)5١4/5(‏ 

(5) ينظر: شرح المحلى على جمع الجوامع .)51٠0  5*97/5(‏ 


لكان 


الأعبل هو الثثيت للخكمة ولول دليل الأصل. .لكان ذلك إثبانا للشرع 
بالك 0 

كلم إن الساؤاة يبن الفرع والاصل في عله الشكم إذا لى تظهر لم يشير 
ذلك قياساً؛ لأنها خفيّةٌ لم تُعْلّم فالمساواة هي الأصل الذي بَنَى عليه القائس 
تصرّفه الاجتهادي» والمجتهد لا يعطي حُكمَاً بمجرّد نظره» بل يتبيّن المساواة 
بين الفرع والأصل في عِلَّة الحُكُمء وذلك بالطرق المُعْتَبرة شرعاًء فإذا ثبتت 
عنده المساواة أظهرها وأثبتهاء وألْحَقَ الفرع بالأصل في حُكيه. 

قال التفتازاني: «واعلم أن القياس وإن كان من أدلة الأحكام مثل 
الكتاب والسّنّةَ لكن جميع تعريفاته واستعمالاته منبئج عن كونه فعل المجتهدء 
ميلد رين السناواك مسا ال 

والأظهر «أن أكثر الأصوليين إنما عرّفوه بما هو فعل المجتهدء وإن كان 
الدليل في الحقيقة هو الاشتراك في العِلّة؛ لأن جميع استعمالاته تنبئ عن كونه 
فعل المجتهدء ولعل السِرّ في كونه استعمل كذلك أنه بهذا الاعتبار هو محل 
القبول والردٌّ» وأما مجرّد المساواة من غير نظر المجتهد فلا اعتداد بهاء ولا 
مدغليها و 

ومما يدل على ذلك: 

- ما ثبت عن النبي قله آنه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: ابم 
تَحْكم؟) قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: بسئة 
رسول الله قال: «فإن لم تجد في سّنَّة رسول الله؟؟ قال: أجتهدُ رأيي ولا 
آلوء فقال كَلِةِ: «الحمد لله الذي ونق وسول سول الله لها مرقها 
نشول الله ج27 , 


ما جاء في كتاب عمر بن الخطاب نه لأبيى موسى الأشعري قوله: 


.)5/5( ينظر: المحصول‎ )١( 
(؟) حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (؟508/5).‎ 
.)7"١/١( نبراس العقول‎ 6» 
.)5١5١ص( سبق تخريجه‎ )4( 


يكن 


«القوة القوع كيبا أدلى البلقد سنا لبس فى قراخ بولا :215 كم كين ١‏ امون علد 
ذلك» واعرف الأمثال والأشباه» ثم اعمد فيها إلى أحبّها إلى الله تعالى 
وأشوييا بالف , 

ولس مطير عر سرياس يا ا ب بالا معارر 
بينهماء وهذا الإلحاق تصرّفٌ اجتهاديٌ مبننٌ على أدلةٍ شرعيّةِ مُعتبَّرَةٍ ثبت معها 
ععد النجتيد - الاستواء بيخ القرع والأصل في عِلَّةَ الحُكُم وهو اجتهادٌ في 
مودي الكعانب وال والإجماع”" . 

والقياس تصرّفٌ اجتهاديٌ يدخل فى قوله ونه : «أجتهد رأيى»)» وقد 
هيه الل قلس قد ذلك على نه قعل | لمي باعتباره مُظهراً للحكم لا دليلاً 
مستقلا بذاته. 

حإق كهرة ة القياس هي ثبوت مثل كم الأصل في الفرع؛ وذلك 
لاشتراكهما في عِلََّ الْحُكُمء وهذا يستلزم إثباتٌ عِلّةَ الحكم في الأصل أوَّلاً 
ثم إثبات وجودها في الفرع تاليا ولا يتم ذلك إلا بالاجتهاد الذي يتبيّن به 
القاكين توت الاشتراك في العِلَّة بر بين الأصل والفرع. 

ولهذا نلحظ المهرة من الآأصرلبيق كالبيضاوئ»:وايق الشبكن ».فى 
تعريفهم للقياس «يعلّلون الإثبات أو الحمل بما هو الدليل في الحقيقة» وهو 
المساواة في العلّة)”" . 

وفاء على ذلك فإن مع أدى العريفات للقياس أقال هر 

اإثباث مثل حُكُم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشدراكيما في عله ليخي 
عد ال 


فقوله: (إثبات) يراد به المُشترّك بين العلم والظنٌّ والاعتقاد؛ لأنّا إذا 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص9؟5). 

(0) ينظر: التبصرة للشيرازي (ص575). 

69 نبراس العقول 71/١(‏ - 7”7). 

(5) ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص87)» نهاية السول (7/ 5)» الإبهاج (07/7. 


سن 


أثبتنا حَُكُمَاً بالقياس. فقد يعلم المجتهد ثبوت ذلك الحُكم في الفرع قطعاًء 
وقد يظئه ظناء وقد يعتقده اعتقاداء والعلم والظن والاعتقاد مشتركة في كونها 
ا" 

وقوله: (مثل حُكْمٍ معلوم) لأن كم الفرع ليس هو نفس كم الأصل» 
إذ الحُكُم وصفٌ لمحلّه نحت عمد لحان لبس وفيا للآخرء فتحريم 
الخمر ليس هو نفس تحريم النبيذ» بل هو مثله”" . 

وقوله: (حُكْمِ معلوم لمعلوم) ليتناول الموجود والمعدوم», ولم يقل: 
كم شيءٍ لشيء؛ لثلا يختصٌٌّ بالموجود على أصل أن المعدوم ليس بشيءء 
والقياس الشرعي جار ذ في الموجود والمعدوم والمُثْبّت والمنفي”". 

وقوله: (لاشتراكهما في عِلَّةَ الحكم) ظاهر؛ لأن القياس لا يوجد بدون 
0 سارك الت عن لاس تلك معاوم قور سملو آخر لا للاشتراك في 
العلةة بل لدلالة نض أو إجماع له ل يكو بايا * 

وقوله: (عند المُذْبت) ليشمل القياس الصحيح والفاسد؛ وذلك لأن العلّة 
قد تكون منصوصةًء وقد تكون مُستنبَّطة؛ كعِلّة الرّبا المُستخْرّجة من تحريم الرّبا 
في الأعيان الستة بطريق تخريج المناطء وهل هي الكيل» أو الطعمء أو الوزنء 
أو الاقتيات؟ وقد ذهب إلى كل واحدةٍ منها بعض المجتهدين» ومراد الشرع 
إنما هو واحدةٌ منهاء فلو اقتصرنا على قولنا: «لاشتراكهما في عِلَةَ الحكم) 
لكان بتقدير أن تكون العلة المرادة من الحديث هي الكيل» يكون التعليل بغيرها 
قياساً فاسداً خارجاً عن الحدٌ المذكور» لأنه بغير العلّة المرادة للشارع» فإذا 
قلنا: لاشتراكهما في عِلَّةَ الْحَكم عند المّمِْتَ ‏ وهو القائس - كان إثبات كل 
مجتهدٍ للحُكم بالوصف الذي رآه عِلَةَ قياساً شرعيّاً داخلاً في الحدٌ المذكور"” . 


.)7/9( ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص”087» نهاية السول (5/؟  ”4ك الإبهاج‎ )١( 
.)7/9( ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 2284 نهاية السول (4/ "07). الإبهاج‎ )0( 

69 ينظر: نهاية السول (5/ ”)2 الإبهاج (9/” - 4). 

(4) ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص”8” - 02784 نهاية السول (5/ ")0 الإبهاج (5/ 4). 
(5) ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص7”87 - 0784 نهاية السول (54/ 7)», الإبهاج (7/ 4). 


اننا 


ورغم كثرة تعريفات الأصوليين للقياس إلا أنها ترجع إلى معنىّ واحدء 
وهو إلحاق الفرع بالأصل في حكمه لاشتراكهما في عِلَّة الحُكم . 
قال ابن السمعاني: «وقد بسط بعضهم هذا الحدّ فقال: القياس طلب 
أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوص عليها بالعلل المستنبّطة 
من معانيها؛ ليّلْحَقَ كل فرع بأصله حتى يشركه في حكمه لاستوائهما في 
المعنى» والجمع بينهما بالعلّة”" . 
وقال الطوفي: «والعبارات في تعريف القياس كثيرة» وحاصلها يرجع 
إلى أنه اعتبار الفرع بالأصل في حكمه)”" . 
وسواءٌ قيل إنه دليل الحُكم بذاته أو طريق الحُكمء فالقياس دليل شرعيٌ 
مُعتَبرٌ إما في ذاتهء أو بالنظر إلى ما يؤؤل إليه”" . 
المطلب الثاني 
حُجَيّة القياس 
ذهب الصحابة» والتابعونغ وأكثر الفقهاء والمتكلمين» إلى القول بححية 
القياس» ووقوعه في الشرعيات” . 
قال إمام الحرمين الجويني: «ذهب علماء الشريعة وأهل الحل والعقد 
إلى أن التعيّد بالقياس في مجال الظنون جائرٌ غير ممتنع»”” . 
وقال الغزالي: «والذي ذهب إليه الصحابة ين بأجمعهم. وجماهير 
الفقهاء والمتكلمين بعدهم ‏ رحمهم الله - وقوع التعبّد به شرعاً»”" . 
وقال الآمدي: «وبه قال السلف من الصحابة» والتابعين» والشافعي» 


6١‏ قواطع الأدلة (5/ ؟). 

() شرح مختصر الروضة (571/9). 

(6»9 ينظر: نبراس العقول .)68/١(‏ 

(5) ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب »)50١/7(‏ تيسير التحرير »2٠١8/5(‏ شرح الكوكب 
المنير (5/ 225١‏ فوتح الرحموت (754/5). 

(0) البرهان (؟/9). 

(5) المستصفى (”/ 544). 
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0 00 ا ة 00 
وأبو خنيفة» ومالك» وأحمد بن حتبلء وأكثر الفقهاء والمتكلمين)”. 
وألكر الظاهرية حجيّة القباس + والتعتد يه فى الشرغيات 7 


والمقصود بالحجية ‏ هنا -: وجوب العمل شرعاً بمقتضى القياس في 
بف السكتية و لوقلل ْ 

وقال الفخر الرازي: «المراد من قولنا: القياس حُجَّة؛ أنه إذا حصل ظنّ 
أن خكم هذه الصورة مثل حُكم تلك الضورة فهو .مكلت بالعمل به في. نفسه» 
ومكلّتٌ بآن بعلن به غيره)”" . 

وقد اسفدل الأضوليوة على إثباث ححئة القياس بالقعاف» والشنةه 
والإجماع. والمعقولء وأكثرها لا يسلم من اعتراضاتٍ واحتمالاتٍ بعضها له 
حظ من النظرء وسأكتفي بأقواها دلالة على المطلوب» وهو إجماع الصحابة 
على العمل بالقياس في الوقائع التي لا نصّ فيهاء وتكرّر العمل بهء واشتهار 
ذلك بينهم من غير نكيرا*“. 

وقد اقتصر إمام الحرمين الجويني على الاحتجاج به في إثبات وقوع 
التعبّد بالقياس في الشرعيات”"' . 

وقال الفخر الرازي: «وهو الذي عوّل عليه جمهور الأصوليين»""" . 

ولما ساق الآمدي أدلة المثبتين للقياس وذكر دليل الإجماع قال: «وهو 
أقوى الحجج في هذه المسألة”" . 


.)1/5( الإحكام‎ )١( 

(0) ينظر في أدلتهم: الإحكام لابن حزم (/ 5 - 2077/8, ملخص إبطال القياس لابن حزم (صه وما 
بعدها) . 

.)5١/0( المحصول‎ )9( 

(4:) ينظر: نهاية السول »)١17/5(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (551/5)» فواتح الرحموت 
إفة حضة” 

(5) ينظر: البرهان (؟/ ”5لا #/ا/1). 

(5) المحصول (57/60). 

600 الإحكام (650/5). 


كنا 


وقال صفي الدين الهندي: «هو المعول عليه لجماهير المحققين من 
الأصبوليية 1 

وقال الإسنوي: «وهذا الدليل ‏ أي: الإجماع ‏ هو الذي ارتضاه ابن 
الشاجب واذّغى شوته بالقوائر وضكق الاسعدلا ل يما عدا" 

والوقائع والأقضية التي استند الصحابة ين فيها إلى الاجتهاد بالقياس 
كثيرة وضبعية تحضيرفنا, 

قال إمام الحرمين الجويني: «نحن نعلم قطعاً أن الوقائع التي جرت فيها 
فتاوى علماء الصحابة وأقضيتهم تزيد على المنصوصات زيادةً لا يحصرها عد 
ولا يحويها حل 0 0 دم في لا من ماكة سّكة اه 0 
0 والآيات والأخبار المشتملة 0 الأحكام د نكن وظامراء. بالإضافة لى 
بحكمون بكل ما ين لهم من غير ضبط وريط: وملاحظة قواعد مَبَّعةٍ عندهم 
وقد تواتر من شيمهم أنهم كانوا يطلبون كم الواقعة من كتاب الله تعالى» فإن 
لم يصادفوه فتشوا في سئن رسول الله عق فإن لم يجدوها اشتوروا ورجعوا 
إلى الأ 

ومن ذلك: رجوع الصحابة إلى اجتهاد أبي بكر دنه في أخذ الزكاة من 
بني حنيفة» وقتالهم على ذلك قياساً على الصلاة' . 

ومن ذلك: قياس أبي بكر ذه تعيين الإمام بالعهد على تعيينه بعقد 
البيعق» حتى إنه عهد إلى غمر ذللاه بالخلافة ووافقه على ذلك الصحابة*؟ , 


ومن ذلك: ما روي عن عمر 5 له أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: 


.)7”١١/8/1/( نهاية الوصول‎ )1١( 

(؟) نهاية السول (18/5). 

00 البرهان 154-3500 

(5) ينظر: المستصفى (008/7)», الإحكام للآمدي »)2١/5(‏ فواتح الرحموت (؟357/5). 
(9) ينظر: المستصفى (601//79), الإحكام للآمدي (05/:5). 


مكنا 


(اعرف الأشباه والأمثال ثم قِس الأمور برأيك)”") 


ومن ذلك: قول علي ويه في حدّ شارب الخمر: الاإنه إذا شرب سكرء 
وَآذًا سكر هذى» اذ العرفية كاوه ا | لوعو يوقي لاس جد 
الشازب على القاةك 0 


قال الآمدي : «إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تُحصّى» وذلك يدل على أن 
الصحابة مثَّلوا الوقائع بنظائرها وشبّهوها بأمثالهاء وردُوا بعضها إلى بعض في 
أحكامهاء وأنه ما من واحدٍ من أهل النظر والاجتهاد منهم إلا وقد قال بالرأي 
والقياس» ومن لم يوجد منه الحُكُم بذلك فلم يوجد منه في ذلك إنكار» فكان 
إاجباعا تكو وهر دا دا على اقلق وإنما قلنا : إنهم قالوا بالرأي والقياس 
في جميع هذه الصورء وذلك لا بد لهم فيها من مستندٍ وإلا كانت أحكامهم 
بمحض التشهي والتشكُم في دين الله من غير دليل» وهو ممتنع» وذلك المستند 
يمتنع أن يكون نصّاء وإلا لأظهر كل واحدٍ ما اعتمد عليه من النصّ؛ إقامةٌ لعذره 
ورا لخرره خضو الكطأ بيخالقه غلى ها التفهه العادة الجارية بيق اللظار: وان 
العادة تحيل على الجمع الكثير كتمان نص دعت الحاجة إلى إظهاره في محل 
و ل ل ل ا 

يمتنع اتفاقهم على عدم نقله بناء على الاكتفاء في ذلك الحم بإجماعهم» ولو 
أظهروا جلك التصير مي واتكتتراابها لكايس الحادة تحيل عله اقلهاء فجت لم تقل 
دلَّ على عدمهاء وإذا لم يكن نضّاً تعيّن أن يكون قياساً واستنباطاً»”؟' . 

والقياس يقاتضي رد الواقعات فيما لا نصّ فيه إلى كتاب الله وسُنَة 
رسوله يل مما فيه نصّء وهو امتثالٌ لقوله تعالى: «#قإن لَتَرَعمٌ في شَىْو مَردُوهُ إل 


ر تعو 


ألو والرسول6 [النساء: 59]. 


/0( ينظر: قواطع الأدلة (:/:1). الإحكام للآمدي (5/15). المستصفى ("7/ 015). المحصول‎ )١( 
.)١1598- 1١١؟91ا//ه( العدة‎ .)6: 


إفهة أخر جه الحاكم في (مستدركه») 4 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 


69 ينظر: فواتح الرحموت (757/5). 
(5) الإحكام (085-50/54). 


يننا 


واليس يخلو أُمْرٌ الله تعالى بالرد إلى كتابه وسُّنّة نبيّه عند التنازع من أحد 
ثلاثة معان: إما أن يكون أمراً بردٌ المُتنارّع فيه إلى ما نصّ الله عليه في كتابه 
ورسوله في سُنّته لا إلى غير ذلك» نأي منازعةٍ وأي اختلاف يقع فيما قد 
تولّى الله ورسوله الحُكم فيه نضَّاه فهذا لا معنى لهء أو يكون أمراً بردّه إلى ما 
ليس له بنظير ولا شبيهء ولا خلاف أن ذلك لا يجوز أو يكون أمراً بردٌه إلى 
جويه وتطير يدا قد تر الث وربيولة "لفاك انيه انها وتامتد ل ينمكيه على 
حكمهء ولا وجه للردٌ إلى غير هذا المعتى؟ لفساد القسمين الأولينء وآن لا 
رابع لما ذكرناه)""' . 

وما نُقِل عن بعض الصحابة مما يُسكدل به على إنكار العمل بالرأي 
والقيائن فهو مَحَمولٌ على القياس الباظل الذي يشالف الكتات أو السئّة أو 
الإجماع أو القواعد الشرعيّة» أما ما كان مستوفياً لأركانه وشروطه فهو من 
القابى الع اي 

المطلب الثالث 
علا قة الاجتهاد في المناط بالقياس 

يكير دليل القياس أوثق الآدلة الشرعيّة ضلة بالاجفياد فى المتاطء 
وتظهر هذه العلاقة الوثيقة بينهما في جوانب عديدة» من أهمها ما 1 
أولاً: الاجتهاد في المناط بأنواعه الثلاثة يُعْتَبِر أهم مُتَعَلّقات النظر 
والاستدلال في القياس : 

ومرجع ذلك إلى أمرين: 

الأول: أن الاجتهاد في المناط هو المقدمة الضرورية لإجراء القياس. 

والثاني: أن النظر في كل الأنواع الثلاثة للاجتهاد في المناط يتوجّه إلى 
أهم ركن من أركان القياس وهو (العِلة). 


.)559/1( الفقيه والمتفقه‎ )1١( 
.)57  57/54( (؟) ينظر: الإحكام للآمدي‎ 


نكن 


أما كون الاجتهاد فى المناط هو المقدمة الضرورية للقياس فذلك لآن 
القياس يتوقف على مقدمتين : 

المقدمة الأولى: إثبات العِلّةَ في حُكُم الأصل بمسلكِ من مسالك العِلَّة 
المعتبرة. 

والمقدمة الثانية: إثباتٌ عِلَّهَ حُكُم الأصل في الفرع. 

فإن ثبتت العِلّة في حُكُم الأصل بالنصٌ مع أوصاف أخرى لا تأثير لها 
في الحكم تعلق النظر فيها - حينئظٍ - بتنقيح المناط» وإن ثبتت العِلّة في كم 
الأصل بالاستنباط تعلق النظر فيها بتخريج المناط» وبهذا تتقرر المقدمة 
الأولى. 

ثم إذا ثبتت العِلَّة في حُكم الأصل بالنصٌ أ الإجماع أى الأبصباط كنا 
في المقدمة ادي 0 مااع اسيم ركريه في الفرع 

قال الفخر الرازي: «واعلم أن الجمع بين الأصل والفرع تارةً يكون 
بإلغاء الفارق والغزالي يسميه تنقيح المناط» 5 باستخراج الجامع, وهاهنا 
لا بدّ من بيان أن الحكم في الأصل مُعلْلَ بكذاء ثم من بيان وجود ذلك 
المعنى في الفرعء والغزالي يُسمّي الأول تخريج المناط» والثاني تحقيق 
المناط)7" . 

ومن خلال النظر في هاتين المقدمتين يتضح أن المقدمة الأولى لا بذدَّ أن 
تتضمن تنقيح المناط أو تخريج المناط»ء وأن المقدمة الثانية لا بدَّ فيها من 
تحقيق المناط. 

فإذا ثبتت المقدمة الأولى ثم ثبتت المقدمة الثانية أجرى المجتهد 
القياني» فاليق قل كم الآصل فى الفرع؟ لاشفاكيما عله الفكي 


(1) المحصول (050/0. 
اين 


ومن هذا الوجه يَعْتَبر الاجتهاد في المناط المقدمة الضرورية لإجراء 
القياس . 

أما كون الالجقهاد في المقاط يععلق بالنظر : في أهم ركن من أركان 
القياس فذلك لأن الأنواع الثلاثة للاجتهاد في المداط تشفرك كلها في أنها ترد 
فلي العلا إما" اسقيهيا 1 كاتس لماه مس م واقترن بها من الأوصاف ما 
يصلح للعلية وما لا يصلح. أو لتخريجها إذا كانت العلّة مُسْتتّطة» أو لتسقيقها 
في الفرع سواءً ثبتت العِلّة في حُكم الأصل بالنصٌ أو الإجماع أو الاستنباط . 

وقد ذكر الأصوليون الأنواع الثلاثة للاجتهاد في المناط ضمن مباحث 
العِلّة» وصرّحوا بأن المقصود ب «المناط» في اصطلاحهم ‏ هنا العِلَة 
واعتبروه أحد إطلاقاتها كما تَقََّم'"'. 

والعِلّة أهم ما يُعْتَنَى به في باب القياس على الإطلاق؛ لأنها ركن 
القياس الأعظم» وهي الطريق الموصل إلى أحكام الوقائع المتجددة التي لا 
حصر لها”" . 

ولا ريب أن القول بعدم اعتبار العلل الشرعيّة قولٌ يفضي إلى تعطيل 
الشريعة في الأزمنة المتجددة» لأنه ل بذ من حدوث وقائع لا تكون منصوصا 
على حكمهاء وعند ذلك إما أن يُثْرَكَ الناسُ فيها مع أهوائهم. وهو خلاف 
المقصود من إنزال الشرائع والتعبّد بهاء أو يُنْطَرَ فيها بغير اعتبار ممقااي 
والأوصاف التي أناط الشاوع الأحكام بهاء فْيُجْمَعْ نين المختلقات ويفرق بين 
المتمائلات» .وعو متاقضة لقصد الشارمة وإهدارٌ للمعاني التي علّقت الشريعة 
الأحكام بها وجوداً وعدماًء ومجانبة للعدل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل 
من أجله الرسل . 

قال ابن تيمية: «القياس الصحيح حقيقته التسوية بين المتماثلين» وهذا 
هو العدل الذي أنزل الله به الكتب» وأرسل به الرسل» والرسول لا يأمر 


.)55- 5٠ص( ينظر:‎ )١( 
.)5١9ص( نبراس العقول‎ 42١57 /7( ينظر المعتمد (21947/57» البحر المحيط للزركشي‎ )( 


م 


بخلاف العدل» ولا يَحْكُم في شيئين متماثلين بحكمين مختلفين» ولا يُحرّم 
اللي راع ل 

وقال ابن القيم: «وهل إبطالّهُ الحكم والمناسباتٍ والأوصاف التي شرِعَت 
الأحكام لأجلها إلا إبطال للشرع جملة» وهل يُمْكِنٌ فقيهاً على وجه الأرض أن 
يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل وقصد الشارع 
بالأحكام مصالح العباد؟ وجناية هذا القول على الشرائع من أعظم اناا 

وقال الشاطبي : «الوقائع في الوجود لا تنحصرء فلا يصح دخولها تحت 
الآدلة المنحصرة» ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره» فلا 
بل من حدوث وقائع لا تكون منصوصاً على حكمهاء ولا يوجد للأولين فيها 
اجتهادء وعند ذلك فإما أن يُثْرَكَ الناسُ فيها مع أهوائهم أو يُنْظَرَ فيها بغير اجتهادٍ 
شرعي » وهو أيضاً ‏ اتباغٌ للهوى؛ وهو معنى تعطيل التكليف لزوماً. .72" . 

ولهذاافان سياه فى البفاظ أخية بالعده تفيع دان النظن وا سعدلا قن 
أنواعه الثلاثة بالأوصاف والمعاتق الى آناط الفارع الأحكاء بها ونعوداً 00 
وذلك من خلال تنقيح العلل المنصوصة التي اقترنت بها أوصافٌ بعضها يصلح 
للعلّية وبعضها لا يصلح» واستخراج العلل المُستنبَطة» ثم إثبات وجودها في الفروع 
وآحاد الصور والجزئيات غير المتناهية» و«العِلّة) أهم ركن من أركان القياس . 


ثانياً: القياس تارةً يكون بذكر الجامعء وتارةً يكون بإلغاء الفارق» وإلغاء 
الفارق من صور تنقيح المناط كما تقد : 
وبناء على ذلك اعتبر جمهور الأصوليين الاجتهاد في تنقيح المناط من 
5 )2 
القباس””. 
واس 


.)0775/55( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(؟) شفاء الغليل (ص ”55‏ 075793. 

(9) الموافقات (8/5” -3"9). 

(5) ينظر: نهاية الوصول ,)77”8١/48(‏ الابتهاج (4)55977/5, البحر المحيط للزركشي (17/ 209377 إرشاد 
الفحول (؟5/١554).‏ 

(0) ينظر: (ص 908 -44). 


لدلكنا 


قال صفي الدين الهندي: «والحقٌ د قيامنٌ خاصٌ مندرجٌ 
تحت نطق القياس2» وهو عام يتناوله وغيرّه)” 3 

واصطلح الحنفية على تسميته ب «الاستدلال»» أو «دلالة النص)ء 
وفرّقوا بينه وبين القياس: بأن القياس يجري فيه إلحاق الفرع بالأصل بذكر 
الجامع الذي لا يفيد إلا عَلَبَةَ الظن» أما الاستدلال فيكون بإلغاء الفارق 
لعا “فيه فلقف بالفدل مداق موعن هد “لقم وهذا يفيد القطع. 
فيكون أقوى من القياس» فلذا أجروه مجرى القطعيات في النسخ به 
0 
ونسحه 2 . 
وقال الإسنوي: «وهذا النوع عند الحنفية يُسَمُونه بالاستدلال» وليس 
معرشي .مو باتك القياض غ3 

وقد عقَّبِ صفي الدين الهندي على ذلك بقوله: «والحق أن تنقيح المناط 
قِيامنٌ خاصٌ مندرجٌ تحت مُظلّق القياس» وهو عام يتناوله وغيره» وكلّ واحدٍ 
من القياسين ‏ أعني: ما يكون الإلحاق بذكر الجامع وبإلغاء الفارق - يُحْتَمَلُ 
أن يكون ظنيًاً وهو الأكثر؛ إذ قلما يوجد الدليل القاطع على أن الجامع 7 
أو أن ما به الامتياز لا مدخل له في العِلّية: وقد يكين تطماء يآن برحد ذلك 
فيه» نعم حصول القطع فيما فيه الإلحاق بإلغاء الفارق أكثر من الذي فيه 
الإلحاق بذكر الجامع» لكن ليس ذلك فرقاً في المعنى بل في الوقوع» وحينئذٍ 
ظهر أنه لا فرق بينهما في المعنى)”*. 

وذعب الأبياري وابق تيمية إلى أن ١‏ ع سد خارجٌ عن باب 
القياس المتنازع فيهء وهو راجمٌ إلى نوع من تأويل الظواهر يتناول كل حُكم 
تعلّق بعينٍ معينةٍ مع العلم بأنه لا يختصٌ بها ٠‏ فيحتاج أن يعرف المناط الذي 
تعلّق به ذلك الحُكم. 


.)778١/8( نهاية الوصول‎ )١( 

() ينظر: نهاية الوصول (48/ 0758١‏ الابتهاج (2757977/57. البحر المحيط للزركشي (2/ 0771 . 
(9) نهاية السول .)١5١/5(‏ 

(5») نهاية الوصول (48/ 778١‏ 77875). 


دكن 


قال الأبياري: «هو خارحٌ فين القيناس» روكانه يرجع إلى تاريل 
الظواه 17 , 

قال ابن قيميةة الوهذا بات واه وهو معداول. لكر شك تعلق 
بعين معينةٍ مع العلم بأنه لا يختصٌ بهاء فيحتاج أن يُعَرْف المناط الذي 
يتعلّق به الحكُمء وهذا النوع يُسَمّيه بعض الناس قياساًء وبعضهم لا يُسَميه 
قياساًء ولهذا كان أبو حنفية وأصحابه يستعملونه في المواضع التي لا 
يستعملون فيها القياس» والصواب أن هذا ليس من القياس الذي يمكن فيه 
النزا و 

3 

ثالثا : يعتبر الاجتهاد في تخريج المناط هو الاجتهاد القياسي الذي عظم 
فيه الخخلاف بين العلماء : 

قال الغزالي: «فهذا ‏ أي: تخريج المناط ‏ هو الاجتهاد الذي عَظُمَ فيه 
العا 

وقال صفي الدين الهندي: «وهذا النوع من الاجتهاد هو القياس 
المختلف فيه ييه كناف 0 

وقال الشاطبي: «وهو ‏ أي: تخريج المناط ‏ الاجتهاد القياسي)” . 

وذلك لأن عِلَّة الْحَكُم الذي دلَّ النصٌٌ أو الإجماع عليه مُستئْبَطةٌ بأحد 
المسالك الاجتهادية؛ كالمناسية» أو السَّيْر والتقسيمء أو الدوران. 

والفياس الى أسعقيطت العلة كنه ياعن السمالك الاديانية هر مط 
الخلاف بين المثبتين له والنافين. 

اها القياسي الذي ثبت عِلَنّه بنصٌ أو إجماع فالعمل بمعناه مَل وفاق - 


. 0771 /( البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.)399/57( مجموع الفتاوى‎ )0( 

(6) المستصفى (9/ .)591١‏ 
(5) نهاية الوصول (/ا//ا705). 

.)5١/0( الموافقات‎ )5( 


يكن 


في الجملة ‏ عند العلماء سواءً سُمّيَ قياساً أم لاء فالأمر في ذلك يرجع إلى 
الاصطلاح""'. 

قال الغزالي: «ينقسم الجامع إلى عور بالنصٌء وإلى معلوم 
بالاستنباط» فهذا لا يملنعه وضع اللغة» فإن خصّص بالاصطلاح فكذلك . 
اشاب لذ حجن فيه ولكن ينبغي أن يُعْلَمَ أن حاصل الخلاف يرجع إلى 
أمرٍ لفظي» وذ تكن السمص الكدن ليه فخرج منه: أن الست قياميا ب 
بالاتفاق كر لمان 3 أ صل ا تقبط 0 
مناط الحكم . 

قال امهو 7إذا نادف عله الأقسية الى تلونا عليك: وجدت حل 
الاجتهاد فيها تخريج مناط الحكمء وهو استنباط الوصف المناسب من النصّ 
لِيُجعَل مداراً للحكم)”". 

ولهذا اعسن الأصوليوة اتكراج غِلة الشكم فى الأضل يسيللك: المتاسة 
هو «عمدة كتاب القياس)”©؛ لأن أكثر الأقيسة يُلْحَق فيها الفرع بالأصل 
لجامع مُستَئْبَط بمسلك المناسبة الذي يُعَدٌَ أهم صور الاجتهاد في تخريج 
المفاظ : 


وذلك لأن القياس 0 بالعلل سواءٌ كانت منصوصة أو مُجمّعاً عليها 
أو شسحقطة: بيننا تعقرى التناط يشمل عا إذا كان المفاط هلة اعت بقل أو 
إجماع أو استنباطء أو كان المناط قاعدةً كليّة ثبتت بنصٌ أو إجماع أو 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي (255/5)., الإبهاج (/ 4287 البحر المحيط للزركشي (19/ 74 2)55 شرح 
المحلى على جمع الجوامع (؟/ 5 »23١‏ إرشاد الفحول (084/5). 

(؟) أساس القياس (ص؟9١٠).‏ 

(*) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي .)١77/١(‏ 

(4) البحر المحيط للزركشي .)53١7/5(‏ 


ان 


استنباط» أو كان مقتضى لفظٍ عام أو مطلقٍ تعلّق به حُكُمٌ شرعي”". 

قال الغزالى* «الخكي في الأشخاصض الف لمشف كنافية إنما يكم 
بمقدمتين: كُليّة؛ كقولنا: كل مطعوم ربويء وجزئيّة؛ كقولنا: هذا النبات مطعومٌ 
أو الزعفران مطعوم» وكقولنا: كل مُسْكِرٍ حرام» وهذا الشراب بعينه مُسْكرء 
وكل عذلٍ مُصَدَّقَء وزيدٌ عَدْلء وكل زان مرجوم» وماعز قد زنى فهو إذاً 
مرجومء. والمقدمة الجزئية هي التي لا تتناهى مجاريها فيضطر فيها إلى الاجتهاد 
لا محالة» وهو اجتهاد في تحقيق مناط الحكم» وليس ذلك بقياس» أما المقدمة 
الكليّة فتشتمل على مناط الحُككم وروابطه» وذلك يمكن التنصيص عليه بالروابط 
الكليّة؛ كقوله: كل مطعوم ربويّ بدلا عن قوله: لا تبيعوا البّرّ بابر وكقوله: 
كل مُسْكِرٍ حرام بدلاً عن قوله: حرّمت الخمرء وإذا أتى بهذه الألفاظ العامّة 
وقع الاستغناء عن استنباط مناط الحكم» واستغني عن القياس» هذا مع أنه 
يمكن منازعة هذا القائل بأنه لم يجب استيعاب جميع الصور بالحكمء ولم 
يَسْتَحِلْ خلو بعضها عن الحكمء فإنه في المقدمة الجزئية أيضاً يمكن أن يُرَدّ فيه 
إلى اليقين قيقال: عن تبقندم صدقه» وما تيقنتم كوثة عطعوما أو تشكراً 
فاحكموا بهء وما لم تتيقنوا به فاتركوه على حُكم الأصلء إلا أن هذا لا يجري 
في جميع الجزئيات؛ لأنه لا سبيل إلى تيمّن صدق الشهودء وعدالة القضاةء 
والولاة» ولا سبيل إلى تعطيل الأحكام» وكذلك لا سبيل إلى تقدير متيمّن في 
كفاية الأقارب» وأروش المتلفات» فإن التكثير فيه إلى حصول اليقين ربما يضرٌ 
بجانب الموجب عليه كما يضر التقليل بجانب الموجب لهء فالاجتهاد في تحقيق 
مناط الحُكم ضرورة أما في تخريج المناط وتنقيح المناط فلا" . ْ 
خامساً: إذا كان المناط عِلَّة ثبتت بنصٌ أو إجماع أو استنباط : 

وثبت المناط في حُكم الأصل قطعاًء ثم ا كذلك في الفرع 
كان الثياس قطعيا ء 


.)555 - ينظر: (ص747‎ )١( 
.)6058 5905 /9”( المستصفى‎ )0( 


داكن 


أما إذا قت المناظ نييما آو فى ' احدهيا ظاء. كان القباس سهد طذا: 

قال الفخر الرازي: (إذا اعتقدنا كون الحُكُم في محل الوفاق مُعَلَّلا 
بوصفء ثم اعتقدنا حصول ذلك الوصف بتمامه في محل النزاع» حصل لا 
محالة اعتقاد أن الحكم في محل النزاع مثل الحُكم في محل الوفاق» فإن 
كانت المقدمتان قطعيتين كانت النتيجة كذلكء. ولا نزاع بين العقلاء فى 
ضصحتهء. آما إذا كانتا ظبيعين + أو كانت إحداهما فقط ظيّة: قالسجة تكون ظنية 
ل 

وقال القرافي: «إذا كان تعليل الأصل قطعيّاًء ووجود الهلَّة في الفرع 
قطعبّاً كان القباس قطعاً متفقاً حلبيغة”. 


ومن صور الآقيسة القطعية: 


إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق من طريق الأولى: 

كإلحاق الضرب والشتم بالتأفيف في قوله تعالى: طقلا نكل طَّمَآ أن 

وقد ذهب إلى ذلك: إمام الحرمين”"» والفخر الرازي”*؟. 

وذهب جميور الحقة**» والحتايلة إلى اله جين ندلالة الندة 7ك واعشاره 
الغزالى فن: (الستصفي)”". والآمزي*., 

وقال الغزالي بعد أن اخشار كوته من اللفظ ذون القياس > #ومة سماة 
قياساً اعترف بأنه مقطوعٌ به ولا مشاحةً في الأسامي. فمن كان القياس عنده 


(؟) المحصول .)0١-1١9/8(‏ 

(0) شرح تنقيح الفصول (ص0787 . 

(9) ينظر: البرهان (972857/5). 

(5) ينظر: المحصول (7/0١؟١).‏ 

(5) فواتح الرحموت .)5515/١(‏ 

(5) ينظر: العدة .)١7377/5(‏ شرح الكوكب المنير (5/ 587). 
0) ينظر: ("/ 9ه 096). 

(0) ينظر: الإحكام (79/ 810). 


لمكن 


عبارة عن نوع من الإلحاق يشمل هذه الصورة فإنما مخالفته في عبارة»"''. 


القطع بنفي الفارق المؤثَّر بين الأصل والفرع: 


ادس الله كما في قوله سبحانه: 
دآ أُحَصِنَّ دن أَبرَت بَِحِمَةٍ هلين نِضْفٌ مَا عَ1َ الْمخْصَكتٍ ومس الْمَدَابَ» 
[النساء: 76]. 


وضابط هذا النوع أنه لا يُحتَاج إلى التعرّض للعِلّة الجامعة» بل يُتَعَرَضِ 
للفارق» وَيُعْلّم أنه لا فارقَّ إلا كذاء ولا مدخل له في التأثير قطعاً"" . 

قال الغزالي: «فإن تطرّق الاحتمال إلى قولنا» لا فارق إلا كذا «بأن 
احتمل أن يكون نَّمَّ فارقٌ آخرء أو تطرّق الاحتمال إلى قولنا» لا مدخلَ له في 
التأثير «بأن احتمل أن يكون له مدخل» لم يكن هذا الإلحاق مقطوعاً به بل 
وتمااكات مدوم 

- القياس الذي قُطع فيه بأمرين: 

أحدهما: أنَّ وصفاً معّناً في الحُكم هو عِلَّتَه قطعاً. 

وثانيهما: أنَّ ذلك الوصف موجودٌ في الفرع قطعاً”*“. 

وأما القياس الظني فهو أن تكون إحدى المقدمتين أو كلتاهما مظنونة؛ 
كقياس السفرجل على البرّ في الرّباء فإن الحُكُم بأن العِلّة هي الطعم ليس 
مقطوعاً به» لجواز أن تكون هي الكيل أو القوت”'. 


.)096 /"( المستصفى‎ )١( 
.)١١172ص( ينظر:‎ )0( 

(9) المستصفى (”598/7 -049). 

(4) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (”/ »)757١‏ نبراس العقول (ص١18١).‏ 
(5) ينظر: نهاية السول (7/5؟). 


ينض 


الفصل الثاني 


علاقة الاجتهاد في المناط 
بالأدلة المختلف فيها 


ويشتمل على سبعة مباحث : 

المبحث الأول: علاقة الاجتهاد في المناط بالاستصحاب. 
المبحث الثاني: علاقة الاجتهاد في المناط بشرع مَنْ قبْلّنا. 
المبحث الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بقول الصحابي. 
المبحث الرابع: علاقة الاجتهاد في المناط بالاستحسان. 

المبحث الخامس : علاقة الاجتهاد في المناط بالمصلحة للمرسلة. 
المبحث السادس : علاقة الاجتهاد في المناط بسدّ الذرائع. 
المبحث السابع : علاقة الاجتهاد في المناط بالعْرّف. 
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المبحث الأول 


علاقة الاجتهاد في المناط بالاستصحاب 


سأتناول فى هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد فى المناط بالاستصحاب» 
وذلك من خلال ثلاثة مطالب» وهي على النحو الآتي: 


المطلب الأول 
تعريق الاستصحان لقة واسظالا حا 
الانتضحات لغة: .طلت الصحية: أى المضاحية: 
يقال امتعضخيه الكداب وقيرهة أى: حمله. ولازمهء ولم يفارقه. 
1 شيءِ لارَمَ شيعاً فقد الي 
قال ابن فارس : «الصّاد والحاء والباء أصلٌ واحدٌ يدل على مقارنة شيءٍ 


ومقارينه]7”. 


والاستصحاب اصطلاحاً هو: ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في 


الأول؛ لانتفاء ما يصلح أن يتغيّر به الحُكم من الأول إلى الثاني بعد البحث 
اناو" , 


2)185 1806 /95( تاج العروس‎ .»)050  5١9/١( لسان العرب‎ .)١55 -15١/١( ينظر: الصحاح‎ )١( 
مادة : (ص ح ب).‎ 

(؟) معجم مقاييس اللغة (7/ 775). مادة: (ص ح ب). 

(9) ينظر: جمع الجوامع لابن السبكي (ص8١23.‏ الإبهاج (5/ 42107 رفع الحاجب عن مختصر ابن 
على شرح المحلى على جمع الجوامع .)079١/5(‏ 


0 


وعرّفه ابن القيم بأنه: «استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان 
ا 


ولمريناة ا عرى مان الى النالما ودع ني 


وينقسم الاستصحاب إلى خمسة أقسامء وهي : 


الأول: استصحاب البراءة الأصلية : 
وقد يُظلّق عليه مُسمّى: «استصحاب العدم الأصلي»», أو «استصحاب 
براءة الذمة)”". وهو: ما دل العقل على نفيه ولم يثبته الشرع بالدليل السمعي» 
مثل نفي وجوب صوم رجبء ونفي العقل له هنا مأخوذ من بقائه على 
عدمه الأضك إلى اناثرة اتدليل السمعي التاقل عنه» ولبين المتفدوى أن 
يحكم فيه العقل بالنفي استقلالة0 . 
الثاني : استصحاب الوصف المُثيِت للحُكم الشرعي حتى يثبت خلافه : 
وقد يظلق عليه أبفيا: (استصحاب الحكم الماضى لوجود سببة) » أو 
«استصحاب حُكم دل الشرع على ثبوته ودوامها. نكل شك شرع فر بعلن 
سببه الذي ربطه الشارع به» فالأصل استمراره وعدم انتفاته» إلا إذا انتفى 
السبيه الذي 'ترلب عليه ذلك الى 1*7 


.)٠١١ /9( إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) ينظر: المستصفى (7/ »)41١١- 5٠١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص١5)»‏ نهاية السول (2)708/5 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (7/ 2.2584 البحر المحيط للزركشي »)١7/5(‏ شرح الكوكب 
المئير (5/ 07 5)» تيسير التحرير (117/57/85) إرشاد الفحول (؟/91/4). 

(9) ينظر: العدة ».)١5117/5(‏ الإبهاج »2١18/7(‏ نهاية الوصول (8/ 425555, البحر المحيط للزركشي (7/ 
")» شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني (748/5)» شرح الكوكب المنير (504/5). 

(4) ينظر: شرح المحلى على جمع الجوامع (758/7): شرح الكوكب المنير (5/ 105 508)» حاشية 
العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع (2788/5). 

(0) ينظر: المستصفى (؟5:94/7)): الإبهاج (*/ 9 » نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (8/ 2)5965 
البحر المحيط للزركشي ,.)232١/5(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني (7548/5 - 
8" شرح الكوكب المنير (5/ 2505: إرشاد الفحول (9175/5). 


لحك 


ومثاله : استصحاب دوام النكاح بين زوجين بسببء عقَلٍ صحوجع بينهما» 
فتشكي يقل باسععرارة نطق يليك كلاف 103 


الثالث: استصحاب العموم حتى يَرِدَ المخصّص. واستصحاب النصٌّ 
حتى يرد الناسخ : 

فإذا ورد نص عام فإنه يشمل جميع الأفراد الداخلة تحته»ء وإذا وقع 
النزاع في بعض أفراده هل يدخل تحت العموم أو هو مخصوص؟ وبحث 
المجتهد فلم يجد المُخصّصء فإن الأصل استصحاب كم العام في المُتنارّع 
فيه حتى يثبت بالدليل تخصيصه"'" . 

قال الزركشي : أقهذا أمرة معمول به بالإجماع»”" . 

ومثاله: وجوب قطع يد الزوج إذا سرق مال زوجته؛ استصحابا للعموم 
الوارد في قوله تعالى: «إوَاَلسَارِفُ وَالسَارِتَةَ مَأَقَطعُوَأ أْدِيَهُمَا)4 [المائدة: 8*] 
فالعموم 5 وجوب القطع في كل ما يُسمّى آخذه سارقاً؟ . 

وكذا كل حُكُم ثبت بدليله الشرعيء» فإنه يدل على دوام ذلك الحُكم 
واستمراره» ما لم يرد دليل آخر يُعِْتٌ نسحّه. 

قال السمرقندي: «استصحاب الحُكم الثابت بظاهر العموم واجبٌ مع 
احتمال الخصوصء وكذا استصحاب الحم الثابت بِمُظْلّق النصّ الخاصٌ 
واجبٌ مع احتمال المجاز والنسخ؛ وذلك لما قلنا من أن الحكم متى ثبت 
شرغا فالظاهر يقاو . 

وهذا القسم اعتبره جمهور الأصوليين من «الاستصحاب»)"" . 


.)5١/5( البحر المحيط للزركشي‎ »223١١- ٠٠١ /7( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) ينظر:. المستصفى (9/ 14:9 الإبهاج (259/9». نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (8/ 2)59605 
البحر المحيط للزركشي :»)27١7/5(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني (548/5)»؛ 
شرح الكوكب المنير (5/ 22505 إرشاد الفحول (؟//ا91). 

(9) البحر المحيط للزركشي .)5١7/5(‏ 

(5) ينظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص494” - 0700. 

(5) ميزان الأصول (ص١55).‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط »)5١7/5(‏ إرشاد الفحول (؟91///5). 
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وثفي السويتي"'. زابج الستمعاني". إلى عدم اعسباره مق 
«الاستصحاب»؛ لأن الحُكم ثبت فيه من جهة اللفظ في العموم» أو من جهة 
النصٌّ في المُحْكمء لا من جهة الاستصحاب"". 

قال ابن السمعاني: «ولا يجوز أن يُسمَّى هذا استصحاب الحال؛ لأنّ 
لفظ العموم دلَّ على استغراقه جميعٌ ما يتناوله اللفظ في أصل الوضع في 
الأعيان وفى الأزمان» فأي عين وُجدت ثَبَتَ الحُكم فيهاء وأيّ زمانٍ وجد 
تَبَتَ الحُكُم فيهء بكون اللفظ دالا عليه» ويتناوله بعمومه» فيكون ثبوت الحُكُم 
في هذه الصورة من ناحية العموم» لا من ناحية استصحاب الحال)”'. 

والذي يظهر أن المسألة لفظيّةٌ اصطلاحيّةٌ لا يترنّب عليها حَُكُمٌ كما أشار 
إلى ذلك الجويني بقوله: «فهذه مناقشة لفظيّة؛ فإنه ثبت بالدليل القاطع قيام 
الدليل إلى يوم نسخه» فإن سَمََّى مسمٌ هذا استصحاباً لم يُناقّش في لفظء 
وليتن عقصيوه القفيل عكة بسن 2 


الرابع: استصحاب حُكم الإجماع في محل النزاع : 
وهو: أن يتمق على حُكم شرعيٌ في حاله» ثم تتغير صفة المُجُمّع عليه 
فيختلفون فيه» فيستدلٌ من لم يتغيّر عنده الحَُكُم باستصحاب الحال7" . 
ومثاله: إذا استدلٌ من يقول: إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته 
لا تبطل صلاته؛ لأن الإجماع منعقدٌ على صحتها قبل ذلك» فاستصحب إلى 
أذ يدل كليل على أن وقية الماء طروي 


.) ١185-1١١0 /5( البرهان‎ )١( 

(؟) قراطع الأدلة 7557/9 - 07517 

(9) ينظر: البحر المحيط 2»)75١/5(‏ إرشاد الفحول (؟//17/ا9). 

(5» قواطع الأدلة (//55؟ _ /51), 

.)١١757/5( البرهان‎ )4( 

(5) ينظر: العدة ».)١5589/5(‏ الإبهاج »2١19/7(‏ البحر المحيط للزركشي :»)5١/5(‏ إرشاد الفحول (؟/ 
/ا/41 - 8ا9). 

60 ينظر: العدة (7/4 .)١5535- 1١589‏ إعلام الموقعين (”/ 4.23١5‏ البحر المحيط للزركشي  7١/5(‏ 
25")). إرشاد الفحول (99/8/5). 
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المطلب الثاني 
حُحية الاستصحاب 


الاستصحاب بأنواعه الثلاثة الأولى حُجَةٌ شرعيّة» ويجوز الاحتجاج به 


فى النفى والاثبات مطلق”*. 


وقد ذهي: إلى ذلك: حمهوو الآأضنولبية غخ المالكية؛ والشائعية؛ 


والخعابلة. والظاعيي . 


أمّا النوع الرابع - وهو: استصحاب كم الإجماع في محل النزاع ‏ فقد 


ذهب المحققون من الأصوليين إلى عدم صحة الاحتجاج به. 
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قال ايخ الستكى : لافهذا لبس بِحُحّد عند كاثة المستفي7. 


اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الاستصحاب حيحة ا شرعية ويجوز الاحتجاج به مطلقاٌ وقد ذهب إن ذلك : جمهور 
الأصوليين من المالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية. 

القول الثاني: الاستصحاب ليس بحجةٍ شرعية» ولا يجوز الاحتجاج به مطلقاً؛ وقد ذهب إلى ذلك: 
أبو الحسين البصري» واب بو الهمام الحنفي» وابن السمعاني. 

القول الثالث: الاستصحاب حجة شرعية » ويجوز الاحتجاج به في الدفع دون الإثبات» وقد ذهب إلى 
ذلك: جمهور المتأخرين من الحنفية؛ كالبزدوي» والسرخسيء وابن نجيم. 

ينظر: البرهان (5/ :»)١١51 - 1١١75‏ المستصفى »)5١١  5٠57/15(‏ الإحكام لابن حزم  ”/5(‏ 2,)5 
السرخسى (؟//ا5١)»‏ العدة (5/ ١١517‏ 42158 الإحكام للآمدي .421١59/1١55/5(‏ المحصول (75/ 
»)١5١-- 89‏ قواطع الأدلة (/ 770 -7579), شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص١ ”0‏ 707), 
الإبهاج 42١0775 - ١787/(‏ نهاية السول  ”777/5(‏ /277). البحر المحيط للزركشي (117/5 -2)55 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (7585/5 - 227586 كشف الأسرار (9/ للا - 00787 شرح 
الكوكب المنير (5/ »)5٠- 5٠‏ إرشاد الفحول (5؟/ 9/5 - 91/4). 

ينظر: المستصفى 09/5 5٠١‏ الإحكام لابخ حزم ١/0١‏ ”)ل المحصول فا 4 شرح تنقيح 
الفصول للقرافي (ص١5).‏ الإبهاج ,»)2١0١/7(‏ نهاية السول (257/5, البحر المحيط للزركشي 
(17/5)» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (784/7): كشف الأسرار (7/ 67/7 شرح 
الكوكب المنير »)5٠07/5(‏ إرشاد الفحول (؟/5/ا 9‏ 0/08ا9). 

الإبهاج (159/9). 

ينظر: المستصفى (2)517/7» الإبهاج (2219/7» البحر المحيط للزركشي »)75١/5(‏ شرح الكوكب 
المنير »)5٠5/5(‏ إرشاد الفحول (998/5). 
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قال الزركشي: «لأن محل الوفاق غير محل الخلاف» فلا يتناوله بوجهء 
وإنما يوجب استصحاب الإجماع حيث لا يوجد صفةٌ تغيّر ولأن الدليل إن 
كان هو الإجماع فهو محال في محل الخلاف» وإن كان غيره فلا مستند إلى 
الإجماع الذي يزعم أنه يستصحب"''. 

ومن أهم الأدلة على حجيّة الاستصحاب بأنواعه الثلاثة ما يلي : 

أولاً: كل ما تحقّق ولم يُطَنّ معارضٌ له فإنه يستلزم ظنٌّ بقائف 
والاستصحاب يفيد ظنَّ بقاء الحُكم إلى الزمن الثاني» والعمل بالظنّ واجبٌ 
في الشرعيات» فالاستصحاب يجب العمل به" . 

قال الفخر الرازي: «ولا معنى لكونه حُجّةَ إلا ذلك)7" . 

ثانياً: إن العقلاء من الخاصّة والعامّة اتفقوا على أنهم إذا تحقّقوا وجود 
الشيء أو عدمهء وله أحكامٌ خاصّةٌ به» سوغوا ترتيب تلك الأحكام عليه في 
المستقبل من زمان ذلك الآمرء حتى إن الغائب يراسل أغلة» ويراسلوثهةء بتاء 
على العلم بوجودهم» ووجوهده في الماضيء وِيُنْفِدْ إليهم الأموال وغير ذلك» 
بناء على ما ذُكرء ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كانء لما ساغ لهم 
ذلك47؟ . 

ثالثاً: إن بقاء الباقي راجح على عدمه. وإذا كان راجحاً وجب العمل به 
اتفاقاً وهو المدّعى» ووجه رجحانه من وجهين: 

أحدهما: أن الباقي يستغني عن السبب والشرط الجديدين؛ لآن 
الاحتياج إليهما إنما هو لأجل الوجودء والوجود قد حصل لهذا الباقي» فلا 
يَحتَاجَ حينئذٍ إليهماء وإلا يلزم تحصيل الحاصل» بل يكفيه دوامها بخلاف 
الأمر الذي يحدثء. فإنه لا بذ له من سبب وشرط جديدين فيكون عدم الباقي 


.)١7/5( البحر المحيط‎ )١( 

(0) ينظر: المحصول .23١91/5(‏ الإحكام لالآمدي (155/15). الإبهاج 2»)١1١/7(‏ بيان المختصر 
للأصفهاني (7/ 22575 نهاية السول (7537/5). 

.)٠١9/5( المحصول‎ )9( 

(5) ينظر: المحصول »)١١١/5(‏ الإحكام للآمدي :))١51/54(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (7/ .)١9١‏ 
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كذلك؛ لأنه من الأمور الحادثة» وما لا يفتقر أرجح من المفتقرء فيكون البقاء 
أرجح من العدم وهو المدّعى. 

والثاني: أن عدم الباقي يقل بالنسبة إلى عدم الحادث؛ لأن عدم 
الحادث يصدق على ما لا نهاية له» وأما عدم الباقي مشروظ فمتناه؛ لأن عدم 
الباقي بوجود الباقي» والباقي متناهء وإذا كان عدم الباقي أقل من عدم 
الحادك كان وجووده أقثر من وحرده فيكون راجن 
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رابعاً: لو لم يكن الظنْ حاصلاً ببقاء ما تحثّق» ولم يُطَنَّ له معارض» 
لكان الشَّكَ في الزوجية ابتداء كالشك في بقاء الزوجية في التحريم والجوازء 
والتالي باطل» أما الملازمة؛ فلأنه حينئذٍ لا فرق فيهماء وأما بطلان التالي 
فلأنَ التفرقة بينهما في التحريم والجواز ثابتةٌ بالإجماع. فإنّ مَدَّ اليد إليها 
حرامٌ في الأول». بخلاف الثاني فإنه جائز. 

وإنما حكموا بالتحريم في الأول؛ لأن الحُرْمّة ثابتةٌ قبل الشَّكْء والأصل 
بقاء الشىء على ما كان عليه» وبالجواز فى الثانى: لأن الجواز ثابتٌ قبل 
الشلفة ولاه بقاء الشيء على ما كان اتا ْ 


العطلته الكائة 
علاقة الاجتهاد فى المناط بالاستصحاب 

تظهر علاقة الاجتهاد فى المناط بالاستصحاب فى جوانب عديدة» من 
أهمها ما يأتى : 

أولاً: إن المجفهد لا يأخل بدلين الاستصحاب إلا بعد البخت. العام في 
أدلة الكتاب والسّنّةَ والإجماع والقياس"". 

قال "ابن نمية ‏ 9إذا كاة التذتك الامفسينات وق اللليل القوضي فقن 
)١(‏ ينظر: الإبهاج (9/ ١1/7‏ - 0/7١)ء‏ نهاية السول (5/١/ا”‏ - 7005). 


(0) ينظر: الإبهاج »)١77/(‏ بيان المختصر (”7/ 5515)» نهاية السول (3"597/5 2 707/0). 
(9) ينظر: الفقيه والمتفقه »)0557/١(‏ البحر المحيط للزركشي (17/5). 


و6 


أجمع المسلمونء وعلِم بالاضطرار من دين الإسلام» أنه لا يجوز لأحدٍ أن 
يعتقد ويفتى بموجب هذا الاستصحاب والنفى إلا بعد البحث عن الأدلة 
الخاصّة إذا كان من أهل ذلكء» فإنَّ جميع 15 | دعي لد روسن وعد انيه ال 
ورسوله مُغْيّراً لهذا الاستصحابء فلا يُونّق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع 
لمن هو من أهل ذلك" . 

وقال ابن القيم: «لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب لمن لا يعرف الأدلة 
الناقلة)”" . 

وقال الزركشي: «وهو ‏ أي: الاستصحاب - ححَةٌ يفزع إليها المجتهد 
إذا لم يجد في الحادثة حُبَةَ خاصّة)”" 

ولينذا ككي الايعمهاب لاخر مدان السيفة" ب ولاس بيه 
الناظر)””2» و«آخر قَدّمِ يخطو بها المجتهد إلى تحصيل حُكُم الواقعة)0© 

وذلك لأن «المفتي إذا سئْل عن حادثةٍ يطلب حكمها في الكتاب» ثم في 
السّنَّةَه ثم في الإجماعء ثم في القياسء فإن لم يجده فيأخذ حكمها من 
استصحاب الحال فى النقى والإثبات» فإن كان الترذه فى زواله فالأصل 
بقاؤه» وإن كان في ثبوته الاصل عدم ثبوته)”" . ش 

وهذه الأدلة التي يلزم الرجوع إليها لا تغيت بها الأحكام إلا متعلّقةً 
بمناطاتهاء إِمَّا نضّاً أو استنباطاًء فلا مناصّ ‏ حينئذٍ ‏ من الاجتهاد في المناط 
تنقيحاً وتخريجاً وتحقيقاً . 


قال الخطيب البغدادق: اليس يلزمهاى أع: المجتهد ‏ الانتقال عن 


.)١55- 158 /59( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)1٠١5 /”( (؟) إعلام الموقعين‎ 

(9) البحر المحيط .)١7/5(‏ 

(5) المرجع السابق (1/5). 

(5) البرهان (7/ه75١١).‏ 

(5) إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص72١5).‏ 
(0) البحر المحيط .)١7/5(‏ 
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استصحاب الحال إلا بدليل شرعييٌ ينقله عنهء فإن وجد دليلاً من أدلة الشرع 
انتقل عنهء سواءٌ كان ذلك الدليل نُظقاً أو مفهوم نصّ أو ظاهراً؛ لأن هذه 
الحال إنما استصحبها لعدم دليلٍ شرعي» فأي دليل ظهر من جهة الشرع حَرْم 
غلية اعسات العال بعدة” , 

وهذا يستلزم بذل الجهد في البحث والطلب عن معاني النصوص 
ومناطات الأحكامء حتى يتحقّق للمجتهد العلمٌ أو الظنٌ الغالب إما بانتفاء 
الدليل المغيّر للخكم فيستتد ‏ حيثل إلى دليل الاستصحاب» أو يوجود 
الدليل الناقل عنه» فيَحْرم حينئذٍ العمل بالاستصحاب» ويجب المصير إلى 
مقتضى الدليل الناقل عنه”". 

قال ابن القيم: «وبالجملة فالاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا 
اعتقد انتفاء الناقل» فإن قطعٌ المستدل بانتفاء الناقل قطعٌ بانتفاء الحكمء كما 
يقطع ببقاء شريعة محمدٍ وَل وأنها غير منسوخة» وإن ظنَّ انتفاء الناقل أو ظَنَّ 
انتفاء دلالته ظنّ انتفاء النقل)”" . 

وبهذا يكون الاستصحاب قطعيّاً إذا فطع بانتفاء الدليل الناقل» ويكون 
الاستصحاب ظبّاً إذا ظنّ انتفاء الدليل الناقل. 

والقطع بانتفاء الدليل المغيّر للخكمء أو دعوق غلبة الظن فى ذلك لا 
تُقبّل إلا من الباحث المجتهد المظّلِع على مدارك الأدلة القادر على 
الاستقصاء. 

قال الغزالي: «يجوز للباحث المجتهد المطلع على مدارك الأدلة القادر 
على الاستقصاء؛ كالذي يقدر على التردّد في بيته لطلب متاع إذا فتش ويالغ 
أمكنه أن يقطع بنفي المتاع أو يدعي غلبة الظنَّء أما الأعمى الذي لا يعرف 
البيث ولا يضر عا فيه فلينين له أن يدهي ثفن المقاع من لبيك 


.)0757/١( الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(0) ينظر: المستصفى (؟/ 2))1١١- 5٠١‏ الإبهاج 7ا1). 
(*) إعلام الموقعين (”/ .)1٠١5‏ 

(:) المستصفى (؟08/1٠5‏ -509). 
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ولما ذكر ابن القيم مذاهب المنكرين للقياس وتعليل الأحكام أوضح 
أشنع اخطاتهم التي وقعوا فيها بسبب ذلك» ومنها: «تحميل الاستصحاب فوق 
ما يستحقّهء وجزمهم بموجبه» لعدم علمهم بالناقل» وليس عدم العلم علماً 
الع 
م 

ولهذا إن أكثر الأصولييع يلكرون الاستضيغات عقنت سائحف القياس+ 
وذلك ضمن الأدلة المختلف فيها”'. 

قانياً: إذا رتب الميعهد حكماً شرعياً بالنظر إلى تحتق مناطه فى بعقن 
أفراده» فالأصل دوامه واستمراره وتكرره بتكرّر سببه» ما لم يتخلف مناط ذلك 
الحكم أو يتغير سببه. 

ناذا كارف أوفنات الوافعقي أن اسمابياه أن المشهايية حرا ل اشر 
505 لزم عدم الاستناد إلى الاستصحاب» والبحث عن كم بخص يتلاك 
الواقعة متعلّقاً بمناط ذلك الحكم. 

وهو من استصحاب الحكم الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه”" 

قال الغزالي: «ومن هذا القبيل: الحُكم بتكرّر اللزوم والوجوب إذا 
تكاوك أسبابماة #دكرن شيوة شير رعفياتء. وأوقابت. الضلوات + وتقشات 
الأقارب عند تكرّر الحاجاتء إذا فُهمَّ انتصاب هذه المعاني أسباباً لهذه 
الأحكام من أدلة الشرع إما بمجرّد العموم عند القائلين به» أو بالعموم وجملة 

من القرائن عند الجميعء وتلك القرائن تكريراث وتأكيداث وأماراتثٌ عَرَفَ 

حملة الشريعة قصدّ الشارع إلى نصبها أسباباً إذا لم يمنع مانع» فلولا دلالة 
الدليل على كونها أسباباً لم يجز استصحابها»”؟ . 


.)49/7( إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) ينظر: البرهان (5/ »)١١75‏ المعتمد (5/ 885)» الإحكام للآمدي (5/ :»)١55‏ المحصول ,)1١9/5(‏ 
منهاج الوصول (ص57)» شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص١7”5)»‏ مختصر ابن الحاجب 2)١١17/5(‏ 
جمع الجوامع (ص8١23.‏ البحر المحيط للزركشي (07/5. 

(9) ينظر: المستصفى (؟/ 2)5٠١‏ الإبهاج (/22355». البحر المحيط للزركشي (5/ .)5١‏ 

.)5٠١/5( المستصفى‎ )5( 


والك 


ولما ذكر الزركشي استصحاب الحُحكم الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه 
قال: «ومن صوره: تكرّر الحُكُم بتكرّر السبب2""6. 

ثالثاً: استصحاب العموم حتى يَرِدَ المُخصّص أمرٌ معمولٌ به بالإجماع» 
فيا حكن زلف الرروي "بولقو كني 

ومن أنواع الاجتهاد في تحقيق المناط ‏ كما تقدم 5*': تحقيق مناط 
الحُكم الثابت بنصٌ عام في بعض أفراده الداخلة تحته. 

وإثبات وجود مناط ذلك الحكم الثابت بنصٌ عام في بعض أفراده يستند 
فيه المجتهد ابتداءاً إلى استصحاب عموم النصٌّ الذي ثبت به مناط ذلك 
م ولا يمنع المجتهد من استصحاب ذلك العموم إلا إذا ثبت تخصيصه 
بدليل معتبر. 

وكال ذلك: أن الزبا فيك تحريمة بالكفات والسَنّة والإجماعء ومن 
الأدلة على ذلك قوله تعالى: «#وَأحَلَّ اله الْبَيم وَحَرَمَ ارأ4 [البقرة: 71] ولفظ 
«الرّبا؛ من ألفاظ العموم؛ لأن الألف واللّام لاستغراق الجنس فتفيد العموم» 
فيستصحب عموم هذا النصّ ما لم يرد مخصّصٌ له. 

واسهنادا إلى هذا النوع من الاسمحاتب لجدين ديعل اني إلبات 
متعلّق ذلك العموم في بعض أفراده الداخلة تحتهء فيقال: يتحقّق مناط تحريم 
الزبا ال الثايت بن 0 في وبا النسيئة» ودبا ل والفرم الذي م 


01 0 
اخر 


.)5١/5( البحر المحيط‎ )١( 


(9) ينظر: البحر المحيط .)5١7/5(‏ 

69 ينظر: إرشاد الفحول (1//95/ا91). 

(4) ينظر: (ص144). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (787/19)» منهاج السّنَّ (؟/ 7817)» درء تعارض العقل والنقل (10/ 37810 . 


41١١ 


المبحث الثاني 


علاقة الاجتهاد في المناط بشرع مَنْ فَبْلَنا 


سأتناول في هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد في المناط وبشرع مَنْ 
نا وذلك من خلال ثلاثة مطالب» وهي على النحو الآتي : 


المظطلب: الأول 

الشرع لغدَّ: 

قال ابن فارس: «الشين والراء والعين أصل واحدء وهو شيءٌ يمتح في 
امداق يكو قر من ذللف الشريعةو.وعن مويه القارية لباه واشكق هن ذلك 
الشِرُعة في الدَّين والشريعة)”"". 

قال تعالى: ملِْكلٌ جَمَلْنَا مِنكُم سْرَعَدٌ وَمِنَْاجا [المائدة: 48]. 

وقال جل في علاه: «ثُرّ جَمَلَتَكَ عَكَ مَرِيجَةٍ ين الْأمْر» [الجائية: 18]. 

والإبل الشروع* الم شرعف ورويت» ويقال: أشرعت طريفا : إذا 
أنفذته وف 0 

0 00 7 « الضف 
قال الكفوي: «والشريعة: هي مورد الإبل إلى الماء الجاري» ثم استعير 


6 معجم مقاييس اللغة (/ 577)» مادة: (ش رع). 
(؟) ينظر: معجم مقاييس اللغة (9/ 42537 مادة: (ش رع). 
(9») ينظر: المفردات للراغب الأصفهاني (ص35586). مادة: (ش رع). 


اوحلحة 


لكل طريقةٍ موضوعةٍ بوضع إِلَهِيّ ثابتٍ من نبيّ من الأنبياء»"" . 

والشرع اصطلاحاً: كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال” . 

والمقصود بشرع مَنْ قَبْلَنا في اصطلاح الأصوليين: «ما ثبت من الأحكام 
في شرع مَنْ مضى من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ السابقين على 
يعقة شرينا 416 . 


شرع مَنْ قَبْلّنا إذا ثبت بطريق الوحي في الكتاب أو السّنَّ الصحيحة ولم 
يقع التصريح بالتكليف بهء أو إنكاره» أو نسخه: فهو ححبَةٌ مُعتَبِرةٌ في 
الاستدلال به على إثبات الأحكام الشرعية» ويلزم العمل بمقتضاه””؟. 

وكتنكعيه الى ذلك «اتسفقنية" + والجاتهكية"'؛ وسعد 


)١(‏ الكليات (ص555). 

(؟) ينظر: الإحكام لابن حزم »)57/١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (0707/19. 

69 التحبير في شرح التحرير (// 0707/51 . 
وحسب اطلاعي لم أعثر عند الأصوليين على تعريف محدّد لهذا الاصطلاح؛ وذلك لظهور معناه؛ وقد 
اكتفوا بإيراد لقب المسألة» وتحرير محل النزاع فيهاء ونقل مذاهب الأصوليين في ذلك. 

(5) اختلف الأصوليون في حجية شرع مَنْ قَبْلَنا على قولين: 
القول الأول: أنه شرعٌ لناء وهو حجة يلزم العمل بهء وقد ذهب إلى ذلك: الحنفية» والمالكية» 
وبعض الشافعية» والإمام أحمد في أصح الروايتين عنهء واختاره: ابن الحاجب. 
القول الثاني: أنه ليس بشرع لناء ولا يصح الاحتجاج بهء وقد ذهب إلى ذلك: الشافعية» والإمام 
أحمد في رواية عنهء واختاره: الغزالي» والآمدي. 
ينظر: البرهان  0507/١(‏ 0054)» العدة (ا/7ه/ا ‏ /اهلا)» المستصفى (؟/578 - 2)179 قواطع 
الأدلة .)5١١-5094/(‏ المحصول (7/ 770 -555). الإحكام للآمدي (42177/4 البحر المحيط 
للزركشي  5١/5(‏ 55)»؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (7817/7)» شرح المحلى على جمع 
الجوامع مع حاشية البناني (؟/757)» شرح الكوكب المنير (517/5)» تيسير التحرير (171/7)) 
فواتح الرحموت »)5١59/5(‏ إرشاد الفحول (5/ 94857 4808). 

(5) ينظر: أصول السرخسي (44/75)»: كشف الأسرار 2)75١5/7(‏ تيسير التحرير 2)١71/(‏ فواتح 
الرحموت (579/5). 

(5) ينظر: شرح تنقيح الفصول (579). 
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الشافعية”''. والإمام أحمد في أصح الووافيق غنو””*. 


واكضاوة ايه الحاحب كانه ل 


واسعدلوا غلى ذلك بآدلة قثيرة) ومن أقواها دلالةً على المظلرب نا 

أولاً: أن النبي يله قضى في قصة الربيع بنت النضر بالقصاص في 
السَّنّء وقال: «كتاب الله القصاص»”'. وليس في القرآن: السّنْ بالسَّنّ إلا ما 
حكي فيه عن التوراة بقوله وَيْكَ: «وَكَبنَا عَليمَ بآ أن اَلنَفْسَ يالتقين وَالْعَترت 
يالحين والكّت بالأنف والأأت ,الأان وَالسَنّ بألشِنْ» [المائدة: 48] فدلٌ على 
القد اهليذ العيلاة بوالسلام - قضى بِحُكُم في شرع مَنْ قَبْله؛ ولو لم.يكن شرعا 
له لما قضى بهء ولما صم هذا الاستدلال منه 6و0" . 

فانيا: أن النبي عليه الصلاة والسلام استدلٌ على وجوب قضاء الصلاة 
المنسيّة عند ذكرها بقوله تعالى: ءا إن أنَا اد 57 إِلَهَ إل َأ أَعبدن ا اَلصَّلُوةٌ 
نكر 409 اطه: ]١‏ وإنما الخطاب فيها لموسى ف على ما دلَّ عليه 
سياق القرآن» وذلك لما نزل النبي يل منزلاً» فنام فيه وأصحابهء» حتى فات 
وقكاضلؤة الضبح أمرهيء قخرجرا عن الزادي »ثم صلى بهم الصيع»؛ 
واستدلٌ بالآية» ولولا التعبّد بعد البعثة بشرع مَنْ قَبْلّهء لما قرأها الرسول ‏ 


- 4١/5( قواطع الأدلة (؟/709-١١25)» البحر المحيط للزركشي‎ 22604 0507 /١1( ينظر: البرهان‎ )١( 
.)986 - 4857 /5( شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني (2707/57» إرشاد الفحول‎ 5 

(؟) ينظر: العدة (9/ 02707 التمهيد للكلوذاني (517/5)» شرح الكوكب المنير (517/5). 

(9) ينظر: مختصر ابن الحاجب (5/ .)١1١87‏ 

(4) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 557 555). 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الصلح. باب الصلح في الدية» رقم (710)» وأخرجه مسلم 
في «صحيحهداء كتاب القسامة والمحاربين» باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهاء رقم 
(151/0). 

(5) ينظر: العدة »)5١/”(‏ روضة الناظرء الإحكام للآمدي »)١75/54(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
(/2»23721. بيان المختصر للأصفهاني »)717١7/7(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2)581//5 
التقرير والتحبير .)7١097/17(‏ شرح الكوكب المنير 2»)5١1/5(‏ إرشاد الفحول (5؟/ ”98 485). 


ها 


عليه الصلاة السلام - في معرض الاستدلال به9© 
قالناً+ إن الشكم إذا قبت في الشرع لم يجو تركده. نع يرق وليل يسيع 
وإبطاله» وليس في نفس بعثة النبي كَل ما يوجب نسخ جميع الأحكام التي 
قبله» فإن النسخ إنما يكون عند التنافي» وليس فيه منافاة لتلك الأحكامء 
فوجب التمشّك بتلك الأحكامء والعمل بها حتى يَرِدَ ما ينافيها ويزيلها”" . 
النظلب لكات 
علاقة الاجتهاد في المناط بشرع مَنّ قَبَلَنا 


تظهر علاقة الاجتهاد في المناط وبشرع مَنْ قَبْلّنا في جوانب عديدة» من 


أهمها ما يأتي : 
أولاً: إن من أهم ضور الالجعياة كن البقاط ها كان عقا بتصومن 
الكتاب والسئة» ومعانيهاء تنقيحا 1 وتخريجا ااا 


ويندرج تحت ذلك: الاجتهاد في مناطات الأحكام الواردة في الكتاب 
والسّنَّ الصحيحة التي تت شرع مَنْ قَبْلناء وليس فيها تصريحٌ بالتكليف به أو 
إنكاره أو نسخه. 

لأن «موضع الخلاف في المسألة: أن الله تعالى إذا أخبر في القرآن ‏ أو 
الْسنة أله شُرّع لبعض الأمم المهدمة قينا+ وأظلق الإخبارء ولم يذكر أنه 
شرع لناء ولا أنه لم يشرعه لناء ولا أنه نسخهء هل يجب علينا العمل به» أم 
لا؟0”*'. وقد ثبتت حجيّة العمل بشرع مَنْ قَبْلَنا إذا كان كذلك”” . 


,)١1/7 3١١1١ 7/7( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ :)١77/1( ينظر: روضة الناظرء الإحكام للآمدي‎ )١( 
20581 /5( شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ ,)707- 71١ /7( بيان المختصر للأصفهاني‎ 
.)9854/5( إرشاد الفحول‎ 24251١7 - 5١5/5( التقرير والتحبير (09/5)» شرح الكوكب المنير‎ 

(؟) ينظر: العدة (/ 070 »)075١-‏ كشف الأسرار :»)5١4/(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
امت . 

(9) ينظر: (ص5:8” -70600). 

(8:) نفائس الأصول (5590/5). 

.)6١5- 5١5ص( ينظر:‎ )5( 


كا 


وبناءَ على هذا فما قيل فى أهمية علاقة الاجتهاد فى المناط بالكتاب 
والسّئة يقال مفله هنا نولا :داع لإعادة ذللق27, 


1 
> 
طًْ 


ااه ديفنت خخخ في شترع كن الزلدا يتل العدابك او الثله: وتسهد 
في تحقيق مناطه في بعض أفراده. 

ومثاله: قوله تعالى على لسان الخضر في قصته مع موسى تلد لما أنكر 
عليه خرق السقبنة: «أما التفيئةٌ مكت سكين يَتتَلوهٌ فى ابر كأردث أن أصببًا 
كان وَرَآءمْ مَِكُ يَأْعْدُ كُلَّ سَفِيِئَةٍ عَصَبَا 43 [الكهف: 4/]. 

قال ابن كثير: «هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى ده وما كان 
أنكر ظاهره وقد أظهر الله الخضر :8ه على باطنه. فقال: إن السفينة إنما 
خرقتها لأعيبها؛ لأنهم كانوا يمرون بها على مَلِكِ من الظلَّمَة ©ِيأعْدُ كل 
سَفِيَةٍ» صالحة؛ أي: جيدة عَصّبَا4 فأردّت أن أعيبها لأردّه عنها لعيبهاء 
فيتتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيءٌ ينتفعون به غيرها»”"'. 

وفيه: جواز إفساد بعض المال إذا كان فيه صلاحٌ لأكثره”" . 

وقد اجتهد العلماء في تحقيق مناط هذا الحكم في مسألة : مصالحة ولي 
اليتيم السلطانَ على أخذ بعض مال اليتيم؛ وذلك خشية ذهابه بجميعه. 
فأجازوا بذل بعض مال اليتيم من أجل المحافظة على أكثره في حال طمع 
السلطان في أخذه كله أو أكثره”' . 

قال القرطبي: «في خرق السفينة دليل على أن للولي أن يُنْقِصّ مال اليتيم 
إذا رآه صلاحا + مقل أن شاف على ريغة ظالماً فبخرب بعضنة”**. 


)١(‏ ينظر: (ص7600-7”:8). 

)6 تفسير القرآن العظيم (5/ 1854). 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجر (577/8). 
(5) ينظر: المرجع السابق. 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)19/11١(‏ 


ا 


ففي هذا المثال ثبت حُكُمٌ في شرع مَنْ قَبَلَئا بنصّ الكتاب» وليس فيه 
تصريحٌ بالتكليف بهء أو إنكاره» أو نسخهء فثبت الاحتجاج به. 

ثم اجتهد في تحقيق مناطه في مسألة: مصالحة ولي اليتيم السلطان على 
أخذ بعض مال اليتيم خشية ذهاب مُعْظمه. 

وقد روعي في ذلك ضابط من أهم ضوابط تحقيق المناطء وهو: 
الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة» وارتكاب أخفٌ الضررين لدفع 


أشدهم”") 


0 ينظرة 1517 


يلحك 


المبحث الثالث 


العلاقة بين الاجتهاد في المناط وقول الصحابي 


سأتناول فى هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد فى المناط بقول 
الصحابي» وذلك من خلال ثلاثة مطالب» وهي على النحو الآتي : 


العطلت: الأول 
تعريف الصحابي لغةً واصطلا حاً 

الصحابي لغةّ: مصدر صَحِبَ يَصحُبُ صُحبَّةَ فهو صاحب» والصحبة: 
المعاشرة» وذلك يقع على القليل والكثير”"' . 

والصحابي اصطلاحاً ‏ عند الأصوليين -: من رأى النبي كله وإن لم 
يختصٌ به اختصاص المصحوبء. ولا روى عنه» ولا طالت مدة 0-0 

وعرّفه ابن السبكي بقوله: «الصحابي: من اجتمع فؤميا بمحمد وَل 
5 د م 

وقد عدل ابن السبكي في تعريفه عن لفظ: «من رأى النبى كلها ؛ وذلك 
ليقمل الحريفة الأعدى 565 مع الا ْ 


)١(‏ ينظر: الصحاح :»)١11/١(‏ معجم مقاييس اللغة (”/ 6”70. لسان العرب »)014/١(‏ تاج العروس 
(9/ 185)ء مادة: (ص ح ب). 

() ينظر: العدة  9817//9(‏ 24)488 الإحكام للآمدي »)١١5/5(‏ التمهيد للكلوذاني (/ ١١/5‏ 311), 
مختصر ابن الحاجب ,»2299/١(‏ نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (1/ 5909). 

6 جمع الجوامع (ص77). 

(4) ينظر: شرح المحلى على جمع الجوامع (155/5). 


احلدف 


واسقد ارا فق :ذلك بثلاثة أمور: 

الآوقة أن" الضاهبي اسم مشتق من الصّحبة» والصّحبة تعمّ القليل 
والكثير» وسعيقان! صَحِبثّه ساعة» وامسفتة يوه وشهرأًء وأكثز فنع ذلك: 
كما يقال: فلان كلّمني وحدّئني وزارني؛ وإذ كا لكايه ولم وعلنه رلب 
يَرْرْه سوى مرةً واحدة"" . 
الثاني: أنه لو حلف أنه لا يصحب فلاناً في السفرء أو ليصحيبئّهء فإنه 


»)0 
يبر ويحنث بصحبته ساعة 85 


الثالث: أنه لو قال قائلٌ: صَحِبِتُ فلاناً» فيصح أن يقال: صَحِبتُهِ ساعةً 
أو وها أو أكثر سن ؤلكة وهل أخذت عنه العلم ورويت عنه» أ احا ولولا 
أن الصحبة شاملةً لجميع هذه الصورء ولم تكن مختصّةٌ بحالةٍ منهاء لما احتيج 
إلى الاستفهام”". 

اتفطلت الكاتى 
حُجِيَّة قول الصّحابي 

إذا قال الصَّحابي قولاًء أو فعل فعلاً» في مسألةٍ اجتهادية» ولم ينتشر 
ذلك القول أو الفعل» أو لا يُعْلّم انتشاره» ولم يُعْلّم له ميعالفت من الصحابة» 
فهو حُبَةٌ مُعتبَّرَةٌ في الأحكام الشرعية 0 


)1١(‏ ينظر: العدة (988/7)., الإحكام للآمدي ».)١١5-1١١١/5(‏ التمهيد(7/؟”0١)»‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (؟877/7١)»‏ نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (5109/1)» بيان المختصر للأصفهاني 
راث 1 ْ / 

(0) ينظر: الإحكام للآمدي »)١١7/5(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي »)١187/5(‏ بيان المختصر 
للأصفهاني .)021١5/١(‏ 

(9) ينظر: العدة ”488/7 - 484). الإحكام للآمدي (7/ 2.2١١‏ نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (1/ 
89). 

(5) اختلف الأصوليون في حجية قول الصحابي إذا لم يشتهرء ولم يؤثر عن غيره من الصحابة مخالفةٌ له 
في ذلك» على أقوال: 
أحدها: أنه حجة مطلقاً . 
والثاني: أنه ليس بحجة مطلقاً. 


حرف 


وقد ذهب إلى ذلك: الأئمة الأربعة'''. والقاضي أبو يعلى”". 


والمركيني"": .و الوتراقي "و والشاطبى' "رامق القن "“نرواين السجان 
التعويف "كو والآفين العقيل “قن 


قال ابن القيم: «وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصّحابي)"' . 
والمقصود بقول الصّحابِي ‏ هنا -: مذهبه في مسائل الاجتهادء قولاً كان 


أو قعل حاكيبا كان أو 3*1 


ولا يُنْمَب ذلك إلا إلى العالم منهم؛ لأن الصحابة كلَّهم عدول» وعدالة 


تخ ليس .عالما عنهى تبيعه أن يقول في الشرع بلا سيؤيوا. 


00 
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ذف 
20 
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000 
02370 
00 
00 


والثالث: أن الحجة قول أبي بكر وعمر وكيا دون غيرهما. 

والرابع : أن الحجة قول الخلفاء الأربعة وَقين فقط. 

والخامس: أن قول الصحابي حجة فيما لا يدرك قياساً؛ أي: إذا خالف القياس. 

والسادس: إن كان من أهل العلم والاجتهاد فقوله حجةء وإلا فلا. 

ينظر: البرهان (1708/5 - 21777 قواطع الأدلة 589/9 - »)591١‏ المستصفى (؟/ 2))50١ 45٠0‏ 
الواضح لابن عقيل :)3١١/5(‏ المحصول (259/7)», نهاية الوصول لصفي الدين الهندي 7”98١/8(‏ - 
2 إجمال الإصابة فى أقوال الصحابة (ص ”0‏ 57)., كشف الأسرار 7١7/7(‏ - 425194 البحر 
المحيط للزركشي (5/ 54 255 إرشاد الفحول (؟/ 498 493). 

ينظر: الرسالة للشافعي (ص 597‏ 218)., العدة »)١١8١/5(‏ الإحكام للآمدي :2)١8١/1(‏ شرح 
تنقيح الفصول (ص555)» البحر المحيط للزركشي (204)55/5 تيسير التحرير (7/ 177 - 2)١7‏ شرح 
الكوكب المنير (5/؟57)» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص9١١)»‏ وقد حقق ابن القيم قولي 
الإمام الشافعي في القديم والجديد وأصح الروايتين عن الإمام أحمد في المسألة. ينظر: إعلام 
الموقعين (ه/١عمه ‏ _5كمه). 

.)١١9/8/60( العدة‎ : 

: أصول السرخسي .)1١8/5(‏ 

شرح تنقيح الفصول (ص 150). 

: الموافقات (555/5). 

: إعلام الموقعين (0/ )55٠‏ 

: شرح الكوكب المنير (577/5). 

: مذكرة أصول الفقه (ص5 55 /7551). 

م الموقعين (0/ 005). 


ع عر ع عر ع ك1 


)٠١(‏ ينظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص١55)»‏ نشر البنود (؟/577)» نثر الورود (ص019). 


"١ 


وغلى هذا يكون إطلاق لفظ «الصّحابى) فى تلقيب المسألة أولى من 
تقييده ب «العالم»؛ لأن إضافة القول إليه مُنْئةٌ عن ذلك» فإنَ غيرٌ العام لا قول 
00 

وامنتدارا على خشية فقول القيفان بآدلة ع : 

أولا: قوله تعالى: وَالسَِفُونَ الْأَوَلُونَ من الْمهنجرنَ والْأتصارٍ وَالَدِنَ أتَبعوهُم 


وى اسحجورم و له > يه 1 010 


بلقن كرت الله عَتح وشا عه ولد 2 حتت عندك. نهنا الأنهار 
حَِيِنَ فآ بدا دَلِكَ الْمَوْدُ الْعَظِيْ 402 [التوبة: .]5٠٠١‏ 

فالله تعالى في هذه الآية مدح الصيداية والتابعين لهم بإحسانء وإنما 
استحقٌ التابعون لهم هذا المدح على اتباعهم بإحسان من حيث الرجوع إلى 
رأيهم؛ لأن في ذلك استحقاق المدح باتباع ما دلَّ عليه الكتاب والسّنّْةَء وذلك 
إنما يكون في قولٍ وجد منهم ولم يظهر من بعضهم فيه خلاف» فأما الذي فيه 
اختلافٌ بينهم فلا يكون موضع استحقاق المدح, فإنه إن كان يستحقٌ المدح 
باتباع البعض يستحق الذمّ بترك اتباع البعض» فوقع التعارض فكان النصٌ دليلاً 
على حُجّية قول الصّحابي إذا لم يظهر بينهم اختلاف ظاهر"". 

وثناء الله في الآية على من اتبعهم يعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين في 
كل ممكن؛ فمن انبع جماعتهم إذا اجتمعواء واتّبع آحادهم فيما وجد عنهم 
مما لم يخالفه فيه غيره منهم. فقد صدق عليه أنه اتبع السابقين» أما من 
خالف بعض السابقين فلا يصح أن يقال: «اتبع السابقين»؛ لوجود مخالفته 
لبعضهمء لا سيما إذا خالف هذا مرَّةء وهذا مرّة”. 


ثانياً: ما ثبت عن النبي كله في الصحيح من وجوو متعددةٍ أنه قال: 


.)55١ص( ينظر: منع الموانع عن جمع الجوامع‎ )١( 

(؟) وانفرد ابن القيم بذكر ستة وأربعين وجهاً للاستدلال على حجية قول الصحابي. ينظر: إعلام الموقعين 
(ملركمه كلل ١‏ 

() ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي (...)» كشف الأسرار (7/ 577)» إعلام الموقعين (5057/4 -001)غ 
إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص2072» التقرير والتحبير 2»)7١7/5(‏ تيسير التحرير (7/ .)١78‏ 

(5) إعلام الموقعين (077/6). 


فضت 


«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم. : ثم الذين يلونهم)"' 3" فأخبر النبي كَكٍِ أن 
مااي او عن ا ا كه 
إلا لو كانوا عير ا من .عضن الوجو كلذ ونون غير القروة مطلقا » كلو جنار 

أن يخطئ الرجل منهم في حُكم وسائرهم لم يفتوا والعوورات» وإنما ظطثير 
بالصواب من بعدهمء وأخطئوا همء لزم أن يكون ذلك القرن ا منهم من 
ذلك الوجه؛ لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على 
الخطأ في ذلك الفن» ثم هذا يتعدّد في مسائل عديدة؛ لأن من يقول: «قول 
الصّحابي ليس بِحُببَة) يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألةٍ 
قال فيها الصّحابي قولاًء ولم يخالفه صحابئٌ آخرء وفات هذا الصواب 
الصّحابة» ومعلومٌ أن هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق العدّ والإحصاءء فكيف 
يكونون خيراً ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق 
اعد والاحضاء سنا اخطم | شي 

ثالفاً: إِنَّ الصحابة ون انفردوا عن غيرهم بأتهم كانوا يد الأمة قلوياً: 

وأعمقهم علناًء وأقلّهم تكلّفاء فقد خصّهم الله بتوقّد الأذهان وفصاحة 
اللسان» فالعربية طبيعتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة مركوزةٌ في فِطرهم 
وعقولهم. وقد حضروا التنزيل» وسمعوا كلام رسول الله يَكةٍ منه مباشرة» 
وشاهدوا طريق رسول الله يَكةِ في بيان أحكام الحوادث» وشاهدوا الأحوال 
التي نزلت فيها النصوص» وهم أعلم بالتأويل» وأعرف بالمقاصدء وأقرب 
عهداً بنور النبوة» وأكثر تلقّياً من تلك المشكاة النبوية» لذلك كان اجتهادهم 
أقرب إلى الصواب» وأبعد عن الخطأ. فلزم العمل باجتهادهم دون اجتهاد 
ع أ 


)١‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي كَل ورضي الله 
عنهم» رقم (0101), وأخرجه مسلم في «صحيحه»», كتاب فضائل الصحابة» باب تفيل الصحابة ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم (017؟). 

(؟) ينظر: إعلام الموقعين (5/ 5لا 5‏ 5ا0). 

(9) ينظر: العدة »)١١817//0(‏ الفقيه والمتفقه »)41/١(‏ أصول السرخسي 42230١9-5708/5(‏ الإحكام 
للآمدي (42188/5 إعلام الموقعين 7١7/57(‏ - 2757», إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص54). 


وف 


رابعاً: إِنَّ التابعين أجمعوا على اتَبَاع الصّحابة فيما ورد عنهم» والأخذ 
بقولهم» والفتيا به» من غير نكيرٍ من أحدٍ منهم » ولولا أنهم رأوا ذلك حي 
وإلا لما أطبقوا على الاتّباع هذا الإطباق'''. 

قال العلائى: «ومن أمعن النظر فى كتب الآثار وجد التابعين لا يختلفون 
فى الرجوع إلى أكرال الصيدابي فيا ابسن لي كخاك بول الاو اما كم 
هذا مشهورٌ أيضا في كل عصر لا يخلو عنه مستدِل بهاء أو ذاكِرٌ لأقوالهم في 
000 

ايفان فكون الخال ف لاق خعارناً للإجماع؛ لأن مخالفة 
الإجماع الاستدلالي والظنيّ لا يقدحء وما ذكر آنفا يُعْتَبر من ذلك" . 

وقال ابن القيم: «لم يزل أهل العلم في كل عَصْرٍ ومِصْرٍ يحتججون بما 
هذا سبيله من فتاوى الصحابة وأقوالهمء ولا ينكره منكرٌ منهم» وتصانيف 
العلماء شاهدةٌ بذلك» ومناظراتهم ناطقة به)”* . 


المطلب الثالث 
علاقة الا جتهاد في المناط بقول الصحابي 

تظهر علا قة الاجتهاد ين المناط بقول الصحابى ف جوانب عديدة» من 
أهمها ما يأتي : 

أولاً: الصّحابة و أعرف الناس بمعاني الكتاب والسُّنَّةَء وأعلمهم 
بمناطات الأحكام». وأكثرهم تأهلاً للاجتهاد؛ وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أنهم باشروا الوقائع والنوازل» وشاهدوا تصرّفات 
الرسول كَكِْةِ في بيان أحكام الحوادث» وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها 


)١(‏ ينظر: البرهان (؟0/5١)».‏ إعلام الموقعين (71/5 - 2254 إجمال الإصابة في أقوال الصحابة 
(ص"55). 

(؟) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص57). 

)2 ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص57). 

(4) إعلام الموقعين (59/5). 


"5 


النصوصء والمحالٌ التي تتغيّر باعتبارها الأحكام» ووقفوا من أحوال النبي كلل 
ومراده من كلامه على ما لم يقف عليه غيرهم» فهم أعرف بالتأويل» وأعلم 
بالمقاصين” 

ولذلك «فهم أقعد في فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب التنزيل» 
ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك,. والشاهد يرى ما لا يرى 
العاقن 7 


الوجه الثاني : أنهم عربت فصحاعء لما تة تتغيّر ألسنتهمء ولم تتزّل 
اطاصير ع ب العوادهم من أعرف الناس باللسان العربي الذي جرى 
عليه خطاب الشريعة”" 


وبهذين الوجهين «كانوا أقعد بمقهوم و ب اا 


ا ولم يلم له مخالق من الشحابة. ٠‏ لزم الجدني. 


وقد كانوا ين: «أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره» وأخبر الناس 
تمقافينه يز ا 


ولهذا كان «السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة 
الصحابة» ويتكترون بموافقتهم» وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلااف 
الدائر بين الأئمة المعتبرين؛ فتجدهم إذا عيّنوا مذاهبهم قؤوها بذكر من ذهب 
إليها من الصحابة» وما ذاك إلا لما اعتقدوا ذ في أنفسهم وفي مخالفيهم من 


)١(‏ ينظر: العدة ,)١١81//0(‏ الإحكام للآمدي (188/5)., الموافقات .4)١58/5(‏ إجمال الإصابة ف 
أقوال الصحابة (ص54). 

(؟) الموافقات .)١58/5(‏ 

9) ينظر: الموافقات .)١758/5(‏ 

(:) بداية المجتهد (؟5://ا5). 

(5) ينظر: الموافقات (178/5 .)١175-‏ 

(0) مجموع الفتاوى (/ا/ 507). 


هع 


تعظيمهم» وقوة مآخذهم دون غيرهمء» وكبّر شأنهم في الشريعة» وأنهم مما 
يجب متابعتهم وتقليدهم فضلاً عن النظر معهم فيما نظروا فيه)”" . 

ومن صور ذلك: بيانهم لمعاني الكتاب والسَنّة. 

قال الشاطبي: «فإذا جاء في القرآن أو في السّنَّةَ من بيانهم ما هو 
موضوعٌ موضعٌ التفسيرء بحيث لو فرضنا عدمه لم يُمْككن تنزيل النصٌّ عليه على 
وجهه؛ انحتم الحُكم بإعمال ذلك البيان)”" . 

وأقوال الصحابة وأعمالهم أحسّن ما يستدلٌ به على معاني الكتاب 


31 


والسئة: 

قال ابن تيمية: «انظر في عموم كلام الله ورسوله لفظأً ومعنى» حتى 
تعطيه حقهء وأحسّن ما تستدلٌ به على معناه: آثار الصحابة الذين كانوا أعلم 
بمقاصنده» قإن فتظ ذلك يوحب ترائق أصول الشريعة وجريها على الاصضول 
الغابنة 7 , 

ولهذا كان من عادة الإمام مالك بن أنس في «موطّته» الإتيان بالآثار عن 
الصحابة مبيّناً بها السّننَء وما يُعْمّل به منها وما لا يُعْمّل بهء وما يُقَيّد به 

57 ع عم مي 2 

وسخ الأمكلة الفى أوردها الشاطبى غلى ذلك قوله عليه الفيلاة 
والسلام: «لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفِطر»”*'؛ فهذا التعجيل يحتمل أن 
يُفْصَّد به إيقاعه قبل الصلاة» ويحتمل أن لا؛ فكان عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان ويا يصلّيان المغرب قبل أن يفطراء ثم يفطران بعد الصلاة؛ 


)١(‏ الموافقات (5/لاه4). 

(؟) الموافقات (5/؟17١).‏ 

(9) القواعد النورانية (ص”7؟5؟). 

(5) ينظر: الموافقات .)١71١/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب الصوم» باب تعجيل الفطرء رقم 2)١401(‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه. كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء رقم 
».)20١9(‏ من حديث سهل بن سعد وكيا . 


لحرت 


بياناً أن هذا التعجيل لا يلزم أن يكون قبل الصلاة» بل إذا كان بعد الصلاة 
فهو تعجيلٌ أيضاً”"'. 

والكلام في بيان الصّحابي لمعاني الكتاب والسّنَّة كالكلام في فتواه 
سواء» وصورة المسألة هنا كصورتها هناك» وهو أن لا يكون في المسألة نص 
يخالفه» ويقول في الآية أو الحديث قولاً لا يخالفه فيه أحدٌ من الصحابة» 
سواءٌ عُلِمَ لاشتهاره أو لم يُعلّم؛ لأنه من الممتنع أن يقول أحدهم في كتاب الله 
أو في سَّنَّةَ رسوله يلخِ الخطأ المحض ويمسك الباقون عن الصواب فلا 
يتكلمون به» فالمحظور إنما هو خلو عصرهم عن ناطق بالصواب واشتماله 
عر “ناطق يكير ققط. قينا مخ اسع ل 

ومن ذلك: استعمالهم القياس في الوقائع والنوازل التي لا نص فيهاء 
فَإنّ كانوا لآ يسحون ذلك قباسا بحسب سيية الأصوليي:. 

قال ابن القيم: «الصحابة ووْيّ كانوا يستعملون القياس في الأحكامء 
ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائرء ولا يُلتفت إلى من يقدح في كل سندٍ من 
عدو الأساتيه وائر عي هذا الآلانع كيت كن فده جاعدلاف وجرهيا وطرقيا 
جارية عرق اللراسس المعترس: الل لك يلات 6 

ومن الأمثلة على ذلك: 

أن الصحابة وين جعلوا العبد على النصف من الخرّ في النكاح 
والطلاق والعدةة باب على عا فض ال ضلبه"' عن قوله: عزنكا الحهة دن 
أبس بِسحِفَةٍ لين نِضَفُ مَا عَلَ الْمخْصَكتِ ورت الْعَدَاب» [النساء: 75]. 

عاقبائن العيضابة عد الشرتة على عد القذق» عنبية إن مسر يد 
الخطاب وَل شاور الناس فى حَد الشمرء وقال: إن الناس قد شربوها 


.)١؟9/54( ينظر: الموافقات‎ )١( 

(0) ينظر: إعلام الموقعين (57/5” - 377). 
إفرة المرجع السابق (9؟//ا/71) . 

(5) ينظر: إعلام الموقعين (751/5). 


يفف 


واجترءوا عليهاء فقال له على وليب : إن السكران إذا سَكرٌَ هذى؛» وإذا هذى 
افرع فاجعله حد الفويةء 06 عبر حة القورة لا 

ولما «كان أصحاب رسول الله تله يجتهدون فى النوازل» ويقيسون بعض 
46ب1003031312131 0 0 0 ا 0 
على ما فيه نض دلبلا من أقوى الأدلة على اعتبار القياس أضصلاً من أصول 
أحكام الشرع"”" . 

قال ابن السمعاني: «واعلم أن الاحتجاج بإجماع الصحابة دليل في نهاية 
الاعتمادء وهو مما يقطع العذرء ويزيح الشبهة. فليكن به التمسّك)” 2 . 

وقد فتحوا بذلك التصرّف الاجتهادي وب باباً للعلماء من أعظم أبواب 
الاجتهاد في الشريعة. 

قال ابن القيم: «فالصحابة وِهْهن مثّلوا الوقائع بنظائرهاء وشبّهوها 
بأمثالهاء وردُوا بعضها إلى بعض في أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد. 
ونهجوا لهم طريقهء وبيّنوا لهم سبيله)”” . 

ولما كان الاجتهاد في الشرعيات يستند إلى الظنٌّ الراجح» كان الاستناد 
في الظئْيات إلى قول الصحابي الذي لم يشتهرء ولم يُعْلّمِ له مخالفٌ أقوى في 
النجيها ذا عرد شير 

قال ابن القيم: «من تأمل المسائل الفقهية» والحوادث الفرعية» وتدّرب 
بمسالكهاء وتصرّف في مداركهاء وسلك سبلها ذللاً» وارتوى من مواردها 
عِللاً وتَهْلاء علم قطعاً أن كثيراً منها قد تشتبه فيها وجوه الرأي بحيث لا يوثق 
فيها بظاهرٍ مراد» أو قياس صحيح ينشرح له الصدر ويثلج له الفؤاد. بل 
تتعارض فيها الظواهر والأقيسة على وجهٍ يقف المجتهد في أكثر المواضع حتى 


.)7”00  ا"الا*‎ /١( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.0704/5( (؟) إعلام الموقعين‎ 

(7) ينظر: إعلام الموقعين (؟// 751‏ الا" . 
(5» قواطع الأدلة (:/07). 

(5) إعلام الموقعين (؟/ 07817. 
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لا يبقى للظنّ رجحانٌ بيّنء لا سيما إذا اختلف الفقهاء؛ فإن عقولهم من أكمل 
العقول» وأوفرها فإذا تلدّدوا وتوقفواء ولم يتقدمواء ولم يتأخروا لم يكن ذلك 
فى المسألة طريقةٌ واضحةٌ ولا حَجّةٌ لائحة؛ فإذا وُجد فيها قولٌ لأصحاب 
06 الله كد و وين والذين هم سادات الأمة» وقدوة الأئمة» وأعلم الناس 
بكتاب ربهم تعالى وسُّنّة نبيهم َل وقد شاهدوا العدويا .وعرقوا التأويل. ونسية 
مَنْ بعدهم في العلم إليهم كنسبتهم إليهم في الفضل والدّين كان الظنٌء والحالة 
هذه بأن الصواب في جهتهم والحق في جانبهم من أقوى الظنون» وهو أقوى 
مخ لظن الفستفاة من كير من الأقيسة؛: هذاها لا يمتري: فيه عاقل خُنصت»: 
وكان الرأي الذي يوافق ذأ هو الرأي السذاد الذئ: لا رأي سواه» وإذا كان 
المطلوب في الحادثة إنما هو ظن راجحٌ ولو استند إلى استصحاب أو قياس 
غَلَة أوولالة أو شَبّهِ أو عموم مخصوص ل معفر د الاق أن وارة على 

بجو 0 لط ا ليسي ا بر السحي ادي ريدت 
لمن تطبر من الطونب0 

فإذا ثبت عن الصحابي قولٌ أو عمل في مسألةٍ شرعيّة» ولم يشتهرء ولم 
يُعْلّم له مخالِفٌ من الصحابة كان حُبَةَ تُقدّم على ما سواها من وجوه الاجتهاد 
الأخوض الضادرة عن كر المسارة. 

وقد ذكر الشافعي أن هذه الصورة قليلة الوقوع في الأحكام الشرعيّة: 

ل: «وقلّ ما يُوجَد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيرٌه)”" . 

وذلك لآن أكثر أقاويل الضعمابة إما أن يكيت اشثيارها ولا تستلكر»: 
فتكون من قبيل الإجماع السكوتيء أو تُسْتَدْكر: فيقع الاختلاف فيهاء وتكون 
موضع اجتهادٍ لا يختصٌ به الصحابة دون غيرهم من المجتهدين. 

قال الشاطبي: «فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات» أو تخصيص 
بعض العمومات؛ فالعمل عليه صوابء» وهذا إن لم يُنْقَل عن أحدٍ منهم 


.)١18- ١ا//5( إعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) الرسالة (ص095).‎ 


ةا 


خلاف في المسألة» فإن خالف بعضهم؛ فالمسألة اجتهادية)"''. 

وقال: «أما إذا عُلِم أن الموضع موضع اجتهادٍ لا يفتقر إلى ذينك 
الأمرين؛ فهم ومَّنْ سواهم فيه شَرَعَ سواء؛ كمسألة العَؤلء والوضوء من 
النوم» وكثيرٍ من مسائل الرّبا التي قال فيها عمر بن الخطاب: «مات 
رسول الله كَل ولم يبيّن لنا آية الرّبا؛ فدعوا الرّبا والريبة"': أو كما قال؛ 
فمثل هذه المسائل موضع اجتهادٍ للجميع لا يختصٌ به الصحابة دون غيرهم 
فح السو 

والصحابي في مذهبه قد يستند إلى القياس» أو المصلحة المرسلة» أو 
الشرقوة أو سند الذرائع»ء ونحو ذلك من طرق الاجتهاد الأخرىء. والذي 
يخصٌ هذا الموضع من البحث هو مذهب الصحابي الذي استند فيه إلى 
القياس . 

قائياً» قول الصحابى تنكو هن سالك تحقين النناط كما تقد اع ققد 
يدل قول الصحابي على ثبوت مناط الحُكُم في بعض أفراده. 

ثالثاً: قول الصحابي إذا ثبت فإنه مقدَّمٌ على العمل بالأقيسة؛ لأن قول 
الصحابي أعلى في الرتبة من القياس» والأخذ بأقوى الدليلين متعيّن”" . 

قال الشافعي: «العلى طبقاث شنى» الأولى : الكتاب والشنة إذا تبعت 
السّنَهَه ثم الثانية : الإجماع فيما ليس فيه كتابٌ ولا سُّنَّةَ والثالثة: أن يقول بعض 
أصحاب النبي كللِ قولاً» ولا نعلم له مخالفاً منهم. والرابعة: اختلاف أصحاب 
النبي مََِةِ في ذلك, والخامسة: القياس على بعض الطبقاتء ولا يُصَار إلى شيءٍ 
غير الكتاب والسّنَّهَ وهما موجودانء وإنما يؤخذ العلم من أعلى)”"' . 


.)١؟8/5( الموافقات‎ )١( 
وابن ماجه فى «سننه)». كتاب التجارات» باب التغليظ فى الرّباء‎ .)757/١( (؟) أخرجه أحمد فى «مسنده»)‎ 
/ / / .)571/5( رقم‎ 

.)١175/5( الموافقات‎ )»”( 

(5:) ينظر: (ص7؟” - 055). 

(5) ينظر: أصول السرخسي (5/ »)١١١-1٠١١‏ إعلام الموقعين  9/5(‏ 40). 
(5) الأم (080/0). 
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وبهذا يتبيّن أن الشافعي يقدّم قول الصحابي الذي لا يُعلّم له مخالف ‏ 
سواءٌ اشتهر أو لم يشتهر ‏ على العمل بالقياس . 
وذكر ابن القيم أن الأصول التي بنى عليها الإمام أحمد فتاويه خمسة 
202 
أحدها: النصوصء فإذا وجد النصٌ أفتى بموجبه» ولم يلتفت إلى ما 
خالفه. ولا مَنْ خالفه كائناً من كان. 

الثاني: ما أفتى به الصحابة» فإنه إذا وُجد لبعضهم فتوى لا يُعرّف له 
مخالفٌ منهم فيها لم يَعْذُها إلى غيرها . 

الثالث: إذا اختلف الصحابة تخيّر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب 
والسَّنَّةه ولم يخرج عن أقوالهمء فإن لم يتبيّن له موافقة أحد الأقوال حكى 
الخلاف فيهاء ولم يجزم بقول. 

الرابع: الأخذ بِالمُرْسَل والحديث الضعيف, إذا لم يكن في الباب شي 
يدفعهء وهو الذي رجّحه على القياس» وليس المراد بالضعيف عنده الباطل» 
ولا المنكرء ولا ما في روايته منَّهّم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به؛ 
بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح» وقسمٌ من أقسام الحَسّنء ولم يكن 
يقسّم الحديث إلى صحيح وحسّن وضعيف» يل إلى صححيح وقنعيف: 
والضعيف عنده مراتب» فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صاحب»ء 
ولا إجماعَ على خلافه» كان العمل به عنده أولى من القياس . 

الخامس: القياس» فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا 
قول الصحابة» أو واحدٌ منهم » ولا أثرٌ مُرْسَلء أو ضعيف»ء عَدَلَ إلى القياس . 

وبهذا يتبيّن أن الإمام أحمد كذلك يقدّم قول الصحابي الذي لم يُعلّم له 
مخالف - سواء اشتهر أو لم يشتهر ‏ على القياس . 

وإن عضفه الثبانس ول كاة غسنا ناولى أن يوعد يسو عدد الفاقليع 
220 


وهي 


.)5١ 50 ينظر: إعلام الموقعين (؟5/‎ )١( 
.)076/1١( ينظر: الفقيه والمتفقه‎ )9( 
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قال الغزالي: «فإن لم يكن أي: قول الصحابي - حُجَة فلا يبعد أن 
يقوى القياس به في ظنْ مجتهد. إذ يقول: إن كان ما قاله عن توقيف فهو 
أولى» وإن كان قال ما قاله عن ظَنّ وقياس فهو أولى بفهم مقاصد الشرع 
200 

رابعاً: قول الصحابي إذا ثبت ولم يُعلّمِ له مخالفٌ فإنه يخصّص العموم 
الوارد في الكنات: وال 

والمراد: أن يرد نص عام في الكتاب أو السُّنَّهَه فيخصّه الصحابي ببعض 
أفراده؛ سواءٌ كان هو الراوي في حال كونه خبراًء أو لم يكن هو راوي ذلك 
لكين 

فمثال الأول حديث ابن عباس '#يا: أن النبى يككِهِ قال: ١مَنْ‏ بدَّل دينه 
فاقتلوه)»” . فإنَ لفظ ١مَنْ)‏ عام يشمل المذكّر والمؤنث» وقد روي عن ابن 
عباس 'وها: أنه قال في النساء إذا ارتددن عن الإسلام: (يُحبَسَنَّ ولا يُقتَلنَ) 
ف 4 #8 الحديث بال 

وشثال الثاتى حديف أي هريرة وف : أن الى عله قال : اليسن على 
المسلم صدقةٌ في عبده ولا في فرسه)” . 

وروي عن ابن عباس وَوْيا تخصيص الخيل بما يُعْرَى عليه في سبيل الله 
فآما غيرها ففيها الركاة» وعن عثمان و تخصيضة أيضاً بالسائمة» .وعن 


عمر ضيه نحوه اي 


.)770/7( المستصفى‎ )١( 

(0) ينظر في المسألة: المستصفى (370/90). 

(6»9 ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص685)» البحر المحيط للزركشي (”079/8/7. 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» رقم 
الل" 

(5) ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص84)» البحر المحيط للزركشي (799/79 - .)50٠0‏ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقةٌ» رقم 2)١4754(‏ 
وأخرجه مسلم في «صحيحه)ء كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم (487). 

60 ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص 42650 البحر المحيط للزركشي (”079/8/7. 


فرت 


وقد كهيه إلى للف البوقية 2 وال ا 

واستدلوا غلى ذلك بآدلة». هنها : 

الأول: أن قول الصحابي مقدمٌ على القياسء» بدليل أنه يُترك له القياس؛ 
وإذا كان القياس يخصّص العموم؛ فقول الصحابي أولى وأحرى”". 

الثاني: أن قول الصحابي يستلزم دليلاً» وإلا لكان مخالفاً لظاهر العموم 
من غير دليل» فيكون فاسقاًء وهو باطلّ بالاتفاق» وحينئذٍ يكون التخصيص 
بدليل» فيكون قول الصحابي مخصّصاً للعموم””". 

وتخصيص العموم بقول الصحابي يتخرّج على القول بأن مذهبه حُبَة 
وإذا كان كذلك لم يَحْتَحْ إلى نصب استدلالٍ عليه لظهور المُدْرَك”* . 

خامساً: قول الصحابي إذا ثبت ولم يُعلّم له مخالفٌ فإنه يقيّد المُظلّق 
الوارة قن الكنابه وال 

والمراك: أن يرد نض مُظْلّق في الكتاب أو السّنَّةء فيقيّده الصحابي 
ببعض أفراده» سواءٌ كان هو الراوي في حال كونه خبراًء أو لم يكن هو راوي 
ذلك الخبر. 

والغْريد والإطلاق آأمران اعتباريان» ققد يكون المقيّد مُظلقاً بالدسية إلى 
قيدٍ آخر؛ كالرقبة مقيّدةٌ باليلك مُظْلَقَةٌ بالنسبة إلى الأيمان» وقد يكون المُظلَق 
مقيّداً؛ كالرقبة مُظلَقَةٌ وهي مقيّدةٌ بالرّق» والحاصل أن كل حقيقةٍ اعثبرت من 

4215 


حيث هي هي فهي مُظلَقَة وإن اعتيرت مضافةٌ إلى غيرها فهي مقيّدة» 


.)775/١( فواتح الرحموت‎ :273577/١( ينظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(؟) ينظر: العدة (20179/5)» التمهيد للكلوذاني »)١١9/5(‏ البحر المحيط للزركشي .)5٠٠١/9(‏ 

(9) ينظر: العدة (01/4/5)» التمهيد للكلوذاني (؟/ .)1١١‏ 

(5:) ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص15١)2‏ بيان المختصر للأصفهاني (2)777/5, الإبهاج (2)197/75 
فواتح الرحموت .)7171/١(‏ 

(5) ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص87). 

(5) ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص87)» شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية 
البناني (48/5 - 42594 التقرير والتحبير (225577/1 تيسير التحرير (9/ 17/7 شرح الكوكب المنير (؟/ 
26» نشر البنود .)5557/1١(‏ 

600 شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص556). 


إرفرة 


و«ضابط الإطلاق أنك تقتصر على مُسمّى اللفظة المفردة» نحو رقبة» أو 
إنسان» أو حيوان» ونحو ذلك من الآلفاظ المفردة» فهذه كلها مُظلَقَاتَ ومتى 
زدتَ على مدلول اللفظة مدلولاً اخ ولقظ أو يقير لق ضيان تدا كقر للق 
رقي مؤمنة» أو إنسان صالحء أو يوان ناطق» وعد المُظْلَقَاتَ هي في 
أنقمها مقتداتك إذا أعلات ماقا بالسية إلن القاظ او قإن ال لياهى 
الات فملوة وهنا تند والأساة جراد ناطق وهذا مقيد» والحيوان 26 
حسَاسٌ وهذا مقيّدء فصار التقيّيد والإطلاق أمرين نسبيين بحسب ما ينسب إليه 
من الألفاظ فرْبٌ مُظلّق مقبّدء ورب مُقيّد مُطلق»7©. 

والكلام في تقييد المُظْلّق بقول الصحابي كالكلام المتقدّم آنفاً في 
تخصيص العموم بقول الصحابي وفاقاً. وخلافاًء واستدلالاً. 

قال العلائي: «وأما تقييد الصحابي الخبرّ المُظلّقَ فهو كتخصيصه العام 
من غير فرق» وذلك ظاهر»”" 

وقال ابن النجّار الفتوحي: «وهما ‏ أي: المُظلّق والمقيّد ‏ كعامٌ وخاصٌ 
فيما ذكر من تخصيص العموم من مُتَمَّقِ عليه ومُختِلّفٍ فيه ومختارٍ من الخلاف» 
تجوز تقبيك الكتانك ببالكعا ب وبالشنة» :وتقييد: الشنة بالننه وبالكنات + وريد 
الكتاب والسّنّةَ بالقياس» ومفهوم الموافقة والمخالفة» وفعل النبي مَلِدٍ وتقريره» 
ومذهب الصحابي ونحو ذلك». على الأصح ف الجميع)”" . 

سادساً؛ إذا تعارضت عِلّتان وكان ف إحداهما قولٌ لصحابي ترجحت 
العِلة التي تتفق مع قول الصحابي على العِلّة الأخرى. 

لأن قول الصحابي يصدر عن تعليله في مسائل الاجتهاد. وعِلّته أقوى 
من عِلَّة غيره؛ لأنه شهد التنزيل» وعرف التأويل» فهو أعلم بتعليل 
الرسول يكوه ومواقع كلامه”“. 


)00( شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص3550). 
(؟) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (ص87). 
إفرة شرح الكوكب المنير 90/5 . 

(5) ينظر: التمهيد للكلوذاني (:/378). 


وت 


المبحث الرابع 


علاقة الاجتهاد في المناط بالاستحسان 


سأتئاول فى هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد فى المناط بالاستحسان» 
وذلك من خلال ثلاثة مطالب» وهي على النحو الآتي: 


المطلب الأول 
تشريف الاستحسان كفة واصتطلاها 

الامتهييان لعل هوه عد الشىء مصيداه يه كان أن مهدر تاه وعد 
استفعالٌ من الحُسْنء والحُسْن ضد القن" . 

والاستحسان اصطلاحاً هو: العدول بحُكُم المسألة عن نظائرها لدليل 
شرعيٌ خاصٌ يقتضي العدول عن الحُكم الأول فيه إلى الثاني”" . 

وهو (أجود تعريفٍ للاستحسان»”", و(أحسّنٌ ما قيل في تفسيره)””؟'؛ 
لآأنه يبين حقيقة الاستحسان الشرعي» ويجمع الأنواع المندرجة تحته. 


وله تعريفاتٌ أخرى ذكرها الأصوليون» وهي إما أن تكون خارج محل 


)1١(‏ ينظر: الصحاح (4/ 5١99‏ معجم مقاييس اللغة (01//7)» لسان العرب »1١07- ١١5 /1١7(‏ تاج 
العروس (518/75 - 577)», مادة: (ح س ن). 

() ينظر: المستصفى (4)515/15 الإحكام ,)١97/5(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي »)١917/9(‏ نهاية 
السول (5/ 4250١‏ البحر المحيط للزركشي :)4١/5(‏ شرح الكوكب المنير (571/5). 

(0) شرح مختصر الروضة للطوفي .)١917/79(‏ 

(5:») البحر المحيط .)1١/5(‏ 


كرت 


النزاع» أو تكون غير جامعةٍ لأنواع الاستحسان المُعْتبرة؟'2. 
والاستحسان بمعناه المتقدّم له عدة أنواع فليا : 


النوع الأول: الاستحسان بالنصٌ: 

زهو أن يرك العمل ينهي القياس لدليل. من الكناب أ الشنة, 

ومثاله جَوارٌ الشلية فالقياسن يان 076 باغثبان أن المعقوة غلية 
معدومٌ عند العقدء لكنه رك 0 

وهو الرخصة الثابتة بقوله كَليْهِ: «من أسلم في شيءٍ ففي كيل معلوم, 
ووزنٍ معلوم» إلى أجل معلوم»”". 2 ١‏ 


النوع الثاني : الاستحسان بالإجماع : 

وهو أن يُترك العمل بمقتضى القياس لدليل الإجماع. 

ومثاله: الاستصناعء فالقياس يأبى جوازه؛ لأنه بِيعٌ لمعدوم كالسّلّمء بل 
هو أبعد جوازاً من السَّلم؛ لأن المُسْلَّم فيه تحتمله الذْمّة لأنه دين حقيقة» 
والمُسْتَضَْع عينٌ توجد في الثاني» والأعيان لا تحتملها الذَمّة» فكان جواز هذا 
العقد أبعد عن القياس» لكنه جاز؛ لأن الناس تعاملوا به في سائر الأمصار 
من غير نكيرء فكان إجماعاً منهم على الجوازء فَيّترَك القياس”*". 
النوع الثالث: الاستحسان بالضرورة: 


وهو أن يُترّكَ العمل بمقتضى القياس لدليل الضرورة. 


)١(‏ ينظر: المستصفى (577/75 -477)» كشف الأسرار (07/5)» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(288/5©». البحر المحيط للزركشي (5/ 49١0‏ -97)». إرشاد الفحول (5؟/ 94/865 -9845). 

(0) ينظر: أصول السرخسي (2707/7, شرح مختصر الروضة للطوفي »)١99/7”(‏ كشف الأسرار (0/4)» 
التقرير والتحبير (/ 02577 فواتح الرحموت (؟/ "الا" 0705 . 

69 أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب السلم» باب السلم في كيل معلوم» رقم 2)5١79(‏ وأخرجه 
مسلم في «صحيحهاء كتاب المساقاة» باب السلمء رقم .)١6١5(‏ 

(5») ينظر: أصول السرخسي »27١77/75(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي »)١99/7(‏ كشف الأسرار (0/5)» 
التقرير والتحبير (1/ 227577 فواتح الرحموت (097175/5). 


طرف 


ومثاله : الحكم بطهارة الآبار والحياض بعدما تنجّستء. فإن القياس يأبى 
جوازية لآن ها يرذ غليه السحاسة يسكين بملاقاته» لكم كم بطهارتها 
للضرورة المُحُوجة إلى ذلك لعامّة الناس» والحرج مدفوعٌ بالنصّ""'. 


النوع الرابع: استحسان القياس الخفي : 

وهو أن يُترَك العمل بمقتضى القياس الجلي لقياس خفيٌ قوي الآثر. 

ومثاله: القياس المستّحسّن في سؤر سباع الطير»ء فالقياس فيه النجاسة؛ 
اعتباراً بسؤر سباع الوحشء بعِلّة حُرْمَة التناول» وفي الاستحسان لا يكون 
نجساً؛ لأن السباع غير مُحَرَّم الانتفاع بهاء فعرفنا أن عينها ليست بنجسةء 
وإنما كانت نجاسة سؤر سباع الوحش باعتبار حُرْمّة الأكل؛ لأنها تشرب 
بلسانها وهو رطبٌ من لعابهاء ولعابها يتجلب من لحمهاء وهذا لا يوجد في 
سباع الطير؛ لأنها تأخذ الماء بمنقارهاء ثم تبتلعه» ومنقارها عظمٌ جافٌء 
والعظم لا يكون نجساً من الميت» فكيف يكون نجساً من الحي ؛ ونآيه هذا 


بالعلّة المنصوص عليها في الهرّة؛ ناث عع البلرم دده يتحقّق في سؤر سباع 
الطير؛ لأنها للتفن مه الهواء. ولا يمكن صود الأواني عنهاء خضوها في 
االطا 0 

المطلب الثانى 


حُجِية الاستحسان 
الانتحسان بمعتاة المتقدم الميشلل إلى كليل مععر شرعا مقبولٌ عند 
الأضولبيخ كانة مخ عحيث الحملة إن اعمتلقوا فى سميته بالاسعحيان: 
واعفازه دلبلا مستقلة بذاته: 


»)5/5( كشف الأسرار‎ »)١199/7( ينظر: أصول السرخسي (7307/7)» شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )1١( 
.)09174/5( التقرير والتحبير (1/ 22577 فواتح الرحموت‎ 

زهة ينظر: أصول السرخسي (؟/4 00 شرح مختصر الروضة للطوفي (9/ ٠٠‏ اع )ل المحصول لابن 
العربي (ص١17),‏ كشف الأسواز 5/5 التقرير والتحبير ةس ة فواتح الرحموت ١لا‏ 


ئضة 


وقد هيه إلى القول ننه واععناوة ولباة ضفل نتاكده السسقية 
والمافات بن لجا 


واسعتكند الشافعية» وشتعوا على التاتلين يع بافيان أله صم بل 
سنا 

وإذا تحرّر معنى الاستحسان المعتبّر عند القائلين به لم يعد استتكاز 
الشافعية وتشنيعهم في محله؛ لأن الكل متفقٌ على العدول عن القياس بالنصٌ 
والإجماع والضرورة» كما إنهم متفقون على عدم شرعيّة الاستحسان بمجرّد 
الرأي والهوى. 
الإجماع. أو الضرورة؛ لأنه بالاتفاق يُترّك القياس بهذه الأمور الثلاثة» وإن 
اخدلفوا كن يمية ذلك بالاسكحييان. 

قال القوالى تحقيباً على عا ذكره من أنكلة الشتفية فى العدول بالمسآلة 
عن كم نظائرها بدليل الكتاب والسّئّة: «وهذا مما لا يُنْكَرء وإنما يرجع 
الاستنكار إلى اللفظء وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحساناً من 
بخ سائر الأدلة)”” . 


وذكر الآمدي أن تفسير الاستحسان بالرجوع عن حُكم دليل خاص إلى 
مقابله بدليل طارئ عليه أقوى منه» من نص أو إجماع أو غير أخراع في 
صحة الاحتجاج به وإن نوزع في تلقيبه بالاستحسان» فحاصل النزاع راجع 
فيه إلى الإطلاقات اللفظية» ولا حاصل له" '. 


)1١(‏ ينظر: أصول السرخسي 2»)2007-70١/5(‏ العدة »)١٠١5/5(‏ روضة الناظر» شرح مختصر الروضة 
للطوفي (/191)» شرح تنقيح الفصول (ص50”): المحصول لابن العربي (ص١١):‏ كشف 
الأسرار (4/” - ”7)» شرح الكوكب المنير (477/5). 

(0) ينظر: الرسالة (ص5 4250 المستصفى (571/5). المحصول »)١55/5(‏ الإحكام (5/ 150 ,)١9١-‏ 
نهاية السول (2997/5, البحر المحيط للزركشي (2)87/5 إرشاد الفحول (485/5). 

50) 2 ينظر: المستصفيئ 210/950 ). 

.)١195 - ١9” /5( ينظر: الإحكام‎ )5( 


يرف 


وإن كان الاستحسان تركاً لقياس جليٌ في مقابل قياس خف أدقّ منهء 
فهو محل اتفاقي أيضاً؛ لأنه تَرْكُ قياس مرجوح إلى قياس راجح» فليس فيه 
خروجٌ على القياس» وإن اختلفوا في تسمية ذلك بالاستحسان. 

والاختلاف في إطلاق مُسمّى الاستحسان على تلك المعاني راجعٌ إلى 
الاصطلاح» ولا مشاحة في الاصطلاح. 

ولهذا كال اع العا انولة حمتى اتصيان يفت يي 

وقال ابن الشوكي : «وقد ذكر للاستحسان قافر أخقر مويف لا نرى 
الطريل بذفيها» بويحاسها يرجم إلى اله 1 يست ابشعيا ١‏ مخلة: و1 

وقال الأصفهانى بعد مناقشته الاختلاف فى تعريف الاستحسان: «فقد 
ثبت أن الامسحيان 1 الصور التي ذكرناها مما لا نزاع فيه»”" . 

وقال المعلى : «فك متلق معدن للامسحسان سنا ذكر يضلع هيدا 
للنزاع» 49 . 

وخلاصة القول في الكلام عن حُجية الاستحسان: أنه «لما اختلفت العبارات 
في تفسير الاستحسانء مع أنه قد يُطلق لغة على ما يهواه الإنسان ويميل إليه» وإن 
كان مستقبحاً عند الغيرء .وكثر استعماله فى هقابلة القياس على الاطلاق» كان 
إتكاز العمل بد عفد التجول بمعتاء مسشخيا حك ,ينين :المراد مده إذ لا ونه القيول 
العمل بما لا يُعرّف معناه» وبعدما استقرت الآراء على أنه اسم لدليل متفقٍ عليه - 
نضّاً كان أو إجماعاً أو قياساً خفّياً ‏ إذا وقع في مقابلة قياس تسبق إليه الأفهام» 
حتى لا يطلق على نفس الدليل من غير مقابلة» فهو حُبَةٌ عند الجميع من غير 
تصوّر خلاف» ثم إنه غلب في اصطلاح الأصول على القياس الخفي خاصّة» كما 
غلب اسم القياس على القياس الجلي؛ تمبيزاً بين القياسين»””'. 


.)١١97/5( مختصر ابن الحاجب‎ )1١( 

.)1 9١/9 الإبهاج‎ 2 

(9) بيان المختصر (9/ 587 - 5854). 

(5:) شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني (؟/ 707). 
(5)؟) شرح التلويح على التوضيح (157/5). 


خرف 


المطلب الثالث 
عا قةَ الا جتهاد في المناط بالا ستحسان 

تظهر علاقة الاجتهاد فى المناط باللاستحسان فى جوانب عديدة» من 
أهمها ما يأتي : ْ ْ 

أولاً: قد يكون المناط متحقّقاً ظاهراً في فرع» والقياس يوجب الحُكُمَ 
به» إلا أنه قد ثبت بدليل آخر ما يقتضي العدول عن موجب ذلك القياس إلى 
تيده فلك لبي" 1 

وعدا الدليل قد يكون نضا من الكتاب أو السنّةء وقد يكو إجماعاً: 
وقد يكون الضرورة» وقد يكون المصلحةء وقد يكون العُرْفء كما تقدّه'". 

فإذا ثبت ذلك الدليل عند المجتهد قَطَعَ المسألة ‏ حينئذٍ ‏ عن نظائرهاء 
وأجرى عليها حكماً خاضّاً بها؛ لأن مناط الحُكُم فيها غير متحقّقٍ في 
نظائرها. 

ومن الأمثلة على ذلك: جواز قبول الشهادة بالسماع ممن يُونْقَ بخبره في 
النسّن والموت والنكاح والدّخول» وذلك للضرورة» بينما القياس يقتضي عدم 
جواز قبول شهادة الشاهد ما لم يعاين المشهود به» ولكن لو لم تقبل الشهادة 
قيها بالسماع لآذى ذلك إلى الضيق والحرج الشديد :في أحكام قمسن أكدر 
الاب 57 َ 
ثانياً: .مخ ضوابط تحفيق. المناظ الموازثة بين المضالح والمفاسد كما 
تقدم'""» والاستحسان في أصله الأخذ بمصلحةٍ جزئية في مقابلة دليل كلي. 

قال الشاطبي: «ومقتضاه ‏ أي: الاستحسان ‏ الرجوع إلى تقديم 
الاستدلال المَرْسَل على القياس» فإن من استحسّن لم يرجع إلى مجرّد ذوقه 
وتشهيه» وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك 


,) 810/2 ينظر: (ص2”5‎ )١( 
.)١١١ /9( (؟) ينظر: الهداية للمرغيناني‎ 
ينظر: (ص555-550).‎ )9( 


لفك 


الأشياء المفروضة؛ كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرأء إلا أن ذلك 
الأمر يودي إلى قوت مضلعة من عية أعري:آى حلبه مفسلة كذلك 7 , 

لذا كان من اللازم على المجتهد في تحقيق مناطات الأحكام أن براعي 
تحصيل أعلى المصالح ودرء أعظم المفاسد في كل مسألةٍ على جهة 
الخصوصء وقد يستلزم ذلك الأخذ بمصلحةٍ جزئية في مقابل القياس . 

قال ايخ رشد: «ومدى الاسعيمنان فى أكثر الأحوال غو الالثقات إلى 
المسنلححة و الل ْ 

ومن الأمثلة على ذلك: جواز الاطلاع على العورات في التداوي» مع 
وجوب التتحرز قدر الإمكانء وذلك ليصلحة الخحناظ على التفين؛ ودرء 
مفسدة أعظم». وهي تلف العضو أو فوات الروح» وهو أخذٌ بمصلحةٍ جزئية 
في مقابل أصل كليٌ يمنع من الاطلاع على العورات”" . 

قال السرخسي: «المرأة عورةٌ مستورة» ثم أبيح النظر إلى بعض 
المواضع منها للحاجة والضرورة» فكان ذلك استحساناً؛ لكونه أرفق 
بالقاس 10 

وقال ابن عبد السلام: «ستر العورات والسوآت واجبء» وهو من أفضل 
المرواثء وأجمل العادات»:: ولا سيما فى التساء الأجتبيات» لكنه يجوز 
للشبروواظ والعد اماي ْ 

وهذا الاستثناء من الأصل جار على طريقة الشرع في الترخيصات التي 
يتحقق فيها تحصيل أعلى المصالح ودرء أشد المفاسد. 

قال ابن عبد السلام: «اعلم أن الله شرع لعباده السعي في تحصيل 


.)١9”/0( الموافقات‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد .)5١١/7”(‏ 

(9) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم .425١/5(‏ الموافقات (5/ 42١115‏ تكملة المجموع للنووي 
(037/15)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .)١7/5(‏ 

.)١55/١١( المبسوط‎ )5( 

(5») قواعد الأحكام (585/9). 


مصالح عاجلةٍ وآجلةٍ تجمع كل قاعدةٍ منها عِلَ واحدة؛ ثم اننقاتى نيا نا فن 
ملابسته مشقة شنيدة أو منسدة ان على تلك المصالح. وكذلك شرع لهم 
السعي في درء مفاسد في الدارين أو في أحدهما تجمع كل قاعدةٍ منها عِلَه 
واحدة» ثم استثنى منها ما في اجتنابه مشقة شديدةٌ أو مصلحة ثُربِي على تلك 
المفاسدء» 17 ذلك رجك بعباده ونظر لهم ورفق» وتعر عق ذلك كله بما 
خالف القياس» وذلك جار في العبادات والمعاوضات وسائر التصرّفات)"''. 

ويتأكد العمل بهذا التصرّف الاجتهادي فيما إذا لم يوجد نص ظاهرٌ في 
المسألة» 0 اعتمد النظر فيها على العلل المُستئْبّطة» فاطّراد القياس في تلك 
الواقعاك : جل الصرر والعنت + بالمكافين» ديوقع المفقة البالفة ة عليهم؛ 
ودفعاً للمشقة . 

قال السرخسي في توجيه ترك القياس في مسألة تطهير الآبار التي تقع 
فيها النجاسة: «تركناه للضرورة المَحُوجة إلى ذلك لعامّة الناس» فإن الحرج 
مدفوع بالنصّ» وفي موضع الضرورة يتحمّق معنى الحرج لو أخذ فيه بالقياس» 
فكاخ روك بانع 0 

الثاً: من أظهر صور الاجتهاد فى المناط الاجتهادُ فى العلل القياسية» 
وذلك لإلحاق الفروع بالأصول في الأحكام» ومن أدقٌّ أنواع الاستحسان ترك 
القياس الجلي» والأخذ بالقياس الخفي» وذلك لقوة العلّة وثبوتها فيه. 

وترجع حقيقته إلى الترجيح بين الأقيسة عند تَعَدَّدِ وجوه القياس 
وتعارضها في الواقعة اسع 
القياس الظاهر, وقد عد بالقياس 0 لقوة أثره 0 


.)787 قواعد الأحكام (؟/‎ )»1١( 

(0) أصول السرخسي .)5١”/5(‏ 

)6 ينظر: أصول السرخسي ,2750١4/7(‏ كشف الأسرار (5/5)» التقرير والتحبير (7/ 02777 فواتح 
الرحموت (؟/70720). 
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ومثاله: كم سؤر سباع الطير يتجاذبه قياسان» أحدهما جلي» والآخر 
خفي» فمقتضى القياس الجلي الحُكم بنجاسته قياساً على سؤر البهائم» وسؤر 
البهائم نجسٌ لمخالطة لعابها الماء» ولعابها متولدٌ من اللحم فيأخذ حكمه في 
النجاسة» فيكون سؤرها نجساء فيقاس عليه سؤر سباع الطير بجامع أن كلا 
منهما لعابه نجس؛ لأن كلا منهما متولدٌ عن اللحم النجس . 

ومقتضى القياس الخفي الحكم بطهارتة؛ لأنها تشرب بيمتقارها على 
سبيل الأخذ ثم الابتلاع» والمنقار طاهر؛ لأنه جافٌ ليس فيه رطوبة فلا يتنجس 
الماء بمخالطة اللعاب» فيكون سؤرها طاهراً قياساً على الآدمي» لعدم وجود 
العِلّة الموجبة للنجاسة» وهي الرطوبة النّجسة في المنقار”"'. 

وبهذا يترجح القياس الخفي على القياس الجلي» لقوة العِلّة وثبوتها فيه. 

وقبية لعن القابيه ايان في الندخين التق » رجانه عليه 

قال السرضبي: افسثرا ذلك اانا السين بيع هذا الترع مع الذليل 
وبين الظاهر الذي تسبق إليه الأوهام قبل التأمل» على معنى أنه يُمال بالحكم 
عن ذلك الظاهر لكونه مُستحسّاً لقوة دليله» وهو نظير غبارات أهل الصناعات 
في التمييز بين الطرق لمعرفة المراد» فإن أهل النحو يقولون: هذا نُصِبَ على 
المتسيرة هذا تمك علق البفبين» وهذا لست غخلى اللارقه وهذا حت 
غلى التعكب» .وها وضعوا هذه العبارات إلا للتسيين بين الآدوات الناصية؛ 
وأهل العروض يقولون: هذا من البحر الطويل وهذا من البحر المتقارب وهذا 
مع البيكر التديد» تكذلك اعمال علناتنا عيارة القباس والاستعمان المي 
بين الدليلين المتعارضين» وتخصيص أحدهما بالاستحسان لكون العمل به 
عدا كيه بنذ حر مان لاس لكر" . 

وحاصل الفرق بين القياس الظاهر والاستحسان: «أن الاستحسان أخصٌ من 
القياس من وجه. وأعمٌ منه من وجهء أما أنه أخصٌ منهء فمن جهةرجحان 
مصلحته» وكونها أشد مناسبةً في النظر من مصلحة القياس» وأما أنه أعمّ: فمن جهة 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 


(0) أصول السرخسي .)000١-500/5(‏ 


وت 


أن القياس تابعٌ للعلّة على الخصوص» والاستحسان تابعٌ للدليل على العموم»”2 . 

رابعاً: من ضوابط تحقيق المناط اعتبار مآلات الأفعال في الأحكام كما 
تقدّم”"'. والاستحسان يرجع إلى النظر في مآلات الأفعال. 

وقد صرّح الشاطبي بأن قاعدة الاستحسان مبنيةٌ على أصل النظر في 
مآلات الأفعال» فقال: «ومما ينبنى على هذا أي: النظر فى مآلات الأفعال - 
قاهدذة الاسعحسان7 7 , ْ ْ 

فإذا كان موجب الدليل في واقعةٍ ما يفضي إلى مآلٍ يتعارض مع مقصود الشارع 
من تحصيل أعظم المصالح ودرء أشد المفاسدء فإن المجتهد يعدل ‏ حيقثل ‏ عن 
الأخذ بمقتضى ذلك الدليل» ويعمل بالدليل الأقوى» وهو المصلحة المعْتّبرة شرعا. 

وذلك «لأنا لو بقينا مع أصل الدليل العام لأدّى إلى رفع ما اقتضاه ذلك 
الدليل من المصلحة» فكان من الواجب رعي ذلك المآل إلى أقصاه»”' . 

وهذه المصلحة في الأصل تعود إلى اعتبار لوازم الأدلة وتحقيق مناطاتها 
كما قصد الشارع من وضعها. 

قال الشاطبي: «الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلة» إلا أنه نظر 
إلى لوازم الأدلة ومآلاتها»"” . َّ 

ومن الأمثلة التي توضح ذلك: تضمين الأجير المشترك» حتى لا يلحق 
الضرر بأموال الناس» فالأصل أنه مِوْتَّمَّنء والأمين لا يضمن إلا بالتعديء 
ولكن لما فسدذت الذممء وغلب على الأَجْرّاء الخيانة والتعدّي» كان المعتير 
اسمكي ان تقيميتة حون لا يافى: تلقن الأشياه يجا اله لأ معيدةه وهو 
اجتهادٌ متَفِنٌ مع مقاصد الشرع في حفط الألموزل0©, 


.)507/9( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )1١ 

0) ينظر: (ص” 59‏ 595). 

(”») الموافقات (ه/”197١).‏ 

.)١96/6( الموافقات‎ ):( 

.)١199-1١987/5( الموافقات‎ )5( 

() ينظر: المجموع للنووي :.)45/١5(‏ المغني لابن قدامة (88/0” - 3589)» بدائع الصنائع 2)5١١/5(‏ 
بداية المجتهد »)١17//5(‏ الموافقات .)١957/8(‏ 
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المبحث الخامس 


علاقة الاجتهاد في المناط بالمصلحة المرسلة 


سأتناول فى هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد فى المناط بالمصلحة 

المرسلةء وذلك 59 خلال ثلاثة مطالب» وهي على النحو الآتى : 
المطلب الأول 
تسريف تمصلحة المرسلة لفذ واضشطلاها 

المصلحة لغةّ: مأخوذةٌ من الصلاح. وهو ضدٌ الفساد”" . 

قال ابن فارس: «الصّاد واللّام والحاء: أصلٌّ واحدٌ يدل على خلاف 
الفسادء يقال: صلّح الشيء يصلح صلوحاً. .2”". 

والمصلحة: واحدة المصالح. والاستصلاح: نقيض الاستفسادء وأصلح 
الشيء بعد فساده: أقامه”". 

والمصلحة اصطلاحاً: المحافظة على مقصود الشرع” . 

ومقاصد الشرع خمسةء وهي: حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسل» 


ا 

.)0194 - 5419//5( لسان العرب (5177/9)» تاج العروس‎ :0787/١( ينظر: الصحاح‎ )١( 

0) ينظر: معجم مقاييس اللغة (/ 07037 . 

(9) ينظر: الصحاح .25787/١(‏ لسان العرب (017/5)» تاج العروس (9147/5 -059). 

(5) ينظر: المستصفى (587/7)» البحر المحيط للزركشي (277/5) إرشاد الفحول (490/5). 

(5) ينظر: المستصفى (4)587/5: المحصول (5// ,.)١11١‏ الإحكام للآمدي (917/9)» شرح مختصر 


الروضة للطوفي (/2909). نهاية السول (87/5 - 87”5), الإبهاج (/ هه)ء الموافقات (؟/١5),‏ 
البحر المحيط للزركشي »)235١9/5(‏ تيسير التحرير (07077/7» شرح الكوكب المنير (199/5 - )١5١‏ 


هء: 


قال الغزالي: «فكل ما يتضمَّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحةء 
وك عا ينه هذه الأعر ل فقوو متسةة» :ودقديا عضي 

وتنقسم المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها إلى ثلاثة أقسام'" : 

- مصلحة ضرورية» وهي: التي لا بدَّ منها في قيام مصالح الدّين 

والدنيا بحيث إذا فقدت لم تَجرِ مصالح الدنيا على استقامةٍ بل على فسادٍ 
0 وفووت حياة» لا فوت النجاة ا 0 الخسران» 
المؤدّي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب؛ كرخص 
السفر والمرض» وإباحة الصيدء والتمتع بالطيبات مما هو حلالٌ في المأكل 
والمشرب والملبس والمسكنء وكالبيعء وضرب الذية على العاقلة» وثتحو 
ذلك. 

*" - مصلحة تحسينية, وهي: الأخذ بما يليق من محاسن العادات 
والعيدتي (الأخوال المدسات التي | تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم 
مكارم الأخلاق؛ كالطهارة» وستر العورة. و أجل الزينة» والتقرب بنوافل 
العبادات» وكاداب الآكل والشرب واللباس» وعدم الإسراف او التفتير فئ 
الماكل والمشارب والملابس» وكمنع قتل النساء والصبيان والرهبان في 
الجهاد. 

والمصلحة المَرْسّلة هي: كل منفعةٍ ملائمة لمقصود الشارع لم يشهد لها 
نص خاصضٌ بالاعتبار أو الإالخاء”” . 


)١(‏ المستصفى (؟587/5). 

0) ينظر: المستصفى  187/5(‏ 4)585 المحصول (0/ ,)١5١- ١5٠١‏ الإحكام للآمدي (79/ 5:7" - 
5» نهاية السول (5/ 87 85)» الموافقات  ١7/7(‏ 57)» البحر المحيط للزركشي 7١8/0(‏ - 
207 تيسير التحرير (05/9 - 073037 شرح الكوكب المنير (5/ 199 .)١18-‏ 

69 ينظر: المستصفى (7/ 2777. المحصول .)١17/5(‏ الإحكام للآمدي (7510/1). شرح تنقيح الفصول 
للقرافي (ص١‏ 5" ,275١‏ الاعتصام (ص5١22»‏ الموافقات 205777/١(‏ التقرير والتحبير .)١5١/7(‏ 
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والارسال لغة هو: مجرّد الإطلاق» يقال: أرسل الناقة إذا أطلقها"''. 

وقد سُمّيت بالمصلحة المُرْسَلة لأنها مُظلَقَةٌ لم يَرِدْ فيها دليلٌ خاصٌ 
بالاعبان أو الألغاء» فبى مظلقة من جهة الدليل: الخاضن لكنها سدرحة تحت 
الدليل الكلي العام . ْ 

ومن هذا التعريف يمكن أن نستخلص ثلاثة قيودٍ تميّر المصلحة المَرْسَلة 
عن غيرها من المصالح وهي : 

الأول: أن لا يشهد لها نص خاص بالاعتبار» فيخرج بهذا القيد 
المصالح التي شهدت لها النصوص الخاصة بالاعتبار. 

الثاني: أن لا يشهد لها نص خاصٌ بالإلغاء» وهذا القيد يدل على عدم 
معارضتها للنصوص الشرعية الخاصة. 

الثالث: أن تكون ملائمةً لمقصود الشارع. 

والمراد بملاءمة مقصود الشارع: أن لا تنافي أصلاً من أصوله. ولا 
تعارض نضّاً أو دليلاً من أدلتهء بل تكون مُتَمَقَةَ مع المصالح التي قصد الشارع 

قال الغزالي: «فكلٌ مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصودٍ فُهِمَ من الكتاب 
والسّنّة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرّفات الشرع 
فهي باطلةٌ ا 

وما يلائم تصرّفات الشارع «لا يخرج عن كونه شرعيّاًء وإن لم يرد به 
نص معين» إذ لا يلزم من عدم التنصيص عليه عدم شرعيته» ولو كان كل حُكم 
يحتاج إلى نص معيَّن لزه أن قضيق الشروعةا واللاؤة بباطل 4 لآنها واسعة: 
فكذلك الملزوم»”". 

والمصلحة المُرْسَلة بهذه القيود تُعتبّر طريقاً للحُكم يستند إلى الدليل 


.)٠١١57/١( القاموس المحيط‎ »)5860/١١( ينظر: لسان العرب‎ )١ 
.)0079-659057/5( المستصفى‎ )0( 
.)737١ص( عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني‎ )9( 


حت 


الكلي» ولبست في ذاتها دليلا سقفلا في إلبات الأحكام» ولذلك صم 
إدراجها ضمن الأدلة التبعية. 
المطلب الثاني 
حُجية المصلحة المُرّسَلة 

المصلحة المُرْسَلة دليل مُعتَبِرٌ وحُحجَةٌ تغبت بها الأحكام الشرعيّة متى 
استوفت شتروط العم بها . 

وقد ذهب إلى ذلك: الإمام مالك" . 

وعند التحقيق نجد أن الفقهاء جميعا في مختلف المذاهب يعملون بها. 

قال الغزالي: «وإذا فسّرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا 
وجه للخلاف في اتباعهاء بل يجب القطع بكونها حُجّة)"". 

وقال القرافي: «وأما المصلحة المَرْسّلة فالمنقول أنها خاصّة بناء وإذا 
افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرّقوا بين المسألتين لا يطلبون 
شاهدا بالأعفان للك المع الذى انه جهوا ونزقرا» بل يكيفون ينظلق 
المُناسبّة» وهذا هو المصلحة المُرْسَلةء فهي حينئذٍ في جميع المذاهب"". 

وقال ابن دقيق العيد: «نعمء الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على 
غيره من الفقهاء في هذا النوع» ويليه أحمد بن حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما 
عن اعتباره في الجملة» ولكن لهذين ترجيحٌ في الاستعمال على غيرهما»”*'. 

والمصلحة بهذا الاعتبار لم يختلف أحدٌ باتخاذها أصلاً من أصول الشرعء 
ولكن اختلاف العلماء كان بالأسماء لا بالمُسمّيات» بمعنى أنه اختلافٌ لفظى ؛ 
لأن من أنكر الأخذ بالمصلحة المُرْسَّلة لم يقصد هذا المعنى”” . ْ 


)١(‏ ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص50” - ,)35١‏ الموافقات (7/ 42585 الاعتصام (ص23208» نشر البنود 
89/5 1). 

(0) المستضفى (5؟/6:7). 

(9) شرح تنقيح الفصول (ص05١”7).‏ 

(5:) البحر المحيط (1//5/ا). 

(5) ينظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني (ص١77).‏ 
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واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

أولاً*-عمل الضهابة كال بالتصلحة المرسلة حى عجن فى ذلك 
إجماعهم؛ حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أموراً لمُظْلَّقَ المصلحة 
لا لتقدم شاهدٍ بالاعتبار» نحو: كتابة المصحف ولم يتقدم فيه أمرْ ولا نظيرء 
وولاية العهد من أبي بكر لعمر ها ولم يتقدم فيها أمرْ ولا نظيرء وكذلك ترك 
الخلافة شورى» وتدوين الدواوين» وعمل السكة للمسلمين» واتخاذ السجن» 
وهدّ الأوقاف التى بإزاء مسجد رسول الله يَكِيَةِ والتوسعة بها فى المسجد عند 
ضيقهء وذلك كثيرٌ جدّاًء وإنما عملوا ذلك لمُظْلّق المصلحة لا لتقدم شاهدٍ 
معين بالاعتبار''". 

ثانياً: أنه ثبت بالاستقراء أن هذه الشريعة مبنيّةٌ على المصالح للخلق في 
الدنيا والآخرة» وبناء الأحكام على المصالح المُرْسَّلة فيه تحقيقٌ لمصالح 

قال العز بن عبد السلام: «التكاليف كلها راجعةٌ إلى مصالح العباد في 
ناي أ ا ْ 
دنياهم واخراهم 1 

وقال الفخر الرازي: «لما تأملنا الشرائع وجدنا الأحكام والمصالح 
معقاولينخ لأ يفك اخدهها عن الأخرء وذلك معلومٌ بعد استقرار أوضاع 
6 
الشرائع»” ". 

والقائلون باعتبار المصلحة المرسلة دليلاً تثبت به الأحكام الشرعيّة لم 
يقولوا بذلك على إطلاقه. بل قيدوا ذلك بشروط تضع هذا الدليل في موضعه 
الصحيح» وتحفظ أحكام الشرع من اتباع الأهواء. 


- 2١75ص( الاعتصام‎ ,)25١7/7( ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص١070): شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 
.)١97- ١89/5( نشر البنود‎ »)5١/9( الموافقات‎ »)57 
.)١؟7/5( (؟) قواعد الأحكام‎ 


(9) المحصول (109/5). 
حك 


١‏ - أن تكون المصلحة ملائمة لتصرفات الشارع» وذلك بأن يكون لها 
جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل خاصء» فكل مصلحة لا تلائم 
تصرفات الشارع فهي باطلةٌ مطرحة”" . 

؟ - أن لا تصادم المصلحة نضّاً خاصّاً من كتاب أو سُنَّة أو تصادم الإجماع . 

قال الخزال 4 لوك انفورظ أن لا يكين غرييا بعيدا > وشرطا 
أن لا يصدم نضا ولا يعر فى له بال 0 

* - أن تكون معقولة المعنى في ذاتها . 

قال الطوفى: «وإنما اعتبرنا المصلحة فى المعاملات دون العبادات 
وكببنيا »كان السارات حقّ الشارع وخاصٌ بف ولا كن مغرف عله كا 
وكيفاً وزماناً ومكاناً إلا من جهته. فيأتي به العبد على ما رُسِمَّ لهء ولهذا لما 
تقيد الفلاسفة بعقولهم ورفضوا الشرائع اسخطوا الله عليهم وضلوا وأضلواء 
وعدا بيخلاق حقوق المكلفينء كإن الحكاشينا سياسيا درهبة عنقت 
لمصالحهمء وكانت هي العبرة» وعلى تحقيقها المعمول»”". 

وقال الشاطبي: «وأيضاً؛ فالمصالح المرسلة ‏ عند القائل بها لا تدخل 
في التعبدات ألبتة» وإنما هي راجعةٌ إلى حفظ أصل المِلّة» وحياطة أهلها في 
تصرفاتهم العادية»”. 

؛ - أن لا تعارض مصلحة أرجحٌ منهاء أو يتربّبٍ على العمل بها مفسدةٌ 
أرجحٌ متها أو ساوية لخ 

وبتحقّق هذه الشروط ينضبط القول بالمصلحة المرسلة» ويتحقّق مقصود 
الشرع باعتبارهاء دون إفراط يفضي إلى تغيير الأحكام» أو تفريط يفضي إلى 
التضييق والحرج في أحكام الشرع . 


.)507” 2059057 7/59( ينظر: المستصفى‎ )١( 

(0) شفاء الغليل (ص١١5-١١5).‏ 

(9) رسالة الطوفى فى المصلحة (ص”57١).‏ 

(5») الموافقات م مر 

(5) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (9/ »)5١7- 57١5‏ نشر البنود (5/ 191 .)١95‏ 


هع 


المطلب الثالث 
علاقة الاجتهاد في المناط بالمصلحة المرسلة 

يُثير دليل المضلحة الدرسلة :مخ أوثق الآدلة الشرعيّة ضيلةٌ بالاجتهاذ فى 
المناطء وتظهر العلاقة الوثيقة بينهما في جوائب عديدة» من أهمها ما يأني” 1 

أولاً: تقدّم أن المناط اصطلاحاً؛ يعني: العِلَّ وهي: ما أناظ الشارعٌ 
الحُكم به وأضافه إليه”". 

والمجتهد قد يجد عند بحثه عن العِلَّةَ في حُكُم الأصل وصفاً ظاهراً 
منضبطا يمكن تعديته إلى الفرع» فلا يعدل حينئذٍ عن إجراء القياس . 

وقد لا يجد إلا معنىّ مناسباً يلائم تصرّفات الشارع في تحقيق المصالح 
وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلهاء فيفزع حينئذٍ للاستنجاد به» وبناء الأحكام 
عليه في النوازل والمستجدات. 

وذلك لأن المجتهد عندما يبحث في كم النازلة فإنه إما أن يجد لها 
نظيراً في الكتاب أو السّنَّة فيقيس ما لم يَرِدَ حكمه على ما ورد حكمه بجامع 
مشترك . 

وإما أنه لا. جد لعلك النازلة تظيراً بعبثه فى الكتاتب أو السّنّة يقيسين 
عليه» فيلجأ إلى النظر في المعاني الكليّة التي ره عليها تصرّفات الشارع» 
فيحكم بها على تلك التنازلة. 

وهذا الاجتهاد يشمل المعاني الجزئية والكليّة التي أناط الشارع الأحكام 
عليها وجودا وعدما. 

قال الشافعي: ««كلّ حُحكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالةٌ فيه أو في 
غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حُكمَ به لمعنئ من المعاني» فنزلت نازلة 
ليس فيها نضٌّ حُكم ‏ حُكِمَ فيها حَُكُمْ النازلة المحكوم فيهاء إذا كانت في 


معنا ه207 , 


.)55 - 5٠ص( ينظر:‎ )١( 
.)0١7؟ص( الرسالة‎ )( 


:ه١‎ 


والفرق بين الصورتين أثٍ 0 إلى 7 معين» 
أصولٍ كيه , 

قال الغزالي : اكل مصلحةٍ رجعت إلى حفظ مقصودٍ شرعيّ عُلِمّ كونه 
مالضصوداً بالكتاب والسنَّة والإجماع فليس خارجاً من هذه الأصولء لكنه لا 
سكى قياضا بل مصلعة تزقلت إذ القياس أصل معيّن» وكون هذه المعاني 
مقصودةً هَ عرفت لا بدليل واحد»ء بل بأدلةٍ كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسّنَّة 
وقرائن الأحوال وتفاريق. الأعارات+ سكّى لذلك. مضلحة مؤشلة7 , 

وقد تقدّم أن العِلّة هي: الوصف الظاهر المنضبط المُعَرْف للحكم بوضع 
الشارع”"'» فمثلاً: أوجب الشارع قطع يد السارق» وإذا بحثنا عن عِلَّةَ هذا 
الحم نجد أنها: السرقة» والسرقة من الأوصاف الظاهرة التي لا تخفى على 
أحدء كما أنيا عنغييلة لذ يتيلك مد شحص لأس أن من مكان لخر 

أما الحكمة فهي: المصلحة التي قصد الشارع من تشريع الحُكم تحقيقها 
أو تكميلهاء أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلهاء 
فإذا كانت العِلّةَ في قطع يد السارق هي: السرقة» فإن الحكمة من تشريع هذا 
اله «سفظ أموال الناس .وحماهها وضياتتيا: 

وبهذا ي: يتبين أن حِكمّة الحكم: هي الباعث على تشريعه» أما عِلَّة الحكُم 
نبي الأمر الظاهر | المنضبط ل فى اغا 0 عليه» به ويجوداً 

ومن أنواع 0 المعتبّرة : 5 بالحكمة ا ال شط 


)١(‏ المستصفى (5؟50”65077/5). 

0) ينظر: (ص405). 

2 اختلف الأصوليون في جواز تعليل تعليل الحكم بالحِكْمّة المقصودة من تشريع الحكمء ٠»‏ على أقوال: 
القول الأول: لا يجوز التعليل بالحكمة مطلقاً: سواءٌ كانت منضبطةً أو غير منضبطة» ظاهرةً أو خفيةء 
وهو قول كمقر 
القول الثاني: الجواز مطلقاء وهو اختيار الرازي والبيضاوي. 


">'ه: 


وذلك لأن الحُكم إذا اقترن بوصفٍ ظاهرٍ منضبط مشتمل على حِكُمَةٍ غير 
منضبطةٍ بنفسها فإنه يصح التعليل به وإن لم يكن هو المقصود من شرع 
الحكمء بل ما اشتمل عليه من الحِكّمّة الخفية» فإذا كانت الحِكمّة وهي 
المقصود من شرع الحُكم مساويةً للوصف في الظهور والانضباط كانت أولى 
بالتعليل ا 

ومن صور التعليل بالحِكمّة التعليل بالأوصاف الملائمة لتصرّفات الشارع 
التي لم يشهد لها دليل خاصٌ بالاعتبار أو الإلغاء» وهو ما يُظْلّق عليه مُسمّى : 
«المصلحة المّرْسَلة) كما تقدّم)”'. 


وقد بنى الصحابة رضوان الله عليهم كثيراً من تصرّفاتهم الاجتهادية على 
التعليل بالمصلحة المرسلة» مثل: ضرب النقود» ووضع الخراج على الأراضي 
الزراعية» وإنشاء الدواوين» واتخاذ السجونء وغير هذا من المصالح التي 
وضعوا الأحكام بناءً عليها"". 

ثانياً: قد يتفق المجتهدون على أصل المصلحة المقصودة شرعاً» ولكنّهم 
يختلفون في تحقيق مناطها في بعض الصور والجزئيات» فقد يرى بعضهم أن 
المصلحة متحقّقة في صورة معيّنقّ» ويرى آخرون أنها غير متحقّقةٍ» أو يعارضها 
ما هو أرجحٌ منها. 

فالمقدّمة الأولى وهي اعتبار المصلحة الكليّة المقصودة شرعاً وقعت 


0 القول الثالث: التفصيل» فيجوز التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة» ولا يجوز التعليل بها إن كانت 
مضطربة أو خفية» وهو اختيار الآمديء. وصفي الدين الهندي. 
ينظر: الإحكام للآمدي (7/ ١054‏ 505)» شرح تنقيح الفصول (ص2205». نهاية الوصول لصفي الدين 
الهندي (8/ ٠75914‏ 5595). الإبهاج (75/ ».2١5٠‏ نهاية السول (42555-570/5 شرح المحلى على 
جمع الجوامع مع حاشية البناني (718/7)» البحر المحيط (5/ 42177 تيسير التحرير (887/5)» شرح 
الكوكب المنير (5//ا5 - 5/8)» إرشاد الفحول (؟477/5). 

.)550 /7( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

0) ينظر: (ص95١197-1).‏ 

(9) ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص١70):‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (17/7١25؛‏ الاعتصام (ص75١2‏ - 
57») الموافقات »)5١/7”(‏ نشر البنود (7/5 1489 .)١975-‏ 


وت 


تُسَلَمَةة ولكق وفع الاختلاف في الشكم شوتها فى ضورة معيلةه ما بين كلت 
لوجود تلك المصلحة في تلك الصورة بعينهاء وبين ناف لوجودها فيهاء وهي 
المقدّمة الثائية. 

وبهذا يكوة محر النظر والتامل والاجنياد هعزن المقدمة القانية. 

قال الشاطبي: «والذي يقال فيه أن خاصية المقدّمة النقلية أن تكون 
مُسَلَمَةَ إذا تحقّق أنها نقلية؛ فلا تفتقر إلى نظرٍ وتأمل إلا من جهة تصحيحها 
نقلاً» ونظير هذا في العقليات البق نات الاق يعي القبروريات نوها كل 
مزلها سنا يفم 'تتلما عند الشصم» نفيذه سامكه إعدى الدتضين: وعن أذ 
رن ل 

وقد تقدّم أن الشريعة لم تنص على حُكُم كل جزئيةٍ على حِدَّتِهاء وإنما 
أتت بأمورٍ كليّة وعبارات مُظْلَقَةٍ تتناول أعداداً لا تنحصر"" . 

وقد شملت هذه الكليّات مصالح الخلق في العاجل والآجل» ولم يتبق 
إلا الاجتهاد في تحقيق مناطاتها في الفروع والجزئيات الحادثة. 

وإذا حصل خلافٌ ممن هو أهل للاجتهاد في تحقيق مناطات تلك 
المصالح الكليّة في بعض الصور والجزئيات فلا حرج حينئذٍ «لأن الأمر في 
ذلك راجع إن أمرٍ ظني مُجْتَهَدٍ فيه»” ". 

والعبرة في تحقيق مناطات المصالح الكليّة تحقّق الظن الراجح الذي لا 
يعارضه ما هو أقوى منه. 

قال ابن عبد السلام: «لمّا كان الغالب صدق الظنون بنيّت عليها مصالح 
الدنيا والآخرة؛ لأن كذبها نادرء ولا يجوز تعطيل مصالح صذقها الغالب 
خوفاً من وقوع مفاسد كذّبها النادرء ولا شك أن مصالح الدنيا والآخرة مبنّةٌ 
غلى الظنون؛29؟ . 


.)1555 777 /5( ينظر: الموافقات‎ )١( 
ينظر: (ص559).‎ )0( 

(*) الموافقات (5094/0). 

(5) قواعد الأحكام (؟/50). 
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وأكثر المصالح والمفاسد إنما تُعْرَف بالتقريب لا بالتحديد. 

قال ابن عبد السلام: «أكثر المصالح والمفاسد لا وقوف على مقاديرها 
وتعديدها» وإتنا تغرف ييا 4 لعرف الوقوق على تيده 

ولا يشترط فيها القطع «إذ لو شرط فيها العلم لفات معظم المصالح 
الدنيوية والأخروية)”" . 

ولذلك يقع الخلاف كثيراً بين المجتهدين في تحقيق مناطات المصالح 
والمفاسدء ولا سيما التي لم يرد بشأنها دليلٌ خاصٌ بالاعتبار أو بالإلغاءء 
وهي المصالح المَرْسّلة. 

الثاً: الأحكام الشرعيّة مطرَدّة لا تختلف ولا تتغيّرء وإنما الذي يتغيّر 
هو محل ذلك الحُكم الذي يتحمّق فيه المناط أو يتخلف عنه» إما لفقدان شرط 
أو لوجود مانع. 

واخكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطوّر الأحوال 
وتجدّد الحوادث, فإنه ما من قضيةٍ كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله 
تعالى وسّنَّةَ رسوله تل نضا أو ظاهراً أو استنباطاًء أو غير ذلكء» عَلِم ذلك من 
عَلِمّهِ وجهله من جَهلهء وليس معنى ما ذكره العلماء من تَعَيّر الفتوى بتغيّر 
الأحوال ها طن مَن قَلّ نصيبهم ‏ أو عُدِمِ - من معرفة مدارك الأحكام وعللهاء 
حيلك. ظنوا أذ شعتن ذلك بحسب عا يلاكم إزادتهم الشهوائية البهيمية 
وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوَّبِيّةء ولهذا تجدهم يُحَامُونَ عليهاء 
ويجعلون النصوص تابعةً لها منقادةً إليها مهما أمكنهمء فيحَرّفون لذلك الكَلِم 
عن مواضعه: وشيككل معتى تخثر الفعوي يتغير الأحوال والأزمان مراة الغلماء 
منه ما كان مُسْتَضْحَبةَ فيه الأصول الشرعيّة والعلل المرعية» والمصالح التي 
جنسها مراد لله تعالى ورسوله كل" . 


() القواعد الصغرى (ص١١٠).‏ 
زفه4 قواعد الأحكام .)3١7/١(‏ 


() 0 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم (1/ م ). 


هه: 


فأحكام الشرع ثابتةٌ لا تتغيّره وستظلٌ كذلك إلى قيام الساعة» ولا يجوز 
اعتقاد غير ذلك . 

وتلق وله تسد تنا عد كماليا تكفا ول تكفوها اعدوميا رذ 
بدا لإطلاقهاء ولا رفعاً لحم من أحكامهاء لمحب عمو المكلفن : 
بحسي حصروصس حصي ؟. » ولا بحسب زان درن زمان» ولا حالٍ دون 
خا ٠‏ بل ما أَنْت سبباً فهو سببٌ أبداً لا يرتفع» وما كان شرطا فيو ابدا 
شرطء. وما كان والجيا فهو واجبُ أبداً أو تقادوياً فمندوب». وهكذا جميع 
الأحكام فلا زوال لها ولا تبّدلء ولو فُرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت 
اميا ل 

والذي يتغيّر هو محل الحُكمء + قإنه قد يظرأ عليه من الأخوال والحيثيات 
ما يجعله مختلفاً عن محل آخرء فيقتضي تحقيق مناط مختلفٍ عن غيره. 

فقد يطرأ على محل من الأحوال والحيئيات ما يتحقّق معه مناط 
البضلحة المقصيوفة قرعا وقد يطرا عليه دو الأعوال والشات ما كان 
عه مناط المصلكة المقضوذة شرعا: 

وعلى هذا فإن المصالح المُرْسَلة قد تختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأحوال» فما يكون مصلحةً في حالٍ لا يلزم أن يكون كذلك في حالٍ آخرء وعلى 
المجتهد أن يراعي ذلك في تحقيق مناط المصلحة على آحاد الوقائع والجزئيات 
المتجدّدة» ولا سيما التي لم يَرِدْ بشأنها دليلٌ خاصٌ بالاعتبار أو الإلغاء. 

ومن الأمثلة على ذلك: أن الله أمر المسلمين بإعداد القوة التي ترهب 
عدوهم. وتقوى بها شوكة المسلمين. 

قال تعالى : عوَلْهِدُوا لهم م1 اشتطتثر من هيو ومن وَيَايد الْكبْلٍ هبوت 
بو عَدَرَ أله وَعَدُوَكُمْ) [الأنفال: .]1١‏ 

وصور القوة الى تحقق بها مصلحة إرهاب العدو تختلف باختلاف 
الأزمنة والأمكنة والأحوال. 


.)١١١-5١١9/١( الموافقات‎ )١( 
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فقد كانت أكمل صور القوة في زمن النبي كَل تكمن في الرمي بالسهام 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «ألا إنَّ القوّةَ الرَّمِئْء ألا إِنَّ القوّة الرَّمنْ)"'". 

أما في هذا الزمن فإن أكمل صور القوة التي تتحقق بها مصلحة إرهاب 
العدو تتمثل في: امتلاك الصواريخ» والطائرات الحربية» والمدفعيات» 
والدبّابات» والقنابل» وتحو ذلك7". 

وذلك لأن مناط الحُكُم هو إرهاب العدوء والصور التي يت 
البعاطة تداق باخدللاف الأزمنة والأمكنة والالحوال : 

قال ابن السعدي: «ولهذا قال تعالى: ##وّين رَبَاطٍ الْحَيْلٍ ترهبوت به 
عَدُوٌّ أله وَعَدُوَكُمْ»4 [الأنفال: +] وهذه العِلَّةَ موجودةٌ فيها في ذلك الزمان» 
وغي إرعات الأغدام والككم يدور مع علعه فإذا تان شي موعرة أكدر 
إرهاباً غمنيا؛ كالسيارات البزية والهواقية» التعدّة للقدال الى تكون النكاية فبها 
هد كانت مأموراً بالاستعداد بهاء والسعي لتحصيلهاء 0 إنها إذا لم توجد 
إلا بتعلّم الصناعة» وجب ذلك؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا بهء فهو 
واجى)240. 

ويثاء على ذلك «فالواجبت على المشلميق فى هذا العضر ينص القران 
صُنْعُ المدافع بأنواعهاء والسادل وا نا اعد و انلا راش والمماطيندع موإتعاء 
السفن الحربية بأنواعهاء ومنها ارام التي تغوص في البحرء ويجب 
عليهم 5 الفنون والصناعات التي يتوقّف عليها صنع هذه الأشياء» وغيرها 
من قوى الحرب»”” . 
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يتحقق فيه هذا 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه)ء كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» وذم من علمه ثم نسيه» رقم 
)١1910(‏ من حديث عقبة بن عامر وَفِينه 

(0) ينظر: التحرير والتنوير .)08/١١(‏ 

(0) ينظر: تفسير المنار .)07/١١(‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .)9514/١(‏ 

(5) تفسير المنار /١١(‏ ”07 05). 


/اهء 


المبحث السادس 


علاقة الاجتهاد في المناط بسدٌ الذرائع 


سأتناول في هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد في المناط بسدّ الذرائع» 
وذلك من خلال ثلاثة مطالب» وهي على النحو الآتي: 


المطلب الأول 
تعريف سدّ الذرائع لغة واصطلا حاً 

السدّ لغةّ: المنع والإغلاق”" . 

والذرائع لغةّ: جمع ذريعة» والذريعة هي: الوسيلة» والسبب الموصل 
الى الل 

والذريعة اصطلاحاً - أي: التي تُسدٌ - هي : «الفعل الذي ظاهره أنه مباح 
وهو وسيلةٌ إلى فعل المحرّم)”". 

وبهذا يكون سد الذرائع في اصطلاح الأصوليين؛ يعني: منع الوسائل 
المباحة في ظاهرها المفضية غالباً إلى مفاسد راجحة”*' . 

قال ابن عاشور: «هذا المركّب لقبٌ في اصطلاح الفقهاء لإبطال 


)١(‏ ينظر: لسان العرب (/73007)» المصباح المنير (؟/ 20717 مادة: (س د د). 

(0) ينظر: الصحاح ,»)١5١١/7(‏ لسان العرب (45/8)» تاج العروس »)١١/5١(‏ مادة: (س د د). 

(9) بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص55054). 

(:) ينظر: أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (2)7”/17 إعلام الموقعين لابن القيم (004/5)غ2 
الموافقات للشاطبي (5/ 187). 


اعدف 


الأعمال التي تؤول إلى فسادٍ مُعتبّره وهي في ذاتها لا مفسدةً فيها)"'". 

ومن .هذا التعريق يمكن أن تستخاض ثلاثة قيوق يتقشيط بها معت سد 
الذرائع عند الأصوليين» وهي : 

الأول: أن الوسيلة المتوسّل بها في أصلها مباحة؛ لأن الوسائل المحَُرْمّة 
فى ذاتيا إتما حرفت لكونها فى تنسها كياد كل يشالف قن ذلك أبجدء 
رات هله الضورة هنا فين فيا" . 1 

والثاني: أن الأمر المتوسّل إليه لا بدَّ أن يكون محظوراً في الشرع؛ لأنه 
لو لم يكن كذلك لما حصل منع الوسيلة المفضية إليه. 

والخالكة أن الوسيلة لذ بذ أن تقض غانا إلى مفينةة واجحة؟ أن 
العبرة بغالب الظنّء وغالب الظنّ يجري 5086 العلم في الأحكام”" . 
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فإذا كانت الوسيلة تفضي نادراً إلى مفسدة فإنها لا تَمْئَع؛ لأن النادر لا 
كم له27. 

قال الشاطبى :“نما يكوث أداقة إلى المتضيدة تامرا فقوو خلى أله مه 
الإذن؛ لان لانن إذا كانت غالبةً فلا اعتبار بالندور في انخرامهاء إذ لا 
توجد في العادة مصلحةٌ عريّةٌ عن المفسدة جملة» إلا أن الشارع إنما اعتبر في 
مجاري الشرع غلبة المصلحة. ولم يَعْتَبر ندور المفسدة إجراءً للشرعيات 
مجرى العاديات في الوجود)””'. 

وكذلك إذا كانت الوسيلة تفضي إلى مفسدةٍ مرجوحة فإنها تُمتع؛ لأن 
المصالح الراجحة مقدَّمَةٌ على المفاسد المرجوحة”" . 


)1١(‏ مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص590"). 

() ينظر: بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص5554). 

6 ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ 22701 إعلام الموقعين لابن القيم (5/ 42005 قواعد الأحكام 
1/1" 1). 

(:) ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام 2»)2١78/١(‏ إعلام الموقعين (077/5. 

(5) الموافقات (95/7). 

(5) ينظر: الفروق للقرافي (؟/40"7. بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص2555»: إعلام 
الموقعين لابن القيم (:/ :5ه وددهىء إغاثة اللهفان (١1/٠/ا"؟).‏ 


1 


رسقريى الشك في ذلك سواة قضد المكلت :النوشل بالميا إلى المنين 
عنه أم لم يقصدء مع إن القصد إلى ذلك أشنع. 

قال ابن القيم: «والشارع حرم الذرائع» وإن لم يَقصّد بها المحرّم؛ 
لإفضائها إليه؛ فكيف إذا قصد بها المحرّم نفسّه؟)"''. 


النطلب الثاتي 
حُجية سد الذرائع 

قاعدة سد الذرائع حُجّةٌ مُعْتَبَرةٌ في الأحكام الشرعيّة» وأصلّ جرى 
التصرّف به فى الكتاب والسّنَّةَ وتعمل به الصحابة. 

وقد ذهبه إلى ذلك المالكتة""؟. والسابلة*. 

وأضل د الذرائع معتبرٌ من حيث العمل به عند المذاهب الأربعة كافة» 
وإن كن الخلاف قد , 

قال القباطبي: «إنّ سد الذراقع صل شرعية قطحع مقن عليه في 
الجملة» وإن اختلف العلماء فى تفاصيله» وقد عمل به السّلف بناءً على ما 
تكرّر من التّواتر المعنوي في نوازل متعدّدة دلت على عموماتٍ معنويّة» وإِنْ 
كانت التواؤل خاصة ولكنها 6 

ونفى القرافي أن يكون أصلاً خاصًّاً بمذهب مالك فقال: «فليس سد الذرائع 
غنا فيا بمالك كا بل قال بها هو أكثر عع بره وأصل شِدها مجمع لي 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)"”51١/1(‏ 
(0) ينظر: الإشارة في معرفة الأصول للباجي (ص5١”).‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص2)707 

الموافقات »)١188/5(‏ نشر البنود (؟/ 550). 
(0) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (7/ .)5١5‏ إعلام الموقعين (957/5)» شرح الكوكب المنير 

(5:/5). 
(5) ينظر: الموافقات (58/5) و(85/5١)».‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص0707): شرح مختصر الروضة 

للطوفي ,4)5١5,/5(‏ البحر المحيط للزركشي (5/ 857 - 87). 
(5) الموافقات (؟/50). 
() الفروق (7””/9). 
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وتقل الوروعشى عبن الغرطبي قولهة «وسد الترافم تيه إلبه نالك 
وأصحابهء وخالفه أكثر الناس تأصيلاً: وعملوا عليه في أكثر فروعهم 
27 

ومن أهم الأدلة على اعتبار قاعدة سد الذرائع في الأحكام ما يأف : 

أولاً : جاء الشرع بتحريم وسائل لا شك في إباحتها لو تجرّدت عما 
أفضت إليهء وقد تتجرّد فترجع إلى أصل الإباحة» وانما حرّمها الشارع» لعِلَة 
إفضائها إلى مُحَرّمء ومن ذلك: 

- قوله تعالى «#ولا دس 
آم [الأنعام: .]٠١8‏ 

فالله وَيِنَ حرّم سب آلهة الكفار مع أله عيافةه وعلل هذا المنع بكونه 
ذريعة إلى سبّهم له - جل وعلا - فمصلحة تركهم سب الله سيان لعي 
على مصلحة سيّنا لآلهتهه'" . 

- تركّه كل قتلَّ المنافقين» مع أنَّ في قتلهم مصلحةً كبيرة» وذلك لثلا 
كوة ذودة إلى ول الناس :إن معيدا بتكل أصكاية"'" زيهة! الذول برهت 
النفور عن الإسلام» ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهمء 
التأليف أعظم من مصلحة القتل”'. 

- قوله يَلدِ لعائشة وَِنَا: «لولا قومك حديثو عهدٍ بكفر لنقضث الكعبة 
تعبلك لها بابو بالك ديفت ل نه لقان وباك رون 1 

فكان دركه عله لذلك سذا للذودة > حي لأ ديعت اسسكان الناس» 
وربما أدّى ذلك إلى ارتداد بعض من دخل في الإسلام حديثا . 


2 سح سم 
كما البركه يَدَعونَ من دون لله فِيسَُوأ أنَهَ عدوا بعر 


.)87/5( البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟/3515).» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »21١/1(‏ بيان الدليل 
على بطلان التحليل لابن تيمية (ص555): إعلام الموقعين (5/ 5). 

(9) سبق تخريجه (ص578). 

(5) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي »)١59/17(‏ بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص/57؟)» 
إعلام الموقعين (7/5). 

(5) سبق تخريجه (ص578). 


بده 


قال النووي: «إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحةٌ ومفسدةٌ. 
وتعذّر الجمع بين فعل المصلحة وثرك المفسدة بُرئ بالأهم؛ لأن النبي كله 
أخبر أن نقض الكعبة وردّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم كَل 
مصلحة» ولكن تُعارِضه مفسدةٌ أعظم منه» وهي خوف فتنة بعض مَنْ أَسْلَمَ 
تريبا؟ وذلك لما كانوا يعتدونه من فقيل الكية الروك تخبيرها عظيها: 
فتركها 6)”''. 

وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب من ترك بعض الاختيار 
مخافة أن يَفْضْرَّ فَهُمُ بعض الناس عنهء فيقعوا في أشدّ منه)”" . 

ثانياً: أن الله كِيْكَ توعّد بالعقاب من يحتال إلى الممنوع بفعل جائزء 
كلك على التعريى الفل التجائق ذا ان لوال يه إلى مستوو ولعيو 
عين سد الذراكه 9 

ومن ذلك: أن الله - جل وعلا ‏ ذمَّ أصحاب السبت؛ لأنهم احتالوا 
على ما حرّمه عليهم من صيد الحيتان يوم السبت, وابتلاهم الله كي بأن جعل 
الحيتان تأتيهم يوم السبت شُرَّعاًء ولا تكون على هذه الحالة باقي الأيام» 
فاحتالوا على ذلك؛ بأن حفروا لها حفراً في البحر تحجزها ليسهل عليهم 


صيدها في باقي الأيام”؟ . 


قال تَعَائّى: #«اوَسْمَلْهُمَ عن الْقَرَسَةٍ ألى كان حَايْرَة الْبَحْرٍ إِذ 
ل نيك فق الشيت 1 كاقيق موقا ينه شرنية تنا وَيوْمَ لا ' 2 بوره 


ج 2 


0 تأتيهة حَدلِكَ للرعي يما يِمَا كنا يَفَسَمُونَ 63)» [الأعراف: 178]. 


65 شرح صحيح مسلم (89/9). 

(؟) صحيح البخاري: كتاب العلم»ء باب رقم (ص58). حديث رقم .)١55(‏ 

6 ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (77317/5), الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (20707/1 إعلام 
الموقعين (60/ 57 "57). 

(5» ينظر: جامع البيان للطبري 220٠١  509/١١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (597/7). 


اوح 


المطلب الثالث 
عللاقة الاجتهاد في المناط بسدٌ الذرائع 

يُعْتير ذليل سد الذرائع. من أوثق الآدلة الشرعيّة هئلة بالاجنهاد في 
المناطء وتظهر العلاقة الوثيقة بينهما في جوانب عديدة» من أهمها ما يأتي : 

أولاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط اعتبار مآلات الأفعال 
والأقوال الصادرة عن المكافيه7؟. 

وقاعدة سدَّ الذرائع راجعةٌ في الأصل إلى اعتبار المآل. 

فالأصل في سدّ الذّرائع هو التَّظر إلى مآلات الأفعال» فيآخدٌ الفعل 
حكماً يتفق مع ما يؤول إليهء سواءٌ أكان يقصد ذلك الذي آل إليه الفعل أو لا 
يقصده. فإذا كان الفعل يؤدي إلى مقصدٍ مطلوب شرعا فهو مُعْتَبَره وإِنْ كان 
يؤدي إلى خلافه فهو غير مُعْتَبّر. 

وقذ بثى الشناطبي قاعدة سد الذرائع على فضد الشارع إلى النظر في 
مآلات الأفعال سواءٌ أكانت موافقة أو مخالفة؛ لأنْ المجتهد لا يحكم على 
فعلٍ من الأفعال الصّادرة عن المكلّفين بالإقدام أو الإحجام إِلَّا بعد النَّظر إلى 
ما يؤول إليه ذلك الفعل”" . 

والفعل قد شرع إما لاستجلاب مصلحة أو لدرء مفسدة» ثم قد يكون 
له مآلٌ على خلاف ما قُصِد منهء فإذا أطلق القول فيه بالمشروعية» فريما 
أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدةٍ تساوي تلك المصلحة أو تزيد 
0 

والوساكل المشروعة في أصلها قد يعرتب عليها في بعض الأحوال 
حصولٌ مفسدة إما قطعيةٌ أو راجحة, فإذا كانت كذلك مَنَعَ المجتهدٌ المكلّفت 
حيف فو فاش كها خر ل" كانت أو تلك وسراك تصن" البكلك تلك النلسدة أو 


0 .ينظ ر : (س 247 1414 ), 
(0) ينظر: الموافقات .)١187/60(‏ 
(9) ينظر: الموافقات (5/لالا١‏ - .)١9728‏ 
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لم يقصدهاء وذلك عملاً بقاعدة سد الذرائع في الأحكام. وهي في الأصل 
نظرٌ في مآلات تلك الوسائل. 

ومن الأمثلة على ذلك: مَنْعٌُ عمر ونه بعضّ الصحابة من الزواج 
بالكتابيات مع إباحة ل لذلك بصريح الكتاب» وهو قوله تعالى: 9#وطعام 
لَنِنَ أوها الكتب حِلّ ل5 لعاف ل وألحَصَئت عن الات وَالْحْصَكتٌ من لذن 
ووأ الكتبّ من قَبَد» [المائدة: 0]. 

وذلاك اخذرا من أن يتعدي يهم العاس في ذلك» فيرعدوا في 
المسلواف”. 

فكان هذا التصرّف الاجتهادي من عمر ذه عملاً بقاعدة سد الذرائع» 
حيث نظر إلى ما سيؤول إليه الفعل من مفسدةٍ راجحةٍ لو بقي الأمر على ظاهر 
الإباحة» فكان القول بمنعه فى تلك الحالة أولى» وهو من الاجتهاد فى تحقيق 
المناط الذي من ضوابطه اعفاد مآلات الأفعال. ْ 

كاثياء من خترايظ الالسواء فى تنقن المماط عاضا عرقاهود الوكامية 
قن النضافات”” . ْ 

ومع الذراة ئع التي يجب سدُها ما قصد المكلّف فيه بالمباح اليخا بل على 
مقصود الشارعء فيتتج عن ذلك مفسدة راجحة. 

وقد :سيفكة الإشارة إلى اناس التراقم معدل ها قصد المكلف تب 
المفسدة وما لم يقصدء وأن الحيل ما قصد المكلف فيه المفسدة بفعل 
المباح» وهي مخالَفةٌ للشرع أشنع من الأولى وأقبح عياذاً بالله. 

قال ابن تيمية: «الذرائع حرّمها العام وإن لم يقصد بها المُحَرَّمِ خشية خشية 
إفضائها إلى المحْرّمء فإذا قصد بالشيء نفس المُحْرَّم كان أولى لحري ين 
الذرائع»”" . 


.)97185 /9( جامع البيان للطبري‎ )١( 
ينظر: (ص7075-599).‎ )0( 
.)١07* /5( الفتاوى الكبرى‎ ) 


هك 


وحقيقة الحيل: «تقديم عمل ظاهرٍ الجواز لإبطال حُكُم شرعيّ وتحويله 
في الظاهر إلى كم آخرء فمآل العمل فيها خَرْمُ قواعد الشريعة”7©. 

وهي كل ما تضمّن إسقاط واجبء أو استحلال معزي أو أدى إلى 
إظهار الح في صورة باطل» أو إظهار الباطل في صورة حق. 

نال'انن تيمية! ااصارت يذاى + العيل في غرف النقياء إذا أطلقتك 
تند بها الل القن مدل يها المسارء كشيل البهوده وك حيلة تضقيت 
إسقاط حقٌّ الله أو الآدمي» فهي تندرج فيما يُستحل بها المحارمء فإنَّ تَرْكَ 
الواجب من المحارم)”") 

وقد استدل العلماء على تحريم الحيل بالكتاب والسّنَّة وإجماع 
ال , 

ولاويت أن تجويز الحيل يناقض سد الذراكم معاقضة ظاعرة» إن 
الشارع سد الطريق إلى ذلك المحرّم بكل طريق» والمحتال يريد أن يتوسّل 
إليه» ولهذا لما اعتبر الشارع في البيع والصَّرف والنكاح وغيرها شروطاً سد 
ببعضها التذّرع إلى الزنا والرّباء وكمّل بها مقصود العقودء لم يُمكن المحتال 
الخروجٌ عنها في الظاهرء فإذا أراد الاحتيال ببعض هذه العقود على ما منع 
الشارع منه أتى بها مع حيلةٍ أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي 
سد الشارع ذريعته» فلا يبقى لتلك الشروط التي تأتي بها فائدةٌ ولا حقيقة)”؟ . 

والمكلّف إذا احتال على الشرع لتحليل ما حرّم الله» أو لإسقاط ما 
أوجب الله. كان مناقضا لمصالح الشرع» ساعيا في دين الله بالفساد. 

قال ابن القيم: «الله تعالى إنما أوجب الواجبات وحرّم المحرمات لما 
تتضمن من مصالح عباده في معاشهم ومعادهم؛ فالشريعة لقلوبهم بمنزلة الغذاء 


.)181//6( الموافقات‎ )١( 

9 الفعاوى الكبرى 7/750 ), 

(9) ينظر في الأدلة على ذلك: بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص5780 - 207817 إعلام 
الموقعين (5/ ٠7١‏ 97). 

(:) الفتاوى الكبرى .)١18١/5(‏ 


كك 


الذي لا بد لهم منه والدواء الذي لا يندفع الداء إلا به» فإذا احتال العبد على 
تحليل ما حرم الله» وإسقاط ما فرض الله» وتعطيل ما شرع الله» كان ساعيا 
في دين الله بالفساد من وجوه: 

أحدها: إبطاله ما في الأمر المحتال عليه من حكمة الشارع» ونقض 
حكمته فيه» ومناقضته له. 

والثاني: أن الأمر المُحتال به ليس له عنده حقيقة» ولا هو مقصوده. بل 
هو ظاهر المشروع؛ فالمشروع ليس مقصوداً له» والمقصود له هو المُحْرَّم 
نفسهء وهذا ظاهرٌ فيما يقصد الشارع؛ فإن المُرابي مثلاً مقصوهه الرّبا 
المَحَْرّمء وصورة البيع الجائز غير مقصودةٍ له» وكذلك المتحيل على إسقاط 
الفرائقن يعمليك ماله لشن لابين ذرفيا والعدا سقية متصووة إسفاط 
الفرضء» وظاهر الهبة المشروعة غير مقصودة له. 

الثالث: نسبته ذلك إلى الشارع الحكيم» وإلى شريعته التي هي غذاء 
القلوب ودواؤها وشفاؤهاء ولو أن رجلا تحيّل حتى قَلبَ الغذاء والدواء إلى 
ضدّهء فجعل الغذاءً دواءً والدواءً غذاءً» إما بتغيير اسمه أو صورته مع بقاء 
حقيقته لأهلك الناس» فمن عمد إلى الأدوية المُسهلة فغيِّر صورتها أو أسماءها 
وحعلها غذاء للتاس + أو عمد إلى السموم القاتلة فغيّر أسماءها وصورتها 
وجعلها أدوية»ء أو إلى الأغذية الصالحة فغيّر أسماءها وصورها؛ كان ساعيا 
بالفساد في الطبيعة» كما أن هذا ساع بالفساد في الشريعة؛ فإن الشريعة 
للقلوب بمنزلة الغذاة والذؤاء للأيذاة راتما ذلك محقانقيا ل بأسماتا 
وصورها)") 

ولهذا اعتبر الشاطبي الضابط في الحيل المُحَرَّمّة ما عاد على مقاصد 
الشرع بالتقض والهدم فقال: «فالحيل التي تقدَّم إبطالها وذمّها والنهي عنها: ما 
هدم أصلاً شرعيّاً وناقض مصلحةً شرعية»”" . 


.)٠١”- 1٠١١ /5( إعلام الموقعين‎ )1١( 
.)١؟55/”( (؟) الموافقات‎ 


لاع 


ومن الأمثلة على ذلك: من كان في يده نصاب زكاة فباعَه أو وهبّه قبل 
تمام الحول» ثم استردّه فهذه حيلة مُحَرّمَةٌ باطلة» ولا يُسْقِط ذلك عنه 
فرض الله الذي فرضه وأوعد بالعقوبة الشديدة من ضيّعه وأهمله» فلو جاز 
إبطاله بالحيلة التي هي مَكرٌ وخداعٌ لم يكن في إيجابه والوعيد على تركه 
قا 

فالمجتهد في هذه الصورة اعتبر مقصود المكلّف من تصرّفه وتحايله على 
مأ أوجنت الله فى ماله من الزكاة لإسقاطهء فأبطل تصرّفه ولم يُبْرِأْ ذمّنَه من 
الواجب الذي في ماله؛ لأنه كان يتذرّع بذلك الفعل لإسقاط الزكاة الواجبة 
عليه فى ذلك المال» وهو من صور الاجتهاد فى تحقيق المناط الذي من 
بط فراعاة قاد المكلنين في العم قات نذا للذرائع المفضية إلى 
تعطيل مقاصد الشرع في الأحكام. 

قال الشاطبي: "لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت 
الأعمال مُعْتَبَرَةَ بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيها كما تبيِّنء فإذا كان الأمر في 
ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال» وإن كان الظاهر موافِقا 
والمصلحة مخالفة؛ القع حير ضحي وغير مشروع؟ لآن الأعمال الشرعيّة 
لبيك متصودة الأنثسهاء وإنما تضد يها موز أخر هي معانيهاء وهي المصالح 
التي شرِعت لأجلهاء فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على 
وضع المشروعات)”"©. 

ثالثاً: قد يتفق المجتهدون على العمل بقاعدة سد الذرائع» ولكن 
يختلفون في تحقيق مناط هذه القاعدة في بعض الصور والجزئيات الحادثة التي 
قد لا يظهر فيها رجحان المصالح أو المفاسد بشكل جليء وغو من أكثر صوو 
الاختلاف بين المجتهدين في النوازل والمستجدات. 

وتوضيح ذلك أن الذرائع منها ما يتبيّن للمجتهد إفضاؤها للمفسدة غالباً» 


.)١98 /5( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١75١/7”( (؟) الموافقات‎ 
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ؤمقها ها ينيم إفضاؤها للمقسدة تأذراً + .ومنها ها يتين إفضاؤها للمنسدة كيرا 

و الذرائم ما يُقْضِي إلى مفسدةٍ راجحة» ومنها ما يُفْضِيِ إلى مفسدة 
كر 

وإننا الشقتر في ذلك كله التراقم التي لتحي غالبا أل كيرا إلى مفسدة 
راجحة» الات ومدة رايهنا 

قال ابن تيمية: «الذرائع إذا كانت ثُمْضِي إلى المُحْرّم غالباً فإنه يحرّمها 
مطلقاًء وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي لكن الطبع متقاض 
لإفضائهاء وأما إن كانت إنما ثُفْضِي أحياناً فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة 
على هذا الإفضاء القليل» وإلا حرّمها أيضاً)'''. 

وقال ابن القيم: ««باب سد الذرائع متى فاتت به مصلحةٌ راجحة» أو 
تضمّن 007 لم يُلتفت إليه)”" . 

ومن هنا ينشأ الخلاف بين المجتهدين في تحقيق مناط هذا الكلى على 
صورةٍ من الصورء فيرى بعضهم أن الذريعة في تلك الصورة تُفْضِي للمفسدة 
غالباً» وبعضهم يرى أنها نفْضِي لمفسدةٍ ولكنها مرجوحة في مقابل مصلحةٍ 
راجحة» وبعضهم يرى أنها لا تُْضِي للمفسدة # غالبا وك كلك عد الاختلااف 
في تحقيق مناط سد الذرائع في الصور والجزئيات الحادثة. 

والوسائل إما أن تؤدي إلى مصالح محضة. أو إلى مفاسد محضةء أو 
إلى مضائح ومفاسد مختلطة» فالشارع حيضل يقصد تحصيل المضالح الميحضة» 
ودرء المفاسد المحضة» وتحصيل المصالح الراجحة» ودرء المفاسد الراجحة» 
والعبرة بالغالب. 

قال الشاطبي: «فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما نُفْهَم على 
مضي نا قلي فإذا مان الكالب هية البصلحة» فينى. التصلحة المقيوية 
عُرْفاً» وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة الو عُزفا+ ولذلك كان 


)١(‏ بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية (ص5505). 
(؟) إعلام الموقعين (75/5). 


ات 


الفعل :ذو الوجهين هلسويا إلى الدية الراجسة» فإن وحمف المسلس: 
فمطلوبء. ويقال فيه: إنه مصلحة» وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروبٌ عنهء 
ويقال ان 

ويثبى على ذلك أن المعتيد إذا غلبت على ظنه أن تلاق الذريحة تنضئن 
ان صتصيول «السيلة را عبد اعتبر سدّهاء ومن غلب على ظنه أن 85577 
إلى فوات مصلحةٍ راجحةٍ في مقابل مفسدةٍ مرجوحة اعتبر فتحها . 

لأن تسد الترائع؟ وإن ضنان لقبا يطلق عند الأصوليين على ذرائع 
الفساد» إلا أنه كما تمنع الوسائل المفضية إلى مفاسد راجحةٍ فكذلك يشرع 
فتح الذرائع الموصلة إلى مصالح راجحة""'. 


)١(‏ الموافقات (؟/550). 
زهة ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص559)؛ مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص7”59). 
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المبحث السابع 


علاقة الاجتهاد في المناط بالغُرف 


سأتناول فى هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد فى المناط بالعغرف» 


المطلب الأول 
كتعريف الخرق كلفد واصعطللكها 
الكرقه لعل أضيق اكه عيفد اع 
وهو: كل ما تعرفه النفس من خيرء وتأنس به وتطمئن إليه""". 
والعُرف اصطلاحاً: عادة جمهور قوم من قولٍ أو فعل”” . 


وهو من أوضح التعريفات وأدقها وأشملهاء فهو واضح في العبارة» 


دقيقٌ في الدلالة على المرادء شاملّ لحقيقة العْرّف وأقسامه» كما سيتبيّن فى 
شرح التعريف. 


00 


0020 
0020 
60 


وله تعريفاتٌ أخرى لا تسلم من المؤاخذات القوية”'. 


ينظر: الصحاح :)١50١/5(‏ معجم مقاييس اللغة .»)58١/5(‏ لسان العرب (579/9). تاج العروس 
(4)189/55 مادة: (ع راف). 

ينظر: معجم مقاييس اللغة .»)58١/5(‏ لسان العرب (579/9). 

ينظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (8107/5). 

ينظر: التعريفات للجرجاني (ص54١)»‏ نشر العُرْف )١١4/7(‏ ضمن رسائل ابن عابدين» الأشباه 
والنظائر لابن نجيم (ص١١23)»‏ شرح الكوكب المنير (2458/54» العْرّف والعادة في رأي الفقهاء لأبي 
سنة (ص868)» أثر العْرّف للسيد صالح عوض (ص8١6).‏ 


28 


وفيما يأتي س للتعريف. وبيان لأهم محترزاته : 

قوله: (عادة) يشير إلى أن العادة جنسٌ أعمّ تحته أنواعٌ منها العُرف”") 

والعادة هي: الأمر المتكرّر من غير علاقةٍ عقلية؛ أي: بدون تلازم 
عقلع يسعدضى حدوبك التقرارء فلا سكن التلازة العقل عاد مهنا هزر" 

وقوله: لجعهور) ينيد أن الكرفق' لذ ثنتير إله إذا كان شائعا عمد أكثر 
لا 

وقوله (قوه) لبقمل عا إذا كان الكرق خانا ببق الاش + أ كاه عاضا 
بين طائفةٍ منهم؛ كأهل حِرْقَةٍ معيّنة» أو أهل بلدٍ معيّن”*. 

وقوله: (من قولٍ أو فعل) ليشمل الود العَرفَ اللفظي» والعرفٌ 
الع 

والعُرف اللفظي هو: أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو 
التراكيب في معنىّ معين» 00 المعنى هو المفهوم المتبادر منها 
إلى ال عند الإطلاق» بلا قرينةٍ ولا علاقةٍ عقليّة» وذلك كاستعمال لفظ 
«الدراهم» بمعنى النقود الرائجة في البلد مهما كان نوعها وقيمتهاء مع أن 
الدرهم فى الأصيل_ تقذ فصع مسكوك بوزنٍ معيَّنٍ وقيية معزيو 

والعغرف العملي هو: اعتياد الناس على شيءٍ من الأفعال العادية أو 


.)١17ص( ينظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (؟/ 817)» العْرْف والعادة لأبي سنة‎ ١ 

(0) ينظر: التقرير والتحبير )587/١(‏ تيسير التحرير »)7١1//١(‏ نشر العُرْف )١١7/7(‏ ضمن رسائل ابن 
عابدين. 

69 ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطى (ص45)» نشر العُرّف )١75/7(‏ ضمن رسائل ابن عابدين» المدخل 
الفقهي العام لمصطفى الزرقا وعم العُرْف والعادة لأبي سنة (ص5ه - /00). 

(4) ينظر: الموافقات (؟/0504)» نشر العَرّف )١1١17/17(‏ ضمن رسائل ابن عابدين» المدخل الفقهي العام 
لمصطفى الزرقا (؟/ “/41). 

(5) ينظر: نشر اعرف )١١54/5(‏ ضمن رسائل ابن عابدين» المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (؟/ 
1 . 

(5) ينظر: نشر العْرّف )١١54/5(‏ ضمن رسائل ابن عابدين» المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (؟/ 


دام - كلام). 


"عع 


5 00 اين البائى إلى عا مد ا 1 الطلاق 0 
والآذلن أن زافق الصريت ما' بعتن القرت التشير شرسا» :وهو« الخرن 
الذي لم يثبت في الشرع ما يبطلهء أو يتعارض معه؛ كأن يجري عرف أغلب 
الناس في بلدٍ أو طائفةٍ منهم على التعامل بالرّباء فهذا عُرفٌ باطل غير مُعْتَبر؛ 
لأنه يصادم نصوص الشرع الذي ثبت فيها تحريم التعامل بالرّبا””"': وعلى هذا 
يمكن أن يقال: 
العْرف اصطلاحاً هو: عادة جمهور قوم من قولٍ أو فعل لم يَرِدْ في 
الشرع ما يصادمه. ١‏ 
المطلب الثاني 
حُحيََّة الكرف 
العغرف حُببَةٌ مُعْتَبِرةٌ في الأحكام الشرعيّة التي وردت مطلقةً في الشرعء 
ولم كرك فيها تصديد أو تقديرء أو أحال الشارع الاجتهاد فيها إلى تحكيم 
العَرّف. 
وقد ذهب إلى أصل العمل بذلك عامّة المذاهب الأربعة» وإن اختلفوا 
فى بعض آحاد الصور والحوادث. 
قال القرافي: «أما العَرّف مكرك بين المذاهب». ومن استقرأها وجدهم 
يصرّحون بذلك فيها»”". 


ولمّا أورد الطونى تضّ القرافن السابق تعقيه تأييدا فقال: «هذا كما يقول 


)١(‏ ينظر: نشر العَرّف )١1١5  1١5/5(‏ ضمن رسائل ابن عابدين» المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 
كلام د لالام). 

(0) ينظر: الموافقات (؟/ 488‏ 5894)» فتح الباري لابن حجر »)6٠١/9(‏ نشر العَرّف )١١5/5(‏ ضمن 
رسائل ابن عابدين» شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر »)47/١(‏ المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 
9١05/9‏ لم١‏ 9). 

(9) شرح تنقيح الفصول (ص458). 


؟لاع 


أصحابنا وغيرهم يُرْجِعِ في القبضء والإحرازء وكلّ ما لم يرد من الشرع 
تحديدٌ فيه إلى ما يتعارفه الناس بينهم)""' . 

ولقد تضافرت أدلة الكتاب والسّنَّةَ على اعتبار العُرف حُسَةَ في الأحكام 
الشرعيّة حتى بلغت مبلغ القطع في الدلالة على ذلك» وبناءًَ على استقراء تلك 
النصوص المتكاثرة تقررت عند المجتهدين تلكم القاعدة الفقهية الشهيرة «العادة 
ةا و يندرج تحتها من قواعد فرعية""'. 

ويس :العمل بالاكت: تلا ويه فى الك مطل ولي لد ني 
الشرع» ولا في اللغة» فإنه حيئئٍ يُرْجَع فيه إلى العْرْف' 

ومن أهم الأدلة وأقواها وأوضحها في الدلالة على حجية العرف ما 
ياتي : 

.]78* قول الله تعالى: 2وَعَلَ الود لك رِنفهنَ وكسوتمن بالمعرُوف» [البقرة:‎ - ١ 

وتحديد الرزق والكسوة ونوعهما تابعٌ للعُرف؛ لأن الله قد أحال إليه. 

قال ابن جرير: لوراك ويد يب ليرا لاك 0 إذ كان الله 
تعالى ذكُرّه قد علم تفاوت الفوال غيلقه بالفتى والقفرة .وآن منهم الموسِع 
والقثمر ورين ذلك». فآمن علد أن ينقق علين فح لمعه لفقيه مرخ زوسهعة وولدة 
على قور ف 

وإذا كان المعروف هو ما يجب لمثْلها على مِثْلهء فإن المثلية هنا لا 
الى إلانين مويق اندر العالب في 5 دوع رحس 

قال الجصاص: «قوله تعالى: والترت»ه يدل على أن الواجب مد 
النفقة والكسوة هو على قدر حال الرجل في إعساره ويساره: إذ ليس من 


.)5١7/9( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(؟) ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي »220/١(‏ المنثور في القواعد (70/5”) الأشباه والنظائر 
للسيوطي (ص86)» الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص١١٠).‏ 

)6 ينظر: نهاية السول (؟94/7١).»‏ الأشباه والنظائر لابن السبكي »)0١/١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 
(50/75»).» الأشباه والنظائر للسيوطي (ص98)» شرح الكوكب المنير (5/ 457). 

(4) جامع البيان .)5١1١7/5(‏ 


و 


المعروف إلزام المعْسِر أكثر مما يقدر عليه ويمكنهء ولا إلزام الموسِر الشيء 
الطفيف». ويدل أيضاً على أنها على مقدار الكفاية مع اعتبار حال الزوج» وقد 
بن ذلك بقوله عقيب للك عؤل كك تنش إل وَسَعَها 4 [البقرة: **7]» فإذا 
اشعطت المرأة وطلبت هق التققة أكثر وا اتا حم 
وكذلك إذا كرادت عي طاوية جر في العُرف والعادة لم يحل ذلك» 
وأخبر عل كن نفقة مثلها»2© . 
١‏ - قوله تعالى 8أمِنٌ أَوَسَطٍ مَا تطصِمُونَ أَهْليَكم4 [المائدة: 84]. 
فالله تعالى لم يقدّر الوسط الواجب في كفارة الأيمان» بل إنه أطلقهء 
وأرجعه في ذلك إلى عرف الناس» والناس متفاوتون في طعامهم بحسب 
تفاوت بلدانهم»ء فكل بلدٍ لها طعامٌ خاصء بل إن البلد الواحد طعامهم 
متفاوت حسب غناهم وفقرهمء فما اعثبر في عرف الناس أنه وسظ فهو 
الواجب. فدلٌ ذلك على أن العُرف مُعْتَبّر في الأحكام الشرعيّة المطلقة التي لم 
يرد فيها تحديد أو تقدير. 
قال ابن تيمية: «فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم 
الناس أهليهم» وقد تنازع العلماء في ذلك: هل ذلك مقدَرٌ بالشرع أو جع 
فيه إلى العُرف .. والراجح في هذا كله أن يُرجَع فيه إلى العُرف فيطهم كل قوم 
مما يطعمون أهليهم)”" . 
اد تخذية علط يميق عقبة» يها ووته غافسة انا «اناهندا بدحدعقه 
قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني وولدي 
إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم» فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»”". 
قال ابم قداطةة حفيه ؤلالة على هوت الققة ليا على زونياء .رأث ذلك 
مقدَّرٌ بكفايتهاء وأن نفقة ولده عليه دونها مقدَّرٌ بكفايتهمء وأن ذلك 


)00 أحكام القرآن .)489/١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)١١5/55(‏ 


إفوة سبق تخريجه (ص57072). 


ه/قعء 


بالمعروف» وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير عِلَّمِه إذا لم يعطها إياه)”"© 

فالرسول الله كَكِِ ردّها إلى المعروف», وهو ما عرف أنه يكفيها من 
الطعام وغيره» وذلك بحسب العادة المعهودة التي 556 باختلاف الأحوال 
والأشخاص والازمنة والأمكنة. 

قال ابن تيمية: «والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة 
الزوجة مرجعها إلى العغرف وليست مقدَّرةَ بالشرع؛ بل تختلف باختلاف أحوال 
البلاد والأزمنة وحال. الووجين وعادتهما)”*. 

وقال ابن العربي في تقدير الإنفاق: «قد بيّنا أنه ليس له تقديرٌ شرعيء 
وإنما أحاله الله سبحانه على العادة» وهي دليل أصوليٌ بنى الله عليه الأحكامء 
وربط به الحلال والحرام» وقد أخالة الله على العادة فيه في القنازةه كقال» 
##إطمام عَسّرَةَ مَسَكينَ مِنْ أَوْسَِ مَا تُطهِمُونَ أَليَكم» [المائدة: 45] وقال جل 
شان مفإِطْعَامْ سِيَّين سكن » [المجادلة: 54]. 

وقال ابن القيم: «والله ورسوله ذكرا الإنفاق مطلقاً من عر سويد و 
تقديرٍ ولا تقييد» فوجب رده إلى الغُرْف لو لم رده إليه النبي كَل : فكيف وهو 
الذي رد ذلك إلى التزفه وآرشد انق إل 

وهذا الحديث فيه تصريخ ودلالة على اعتبار العُرف فيما جاء من 
الأحكام الشرعيّة مطلقاً ولم يحُدَدَّ مقداره أو نوعه. 

وقد ذكر النووي من فوائد هذا الحديث: «اعتماد العٌرف في الأمور التى 
لب انيه رط 

وقال ابن حجر: «وفيه اعتماد العغرف في الأمور التي لا تحديد فيها من 


قبل افرع , 


00 المغني .)75//١١(‏ 
زهة مجموع الفتاوى 07/9 . 
(*) زاد المعاد (579/0). 


(5)؟) شرح صحيح مسلم .)8/١5(‏ 
(5) فتح الباري (9/ .)51١‏ 


كلا 


المطلب الثالث 
علاقة الاجتهاد في المناط بالعرف 

يُعْتبر دليل العُرف من أوثق الأدلة الشرعيّة صِلَةَ بالاجتهاد في المناطء 
وتظهر العلاقة الوثيقة بينهما في جوانب عديدة» من أهمها ما يأتي : 

أولاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام مراعاة اختلاف 
الأحوال والأزمنة والأمكنة كما تقدّم”'. 

ومن أهم الصور في ذلك: مراعاة المجتهد لاختلاف عادات الناس في 
أقوالهم وأفعالهم بحسب اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم. 

ولذلك أشترط في المجتهد أن يكون عارفاً بعادات الناس في عصره 
وبلده؛ لأن الأحكام المترتّبة على العُرف تختلف باختلاف الأعصار 
والأمصار. 

قال ابن عابدين: «اعلم أن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح 
النصص وهي الفصل الأول وإما أن تكون ثابتةٌ بضرب اجتهادٍ ورأي» وكثيرٌ 
منها ما يبيّنه المجتهد على ما كان فى عرف زمانه» بحيث لو كان فى زمان 
الترف الحاات تقال كلاف ما'فاله أرق ولذا فالوافن فزوط الاهاة إنه 
لايذقيه عن معرقة عاذات: الناس+ فكقي من الأحكاء تختلف باختلاف 
اوها , 

بل لآ يد أن يمر السجحديد بيخ الأعزافه العامة الى ينطق الحكامها على 
عامّة الناس» والأعراف الخاصّة التي تنطبق أحكامها ا طائفة من الناس؛ 
كأصحاب المهّن والحرّف المعيّنة. 

وكذللك على المهنيف أن يمر يق الأعزاق. اللغتيرة شرضا + والأعرلك 
الباطلة التي تُصادم النصوص الشرعية» فلا يَعْتبر الباطل» ويُبطل المُعْتَبّر. 


.)591١- ينظر: (ص5868‎ )١ 
ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين.‎ )١١9/7( نشر العف‎ )0( 


/الاع 


قال ابن عابدين: «المفتي الذي يفتي بالعُرف لا بِدَّ له من معرفة الزمان 
وأحوال أهله. ومعرفة أن هذا العُرف خاصٌ أو عامء وأنه مخالفٌ للنصٌ أو 
اللا 

فلا يجوز للمفتي أن يفتي فيما يتعلّق بالألفاظ كالطلاق والعتاق والأيمان 
والأقارير بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عَرْفَ أهلها 
والمتكلميخ بهاء يل يحملها على ما اعفادوه وغرقوه وإن كان الذي اعفاذوة 
مخالفاً لحقائقها الأصلية اللغوية؛ لأن العُرْف يُقدّم على الحقيقة المهجورة"”" . 

قال النووي في معرض كلامه عن أحكام الفتوى: «لا يجوز أن يفتي في 
الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلّق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ 
أو متنزّلاً منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وغُرفِهم فيها)”” . 

ولو أن الرجل حفظ جميع كتب المذهبء فإن ذلك لا يؤهله للفتوى» 
إذ لا بد أن يعلمد للفتوى» ويتمرّس عليها حتى.يهندي إلى الضواب فيها؛ لآن 
كقيرا خن المسائل حاب عكه على غاذاف أهل الومات فيما لا يخالت 
الدريوةة, 

قال ابن عابدين: «ولا بدَّ له من التخرّج على أستاذٍ ماهرء ولا يكفيه 
مجرّد حفظ المسائل والدلائل» فإن المجتهد لا بذ له من معرفة عادات 


ا 


و١من‏ أفتى الناس بمجرّد المنقول في الكتب على اختلاف عَرفهم 
وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضلّ وأضل» 
وكانت جنايته على الدّين أعظم من جناية من طبّب الناس كلهم على اختلاف 
بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب مخ "كفي الطي على 


)١(‏ نشر العُرف (؟59/7١)‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين. 
20 تفل + إعلام الموقعين (5/ اها كشافت القناع ٠١/١‏ ). 
(9) المجموع .)45/١(‏ 

(4) نشر العُرْف (؟59/7١)‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين. 
(5) نشر العُرْف (؟/19١)‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين. 


4ت 


أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضرٌ ما على أديان 
الدانين وأبدانهه)”" 

وذلك لأنه إذا ووةفي الشرع كه مظلن من غير تتبيك :ولا تقدير فإنه 
يعني أن الشارع أحال المجتهدٌ فيه إلى العُرف الذي يختلف باختلاف الأحوال 
والأزمنة والأمكنة» وهو من صور العدل والرحمة في هذه الشريعة؛ لأن حمل 
الناس في كل زمانٍ ومكانٍ على حُكم له صورةٌ واحدةٌ مع اختلاف أحوالهم 
ل ا ل 
التي بُعِث بها النبي وَل «ومآ يسنك إِلَّا محمد لأحلييت 4 7الأنياء: 1007]. 

وعلى هذا فإنه لا بدَّ للمجتهد في تحقيق مناطات الأحكام المترتبة على 
العُرف أن يكون عالماً بعادات أهل عصرهء والأعرافيٍ الغالبةٍ في أقوالهم 
وأفعالهم وبيوعاتهم ومناكحاتهم وكافة تعاقداتهم . 

ثانياً: يُعْتَبر العُْرف من أهم مسالك تحقيق المناط في الأحكام الشرعيّة 
المطلقة التي لم يرد فيها تحديدٌ أو تقدير. 

وضوه انيد كرفب سوا كان عاك أ اها ترصلى كيرف تق 
الحُكم الشرعي في بعض جزثياته كما تقدّم'" . 

ومن صور تحقيق المناط بالعغرف: حمل الأحكام الشرعيّة المطلقة التي 
أناط الشارع الحُكم فيها بالعُْرف صراحةً على عادات الناس الغالبة أثناء تنزيل 
تلك الأحكام على الوقائع المتعلقة بهم. 

فكلّ ما رَدّ الشرعٌ الاجتهاد في تقديره إلى العُرف بنصٌّ الكتاب أو السّنة 
فإنه يجب تحقيق المناط فيه بما غلب على الناس من أعرافهم وعاداتهم في ذلك 
الشيءه وغو ها يشلك ينبني الأزينة والكمكة والأحوال الجارية فى الشلق. 

ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: #وَعل الْؤأود له نتن وكسَوَمنَ 
اتوي ل نكت نس إل وَسَعَها 4 [البقرة: 7"7]. 


.)87١/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
ينظر: (ص737107-5”55).‎ )0( 


3/9 


أي : .وغلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن يما جرت به عادة 
أمثالهن في بلدهن من غير إسرافيٍ ولا إقتار» وبحسب قدرته في يساره وتوسطه 
وإقتاره"") 

فالآية في هذا الموضع نصَّت صراحةً على رد تقدير النفقة والكسوة إلى 
العُرف الغالب بين الناس مع مراعاة حال الأب في الغنى والفقر. 

قال ابن عبد السلام: «وقد نصّ الله على أن الكسوة بالمعروف في قوله 
تعالى: «وَعَل الْؤلود له نتن وكسْون بالمتروف* [البقرة: *7؟] وكذلك السكنى 
وماعُون الدار يرجع فيهما إلى العُرف من غير تقديرء والغالب في كل ما رد 
في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدّرء وأنه يُرجَع فيه إلى ما عُرِفَ في الشرعء 
أو إلى ها يتعارقة النان )7 

وقال ابن قدامة: «الصحيح ما ذكرناهء من رد النفقة المطلقة في الشرع 
إلى العُرف فيما بين الناس في نفقاتهم». في حقٌ الموسر والمعسر والمتوسّطء 

كما رددناهم ذ فى الكسوة إلى ذلك)”" . 

وهكذا حا رن 1 لفظ «المعروف» في القرآن نحو قوله سبحانه: 
#إوَعَاسْرُوهْنَ بِالْمَعْرَوفِ» [النساء: ]١9‏ فالمراد به ما يتعارفه الناس فى ذلك الوقت 
من مثل ذلك الأسر)”؟ . ْ 

ومن صور تحقيق المناط بالعُرْف ‏ أيضاً -: حَمْلَ أحكام الشرع المطلقة 
التي لم يرد فيها تحديدٌ على العُرف الجاري بين الناس عامَّةَء أو بين طائفةٍ 
منهمء وذلك بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال المختلفة. 

قال :ابن 'قيمية : «الأسماء النن علق الله بها الأحكام في الكقاب والسئّة: 
متها ما يعرف حذه وهسعا» بالشرعء ققد رنه الله.ورسوله؟ كاسم الضلؤة 
والزكاة والصيام والحجء والإيمان والإسلام» والكفر والنفاق. ومنه ما يعرّف 


.)575/١( تفسير ابن كثير‎ )١7 /7( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)1١١/1١( (؟) قواعد الأحكام‎ 

.)50١/١١( المغني‎ )9 

(5) شرح الكوكب المنير (559/5). 


اللي 


جد بالكل #القيين و القبورة والحياهو الأوقى بنوالة والس» وميا 
يَرجَع حذه إلى عادة الناس وغرفهم فيتنوع بحسب عادتهم؛ كاسم البيع 
والنكاح والقبض والدرهم والدينار» ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحذها 
الشارع بحدّ؛ ولا لها حدٌّ واحدٌ يشترك فيه جميع أهل اللغة» بل يختلف قدره 
وصفئٌه باختلاف عادات الئاس)7؟. 


ومن ذلك: البلوغ: فإنه يُعْتَبر فيه عوائد الناس من الاحتلام أو الحيض» 
أو بلوغ سِنّ من يحتلم أو من تحيضء وكذلك الحيض يُعْتَبر فيه إما عوائد 
النساء بإطلاق» أو عوائد المرأة» أو قراباتهاء أو نحو ذلك فيُحْكم لهم شرعا 
بمقتضى العادة في ذلك”" . 

وضابطه : كل اسم أو فعلٍ رنّب الشارع عليه الحُكُم مطلقاً ولم يرد في 
الشرع ولا في اللغة تحديدٌ له ولا تقدير» فإنه يُرْجَع فيه إلى العُرْف . 

قال ابن تيمية: «كلّ اسم ليس له حدٌّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع 
فيه إلى العُرف)7". 1 

وقال ابن النّجار: «وضابطه: كل فعل رُنَّبَ عليه الحكمء ولا ضابط له 
في الشرع ولا في اللغة)”؟. 

ومن ذلك: ما جاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري وَكِيّا: أن رسول مَل 
قال: «مَنْ أحيا أرضاً ميتةٌ فهي له)". 

فالإحياء ما تعارفه الناس إحياء؛ لأن الشرع وَرَدَ بتعليق الميلك على 
الإحياء» ولم يبيّنه» ولا ذكر كيفيته» فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياءً في 


.)575 0 578 /١19( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(0) ينظر: الموافقات .)191١/9(‏ 

(9) مجموع الفتاوى .)41١/55(‏ 

(5) شرح الكوكب المنير (4957/5). 

(5) أخرجه البخاري معلقاً في «صحيحه)., كتاب المزارعة» باب من أحيا أرضاً مواتاًء وأسنده ابن حجر 
في «تغليق التعليق» 708/90 .)"٠١‏ وأخرجه الترمذي في «صحيحها). كتاب الأحكام عن 


رسول الله يله باب ما ذُكر في إحياء أرض الموات» رقم (2)1717 وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 


ايك 


الفرقة ولآن الشارم لى علق التق على لشن ,واس التملق ابنستاء اعفد اهل 
اللسان» فكذلك يتعلّق الحُكم بالمسمّى إحياءً عند أهل العُرف» ولأن النبي كلل 
لا يعلق حكما على ما ليس إلى معرفته طريق» فلما لم يبيّنهِ تعيّن العُرف طريقا 
لمعرفته» إذ ليس له طريقٌ سواه''". 

ويحصل إحياء الأرض عادةً إما بحائط منيع» أو بإجراء الماء» أو حفر 
بئر فيهاء أو غرس شجرء ويُرجع في ذلك إلى العغرف» فما عدّه الناس إحياءً 
فإنه تفلك يه الأرفن الموات” 7 . 

ومن صور تحقيق المناط بالعُرف ‏ أيضاً : حَمْلُ تصرّفات المكلّفين 
التعاقدية على ما جرت به العادة في تلك التصرّفات ما لم تكن مصادمة 
الفوع. 

فالعُرف العام أو الغالب في الناس عامَّة» أو عند طائفةٍ منهمء يجري 
مجرى النطق إذا لم يُصَرَّح بخلافه. 

قال ابن عبد السلام: «كلّ ما يثبت في العُرف إذا صرّح المتعاقدان 
بخلافه بما يوافق مقصود العقد صحء فلو شرط المستأجر على الأجير أن 
يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب ويقطع المنفعة لزمه ذلك" . 

وقال ابن القيم: «وقد جرى العغرف مجرى النطق في أكثر من مائةٍّ 

الك 

ومن ذلك: أنه لو باع شيئاً بدراهم وأطلقء فإنه يُحمّل على النقد الغالب 
في ذلك البلد؛ لأنه هو المُتعارّف عليه» فينصرف المُظلَق إليه» إلا إذا صرّح 
المتعاقدان بخلافه*' . 


)١(‏ ينظر: المغني لابن قدامة (0//6ا1). 

(0) ينظر: المغني لابن قدامة (5/ ”4 - 578), الذخيرة للقرافي »)١58/57(‏ مغني المحتاج (2))0501/7 
حاشية ابن عابدين (577/5). 

)6 قواعد الأحكام (185/9). 

(5) إعلام الموقعين .)”١7/5(‏ 

(5) ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص9١35).»‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص 4295 الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص”7١23»‏ نشر العُرْف (؟/174) ضمن رسائل ابن عابدين. 


بذك 


ومن ذلك أيضاً -: إذا كانت العادة في النكاح قبض الصّداق قبل 
الدخول. أو في البيع الفلاني أن يكون بالنقد لا بالنسيئة» أو بالعكسء أو إلى 
أجل كذا دون غيره» فالحُكم أيضا جار على ذلكء ما لم يصرّح المتعاقدان 
اي 

ومن صور تعاديق المناظ «الكرنوة انضا بذ غم القاظ المكافين 
وعباراتهم على المعاني المتعارف عليها بينهم . 

ومن ذلك: أن عبارات الواقفين لا تبنى على الدقائق اللغوية والأصولية» 
إنما تُبنى على ما يتبادر ويُفُهَم منها بحسب عادات الواقفين ومقاصدهه'" . 

وكذا ألفاظ الطلاق» والأيمان» والوصاياء والوكالة» والإقرار» ونحو 
ذلك .هما تكثير فيه الخادة الخالبة عدب السلفظين ينا كناية صب . 

وبهذا يتبيّن مما تقدّم من صور تحقيق المناط بالعُرف أنه من أهم مسالك 
تحقيق مناطات الأحكام المطلقة التي لم يرد بشأنها في الشرع تحديدٌ أو 
تقدير. 

ثالثاً: قد ينيط الشارعٌ الحُكُم بالعُرف» والعُرف تختلف صوره بحسب 
اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوالء فإذا تغيّر العُرف لزم تغيّر الحكىء 
فالأحكام تدور مع مناطاتها وجودا وعدما. 

قال القرافي: «الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت» 
فتبطل معها إذا بطلت؛ كالنقود في المعاملات» والعيوب في الأعراض في 
البياغات وتبدو ذلك» قلو تشكرت الغافة فى التقدء والشكة إلى سكة أخرى 
لحمل الثمن في البيع عند الإطلاق على السك الى تساوة العاقة بيا دون غا 
قبلهاء وكذلك إذا كان الشيء عيباً في الثياب في عادة رددنا به المبيع» فإذا 


.)59١/5( ينظر: الموافقات‎ )١ 

(؟) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص١٠36)»:‏ نشر العُرْف )١57/7(‏ ضمن مجموعة رسائل ابن 
عابدين. 

(9) ينظر: المجموع للنووي :»)55/١(‏ إعلام الموقعين ».)١5١/5(‏ الموافقات (5910/5)». كشاف القناع 
5 2305» المعيار المعرب للونشريسي (57/5). 


ابذك 


تغيّرت العادة وصار ذلك محبوباً موجباً لزيادة الثمن لم تَُرَدّ به وبهذا القانون 
تُعتَّبّر جميع الأحكام المترتبة على العوائد»ء وهو تحقيقٌ مجمعٌ عليه بين 
العلماءع. لذ خزلةف ]7 , 

و١جميع‏ أبواب الفقه المحمولة على العوائد إذا تغيّرت العادة تغيّرت 
الأحكام في تلك الأبواب)”"' . 

ومن الأحكام التي وردت في الشرع مطلقة هخ غير تحديل ولا تقدير؛ 
وأحال الشرع الاجتهادَ فيها إلى العغرف: اشتراط العدالة في الشهود. كما في 
قوله تعالى: وَأَشيِدُوأْ دَوَىَ عَدَلٍ يك [الطلاق: ؟]. 

فما يقدح في العدالة يختلف في بعض صوره باختلاف عادات الناس» 
فما يكون في بلدٍ أو زمن قادحاً قد لا يُعْتَر كذلك في بلدٍ أو زمن آخر. 

قال الشاطبي: امكل كفت الراس+ قإنه يبقعلفت 55-5 البقاع في 
الواقع» فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية» وغير قبيح في البلاد 
المغربية» فالحُكم الشرعي يختلف باختلاف ذلكء» فيكون عند أهل المشرق 
قادحاً في العدالة» وعند أهل المغرب غير قادح" . 

وأيضاً «فإنَا نفتي في زمانٍ معيّنِ بأن المشتري تلزمه سكةٌ معيّنةٌ من النقود 
نكل الامناة قر الآن لك الك بقن الى مرك الحافة بالتاملة ريا فى للك 
الوماق كإذا يجنا بلدا لخر وها احوينه التعامل فيه بغير تلك القع 
تخترت القهيا إلى الشّكة الثانية» وغرّعت النضا بالأولى لأجل تغثر العادة 
وكذلك القول في نفقات الزوجات والذرية والأقارب وكسوتهم تختلف بحسب 
العوائد» وتنتقل الفتوى فيها وتحرّم الفتوى بغير العادة الحاضرة» وكذلك تقدير 
العواري بالعوائد» وقبض الصدقات عند الدخول أو قبله أو بعده..)”2©. 

وقد ذكر ابن عابدين آمثلة كثيرة من المسائل التي اخدلف حكمها 


.)3757/١1( أنوار البروق في أنواء الفروق‎ )1١( 

(0) الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام (ص7577). 
(”» الموافقات (589/75). 

(5») أنوار البروق في أنواء الفروق /١(‏ 40). 


0 


لاختلاف عادات الناس وأحوالهه""'. 

ولهذا فإن أصحاب المذاهب المتأخرين الفا أئمة مذاهبهم في أحكام 
كثيرة» وكانت ترجع مخالفتهم في ذلك إلى تغيّر الأعراف والعادات في 
أزمنتهم» ولو كانوا في أزمنة أثمتهم لقالوا بمثل ماقالوا به" . 

ويُعْتَبر أكثر خلاف المجتهدين في هذا النوع من الأحكام المترتّبة على 
العُْرف اختلاف عصر وأوانء لا اختلاف حُحبَةٍ وبرهان”" 

وقد قر عد القتياة آثه لس كن اعقان الحادة الشحت» المداولة شالف 
للدصسٌء» بل هو اتباع للنصٌء لأن الشرع أناط الحُكم المُظلّق بالعُرف 
ال 

وإِنَّ عدم اعتبار تغيّر تلك الأحكام بتغيّر عادات الناس حسب الأزمنة 
والأمكنة والأحوال المختلفة يُعْتَبر خلاف الإجماع؛. وهو من صور الجهل 
بالشريعة وتصرّفاتها في الأحكام. 

قال القرافي: «إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغيّر تلك 
العوائد خلاف الإجماعء وجهالة ف الذيوه ول كل ها هن فى لغيه يتبع 
العوائد يتغيّر الحكم فيه عند تغيّر العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجدّدة)”*) 

ومما يجدر التنبيه إليه أن اختلااف الأحكام عند اختلاف العوائد لا يُعْتَبر 
اختلافاً في أصل خطاب الشرع» بل هو رجوع كل عادةٍ إلى الأصل الشرعي 
الذي يُحْكُم به عليها؛ لأن الأحكام ثابتةٌ تتبع أسبابها حيث كانت. 

قال الشاطبي: «واعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند 
اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلافٍ في أصل الخطاب: لأن الشرع 
موضوعٌ على أنه دائمٌ أبدي» لو فرض بقاء الدنيا من غير نهايةٍ والتكليف 


)١‏ ينظر: نشر العَرْف (5/ 0-175 )١718‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين. 
(0) ينظر: المرجع السابق (158/5). 

(6)9 ينظر: المرجع السابق .)١155/5(‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق .)١1١8/5(‏ 

(5) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص9١5).‏ 


و 


كذلك. لم يُحتّج في الشرع إلى مزيد» وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا 
اختلفت رجعت كل عادةٍ إلى أصل شرعيٌ يُحْكُم به عليهاء كما في البلوغ 
مثلّاء فإن الخطاب التكليفي مرتفعٌ عن الصبي ما كان قبل البلوغ» فإذا بلغ 
وقع عليه التكليف. فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلافٍ 
في الخطابء وإنما وقع الاختلاف في العوائدء أو في الشواهدء وكذلك 
الحكم بعد الدخول بأن القول قول الزوج في دفع الصداق بناءً على العادة» 
وأن القول قول الزوجة بعد الدخول أيضاء بناءً على نسخ تلك العادة ليس 
باختلافٍ في حُكمء بل الحُكم أن الذي ترجح جانبه بمعهودٍ أو أصل فالقول 
قوله بإطلاق؛ لأنه مُدَّعى عليهء وهكذا سائر الأمثلة: فالأحكام ثابتة تتبع 
ايها شيك كان اط 7 


.)5975- :9١7/5( الموافقات‎ )١( 


6/1 


الباب الخامس 
تطبيقات الاجتهاد في المناط 
في فقه النوازل المعاصرة 


ويشتمل على تمهيد وخمسة عشر مبحثا : 

المبحث الأول: استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة في الطهارة. 

المبحث الثانى: تحديد أوقات الصلاة فى البلدان الواقعة على خطوط 
ْ العرض العالية. ْ 

المبحث الثالث: زكاة أسهم الشركات. 

المبحث الرابع: استخدام الحقن العلاجية أثناء الصيام. 

المبحث الخامس: الإحرام بالحج أو العمرة للقادمين جوًا بالطائرة. 

المبحث السادس : المتاجرة بالهامش فى الأسواق المالية. 

المبحث السابع: خطاب الضمان الببكي. 

المبحث الثامن: التورّق المصرفي المنظم. 

المبحث التاسع : تحديد النشل. 

المبحث العاشر: إنشاء بنوك الحليب البشري والرضاع منها. 

المبحث الحادي عشر: إجراء عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب. 

المبحث الثانى عشر: إسقاط الجنين المشوّه خلقيًا . 

المبحث الثالث عشر: رفع أجهزة الإنعاش عن المتوقّى دماغياً . 

المبحث الرابع عشر: زراعة ونقل الأعضاء التناسلية. 

المبحث الخامس عشر: زراعة عضو استُؤصِل في حدّ أو قصاص . 


1 


تقدم الكلام في الأبواب الأربعة من هذا البحث عن الاجتهاد في المناط 
بأنواعه الثلاثة» وعلاقته بالأدلة الشرعيّة» وذلك من الناحية التأصيلية. 

وفي هذا الباب الخامس سأتناول الجانب التطبيقي للموضوعء وذلك 
بذكر بعض النوازل والمستجدات الفقهية» وربط الاجتهاد فيها بالجانب 
التأصيلي؟ لآن المقصود من التأصيل.يناء: التطبيقات عليه. 

ويهدف هذا الباب إلى ربط الفروع الفقهية بعلم أصول الفقه وقواعده؛ 
لآن هذا العلم لم يختصٌ بإضافته للفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد 
فيه» وهو أَمرٌ بالغ الأهمية. 

فربط التأصيل بالتطبيق الفقهي يكشف عن مدى أهمية الأصل وضرورة 
الاعتناء به» و«كل مسألةٍ مرسومةٍ في أصول الفقه. لا ينبني عليها فروعٌ فقهية» 
أو آذاتٌ شرعية» أو لأ تكرن هونا فى الاقم ترضعها غى أعبول الققه 
عارئة)0. 1 1 

وتزداد أهمية ذلك فيما إذا كانت تلك التطبيقات الفقهية من النوازل 
والميعجهداف الس تمن شاخة العاس :قن هذا العضر» ويكقر الشوال هد 
أحكامها في الشرع المطير» فحيعل تتاكد ضرورة الربط بين الجائي: التأصيلي 
والجانب التطبيقي. 


.)”1//١( الموافقات‎ )١( 


1) 


وقد قسمت هذا الباب إلى خمسة عشر مبحثاً.» وجعلت كل مسألةٍ في 
مبحث مستقلٌ» ورتبتها بحسب موقعها في الأبواب الفقهية أو تعلقها بها. 

ولمًّا كانت الدراسة تهدف إلى إبراز العلاقة بين الجانب النظري 
والتطبيقي كن .موضوع الببنك» واهمية الريظ بينهما» .ولع الكن تيدف إلى 
الاستيعاب» فقد اكتفيت بالتطبيق على بعض النوازل والمستجدات المنتشرة في 
أبواب فقهيةٍ متفرّقة» وهي تشمل : العبادات» والمعاملات» والنكاح وتوابعه. 
والحدوة والحتايانت. 

كما إني اقتصرت في تلك النوازل والمستجدات الفقهية على ما لَه علاقةٌ 
بموضوع البحث» واستندت في أحكام تلك التطبيقات على قرارات الفتوى في 
بعض مؤسسات الاجتهاد الجماعي الموثوقة؛ كالمجمع الفقهي الإسلامي 
التابع لرابطة العالم الإسلامي» ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة 
النؤتدر الأسلاميء 'وهيكة كبار الغلناء» واللسنة الداكمة بالمشلكة الحربية 
السعودية» ولم ا في ذكر الخلاف وأدلة المخالفين ومناقشتها؛ لآن محلها 
دراسات الفقه المقارن. 

وحتى يكون البحث في هذه المسائل مُتَّسِقاً ومحمّقاً للمقصود منه» فقد 
تبعت المنهج الآتي في عرضها : 

أبدأ أولاً بذكر عنوان المسألة» ثم أعرّف بها وأوضح صورتهاء ثم أبيّن 
الحكم الشرعي فيها من خلال القرارات الصادرة عن مؤسسات الاجتهاد 
الجماعي الموثوقة» والتي أشرت إليها آنفاًء ثم أوضّح أوجه التطبيق على 
الجانب التأصيلي المتعلق بالاجتهاد في المناط في تلك المسألة. 

وقد بلغ عدد تلك المسائل التطبيقية (15) مسألة» مرتبة حسب المباحث 
الاتية: 
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المبحث الأول 


استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة في الطهارة 


مياه الصرف الصحى هى : المياه الناجمة عن ميختلف الاستخدامات 
العتزليةه وك ما يمك أن بشت فى شبكة عجاري البدية”: 

وتتألف هذه المياه من عنلصر انر 

الأول الماء الطاهر الذي يشكل خوالى 597/) من :هذه المياة. 

والثاني: الملوثات الضارّة والنجاسات» وهي تشكّل .)/1١(‏ 

وتنقية هذه المياه ومعالجتها نتم من خلال عدة مراحل» وذلك بحسب 
الغرض منهاء ومن نت يتحدد نوع الاستخدام لهذه المياه بعد المعالجة» وهذه 
المراحل على النحو الآني”" : 
المرحلة الأولى: المعالجة الابتدائية : 

وتودف هذه المعلة إلى إزالة العراة الصضلة؟ كالرمال» والمغادنة: 
والزجاج؛ حمايةً للأجهزة والمضخات المختلفة التي ستستخدم في المراحل 
صفايات ومناخل وأجهزة تفتيت. 


)١(‏ ينظر: منظومات الصرف الصحي ومعالجة مياه المجاري (ص©). 

(0) ينظر: منظومات الصرف الصحي ومعالجة مياه المجاري (ص8١‏ - 75): وأسس معالجة مياه الصرف 
الصحي (ص54 -17/7). 

)0 ينظر: منظومات الصرف الصحي (ص 40 »)١٠١‏ وأسس معالجة مياه الصرف الصحي (صة1-١501).‏ 
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المرحلة الثانية: المعالحة الأولية (الفيزيائية) : 

وتهدف هذه المرحلة إلى تخفيض قيم الملوثات الموجودة في مياه 
المجاري» ولا سيما المواد العضوية كالزيوت والشحوم والبروتينات» والمواد 
الصلبة غير العضوية القابلة للفصل كالقلويات والمعادن الثقيلة والكبريت» 
حيث يتم ترسيب هذه المواد من خلال أحواض الترسيب الأولي. 
المرحلة الثالثة: المعالجة الثانوية (البيولوجية أو الأحيائية) : 

وتهدف هذه المرحلة إلى تحليل المركبات العضوية إلى مواد غازية 
تتطاير» وتحويلها إلى مركبات مستقرة» وكتلة حيوية» تتألف في معظمها من 
البكتيرياء وبعض الكائنات الدقيقة التي يكون وزنها أكبر قليلاً من الوزن 
النوعي للماء» مما يسهل ترسيبها في أحواض الترسيب الثانوي» وفصلها عن 
المياة ومعالجتها على القراد» هما يؤدى إلى الحضول على فياه خالية عملياً 


المرحلة الرابعة: (الترشيح. والتعقيم) : 

وهذه المرحلة تعتمد على وحدتين متتاليتين للمعالجة» هما: 

١‏ - الترشيح: وتهدف هذه العلمية إلى فصل وإزالة المواد العالقة 
العضوية وغير العضوية» وجميع الشوائب التي لم يتم فصلها في حوض 
الترسيب الثانوي» وهذا من خلال المرشحات الرملية» التي يتم غسلها 
باستمرار عن طريق حركة المياه العكسية. 

؟ - التعقيم: وتهدف هذه العملية إلى القضاء على البكتيريا والأحياء 
الأخرى الدقيقة التي تسيب غندة أخرافن معدية وخطيرة» ويستخدم غاز 
الكلور المحقون في مياه الصرف الصحي لإحداث عملية التعقيم» كما 
يستخدم - أيضاً - التعقيم بالأوزون والأشعة فوق البنفسجية» وذلك لتهديم 
البنية الجرثومية . 

فإذا تمت معالجة مياه الصرف الصحي من خلال المراحل المذكورة: 

بت 


هل يجوز حينئذٍ استخدامها في الطهارة الشرعيّة؛ كالوضوء لرفع الحدث 
الأصغرء أو كالغسل لرفع الحدث الأكبر؟ 

مياه الصرف الصحى قبل معالجتها تعتبر نجسة؛ لأن المياه الطاهرة فيها 
اختلطت بنجاسات قرت طعدها ولونها ورائحتهاء والماء إذا تغيّرت أوصافه 
بنجاسةٍ صار نجساًء فلا يجوز حينئذٍ استخدامها في الطهارة» فهي لا ترفع 
حدثاء ولا تزيل نجسا. 

أما مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها التنقية الكاملة بالطرق 
المذكورة أو ما يماثلهاء والتي لا يبقى معها أثْرٌ للنجاسة في الطعم واللون 
والرائحة» فإنها تُعتبّر طاهرة» ويجوز حينئذٍ استخدامها في رفع الأحداث 
وإزالة النجاسات. وتحصل بها الطهارة الشرعية. 

وقد أصدر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قراراً 
في دورته الحادية عشرة بجواز استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في 
الطهارة» ومما جاء في نصٌّ القرار: «ماء المجاري إذا نُقّي بالطرق المذكورة 
أو ما يماثلهاء ولم يبق للنجاسة أثرٌ في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار 
طهوراً يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به)”" . 

كما أصدرت هيئة كبار العلماء بالسعودية ‏ أيضاً ‏ قراراً في دورتها 
الثالثة عشرة بجواز استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في الطهارةة 
ومما جاء في نص القرار: «وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من 
نجاستها بعدة وسائل» وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من 
النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التئقية يُعْتَبر من أحسن وسائل 
الترشيح والتطهيرء حيث يبذل كثيرٌ من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه 
فخ التجانات... ... لذلك كإن المسحلس برى :طيارتها يعن تشيعيا النفية الكاملة 
بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا فيها تغيّر بنجاسةٍ في طعم ولا لون ولا 


.)755- قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص4)558: مجلة البحوث الإسلامية (العدد 49.: ص50"‎ )١( 
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ريح» ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث» وتحصل الطهارة بها 
وي 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد فى المتاط على هذه الهسألة فيما 
أن : 

أولاً: المناط الذي علّق الشارع به حُكُم طهورية الماء هو أن يبقى الماء 
على أصل خلقته لم يتغيّر طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة» فإذا تغيّر لونه أو 
طعمه أو رائحته بنجاسةٍ صار نجساء وقد ثبت هذا المناط بمسلك الإجماع. 

قال ابن المنذر”"؟: «أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا 
وقعت فيه نجاسة» فغيّرت للماء طعماً أو لوناً أو رائحةً أنه نجس ما دام 
كذلك)7" , 

وقال ابن حزمة «واثفقوا على أن الماء الذي حلّت قبه نجاسةٌ فآاحالت 
لونه أو طعمه فإِنَّ شُربّه لغير ضرورة والطهارة به على كل حالٍ لا يجوز»”” . 

وعلى هذا فالحخكم على الماء بالطهارة أو النجاسة يدور مع الوصف 
الذي علّق به الشارع ذلك الحُكم وجوداً وعدماء فإن بقي الماء على أصل 
خلقته لم يتغيّر طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة وقعت فيه فهو طاهرء وإن 
تغيّرت أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس . 

ثانياً: لمّا ثبت مناط الحُكُم في طهورية الماء ونجاسته بمسلك الإجماع 
اجتهد فقهاء العصر في تحقيق ذلك المناط في مياه الصرف الصحي. 

وانبنى على ذلك: القولٌ بأن مياه الصرف الصحي قبل المعالجة تُعتَبّر 


.)7١79- 57١57/5( أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 

(0) هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» فقيةٌ مجتهدٌ من الحفاظ. كان شيخ الحرم 
بمكة» من مؤلفاته: الإجماع (ط)ء والإقناع (ط)» والأوسط في السئن والإجماع والاختلاف (ط)ء 
وغيرهاء توفي سنة (19ه). 
ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (5/ 2244٠‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/7؟5١)2‏ 
الأعلام للزركلي (5954/5). 

(0) الإجماع (صه). 

(5) مراتب الإجماع .)١9/١(‏ 
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نجسة؛ لأن الماء لم يبق على أصله. حيث اختلطت به النجاسات ‏ وإن كانت 
نسبتها قليلة - فتغيّر طعمه ولونه ورائحته بتلك النجاسات. 


وكا تجاية بسن ا النام قبي تكنيه تكبياة أن هاي إلباء 
ناشئةٌ عن نجاسة الواقع. وفرعٌ عليهاء والفرع يثبت له حُكم أصله)”" . 

كما انب على ذلك أن مياه الضرف الصعحى إذا 'ثمت معالجتها وتنقيتهاء 
وعاد الماء إلى أوصافه الطبيعية» ولا أثر لالمسادئة فى طعمه أو لونه أو 
راتحم قإنه يقل يشتير ظاهرا؛ ان الك [ذا الكت عد آثار النجاسة فلم 
ببق لها أثر في طعمه ولونه ورائحته عاد إلى أصله وهو الطهورية. 

والشرع قد رنّبٍ حُكم النجاسة بناءً على الأوصاف والمعاني التي قامت 
بتلك الأعيان» فإذا انتفت هذه الأوصاف والمعاني عن تلك الأعيان فقد انتفى 
عنها حُكم النجاسة» ولا عبرة بالأصل الذي استحالت منه'"". 

والإجماع متعقِدٌ على أن الخمر إذا تخللت. ينفسها واتقلبت إلى كل 
فإنها تَحِلّ وتطهر بهذه الاستحالة”” . 

قال ابن القيم كَنْهُ: «وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة”. 

على وفق القياس» فإنها نجسةٌ لوصف الخبثء فإذا زال الموجب زال 
الموججبء» وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها... وعلى هذا فالقياس 
الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت”* .... والثمار إذا 


نك المغني .)55/1١(‏ 

(0) ينظر: بدائع الصنائع »)85/١(‏ مجموع الفتاوى .07١- 07١ /5١(‏ 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى (7717/59). 

(:) الاستحالة تعنى: انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها فى صفاتها وتتحول حينئذٍ المواد النجسة أو 
المتنجسة إلى مواد ظاهرة. ا 1 
ينظر: حاشية ابن عابدين »)7١77/١(‏ ثبت أعمال ندوة رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية )١1١8٠0(‏ 
ضمن توصيات الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت. 

(5) اختلف الفقهاء في طهارة النجاسات بالاستحالة على قولين: 
القول الأول: يطهر الشىء باستحالته عن النجاسة» وقد ذهب إلى ذلك: الحنفية» والمالكية» ورواية 
عن الحنابلة» واختاره ابد تبفية. 


هه 


سيت بالماء النجس ثم سُقيت بالطاهر حلت لاستحالة وضف الخبث وتيدله 
بالطيب» وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثئا صار نجسا؛ كالماء والطعام 
إذا استحال بولاً وعذرةء فكيف أُثَّرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثاً ولم 
تؤثر في انقلاب الخبيث طيباً؟ والله ‏ تعالى ‏ يخرج الطيب من الخبيث» 
والخبيث من الطيبء ولا عبرة بالأصل» بل بوصف الشيء في نفسهء ومن 
الممتنع بقاء كم الخبث وقد زال اسمه ووصفهء والخحكم تابعٌ للاسم 


والوصف» دائر معه وجوداً اع 


وقال ابن حزم: (إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام» فبطل عنه 
م الذي به ورد ذلك الححكم فيهء وانتقل إلى اسم آخر واردٍ على حلالٍ 
ل ل ا ور 
آخر. .. والأحكام للأسماء» والأسماء تابعة للصفات»”” 
وتخريجاً على ذلك فقد أناط مجلس المجمع 5 الإسلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي جواز استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها 
وتنقيتها بالوصف الذي أناط الشارع به طهورية الماء حيث ورد في نصٌّ القرار 
أن: (ماء المجاري إذا قي بالطرق المذكورة أو ما يماثلهاء ولم يبق للنجاسة 
أثرٌ في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهوراً يجوز رفع الحدث وإزالة 
العامة ا 
وكذا أعضاء هيئة كبار العلماء أناطوا جواز استخدام مياه الصرف 
الصحي بعد معالجتها وتنقيتها بالوصف الذي أناط الشارع به الحكم على الماء 
بالطهورية حيث ورد في نص القرار أن: «المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها 


-- القول الثانى: النجاسات لا تطهر بالاستحالة» وقد ذهب إلى ذلك: أبو يوسف من الحنفيةء» 
والشافعية» والحنابلة . 
ينظر: بدائع الصنائع (ا/رمم) المغني لابن قدامة )91//1١(‏ مغني المحتاج لخ نشضفةة مجموع الفتاوى 
76/5 -721). مواهب الجليل .)91//١(‏ 

.)187 /9( إعلام الموقعين‎ )١( 

.)١55 - ١5”/1١( المحلى‎ )0( 

(9) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص558). 


كة: 


النفية الكايلة جحي ره إلى حننيا الأوتى لا زرف فيها هر ساس قن 
طعم ولا لونٍ ولا ريحء ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث» 
وتحصل الطهارة بها ومنها)" . 

ثالثاً: الاجتهاد في تحقيق مناط النجاسة في مياه الصرف الصحي قبل 
المعالحة يقبف عادة ساق الشث ع حيق هن رأى تلك المياد أدرك غير 
لونهاء وكذا من اشتمٌّ رائحتها شم فيها رائحة النجاسة» وإذا تمٌّ تحليل هذه 
المياء "فى المتكيزات المشدية وعد انها ححوى كسبة كبيرا عن البكديريا 
والكاسات الحية الدقيقة الضارّة. 

وكذا الاجتهاد في تحقيق مناط الطهارة في مياه الصرف الصحي بعد 
معالجتها وتثنقيتها فإنه يست بمسلك الحس أيضاء حيبت يدرك هن رأى تلك 
المياه أو اشتمٌّ رائحتها أنه لا أثر للنجاسة على لونها أو طعمها أو رائحتهاء 
وأنها مياه طاهرة نقيّة. 

وقد جاء في نصّ قرار هيئة كبار العلماء أن: «المجلس يرى طهارتها بعد 
تقبنها النقية الكاملة ببحيث ضبوه إلى .حلقنها الأرلى لا زر هيا عد ساس 
في طعم ولا لونٍ ولا ريح..00. 

وعسللتة الحين مة.عبالك الاجتهاد في تحقيق المناط كما تقدم”" 

كما سكن إثياف ذلك :اهنا ملك قول اهل الشيرة مم الميقشية 
في تنقية المياه ومعالجتهاء فإذا أثبتوا أن مياه الصرف الصحي بعد معالجتها 
بالطرق المذكورة أو ها يمائلها تضير مياه نقيّة ختالية مخ اساسا والملوثات 
أعتّبر حينئذٍ قولهم» وبُنيَ عليه القول بطهورية تلك المياه» وجواز استخدامها 
في رفع الأحداث وإزالة النجاسات. 

ومسلك قول أهل الخبرة من مسالك الاجتهاد في تحقيق المناط كما تقده”* 


.)7١79-57١5/5( أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 
.)7١79- 7١5/5( (؟) أبحاث هيئة كبار العلماء‎ 
, 0592 773 ينظ ر: (ص‎ )( 
.)737335- ينظر: (ص559”‎ )5( 


/اء 


وقد بنى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
قراره في جواز استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها على قول 
أهل الخبرة» حيث ورد فى القرار ما نضّه: «بعد مراجعة المختصّين بالتنقية 
بالطرق الكيماوية» وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل 
أربعة» هي: الترسيب» والتهوية» وقتل الجراثيم» وتعقيمه بالكلورء بحيث لا 
يبقى للنجاسة أثرٌ في طعمه ولونه وريحه» وهم مسلمون عدول» وموثوق 
بصدقهم وأمانتهم . اا 

وكذا أعضاء هيئة كبار العلماء بنوا قرارهم في جواز استخدام مياه 
الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها على قول أهل الخبرة» حيث ورد في 
القزان عا 'نكةة اوسيك'إة الما البسسيلة يمكن التشلصن عن تحابعيها بعذة 
وسائل» وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة 
الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يُعْتَبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهيرء 
حبق يذل كدير من الأسباب المادية لتخليض هذه المياه:من التجاسات» كما 
يشهد بذلك ويقرّرُه الخبراء المختصّون بذلك» مما لا يتطرق الشك إليهم في 
عملهم وخبرتهم وتجاربهم)”"' . 


.)7550- قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص508١). مجلة البحوث الإسلامية (العدد 59.» ص50‎ )١( 
.)7١79- 57١5/5( (؟) أبحاث هيئة كبار العلماء‎ 


يلف 


المبحث الثاني 


تحديد أوقات الصلاة في البلدان الواقعة 
على خطوط العرض العالية7) 


الصلاة هي عمود الدين» ودخول الوقت من آكد شروطهاء وقد حدّد الله 
مواقيت الصلوات المفروضة, ونَصَبَ علاماتٍ ظاهرةً على تلك المواقيت» 
وجعلها سبباً في وجوبهاء وشرطاً لصحة أدائها'"”': ووردت أحاديث صحاحٌ 
في بيان أوائل وأواخر هذه الأوقات» ومن ذلك: 

ما روى ابن عباس وِهْا: أن النبي كل قال: «أمّني جبريلٌ 822 عند 
البيت مرتين» فصلّى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الثيراك”". ثم 
صلَّى العصر حين كان كل شيءٍ وال 
الشمس وأفطر الصائم »ثم صِلَّى العشاء ء حين غاب الشفق» ثم صلَّى الفجر 
حين برق الفبس ورم الطعام على الصائم؛ وصلّى المرّة الثانية الظهر حين 
كان ظِلّ كلّ شيءٍ مثلّه لوقت العصر بالأمسء ثم صلَّى العصر حين كان ظَلْ 


)١(‏ رسم العلماء خطوطاً وهمية طولية وعرضية على مجسم الكرة الأرضية في اتجاه شرقي غربي بمحاذاة 
خط الاستواء وتسمى خطوط العرضء وفي اتجاه شمالي جنوبي تبدأ من نقطة القطب الشمالي وتنتهي 
بنقطة القطب الجنوبي متعامدة على دوائر العرض وتسمى خطوط الطول» وهذه الخطوط تفيد في 
تحديد المواقع ومعرفة التوقيت في أي نقطة على سطح الأرض» وخطوط العرض العالية هي التي 
تتجاوز خط العرض 58* شمالاً أو جنوباً. ينظر: المرشد لاتجاهات القبلة» والمواقيت للصلاة 
(ص6١).‏ 

(0) ينظر: بدائع الصنائع الث اسل ة المغني لابن قدامة (8/5)» مغني المحتاج ( »© مواهب 
الجليل .)3"81١/1١(‏ 

(*) الشيراك هو: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. ينظر: المجموع للنووي (7/ .25١‏ 


1ك 


كل شيو مقلية تم صِلَّى المغرب لوقته الأول» ثم صِلَّى العشاء الآخرة حين 
ذهب ثلث الليل» :ثم صِلَّى الصبح حين أسفرت الأرض »ثم التقّتَ إليّ جبريل 
فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت فيما بين هذين 
الوقتين)2 . 

وعن عبد الله بن عمرو 'يها: أن رسول الله يلد قال: «وقت الظهر إذا 
زالت الشمس وكان ظِلّ الرجل كطوله؛ ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما 
لم تصمّرّ الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يَغِبٌ الشفق. ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم 
تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمييك عن الصلاة» فإنها تطلع بين قرني 
لطا 

وقد حدّد المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 
دورته التاسعة العلامات الفلكية للأوقات الشرعيّة للصلوات الخمس 
المفروضة؛ وذلك بناءً على ما ثبت شرعاً في تحديد مواقيت الصلاة» وهي 
على القن ل 3 

١‏ الفجر: ويوافق بزوغ أول خيط من النور الأبيض وانتشاره عرضاً في 
الأفق (الفجر الصادق»» ويوافق الزاوية (1) درجة تحت الأفق الشرقي . 

؟ - الشروق: ويوافق ابتداء ظهور الحافة العليا لقرص الشمس من تحت 
الأفق الشرقي» ويُقَدّر بزاوية تبلغ (00) دقيقة زاوية تحت الأفق. 

" - الظهر: ويوافق عبور مركز قرص الشمس لدائرة الزوال» ويمثل 
أعلى ارتفاع يومي للشمس يقابله أقصر ظل للأجسام الرأسية. 

فتك العصرة ويوافق موقم الشمين الذى بوصيص تعد لل الشىء سيناويا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه», أبواب الصلاة عن رسول الله يله باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن 
النبي كَكْق برقم »)١59(‏ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح ٠‏ وصححه الألباني ف في (إرواء الغليل» ا 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب المساجد». باب أوقات الصلوات الخمسء» برقم (507). 

(9) ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (ص١٠7 ».2238١-‏ القرار 
السادس في الدورة التاسعة. 


لطوله مضافاً إليه في الزوال» وزاوية هذا الموقع متغيرة بتغير الزمان والمكان. 

ه ‏ المغرب: ويوافق اختفاء كامل قرص الشمس تحت الأفق الغربى» 
وتّقدّر زاويته ب(20) دقيقة زاوية تحت الأفق. 1 

5 - العشاء: ويوافق غياب الشفق الأحمر حيث تقع الشمس على زاوية 
قدرها )١17(‏ تحت الأفق الغربي. 

وهذه العلامات الفلكية لأوقاتث الصلوات تظهر غالبا فى البلدان التى 
يتسايق فيها الليل والنهان كما في أغلب بلدان العالم» ولذلك أنبط بها 006 
وقت الصلاة. 

أما المناطق القطبية الشمالية والجنوبية فقد يستمر فيها النهار ستة أشهر» 
ويسدمر فيها الليل سنة أشهر أخرى» فلا تطلع فيها الشمس إطلاقاً» أو لا 
تغيب» أو يكون الليل أو النهار قصيراً جدّاًء أو يتداخل وينَّجد فيها وقتا 
العشاء والفجر فى بعض أشهر السَّئَة» وهى البلاد التى تتجاوز خط العرض 
شجالة أن جاراء 55 (المفاطق ذاك الارساك العائية سب خطرط 
العرض»» ويكون طول التّهار وقصره أكثر كلّما ابتعدنا شمالاً أو جنوباً عن 
خط لاست ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «فكلما كان البلد أدخل 
في الشمال؛ كان ليله في الشتاء أطول» وفي الصيف أقصرء وما كان قريبا من 
خط الاستواء يكون ليله في الشتاء أقصر من ليل ذاك» وليله في الصيف أطول 
من ليل 3اك فيكون لبلهع ونيازهع أقرنيه إلى الساوي]” , 

وإذا كان الآمر كذلك نكيف يمكة تحديد مواقيت الصلوات اليخمس 
المفروضة فى تلك المناطق التى قد تغيب فيها بعض العلامات الفلكية لشهر أو 
أكثرء وقد عدن يديا 0 1 

لقد بحث مجلس المجمع الفقهي الإسلامي هذا الموضوع في دورته 


)١(‏ ينظر: المرشد لاتجاهات القبلة والمواقيت للصلاة (ص568). 


أده 


التاسعة وأصدر قراراً بهذا الشأنء وهو على النحو الآتي”"': 

تقسيم المناطق ذات الدرجات العالية حسب خطوط العرض إلى ثلاثة 

المنطقة الأولى: وهي التي تقع ما بين خطي العرض (55) درجةً و(18) 
درجةً شمالاً وجنوباًء وتتميز فيها العلامات الفلكية الظاهرة للأوقات في أربع 
وعشرين ساعة» طالت الأوقات أو قصّرت. 

والحُكم فيها: أن يلتزم أهلها في الصلاة بأوقاتها الشرعية»؛ عملاً 
بالنصوص الشرعيّة الواردة في تحديد أوقات الصلاة» حيث تشملهم طالت 
الأوقات أو قصرت. 

المنطقة الثانية: وتقع ما بين خطي عرض (18) درجةً و(55) درجة 
نمالا وجنوياء وتعدم فيها بعض العلامات الفلكية الظاهرة للأوقات في عددٍ 
من أيام السنة؛ كأن لا يغيب الشفق الذي به يبتدئ العشاءء وتمتد نهاية وقت 
المغرب حتى يتداخل مع الفجر. 

والحُكم فيها أن يعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على 
نظيريهماء في ليل أقرب مكانٍ تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجرء ويقترح 
مجلس المجمع خط (55) درجة»ء باعتباره أقرب الأماكن التى تتيسر فيها 
العبادة أو التمييزء فإذا كان العشاء يبدأ مثلاً بعد ثلث الليل في خط عرض 
(55) درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت 
فيه» ومثل هذا يقال فى الفجر. 

المنطقة الثالثة: وتقع فوق خط عرض (11) درجةً شمالاً وجنوباً إلى 
القطبين» وتنعدم فيها العلامات الفلكية الظاهرة للآأوقات في فترةٍ طويلةٍ من 
البدة كيار أن ليل 

والحُكم فيها: أن تُقَدَّر جميع الأوقات بالقياس الزمني على نظائرها في 


)١(‏ ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (ص١١٠‏ -22307). القرار 
السادس فى الدورة التاسعة. 


* مه 


خط عرض (10) درجة» وذلك بأن تقسم الأربع والعشرون ساعةً في المنطقة 
من (57) درجة إلى القطبين» كما تقسم الأوقات الموجودة في خط عرض 
(54) درجةً يساوي (8) ساعاتء فإذا كانت الشمس تغرب في الساعة الثامنة» 
وكان العشاء فى الساعة الحادية فشر شع نير ذلك فى البلد المراد تعيين 
الوقت فيهء اذا كان وقث الفجر فى خط عرض 45 ويحة فى الساعة الثانية 
صباحاً كان الفجر كذلك في اليل العراد تنيع الوقت رو الصوم منه 
حتى وقت المغرب المقدر. 

ثم بحث مجلس المجمع الفقهي الإسلامي هذا الموضوع مرةً أخرى في 
دورته التاسعة عشرء وأصدر فيها قرارا يؤكد القرار السابق مع زيادةٍ توضيحية 
تتضمن الإشارة إلى رخصة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء لمن كان يسْقٌ 
عليه انتظار دخول وقت العشاء في المناطق التي تظهر فيها العلامات الفلكية 
لكن يتأخر غياب الشفق فيها كثيراً. 

وقد جاء في القرار ما نضّه: «إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاةء 
لقن يعاغر غباب الشفق الذي يدضل مه :ونث صيلاة الحشاء ككيراء اقبري 
المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدّد شرعاًء لكن من كان يشُّقُّ 
عليه الانتظار وأداؤها في وقتها ‏ كالطلاب والموظفين والعمّال أيام أعمالهم - 
فله الجمع... على ألا يكون الجمع أصلا لجميع الناس في تلك البلاد» طيلة 
هذه الفضر 7 

كما أصدرت هيئة كبار العلماء بالسعودية في دورتها الثانية عشرة قراراً 
في هذا الموضوع يتوافق في مضمونه مع قرارات المجمع الفقهي الإسلامي 
المتعلقة بذلك. حيث ورد في القرار الصادر عن هيئة كبار العلماء أن «من كان 
يقيم في بلادٍ يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجرٍ وغروب شمسء إلا أن 
نهارها يطول جدّاً في الصيف ويقصّر في الشتاء» وجب عليه أن يصلي 


(1) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» الدورة التاسعة عشرء القرار الثاني 
090 


موده 


الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً. .”2©7. 

و«من كان يقيم في بلادٍ لا تغيب عنها الشمس صيفاًء ولا تطلع فيها 
الشمس شتاءئء أو في بلادٍ يستمر نهارها إلى ستة أشهرء ويستمر ليلها ستة 
أشهر مثلاًء وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين 
ساعة». وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوهاء معتمدين في ذلك على أقرب بلادٍ 
إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض»”". 

زيمكن إبراق أوجه تطبيق الاجعيهاد فى الفتاط على هذه المسألة فيا 
أن : : 

أولاً: النصٌّ من أهم المسالك الدالة على مناط الحَُكُم كما تقده0", 
ومناط الحُكم في هذه المسألة ثبت بنصٌ السّنَّهَ حيث إن مناط وجوب الصلاة 
وهو دخول الوقت المُحَدّد قد دلت عليه صراحةً أحاديث كثيرة» وقد تقدم ذكر 
00007 

ثانياً: قول أهل الخبرة من أهم مسالك تحقيق المناط كما تقده', 
وأهل الخبرة في هذه المسألة هم علماء الفلك. 

وقد أصدر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الأسلامي قراره المتعلق بتحديد العلاماث الفلكية لأوقات الصلوات» وتحويل 
عله العو مات إلى حساباتٍ فلكيةٍ متصلةٍ بموقع الشمس في السماء فوق الآفق 
أو تحته» وتحديد أوقات الصلوات فى البلدان الواقعة على خطوط العرض 
العالية» بناءً على قول أهل الخبرة فى هذا الشأن» حيث ورد فى الشرار هما 
نضّه: 9... ويناء على ما قاد ,به الجلة لقي ا الفلكيين» قرر جاتو ل 
هذا الموضوع ما يلي : 1 


.)7١/5؟0( مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 

(؟) مجلة البحوث الإسلامية (80؟/؟”3 - 737), 
9 ينظر: (ص١ه”‏ - "07017 . 

9) اينظىي: (صن 4355 :5 

(5) ينظر: (ص7375-559). 


ذفعاً الاخطرابات والأخيلافات الناتحة غم تعدد .طرق الحسات» يحدد 
لكل وقك هن أورقات الصلاة العلامات الفلكية التي تتفق مع ما أشارت 
الشريعة إليه» ومع ما أوضحه علماء الميقات الشرعيون في تحويل هذه 
العلامات إلي حساباتٍ فلكيةٍ متصلةٍ بموقع الشمس في السماء فوق الأفق أو 

١‏ الفجر: ويوافق بزوغ أول خيط من النور الأبيض وانتشاره عرضاً في 
الأفق (الفجر الصادق»» ويوافق الزاوية (14) درجةً تحت الأفق الشرقي. 

؟ - الشروق: ويوافق ابتداء ظهور الحافة العليا لقرص الشمس من تحت 
الأفق الشرقي» ويُقدَّر بزاوية تبلغ (00) دقيقةً زاوية تحت الأفق. 

“ - الظهر: ويوافق عبور مركز قرص الشمس لدائرة الزوال ويمثل أعلى 
ارتفاع يومي للشمس يقابله أقصر ظل للأجسام الرأسية. 

4ت الفضرة ويواقق مواقم الشمس الذي يصب جعد ظل اليه مساويا 
لطوله مضافاً إليه في الزوال» وزاوية هذا الموقع متغيرةٌ بتغير الزمان والمكان. 

ه ‏ المغرب: ويوافق اختفاء كامل قرص الشمس تحت الأفق الغربي» 
وتقدر زاويته ب(20) دقيقة زاوية تحت الأفق. 

5 - العشاء: ويوافق غياب الشفق الأحمر حيث تقع الشمس على زاوية 
قدرها )١7(‏ تحت الأفق الغربي)""'. 

ثالثاً : الحكم يدور مع مناطه يخود وعدافا + فوجوب صلاة بعينها يدور 
مع دخول وقتها المحَدَّد وجودا وعدما. 

وقد اعتبر المجمع الفقهي الإسلامي ذلك في الم المتعلق بالمناطق 
التي تقع ما بين خطي العرض (15) درجة و(18) درجة شمالاً وجنوباً» والتي 
تتميز فيها العلامات الظاهرية للأوقات في أربع وعشدرين ساعة؛ طالت 
الأوقات أو قصرت. فالحُكم فيها أن يلتزم أهلها في الصلاة بأوقاتها الشرعيّة 
حسب علاماتها الفلكية الظاهرة؛ عملاً بالنصوص الشرعيّة التي تشمل المناطق 


.)58١١-5١١ص( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي‎ )١( 


6٠6 


التي تقصر فيها تلك الأوقات أو تطولء والحُكم يدور مع مناطه وجوداً 


وغديا"؟. 

كما ورد في نص القرار الصادر عن هيئة كبار العلماع في دورته الثانية 
عشرة بخصوص هذه المسألة أن «من كان يقيم في بلادٍ يتمايز فيها الليل من 
النهار بطلوع فجر وغروب شمسء إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف 
ويقصر فى الشتاء» وجب عليه أن يصلى الصلوات الخمس فى أوقاتها 
المعروفة 0" 

وذلك لعموم الأحاديث التى وردت فى تحديد أوقات الصلوات الخمس 
قولاً وفعلاً» ولم مرق بين طول النهار وقصّرهء وطول الليل وقصّره» ما دامت 
أوقات الصلوات متمايزةً بالعلامات التي بيّنها رسول الله لو" . 

أما المناطق التي تقع فاعية عظن خرقن (148) درجة و(15) درجة 
شمالاً وجنوباً» وتعدم فيها بعض العلامات الفلكية للأوقات في عددٍ من أيام 
الخنة» كان لا يعيب الققق الذى مه ينضدئ وله العشاءة. ود اخ بوقث 
المغرب حتى يتداخل مع الفجرء وكذا المناطق التي تقع فوق خط عرض 
(17) درجةً شمالاً وجنوباً إلى القطبين» وتنعدم فيها العلامات الظاهرية 
للأوقات فى فترة طويلة من السّنة نهاراً أو لبلاً» فإنه يُصار خبط إلى تحديد 
أوقات الصلوات فيها بناءً على العلامات الفلكية الظاهرة فى أقرب البلدان إلى 


تلك المناطق؛ لأن تلك العلامات هي المعرّفة لمناط الحُكم وهو دخول 
الوقت. إما حقيقة في حال وجودها كما في أغلب بلدان العالم» أو تقديراً في 
حال عدمها أو عدم بعضها كما في البلدان القطبية الشمالية والجنوبية» فيكون 


من باب إعطاء المعدوم كم الموجودا؟. 


)١(‏ ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (ص١١7- 2205١7‏ وقد تم 
التأكيد على ذلك أيضاً في الدورة التاسعة عشرة لمجلس المجمع الفقهي الإسلامي في القرار الثاني. 

(؟) مجلة البحوث الإسلامية (717/58). 

(9) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية (60؟5/١”7‏ -77). 

(:) ينظر: قواعد الأحكام لابن عبد السلام .)5١5/5(‏ 


كمه 


قال ابن الهمام: «ولا يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل 
الفرض وبين عدم سببه الجعلي الذي جُعِل علامة على الوجوب الخفي الثابت 
في نفس الأمرء وجواز تعدد المَعَرّفات للشيءء فانتفاء الوقت انتفاءٌ للمُعَرّفء 
وانتفاء الدليل على الشيء لا يستلزم انتفاءه لجواز دليلٍ آخرء وقد وجدء وهو 
ااتواطاف عليه أغبان الأمراء فن قرضن أله الصلاة عمينا بعدما آمروا ارلا 
بخمسين؛ ثم استقر الأمر على الخمس شرعاً عامّاً لأهل الآفاق» لا تفصيل 
فيه بين أهل قُظرٍ وقظر)”". 

ولما كانت الصلاة واجبةٌ على المكلف في كل مكان؛ وله قباط حر 
بحالٍ من الأحوال إلا إذا رُفِع عنه التكليف بهاء فقد شمل وجوبها كل مكلّفٍ 
سواءً كان في البلدان التي تظهر فيها العلامات الفلكية الدالة على دخول 
الوقت» أو في البلدان التي تعدم فيها بعض تلك العلامات أو كلها في بعض 
الأيام أو طيلة عدة أشهر. 

وإذا تقرر وجوب الصلاة على المكلّف بها في كل مكان فإنه يلزم تقدير 
وجود العلامات الفلكية للأوقات الشرعيّة في البلدان التي تعدم فيها تلك 
العلامات أو بعضها. 

ويؤيد القول بالتقدير أنه لما سَأل الصحابةٌ وي النبيّ كلل عن مدة لبث 
الدجال في الأرض» قال عليه الصلاة والسلام: «أربعون يوماًء يوم كسنة. 
ويومٌ كشهرء ويومٌ كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم. فقيل: يا رسول الله اليوم 
الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال+ لاء اقدروا له قدوره2*. 

ومعنى: «اقدروا له قدره)؛ أي: «أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما 
يكون بينه وبين الظهر كلّ يوم فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون 
يينيااوبين العمر» اقفيلوا العصريع إن فضي يطليها قفر جا تركوة. ينها برنية 
المغرب فصلوا المغرب» وكذا العشاء والصبح» وهكذا إلى أن ينقضي ذلك 


.)551/١( فتح القدير‎ )١( 
.)59179( (؟) أخرجه مسلم في «صحيحه). كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معف رقم‎ 


/اده 


اليوم» وقد وقع فيه صلوات سنةٍ كلها فرائض مؤداة في وقتهاء وأما اليوم 
الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن يُقدّر لهما 
كاليوم الأول على ما ا 

وتقدير وجود علامات الوقت بناءً على ظهور العلامات الفلكية فى أقرب 
البلدان إلى تلك المتاطق أولى هخ قيرهة لأ تنا كعدر أفعارها تسيا 
اعتبرت بأقرب الأماكن شبهاً بها مما يتمايز فيها الليل والنهارء وتظهر فيها 
العلامات الفلكية لأوقات الصلواتك9؟ , 


قال النووي: «أما الساكئون بناحيةٍ تقصر لياليهم» ولا يغيب عنهم 
الشفق» فيصلون العشاء إذا مضى من الزمان قدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب 
البلاد إليهم»”” . 

رابعاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام مراعاة أحوال 
المكلفين» وقد راعى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي الأحوال التي تصحبها مشقة تلحق بالمكلفين في البلدان التي تظهر 
فيها العلامات الفلكية ولكنها تتأخرء فنبّه المجلس في قرارٍ توضيحي أصدره 
فى الدورة التاسعة عشر وجاء فيه ما نصّه: (إذا كاقت اتظهر عاذنات أوقات 
الصلاق لكن يعأخر غياب الشفق الذق يدكل يد'وقت صلاة العشاء كثيرا» 
فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدّد شرعاًء لكن من كان 
يشّقٌّ عليه الانتظار وأداؤها في وقتها ‏ كالطلاب والموظفين والعْمَّال أيام 
أعمالهم ‏ فله الجمع عملاً بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة؛ 
ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس '#ها قال: جمع 
رسول الله - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوفيٍ ولا 
مطرء فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته: على ألا يكون 


)000( شرح صحيح مسلم للنووي امكح . 
(؟) ينظر: مواهب الجليل »0788/١(‏ مجموع فتاوى الشيخ العثيمين (198/17). 
69 روضة الطالبين .)١187/1١(‏ 


مه 


الجمع أصلاً لجميع الناس في تلك البلادء طيلة هذه الفترة؛ لأن ذلك من 
كانه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة» ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير 
السبين قف هذه الخال من نات أل 

خافياً: .رد المجليل الاحنياة فى اتيطيق مناطالمشقة "فى البلدان الى 
تظهر فيها العلامات الفلكية ولكنها تتأخر إلى مسلك العرف. حيث جاء فى 
القرار نا نضه: الوآما الضائط ليده المققة فيرذه إلى الغرق» وهو غنيا يلف 
باخزلاف. الأشخاصن والأماكن والأحوال)7, 

والعرف من أهم مسالك الاجتهاد في تحقيق المناط كما تقدم”". 


)١(‏ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي؛ الدورة التاسعة عشرهء القرار الثاني 
000 

(0) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» الدورة التاسعة عشرهء القرار الثاني 
09 

79 ينظو : (ص775”5 11/2 


المبحث الثالث 


السّهم في اللغة هو: الحظّ والنصيب7" . 

وفي الاصطلاح: حصةٌ شائعةٌ في رأس مال شركةٍ مساهمة”" . 

ويُطلّق السّهم أيضاً على: الصك الذي يمثل نصيباً عينيّاً أو نقديّاً لمالكه 
في رأس مال الشركة المساهمة» ويكون قابلاً للتداول؛ أي: قابلاً للبيع 
والشواو", 

والشركة المساهمة هي: الشركة التي يُقسّم رأسنُ المال فيها إلى أجزاء 
مضازية القينة» وكل جوع متها تسكن منيما» زكرن قايلة العداول: ولا سال 
الشركاء عع خسائر الشركة إلا بمقدان الآسهم الى يملكوري, 

ومن أهم خصائص الأسهم: تساوي قيمة السَّهم في الشركة المساهمة» 
وتساوى مسؤولية الشركاء» وقابلية السَّهم للتداول وعدم قابلية السَّهم 
ليوو( . 

وإذا كانت أسهم الشركات بهذه الخصائص: فهل تجب فيها الزكاة؟ 


(1) ينظر: الصحاح :)١99077/5(‏ معجم مقاييس اللغة 42)١١١7/5”(‏ لسان العرب .)2508/١5(‏ تاج العروس 
0/١‏ :4). 

(؟) ينظر: الأسهم والسندات (ص42)» موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية (ص71790). 

»6 ينظر: الأسهم والسندات (ص42)» موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية (ص7170). 

(5) ينظر: القانون التجاري السعودي للجبر (ص584): شركة المساهمة في النظام السعودي للمرزوقي 
(ص؟9١55).‏ 

99)- » ينظر: الأسهم والسندات (ص١5)»‏ أحكام التعامل في الأسواق المالية .)١1557/5(‏ 


ااه 


وإذا وجبت الزكاة فيها: فهل تجب على الشركة أو على المساهمين؟ وكيف 
يتم حينئذٍ إخراج الزكاة في أسهم تلك الشركات؟ 

لقد بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
هذا الموضوع في دورته الرابعة» وأصدر قراراً بهذا الشأن ما نصّه : 

«أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابهاء وتخرجها إدارة الشركة نيابةً 
عنهم إذا نْصّ في نظامها الأساسي على ذلك» أو صدر به قرارٌ من الجمعية 
العمومية» أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة» أو حصل 
تفويضٌ من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. 

انياً: تُخْرِجٍ إدارةٌ الشركة زكاءً الأسهم كما يُخْرِجٍ الشخصٌ الطبيعي زكاءً 
أمواله» بمعنى أن تُعْتبّر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحدء 
وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة» 
ذفن حيث النصاب» .ومع هيت المقدان الذى يوكن» وغير ذلك مها براي 
في زكاة الشخص الطبيعيء وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عمَّمّه من 
الفقهاء في جميع الأموال. 

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة» ومنها أسهم الخزانة 
العامة» وأسهم الوقف الخيري» وأسهم الجهات الخيرية» وكذلك أسهم غير 
المياميق : 

ثالثاً: إذا لم تزكٌ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب» فالواجب على 
المساهمين زكاة أسهمهم. فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة 
ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكّت الشركة أموالها على النحو المشار إليه؛ 
زْكّى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. 

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان ساهم في الشركة بقصد 
الاستفادة من ريع الأسهم السنوي» وليس بقصد التجارة؛ فإنه يزكيها زكاة 
المستغلات» وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة 
لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية» فإن صاحب هذه الأسهم لا 
زكاة عليه في أصل السهمء وإنما تجب الزكاة في الريع. وهي ربع العشر بعد 

ه١‎ 


دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء 
الموانع . 

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة» زكاها زكاة عروض 
التجارة» فإذا جاء حول زكاته وهي في مِلكهء زكّى قيمتها السوقية» وإذا لم 
يكن لها سوقٌ» زكّى قيمتها بتقويم أهل الخبرة» فيخرج ربع العشر 7,5/ من 
تلك القيمة» ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. 

رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضمّ ثمنها إلى ماله وزكّاه 
معه عندما يجيء حول زكاته, أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على 
النيحى السنا 7 , 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد فى المتاط على هذه المسألة فيما 
7 

أولاً؟ نمن. فيوابظل التمدياد !فى عقي لاط اعتهان مفاضند الم نيم 
وافللاف يقمديه البكلت اله أنه في اختلاف الشكي كما كي 

وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
هذا الضابط في تحقيق مناط ما يجب من الزكاة في الأسهم في حال قصد 
ريعها السنوي». وفى حال قصد المتاجرة بها في أسواق المال؛ لاختلاف 
الحُكم في الحالتين بناٌ على اعناوف تنك لكات 

حيث جاء في القرار ما نصّه: «فإن كان ساهم في الشركة بقصد 
الاستفادة من ريع الأسهم السنوي» وليس بقصد التجارة؛ فإنه يزكيها زكاة 
المستغلات... وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة» زكاها 
زكاة عروض التجارة. 

ثانياً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط مراعاة اختلاف أحوال 


)١(‏ قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بجدة في المملكة العربية السعودية من -١8(‏ "؟) 
جمادي الآخرة 5048١هء‏ قرار رقم (58) بشأن زكاة الأسهم في الشركات. 
(0) ينظر: (ص705-599). 


اه 


المعلنينه تاسعلاف اخوالهم الى تضاحت محل الشكم له آثر كبير فى 
اختلاف الأحكام التي تجري عليهم كما تقدم بيانه"" . 

وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي هذا الضابط في تحقيق مناط ما 
يجب من الزكاة في الأسهم إذا لم تخرج الشركة زكاة أموالهاء وذلك في حال 
استطاعة المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخصٌ أسهمه من الزكاة» 
أو في حال عدم استطاعته معرفة ذلك؛ لاختلاف الححكم في الحالتين بناءً على 
الاستطاعة وعدمها. 

حيث جاء في القرار ما نضّه: (إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من 
الأسباب» فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم. 

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: 

فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي»ء 
وليس بقصد التجارة؛ فإنه يزكيها زكاة المستغللات..). 

ثالثاً: النصٌّ من أهم المسالك الدالة على مناط الحَُكُم كما تقده", 
وقد ثبت بالنصٌ أن مناط الحُكم في وجوب زكاة الأموال غير النقدية هو ما 
كان يعد للبيع والشرك بقضيد لزي . 

قال تعالى + يويآيها الَيْنَ 1312 أنَفِنوا من يباك ما كسزكر ويم لبد 
لكْم ين الْأَرَضٍ» [البقرة: 5517]. 

قال الجصّاص: «عموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال: لآن 
قوله تعالى: ليها ان اموا انَفِقُا من طَِبّتِ ما كَسَبْثْ وَيِمَآ لَوَجِمَا لكُم 
ين ال 11 تتكيرا القرة وت كنيف ولشق: كينيو 155 لقيثرا فيد فكوا 


أن أله عن يد 467 ينتظمهاء وإن كان غير مكتّفٍ بنفسه في المقدار 


)١(‏ ينظر: (صن59517758): 

(0) ينظر: (ص0١”‏ - 978ه70). 

(9) وهوما يُسمى ب١عروض‏ التجارة»»؛ مثل: البضائع» والآلات» والسيارات» والعقارات وغيرها التي 
تشترى بنية الاتجار بها. ينظر: المغني لابن قدامة (2)559/5 بدائع الصنائع (؟/ ٠١‏ 1ل مغني 


:اه 


الواجب فيهاء فهو عمومٌ في أصناف الأموالء مُجِمَلٌ في المقدار الواجب 
فيهاء فهو مفتقر إلى البيان» ولما ورد البيان من النبى كَكَِةِ بذكر مقادير 
الراجيات واس يتدام يعوا لي 5ن مال اشطلتا قن جات النعق 
قاد قمر أمواله العجارة”. 


وقال ابن العربى: «قال علماؤنا: قوله تعالى: «يَأيها ألَذِنَ عَامَنْوا أَنَفِقوأ 
حون عير 2 2 رمرم سا سكت #جرء ”7 يس موكي به ريني عدهيّو م موس سس 5 5 
من طِيْبَتِ ما كسَبَثُمْ وَمِمَآ أرْجَنَا لم ين الَْرْضِ ولا تَيَمّمُوا الْكِتَ نه تُنفِفُونَ 


ولت كاطديد له أن تيضر يد واقلنوا أن الح ححِيدٌ 407 [البقرة: 1707]؛ 
بع : التجارة: #ومِمآ عه ل صًََ الَْرضٍ 6 [البقرة: 15717]؟ يعني : النبات» 
وتحقيق هذا أن الاكتساب على قسمين: منها ما يكون من بطن الأرض وهو 
النباتات كلهاء ومنها ما يكون من المحاولة على اللأرض كالتجارة والنتاج» 
والمغاورة في بلاد العدوء والاصطيادء فأمرٌ الله تعالى الأغنياء من عباده بأن 
يؤتوا الفقراء مما آتاهم على الوجه الذي فعله رسول الله ق)”" . 


وقال الفخر الرازي: «ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة فى كل مالٍ 
يكتسبه الإنسان» فيدخل فيه زكاة التجارة» وزكاة الذهب والفضة» وزكاة 
النَعم؛ لأن ذلك مما يوصف بأنه مُكتسّب)”" . 

وعن سمرة بن د17 في : أن رسول الله ع كان يأمرنا أن نخرج 
الصدقة من الذي نُعِدٌ للبيع” . 


وقد اسعدلٌ العلماء بهذا الحديف على «أن المال الذي يُعَد للتجازة إذا 


)00 أحكام القرآن .)0554/1١(‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي .0711/١(‏ 

(69 مفاتيح الغيب (/ 07). 

(4) هو: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» صحابيٌ جليل» من الشجعان القادة» نشأ في المدينة» ونزل 
البصرة» توفي سنة (50ه). 
ينظر في ترجمته: الاستيعاب (؟/ 5017)» الإصابة (7/ 2)19١‏ الأعلام للزركلي (”/ 19). 

(5) أخرجه أبو داود في «سننه». باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ برقم (01551)غ 
والبيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الزكاة» باب زكاة التجارة» برقم (0)1/78 وحسنه ابن عبد البر 
في التمهيد (//588). 


هاه 


بلغت قيمته نصاباً تجب فيه الزكاة من أي صنفٍ كان)”" . 

وقوله: ١للبيع»؛‏ أي: للتجارة» وقد خصٌ بالذكر لأنه الأغلب» حيث إن 
أعمّ الأموال هي أموال التجارة""' . 

وعمومات الكقات: والسِّنّة الى ورد قيها الآمر بزكاة المال لا تفرّق بيخ 
مالٍ ومال» إلا ما خصّ بدليل» فيشمل ذلك أموال التجارة وغيرها إلا ما كان 
للقّنية والانتفاعء حيث لا تجب فيها الزكاة"" . 

فليت ينض الكتاب: والشنة أن مقاط وعوبيه الوركاة فى غير القديخ عو نا 
ما كان يُعِدَّه مالكه للمتاجرة به قصد التربُح منه. ْ 

بل إن المنذر حكى الإجماع على وجوب الزكاة في ذلك فقال: 
«وأجمعوا على أن في العروض التي ثدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها 
العرل 3 

وليذا نض الشاقية" والستارلة"* علن اقتراط قفد المعاجرة عد 
فيلك الحووفي» لان الأعيل كيلك اللعروفي للطنية والانشام نذا يضار 
للتجارة إلا بنية التجارة مع استصحابها إلى تمام الحول. 

وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق مناط وجوب زكاة 
العروض في الأسهم المُتاجَر بها في الأسواق المالية» وهي تلك الحالة التي 
يقصد فيها مالك الأسهم التربح منها بالبيع والشراءء ولا يقصد ريعها السنوي. 

وبناءً على ذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في تلك الحالة بوجوب 
إخراج زكاة الأسهم باعتبارها من عروض التجارة؛ لأن مالكها قصد التربّح 
منها بالمتاجرة فيها . 


)00 شرح سنن أبي داود (519/5). 

(0) ينظر: عون المعبود شرح سئن أبي داود (2791/5» مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (95/5). 
69 ينظر: بدائع الصنائع (7/ 227١‏ عارضة الأحوذي لابن العربي (7/ 5 .)1١‏ 

(:) الإجماع (ص8:). 

«(5) ينظر: المجموع (58/5 -59)غ؛ مغني المحتاج .)1١77/5(‏ 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة »)55١/5(‏ شرح منتهى الإرادات .)5738/١(‏ 


كاه 


وقد ورد في القرار ما نضّه: «وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد 
التجارة» زكّاها زكاة عروض التجارة»). 

رابعاً: من مسالك الاجتهاد في تحقيق المناط الاعتماد على قول أهل 
الخبرة فيما يحتاج إلى تقويم وتقديرء كما تقده في مسالك تحقيق المناط”"". 

وك رادا مجحب للق الإسلامي تقويم الأسهم المُعَدّة للمتاجرة 
التي تجب فيها زكاة عروض التجارة إلى أهل الخبرة ة بقيم الأسهم في أسواق 
المالء وذلك في حال ما إذا لم يكن لتلك الأسهم سوق يُرجَع إليه في 

حيث جاء في القرار ما نضّه: «وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم 
بقصد التجارة» زكاها زكاة عروض التجارة» فإذا جاء حول زكاته وهي في 
ملكهء زكّى قيمتها السوقية» وإذا لم يكن لها سوقٌ زكَّى قيمتها بتقويم أهل 
الخبرة. 

خامساً: ثبت بالنصٌ أن الخلطة تؤثر في زكاة بهيمة الأنعام» وهي: 
الإبل» والبقرء والغنم» فتجعل مال الرجلين أو أكثر كمالٍ الرجل الواحد في 
الزكاة» سواءٌ كانت خلطة أعيان» وهي أن تكون الماشية مشتركة بينهماء لكل 
واحدٍ منهما نصيبٌ مشاعء أو خلطة أوصاف» وهي أن يكون مال كل واحدٍ 
منهما مميزاً.ء فخلطاهء واشتركا في الأوصاف؛ كالمسرحء والمبيت» 
والمحلب» والمشرب» والفحل'". 

فإن اختلط جماعدةٌ في خمس من الإبل» أو ثلاثين من البقر» أو أربعين 

من الغنم» وكان مسرحهمء ومبيتهم» ومحلبهم. ومشربهمء وفحلهمء واحداً 

أعدك مهم الزكافه بوثراسعوا قينا بيلهم باللعصصض, 


.)7735- ينظر: (ص59”‎ )١( 

زم وقد ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء مع اختلافٍ بينهم في شروط وجوب الزكاة في المال الميغتالط: 
وذهب الحنفية إلى القول بعدم تأثير الخلطة في الزكاة. ينظر: روضة الطالبين (7/ 4217١‏ المغني لابن 
قدامة (5/ 5١‏ ”07)». مواهب الجليل (75777/757). حاشية ابن عابدين .07١5/5(‏ 

(*) ينظر: المراجع السابقة. 


/ااه 


قال كَلِةِ: «لا يُجْمَع بين متفرق. ولا يُفْرّق بين مُجْتَمع. خشية الصدقة. 
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية”"©. 

ومعناه: أن يكون النفر الثلاثة لكل واحدٍ منهم ‏ مثلاً ‏ أربعون شاة 
وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاةٌ واحدة» 
أو يكوخن للخليطيق ماتها شاء وشثاتان» فيكوث علبهنا فييا ثلاث شياو 
بفرقونيا ون لذ يوكرن على كز واحن إلا قا والجريو” , 

وهو خطابٌ لربٌ المال من جهة؛ وللساعي من جهة, فأمَرَ كلّ واحدٍ 
منهم أن لا يُحدِث شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة» فربٌ المال يخشى 
أن تكثر الصدقة فيجمعء أو يفرّق لتَقِلَء والساعي يخشى أن تَقِلَّ الصدقة 
سي أو يفدق لتكدر ع7 , 

ومعنى قوله: «يتراجعان بينهما بالسوية»: أن يكون بين رجلين أربعون شاةً) 
لكل رانس متهما عرولا وقد غرك كل والح منهها عزق مالع فبأخل المطدق 
من نصيب أحدهما شاةٌ» فيرجع المأخودٌ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة7؟ . 

وقد ذهب الشافعية إلى تعميم زكاة الخلطة في السائمة وفي غيرها مما 
تجب فيه الزكاة»؛ كالزروع والثمار»ء وعروض التجارة» والنقدين» وذلك لعموم 
لد : 

وبناء على ذلك اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق مناط 
زكاة المال المختلط في أموال شركة المساهمة» وذلك باعتبار أنه مال مختلط 
تعدَّد مُلَاكُهء فيُعامّل معاملة المال الواحد في وجوب الزكاة إذا بلغ النصاب 
محميعا #الداشة: 


١‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)., كتاب الزكاة» باب لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع» برقم 
.»)١550(‏ من حديث أنس عن أبي بكر وَيُها . 

(؟) ينظر: الموطأ .)77١7/5(‏ فتح الباري لابن حجر .)9"١5/9(‏ 

(6)9 فتح الباري لابن حجر (914/7). 

(4) ينظر: معالم السنئن للخطابي (0)71/7 فتح الباري لابن حجر (9"15/9). 

(5) ينظر: روضة الطالبين ,2١07/57(‏ المجموع للنووي »)55٠/5(‏ مغني المحتاج (0757/5. 


6ه 


حيث جاء في القرار ما نصّه: «تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما 
يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله» بمعنى: أن تعتبر جميع أموال المساهمين 
بمثابة أموال شخص واحدء وتُفْرَض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع 
المال الذي تجب فيه الزكاة» ومن حيث النصاب» ومن حيث المقدار الذي 
يؤخذء وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي» وذلك أخذاً بمبدأ 
الخلطة عند من عمَّمّه من الفقهاء في جميع الأموال». 


المبحث الرابع 


استخدام الحقن العلاجية أثناء الصيام 


الحقن العلاجية على ثلاثة أنواع""' : 


النوع الأول: الحقن الجلدية: 

وهي التي تُعطى للمريض تحت الجلدء مثل: حقن الإنسولين التي تُعطى 
في حالات زيادة الشّكر في الدم. وحقن الجلوكاجون التي تُعطى في حالات 
نقصان السّكر في الدم. 
النوع الثانى: الحقن العضلية : 

وهي التي تُعطى للمريض في العَضّل؛ كاللقاحات المختلفة»ء 
والسيتككات» وخاتهات السرارف يحتلم الشيابنة الى كزين عن اعة 
المريض تجاه مثيرات الحساسية. 


النوع الثالث: الحقن الوريدية: 
وهي التي تعطى للمريض من خلال الوريد» وهي تعتبر من أفضل الطرق 
لإيصال جرعات محددة من المواد الغذائية أو الآدوية بسرعة» وبطريقةٍ منظمة 
إلى أنحاء الجسمء كما أنها أقلَّ إيلاماً للمريض في حالة إعطائه أدويةً مهيّجة. 
والحقن الوريدية نوغان: 
١‏ الحقن الوريدية غير المغذية: كالصبغة الخاصة التي يُحقّن بها 


.)017  07”ص( ينظر: الموسوعة الطبية (ص18١5). مفطرات الصيام المعاصرة‎ )١( 


"ىه 


المريض لعمل الأشعّات المختلفة» وذلك لإعطاء صورٍ أكثر وضوحاًء حيث 
نُحمّن الصبغة في وريدٍ صغيرٍ في اليد أو الذراع» ثم يتمّ تشغيل الجهاز 
والتقاط الصور المطلوبة. 

' - الحقن الوريدية المغذية: وهي محاليل مُعَقَمَةٌ تحتوي على بعض 
المواد الغذائية اللازمة كالسكاكر والأملاح» تُحمّن عبر أنبوب موصل بإبرة 
ُولَج في الوريد» وتُعطى للمرضى الذين لا يستطيعون الحصول على حاجتهم 
من المواد الغذائية» أو المرضى الذين لا يستطيعون تناول الطعام ألبتة بسبب 
مرض أو حادث أو عمليةٍ جراحية» أو بسبب الجفاف الناتج عن ضربات 
الكسى. 

فهذه الحقن العلاجية بأنواعها المختلفة: هل يجوز استخدامها أثناء 
الصيام أم تعتبر مُفسِدةَ للصوم؟ 

لقد بحث مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذه 
المسألة ضمن المُمَطّرات فى مجال التداوي». وأصدر قراراً مفصّلا فيهاء وذلك 
في دورته العاشرة المعقدة فقن جدة خلال الفترة من ”” - 5 صفر 8/١51١اه‏ 
8 يونيو - ” يوليو 19917م. 

وقد جاء في سياق قرار مجمع الفقه الإسلامي ذكر الأمور التي لا تعتبر 
من المفطرات وهي : 

0 الخقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية» باستثناء السوائل 
والحقن المغذية»). 

كما سيِلَت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حُكم التداوي بالحقن في نهار 
رمضان سواءٌ كانت للتغذية أم التداوي؟ 

فأجابت: يجوز التداوي بالحقن في العَضّل والوريد للصائم في نهار 
رمضانء ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان... وإن تيسر 
تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلاً فهو أولى""'. 


.)؟507؟/١١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


بحن 


ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد في المناط على هذه المسألة فيما 

أولاً: ثبت بالنصٌ والإجماع أن الأكل والشرب مفسدان للصيامء وعلى 
الصائم أن يمتنع عنهما من طلوع الفجر الصادق ‏ وهو الضياء المعترض في 
الأقق- إلى غروب الشمينة”. 

قال تعالى: «إوَهُوأ وَاسْرَبوأ حقٌّ يتين لك الكيط الْأَيِسُ ين حيط الْأْسود من 
المَجْر مد يِب كيه إل ْله [البترة: 141]. 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كلَِةِ: «قال الله كَيْكَ: .. إلا 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يَدَعٌ طعامه وشهوته من أجلي)”". 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مناط التفطير بالأكل والشرب هو كل 
فااوضل إلى التحوف أو التعلق أى الدماقه سواة كان مماايفدى جه اليدن أ 
لا يتغذى بهء وسواءٌ كان من منفظٍ معتادٍ لوصول الطعام والشراب إلى الجوف 
أو من منفذٍ غير معتاد» مع اختلافٍ بينهم في بعض المسائل؛ كالاكتحال 
والاحتقان والسّعوط والتقطير في الأذن ونحو ذلك”". 

قال الكاساني”*': «وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن المخارق 
الأصلية؛ كالأنفء والأذنء والدَبّرء بأن استَعطّ أو احتقن أو أقطرٌ في أذنه 
فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومهء أما إذا وصل إلى الجوف فلا 
شك فيه لوجود الأكل من حيث الصورة» وكذا إذا وصل إلى الدماغ؛ لآن له 


 789/4( بدائع الصنائع (/450). المغني لابن قدامة‎ 2)777/١( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)17373 - 1777/1( أحكام القرآن لابن العربي‎ » 

زهة أخرجه البخاري في (صحيحه) ) كتاب الصوم. باب فضل الصوم. رقم »2)١884(‏ وأخرجه مسلم في 
(«صحيحه) 2 كتاب الصيامء باب فضل الصيام» رقم 00659 واللفظ ل 

»6 ينظر: مواهب الجليل (575/7 -555)» مغني المحتاج للشربيني (؟/ 2)١55- ١00‏ شرح منتهى 
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(4) هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» علاء الدين» فقيةٌ حنفي» من مؤلفاته: بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع (ط). والسلطان المبين في أصول الدين» وغيرهماء توفي يحلب سنة (لالمهه). 
ينظر في ترجمته: الجواهر المضية (5/ 227505 الفوائد البهية (ص57)., الأعلام للزركلي (؟/ .007١‏ 


وفيكن 


منفذاً إلى الجوف» فكان بمنزلة زاوية من زوايا الجوف. 

وقال ابن قدامة: «فيُفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجرَّفٍ فى جسده؛ 
كدماغه وحلقه ونحو ذلك» مما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره» ران 5 
يمكن التحرّز منه» سواءٌ وصل من الفمّ على العادة» أو غير العادة كالوجور 
واللدودء أو من الأنف كالسّعوط» أو ما يدخل في الأذن إلى الدماغ» أو ما 
يدخل من العين إلى الحلق كالكحلء» أو ما يدخل إلى الجوف من الذبر 
بالحقنة» أو ما يصل من مداواة الجائفة إلى جوفه» أو من دواء المأمومة إلى 
دماغه. فهذا كله يُمَطْره؛ لأنه واصلّ إلى جوفه باختياره فأشبه الأكل» وكذلك 
لو جرح نفسّه أو جرحه غيرّه باختياره فوصل إلى جوفهء سواءٌ استقر في جوفه 
أو عاد فخرج منه)”" . 

وقال الرافعي: «من أسباب الفطر دخول الشئ جوفهء وقد ضبطوا 
الداخل الذى يفَطر بالعين الواصل من الظاهر إلى الباطن في منفلٍ مفتوح عن 
تفيل بع اذك الع 

وقال القرافي عند بيانه حقيقة الصوم: «وهي: الإمساك عن دخول كل ما 
يمكن الاحتراز منه غالباً من المنافذ المحسوسة كالفمٌ والأنف والأذن إلى 
المع 

والتسفيق آن آفلة القعاب والمتة الواردة كن الله إنها قدل على فبناة 
لضيو بالأكن إلى اللشرصم لكان ددا ما الى عب افها يما بيلك قوربية اليلاة 
ويتقوّىء وما سوى ذلك لا يُطلّق عليه أكل ولا شربٌ» وليس هو في معناهما 
لا عرفاً ولا لغة؛ ولك أن المعطوق ينه خر المقدى! قا يقاس خليه غير 
المخدى, 


قال ابن حزم: «إنما نهانا الله تعالى ذ فى الضوع عن الأكل: والشرب» 


.)9/5( بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) المغني  507/5(‏ 95017). 
© فتح العزيز بشرح الوجيز (75909/5). 
(:) الذخيرة (؟/005). 
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والجماع. وتعمّد القيء؛ والمعاصيء وما علمنا أكلاً» ولا شرباً يكون 4 
دُبْرٍ أو إحليلٍ ان أو عينٍ أو أنفٍء أو من جرح في البظن أن الر أن 

وما لييدا قط عين أن توصل إلى الجوق يقير الأكل ‏ والشرت 00 
علينا إيصاله)”" . 

وقال ايخ تيهية : (وأها الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة 
المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم» فمنهم من لم يُمَطَر بشيءٍ من 
ذلك» ومنهم من فَطّر بالجميع لا بالكحلء ومنهم من فَطّر بالجميع لا 
بالتقطير» ومنهم من لم يُفَظر بالكحل ولا بالتقطيرء ويُقَطر بما سوى ذلك» 
والأظهر أنه لا يفطر بشيءٍ من ذلك. ..)”''. 

ثم ساق عدة أوجهٍ تؤيد ذلك من أهمها: 

١‏ - إن إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحاًء 
وذلك إما قياس عِلَّةٍ بإثبات الجامعء. وإما بإلغاء الفارق» فإما أن يدل دليل 
على العِلّة في الأصل فيُعدَى بها إلى الفرع» وإما أن يُعلّم أن لا فارق بينهما 

من الأوصاف المُعْتَبرة في الشرعء وهذا القياس هنا منتفبء. وذلك أنه ليس في 
الأدلة ما يقتضي أن المُمَظَر الذي جعله الله ورسوله مُمَطراً هو ما كان واصلاً 
إلى دماغ أو د أو ها كان داهلا من قد أو واضلا إلى الحوك» وتسن 
ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحُكم عند الله 
ورسوله كله ويقولون: إن الله ورسوله #كيِ إنما جعلا الطعام والشراب مُفَظراً 
لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب» ومما يصل إلى الدماغ والجوف 
من دواء المأمومة والجائفة» وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة 
والتقطير في الإحليل ونحو ذلك» وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للخحكم 
بهذا الوصف دليل كان قول القاتل: إن الله ورسوله إنما جعلا هذا مُمَطْراً لهذا 
قولاً بلا علم» وكان قوله: «إن الله حرّم على الصائم أن يفعل هذا» قولاً بأن 


.)758/5( المحلى‎ )١( 


00 مجموع الفتاوى لايخ تبمية (0؟/ 1777 1 0774 


ه؟”ه 


هذا حلالٌ وهذا حرامٌ بلا علم» وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلمء 
وهذا لا يجوزء ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الححكم فهو 
بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحاًء أو دلالةً لفظ على معن لم 
يُرده الرسول» وهذا اجتهادٌ يثابون عليه» ولا يلزم أن يكون قولاً بِحْبّةٍ شرعيّة 
يجب على المسلم اتباعها"'". 


؟ - إن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على عِلَّةَ الحم إذا 
سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعِلة إلا الوصف المعين» 
وحيث أثبتنا عل الأصل بالمناسبة أو الدوران فلا بد من السّبِرء فإذا كان في 
الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول الحُكم بهذا دون هذاء ومعلومٌ أن 
النصّ والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشربء» والجماع» والحيضء والنبي كلل 
قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما»ء وقياسهم على 
الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم» وهو قياسسٌ ضعيف. وذلك لأن من نشق 
الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه. فحصل له بذلك ما يحصل 
للشارب بِقَّمِهء ويغذّي بِدَنّه من ذلك الماءء ويزول العطش» ويطبخ الطعام في 
معدته كما يحصل بشرب الماءء فلو لم يرد النصٌ بذلك لعُلِم بالعقل أن هذا 
مخ جسن الشرب» فإنهما لا يفترقان إلا في دخبول الماء من القمء وذلك غير 
معتبر» بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطرء فليس هو مُقَطراً ولا جزءاً من 
المُمَطر؛ لعدم تأثيره» بل هو طريقٌ إلى الفطرء وليس كذلك الكحل والحقنة 
ومداواة الجائفة والمأمومة؛ فإن الكحل لا يغذي ألبتة» ولا يُدخِل أحدٌ كحلاً 
ال لي ل ل اا 
البدن» كما لو شم شيئاً من المُسَّهلاتء أو فزع فزعاً أوجب استطلاق جوفهء 
وهي لا تصل إلى المعدة» والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة 
والعامومة لأ يشي نا يل لبها مع غدافه:, فالضاق تبيخ عين الكل 
والشرب لآن ذلك سبب التقوي+ كترك الآكل والشرت الذي يولد الدم الكثير 


() ينظر: مجموع الفتاوق لآابن تيمية (8؟5/ 7555 د 1857). 


كمه 


الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاءء لا عن حقنةٍء ولا 0 » ولا 
ما يقطر في الذكيه :ولا مااجدارق يه العاموعة والحاطة بوعر عد ان هنا 
استطق نع اداه الكت الماع هنا مما يقولك ته الدمء فكان المنع منه من تمام 
الصومء فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودةً في الأصل الثابت بالنصٌ 
والإجماع فدعواهم أن الشارع علق الحم بما ذكروه من الأوصاف معارض 
بهذه الأوصاف» والمعارضة تبطل كل 3 من الأقيسة إن لم يق أن الوك 
الذي لاعوه هو العلة دوق لم20 

وبهذا يكون مناط فساد الصوم في ذلك هو: الأكل أو الشرب أو ما في 
معناهما مما يصل إلى المعدة أو الدم»ء ويتغذى به البدن ويتقرّى. 

وبناءة على ذلك فقد اجتهد مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي في تحقيق مناط فساد الصوم بالكل والشرب وما في معناهما في 
الحقن الوريدية المغذية دون الحقن الجلدية والعضلية والوريدية غير المغذية» 
وذلك لأنها تُعْذَي البدن وتقؤيهء فتقوم مقام الأكل والشرب. 

حيث جاء في القرار ما نصّه: 

تأولاة الكمول الأند لأ عبر هن المنطرالهت ةا 

ثم ذُكر من ضمنها: 87 - الحُحقن العلاجية: الجلدية أو العضلية أو 
الوويدية» بامعداء السوائل والشقع المغذية, 

كنا بوره تغليل الحم بذلك صريحاً في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء» 
حيث جاء في الفتوى ما نضّه: «يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد 
للصائم في لها رمضانء ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار 
رمضان؛ دي خم عرد الطعام بالخراتب )افوا 

ثانياً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط التصوّر الصحيح التام 
للواقعة» ومعرفة حقيقتهاء كما تقدم ". 


.)555- 555 ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5؟/‎ )١ 
.)507؟/١١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )0( 
.)587 - ينظر: (ص9/!؟‎ )9( 


وفكن 


وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
هذا الضابط في تحقيق مناط ما يفسد الصوم من الأكل والشرب وما في 
معناهما في الحقن الوريدية المغذية دون غيرهاء وذلك بالاطلاع على 
الأبحاث والدراسات الطبية» والاستماع إلى مناقشات الأطباء بشأن أنواع 
الحقن العلاجية» وبيان حقيقتهاء. وصفاتهاء ووظائفهاء. وذلك بحسب 
استخداماتها في التداوي. 

حيث جاء في القرار ما نضّه: «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 
من ”78-77 صفر 8١5١ه»ء‏ الموافق 58 حزيران (يونيو) ‏ ” تموز (يوليو) 
1م بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال 
التداوي» والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية 
التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» بالتعاون مع المجمع 
وجهات أخرىء في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9 ؟١‏ 
صفر 518١ه»ء‏ الموافق ١7-١5‏ حزيران (يونيو) 1991م» واستماعه 
للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء» والنظر في 
الأدلة من الكتاب والسّنَّةَ» وفي كلام الفقهاء. قرر ما يلي: أولاً: الأمور 
الآتية لأ تععبر معنن المفطراك” ...8 وذكر سشممفيا: 2ن الخقن العلاحية 
الجلدية أو العضلية أو الوريدية» باستثناء السوائل والحقن المغذية». 

ولا ريب أن الرجوع المباشر إلى الأطباء في توصيف الحقن العلاجية» 
وبيان وظائفهاء ومناقشة الفقهاء لهم في ذلك». من أهم مدارك التصور 
الصحيح التام لهاء ومعرفة حقيقتهاء وما يترتب عليها. 

كما أن استناد مجمع الفقه الإسلامي في ذلك إلى الدراسات والأبحاث 
الصادرة عن مؤسسة علمية مختصّةٍ مثل المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية يَعْتَبر 
من أوثق مدارك التصوّر الصحيح التام لمثل تلك الأمور؛ لأن الجهود العلمية 
المؤسسسية غالبا ما يتواقر فيها من الخيزات والملكات المتنوغة ما لأ يتوافر فى 
الأفراد إذا كانوا مُتَمَرّقين. 1 


0ه 


المبحث الخامس 


الإحرام بالحج أو العمرة للقادمين حواً بالطائرة 


الإحرام لغةّ هو: الدخول في الحرمة» يُقال: أحرّمٌ الرجلٌ إذا دخل في 
حُرْمَة عهدٍ أو ميثاق» فيمتنع عليه ما كان حلالاً له”" . 

واصطلاحاً هو: نية الدخول في النْسّكء من حجٌ أو عمرة» أو هما معا”” . 

وقد حدّد الرسول وََِةِ مواقيت مكانيةٍ مخصوصة لمن أراد أن يُحْرِم 
بالحج أو العمرة أو بهما معاًء لا يجوز لأحدٍ أن يتعدّاها حتى يُحْرِم منها. 

فعن ابن عباس وِهْيا: «أن النبي كَلةِ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» 
ولأهل الشام الجحفة, ولأهل اليمن يلملمء ولأهل نجد قرناً» فهنَّ لهنّ ولمن 
اتن علبية) من غير أهلهِنَ ممن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن 
فمن أهلهء حتى إن أهل مكة يُهِلُون منها)”" . 

وبناءة على هذا النصٌّ الصريح فإنه يجب على كل من أراد أن يحْرِم 
بالحج أو العمرة أو بهما معاً أن يُحْرِمِ من هذه المواقيت المخصوصة إذا أتى 
عليها طريقهء أم إذا لم يكن طريقّه يمر بأحد تلك المواقيت فإنه يُحْرِم بمحاذاة 
أقرب ميقاتٍ من طريقه الذي يسلكه إلى مكة"*“. 


)1١‏ ينظر: لسان العرب »)١١١  ١١9/15(‏ تاج العروس /9١(‏ 457 454)» مادة: (ح رام). 

(؟) ينظر: مواهب الجليل للحطاب (9/ 42١65‏ مغني المحتاج للشربيني (70/1)» شرح منتهى الإرادات 
للبهوتي .)0957/1١(‏ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب الحجء باب مهل من كان دون المواقيت» رقم 2)١519(‏ 
وأخرجه مسلم في «صحيحه). كتاب الحجء, باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١81(‏ 

(5) ينظر: روضة الطالبين 425٠  79/(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (؟/07)؛ مواهب الجليل (9/ 7 
- 2076 شرح منتهى الإرادات (؟07/5١5).‏ 
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وذللك ليا تكد هه ا 7 


المصران ‏ أي: البصرة والكوفة ‏ أتوا عمرء فقالوا: يا أمير المؤمنين» (إن 
رسول الله يك حدّ لأهل نجد قرناً»» وهو جورٌ عن طريقناء وإِنّا إن أردنا قرناً 
شق عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكمء فحدَّ لهم ذات عِرق”" . 

وإذا ثبت هذا الحُكم في حقٌّ من مرّ على الميقات أو حاذاه عن طريق 
البّرّ:ْ فهل يشمل هذا الحُكم القادمين جوًّاً بالطائرة ممن أراد الحج أو العمرة؟ 
وإذا كان يشملهم: فكيف يمكن معرفة نقطة المحاذاة لأقرب ميقاتٍ أثناء سير 
الطائرة في الجو؟ وكيف يكون الإحرام في الطائرة مع شدة سرعتها أثناء 
مرورها بنقطة المحاذاة؟ 

لقد بحث مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذه 
المسألة في دورته الثالثة بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 - ١7‏ 
ميقو اهمه العرافق 15.11١‏ تشريق الأول (اكقوي) 545ام»<وبعد 
اطلاعه على البحوث المقدمة بخصوص موضوع الإحرام للقادم للحج والعمرة 
بالطائرة والباخرة قرر ما يأتي: 

«المواقيت المكانية التي حددتها السُنّة له 
الحج أو العمرة للمارٌ عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جوًاً أو بحراً. . 

كما بحث - أيضاً - مجلسٌ المجمع 000 5 
الإسلامي موضوعٌ الإحرام من جدة» وما يعترض الحجاج القادمين عن طريق 
البحر والجو بخصوص الإحرام من المواقيت المخصوصة, وذلك في دورته 
الخامسة المنعقدة (من 8 ١/07/4٠4١هه‏ الموافق 7/7/4 1987م)» وبعد 
التدارس واستعراض النصوص الشرعيّة الواردة في ذلك أصدر المجلس قراراً 
فقهياً وَرَدَ فيه ما نضّه : 


وَوْيّاء حيث قال: لما فتح هذان 


)١(‏ هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويء صحابي جليل» شهد فتح مكة» وكان 
يفتي الناس ستين سنة» توفي بمكة سنة (#الاه) . 
ينظر في ترجمته: الاستيعاب (9/ »)40٠‏ الإصابة (1717/5)» الأعلام للزركلي .)1١8/5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق» رقم (1971). 


ب مم 


«إن المواقيت التي وقّتها النبئ كل وأوجب الإحرامَ منها على أهلهاء 
وعلى من مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة» وهي: ذو الحليفة 
لآهل المدينة» ومن مر عليها من غيرهم. وتُسَمّى حالاً (أبيار علي)» والجحفة 
وهي لأهل الشام ومصر والمغرب» ومن مَرَّ عليها من غيرهمء وتُسَمََّى حاليا 
(رابغ)» وقرن المنازل وهي لأهل نجدء ومن مَرَّ عليها من غيرهم؛ وتُسَمَى 
خاليًاً (وادي محرم)+ وتَسْمّى أيضا (السيل)» وذات عرق لأهل العراق 
وخراسان» ومن مَرَّ عليها من غيرهمء وتُسَمَّى (الضريبة)» ويلملم لأهل 
اليمن» ومن مَرّ عليها من غيرهم. 

وقرر أن الواجب عليهم أن يُحرموا إذا حاذوا أقربَ ميقاتٍ إليهم من 
هذه المواقيت الخمسة جوًاً أو بحراًء فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا 
معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطواء وأن يحرموا قبل 
الك يوقي يععقدوة أن يعدي على ظحيوم. اتيم احرهوا قبل 
ا 

كما إن اللجنة الدائمة للإفتاء قد أصدرت فتوى فيمن أراد أن يُحْرِم 
بالحج أو العمرة وهو في الطائرة» ولا يعرف الميقات أثناء سير الطائرة» وقد 
جاء في الفتوى ما نصّه: (إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن 
يغتسل في بيته» ويلبس الإزار والرداء إن شاء»ء وإذا بقي على الميقات شي 
قليل أحرم بما يريد من حجٌ أو عمرةء وليس في ذلك مشقة» وإذا كان لا 
يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة» أو أحد المساعدين له. أو أحد 
النشيتين» أو الركاب عفن يق وتم اهل الب ةلف 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد في المناط على هذه المسألة فيما 


ع 


ياتى: 


أولآً: بخ بالنصق كما هدم الامفاظ وحوف الاحرام عن المواقيت 


.)9١٠ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص 86م‎ )١( 
.)١8:7/١1١( (؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ 


ه؟"١‎ 


المخصوصة شرعاً هو المرور بها أو بمحاذاتها مع قصد الحج أو العمرة”©. 

وقد اجتهد مجمع الفقه الإسلامي» والمجمع الفقهي الإسلامي. واللجنة 
حالة المرور الجوي بتلك المواقيت أو بمحاذاتها مع قصد الحج أو العمرة؛ 
وذلك باعفاو أن من مر على سماء القرية أى العديئة ثقد أتى غليهاء فيكون مخ 
كر سماح المشانك أو بمضاذاتة كقد ا على المقاك أن حاذاء”, 

كما إن قوله ذَثةِ: «.. فهُنَ لهنَ ولمن أتى عليهنَ» من غير أهلهنْ ممن 
كان يريد الحج والعمرة..”" لفظ عام يشمل المرورٌ الأرضي بالميقات» 
والمرورٌ الجوي بسماء الميقات» ولا فرق بين سماء الميقات وأرضه في 
الحكمء ومن ادعى الفرق فعليه أن يأتي بالدليل» ولا دليل”'. 

وقد نصّ مجمع الفقه الإسلامي في قراره على دخول هذه الصورة 
الحادثة في عموم الأحاديث الواردة في المسألة حيث جاء في القرار ما نصّه: 
«المواقيت المكانية التي حددتها السّنَّة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج 
أو العمرة للمارٌ عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جرًاً أو بحراً؛ لعموم الأمر 
بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة». 

كانباة. .من قبوااظ الالجعوام فى مشي اليعال مزاع * سداق كر ال 
المكلّفين كما تقدّم”"2» ومن صور ذلك مراعاة المشقة التي قد تلحقهم في تلك 
الأحوال؛ ومراعاة اختلاف أحوالهم في ما يمكن التحقّق منهء وما لا يمكن» 
وما يُسْتَبَه فيه. 


وقد راعى مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذا 


77 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (17//5). مواهب الجليل (9؟/‎ 425٠ - 797/5( ينظر: روضة الطالبين‎ )١( 
.): ١07/5 شرح منتهى الإرادات‎ 5610 5 


زهة ينظر: مجلة المجمع الفقهي : الدورة فر ع3 اج سس معةاه ص1177ا2 04 1). 
() تقدم تخريجه (ص019). 

(5) ينظر: المرجع السابق. 

(5») ينظر: (ص57868 .)59١-‏ 


ضرن 


الضابط في تحقيق مناط وجوب الإحرام من المواقيت المخصوصة أثناء المرور 
الجوي بتلك المواقيت أو بمحاذاتها مع قصد الحج أو العمرة» وذلك في حالة 
من اشتبه عليه العلم بموضع المحاذاة أثناء سير الطائرة في الجوء ولم يجد من 
يرشده إلى ذلكء. ومراعاة حالة سرعة الطائرة أثناء مرورها بالميقات أو 
بمحاذاته» وعدم التمكن من إيقاع الإحرام في لحظة المرور الجوي بالميقات 
أو بمحاذاته؛ لسرعتها الشديدة. 

حيث جاء في القرار ما نصّه: «... الواجب عليهم أن يُحْرِموا إذا 
حاذوا أقربَ ميقاتٍ إليهم من هذه المواقيت الخمسة جواً أو بحراًء فإن اشتبه 
عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن 
يحتاطوا وأن يُحْرِموا قبل ذلك بوقتٍ يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا 
قبل المحاذاة؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائرٌ مع الكراهة» ومنعقدء ومع 
التحري والاحتياطء خوفاً من تجاوز الميقات بغير إحرام فتزول الكراهة؛ لأنه 
لذ كراعة فى أداء الواجيه: . , ولآن الله سيحاتة أوفيه علق غياكة أن ينوه ها 
امعطامواة وها هو المستطاع في حقٌّ من لم يَمْرَ على نفس الميقات..2''70. 

فمن اشتبه عليه موضع المحاذاة ممن يقصد الحج أو العمرة أثناء سير 
الطائرة جوّاء ولم يحصل تنبية من قيادة الطائرة بالاقتراب من موضع 
المحاذاة» ولم يجد من يرشده إلى معرفة ذلك» فإنه يجتهد بحسب وسعه في 
تقدير المحاذاة» ويحتاط بأن يُحْرِمِ في موضع يعتقد أو يغلب على ظنّهِ أنه عَقَدَ 
إحرامّه فيه قبل المحاذاة. 

أما من تبين له موضع محاذاة الميقات بتنبيه من قيادة الطائرة» أو بمعرفة 
أهل الخبرة. فإنه يلزمه أن يُحرِم قبل الوصول إليه بزمن يسيرء مع تقدير سرعة 
الطائرة؛ حتى لا يقع إحرامه بعد تجاوز الميقات. 

حيث جاء في فتوى اللجنة الدائمة بشأن هذه المسألة ما نضّه: «إذا أراد 
الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل في بيته» ويلبس الإزار والرداء إن 
شاءء وإذا بقي على الميقات شيءٌ قليل أَخْرَّمٌ بما يريد من حجٌ أو عمرة» وليس في 


.)8 2 88 قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص‎ )١( 


لمان 


ذلك مشقة» وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قاتد الطائرة» أو أحد المساعدين 
لهء أو أحد المضيفينخ» أؤ الركاب ممن يثق بههن أهل الخبرة بذلك)7*. 

وهذا كتوهق ضور بتراعاة اقتملوق احرال الوكافيى اتاد فى قاطات 
الأحكام علي تلك الأحوال المختلفة. 

ثالثاً: من مسالك تحقيق المناط الرجوع إلى أهل الخبرة فيما تعتمد 

0 5 8 

معرفته على معرفتهم به كما تقدم © . 

وقد نصّت اللجنة الدائمة للإفتاء على إرجاع العلم بموضع المحاذاة 
للميقات أثناء سير الطائرة جوًاً لأهل الخبرة والاختصاص كقائد الطائرة 
ومساعديه ومن لديه معرفة بذلك» فإذا بِيّبوا ذلك لزم العمل بقولهم في تحقيق 
مناط وجوب الإحرام قبل الوصول إلى ذلك الموضع بزمن يسير. 

حيث جاء في فتوى اللجنة الدائمة ما نضّه: «.. وإذا كان لا يعرف 
الميقات فإنه يسأل قاتد الطائرة» أو أحد المساعدين له. أو أحد المضيفين» 
أو االركاف سن يتلق بد من أهل الكبرة يذلاف , 

كما أصدر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قراراً 
ينص على تكليف الأمانة العامة للرابطة «بالكتابة إلى شركات الطيران والبواخر 
بتنبيه الركاب قبل القرب من الميقات بأنهم سيمرون على الميقات قبل مسافةٍ 
1 

وذلك باعتبار أن قائد الطائرة ومساعديه هم الذين يستطيعون معرفة ذلك 
بدقة عالية» فهم أهل الخبرة الذين يُعتَمَّد على قولهم في ذلك. 

فإذا تم تنبيه الركاب في الطائرة قبل القرب من الميقات أو موضع محاذاته 
بمسافةٍ يسيرة تُمَكُنْهم من الإحرام قبل تجاوز الميقات فإنه حينئذٍ يلزم العمل 
بمقتضى ذلك التنبيه؛ لأنه صادرٌ عن أهل الخبرة بهء وهو من الاجتهاد في 
تحقيق المناط استناداً على قول أهل الخبرة فيما يتوقف تقديره أو معرفته عليهم . 


.)١87 /١1١( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 
00177 779 بينظرة‎ )5( 

() فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)١87 /١1١(‏ 
(») قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص١0).‏ 


5ه 


المبحث السادس 


المتاجرة بالهامش ف الأسواق المالية”) 


المتاجرة لغة : مصدر من الفعل تَجَرَ يِنْجَرٌ تَجْرَأ وتجارةً» والتّجارة هي : 


البيع والشراءء والتاجر: هو الذي يبيع ويشتري» وجمعه: تجَّارء» وتجْرٌ مثل: 


نواحب» ومكدب 


2220 


أما في الاصطلاح فالتّجارة هي: تقليب المال بالتصرّف فيه لغرض 


والهامش في اللغة: قال ابن فارس: «الهاء والميم والشنيةة أصل يدل 


على سرعة عمل أو كلام» يقولون: الهمش: السريع العمل بأصابعه» وامرأة 


همشى الحديث» إذا تسرّعت فيه) 


2 


وتطلق البافع على 4 بناشية الكعاب+ يقال؟ كمه على شامقه: بوعلن 


الهامش» وهو مُوَلّدٌ ليس من أصل كلام العرب”” . 


000 


0020 
إفرة 
20 
)2 


أما الهامش في اصطلاح الأسواق المالية فهو: المال الذي يضعه العميل 


السوق المالية هي: المجال الذي يتم من خلاله إصدار أدواتٍ معينة؛ كالأسهم والسندات؛ للحصول 
على الأموال اللازمة للمشروعات الإنتاجية وغيرهاء ويتم من خلالها تداول الأدوات المالية المختلفة» 
كشهادات الإيداع والأوراق التجارية وغيرها. ينظر: الأسواق المالية والنقدية» د. رسمية أبو موسى 
(ص١١):‏ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (ص9”). 

ينظر: الصحاح (7/ 0١50).؛‏ لسان العرب (859/5)» تاج العروس 778/٠١(‏ -3794)» مادة: (ت ج ر). 
ينظر: التعريفات للجرجاني (ص227» التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص١4).‏ 

معجم مقاييس اللغة (55/5)» مادة: (ه م ش). 

ينظر: تاج العروس .)5557/1١1(‏ 


ممم 


لق البنك أو السمسار على وه التوقيق حوققف عليه التمويل والمتا يي 

وهذا المال قد يكون نقوداًء أو أوراقاً مالية؛ كالأسهم والسندات. 

ومنت ابعر تقب غليه التعويل والمعاض 18 أى؟ أن السويل. يكرن مسويا 
إلى الهامش بنسبةٍ معينة؛ كأن يكون مثلّه أو ضِعْمَّه أو غير ذلك» كما إن 
المتاجرة في الأسواق المالية تكون متوقفة على نسبةٍ من الهامش» حيث يمنع 
البنك أو السمسار عميله في الاستمرار بالمتاجرة عند نزولهاء ويقوم بالبيع 
ليابةٌ غنه عد امسناعي” , 

والمتاجرة بالهامش تعني: دفع المشتري ‏ العميل ‏ جزءاً يسيراً من قيمة 
ما يرغب شراءه ويُسَمَّى هامشأًء ثم يقوم الوسيط ‏ مصرفاً أو غيره ‏ بدفع 
الباقي على سبيل القرضء على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيطء رهنا 
عه ارقي 

ومن أهم الشروط التي يفرضها الوسيط لإتمام هذه المعاملة ما يأتي”): 

١‏ - أن يقوم العميل بفتح حساب لدى البنك أو بيت السمسرة يُسمَّى 
كنات لماعك 

؟ - أن يقوم العميل بإيداع جزءٍ من قيمة العقد المراد شراؤه بحسب 
نوعه: عقد شراء وبيع العملات» أو عقد سبائك» أو عقد أسهمء أو غير 
ذلك. 


)١(‏ ينظر: المتاجرة بالهامش دراسة تصويرية فقهية (ص8) ضمن الأبحاث المقدمة للمجمع الفقهي 
الإسلامي في دورته الثامنة عشرة» الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة» محمد محمود حبش 
(ص5)» الأوراق المالية وأسواق رأس المالء» د. منير هندي (ص176١).‏ 

(؟6 ينظر: المتاجرة بالهامش دراسة تصويرية فقهية (ص8 -4) ضمن الأبحاث المقدمة للمجمع الفقهي 
الإسلامي في دورته الثامنة عشرة» الأوراق المالية وأسواق رأس المال» د. منير هندي (ص178-175). 

(9) ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرء 
المتاجرة بالهامش والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي» د. محمد شبير (ص5١)»2‏ بورصة 
الأوراق المالية من منظور إسلامي» شعبان البراوري (ص187). 

(4) ينظر: الأحكام الشرعية لتجارة الهامش» د. حمزة الفعر (ص4 - »23١‏ الأوراق المالية وأسواق رأس 
المال» د. منير هندي (ص5١5)»:‏ بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي» شعبان البراوري 
(ص189١).‏ 


0 


* - أن يكون البيع والشراء عن طريق البنك أو الوسيط» مع احتساب 
عمولاات البيع والشراء؛ وفي بعض العقود تحتسب عمولات البيع فقط. 

4 أذ تكو العقود المشعرامررعنا تي البكك أو الممتسان سن يتم 
البيع أو تصفية الحسابات. 

ه - أن يتعهد العميل بإكمال الفرق الذي يطرأ على الهامش الابتدائى 
فيتسبب في انخفاضه عن الحدّ المشروط. 1 

5 - منح البنك أو الوسيط حقٌّ بيع العقد وتصفية العملية في حال 
انخفاض الهامش الابتدائي» وعدم قيام العميل بتغطية هذا الانخفاض. 

- تشترط كثيرٌ من البنوك وشركات الوساطة دفعٌّ فوائد على القرض 
الممنوح للعميل . 

6 - تشترط كثيرٌ من البنوك وشوكات الوساطة وفع رسوم على الببيت 
العقود في حال عدم بيع العقد في نفس يوم الشراءء فتأخذ عن كل ليلةٍ يبيتها 
العقد قبل بيعه عمولة معينة. 

فإذا كانت المتاجرة بالهامش تجري غالباً بهذا التصّور فما الحم 
الشرعي في التعامل بها؟ 

لقد بحث مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي هذه المعاملة كما تجريها البنوك وشركات الوساطة المالية» وذلك 
فى دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» فى الفترة من /"/١5 5٠١‏ 
11 اه الذي يوافقه: 8 - ١١‏ أبريل 5+ 1م. ْ 

واخلص المجلس إلى أن كيذه العاملة ل تسو شرع ا ا 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد فى المناط على هذه المعاملة فيما 
أنى: : 

أولاً: إن التصُور التام للواقعة ومعرفة حقيقتها وكيفية جريانها في الواقع 


)١(‏ ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشر المنعقدة 
بمكة المكرمة». فى الفترة من 3١‏ 5١/571/7١اه.‏ 


يرن 


يُعْتَبر من أهم ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط كما تقدَّم''. 


وقد اعتبر مجلس المجمع الفقهي هذا الضابط في تحقيق مناط الحكم 
الشرعي على المتاجرة بالهامش كما تجري في البنوك وشركات الوساطة 
المالبة. 

حيث اشتمل قرار المجمع الفقهي الإسلامي في هذه المعاملة على بيان 
حقيقتهاء فنص القرار على أن المتاجرة تعني: «دفع المشتري - العميل ‏ جزءا 
يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يُسمَّى هامشاً» ويقوم الوسيط ‏ مصرفاً أو غيره 
- بدفع الباقي على سبيل القرضء على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيطء 
رهنا بمبلغ القرض». 

كما اشتمل القرار على بيان المكونات الآساسية لهذه المعاملة» فنص 
على أنها تشتمل على الآتي: 

١‏ المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح)» وهذه المتاجرة تتم غالباً في 
العملات الرئيسة» أو الأوراق المالية (الأسهم والسندات)» أو بعض أنواع 
السلع» وقد تشمل عقود الخيارات» وعقود المستقبليات» والتجارة في 
مؤشرات الأسواق الرئيسة. 

؟ - القرضء. وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرةً إن كان 
الوسيط مصرفاًء أو بواسطة طرفي آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً . 

#هالزباة وشم فى هذه التعاملة فح طريق (رسوه العينيه)» ره 
الفائدة المشروطة على المستثير إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسهء 
والتي قد تكون نسبةً مئوية من القرضء أو مبلغاً مقطوعا. 

: - السمسرة. وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة 
المستثمر (العميل) عن طريقهء وهي نسبةٌ متفقٌ عليها من قيمة البيع أو الشراء. 

ه - الرهن» وهو الالتزام الذي وقّعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى 
الوسيط رهنا بمبلغ القرضء» وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض 


(1) ينظر: (ص10/4؟ ب 5875). 


0ه 


إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبةٍ محددةٍ من مبلغ الهامشء ما لم يقم العميل 
بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة». 

يغذ كن يُعْتَبر من الإحاطة بأطراف الواقعة ومكوناتها وأوصافها وآثارها 
التي يُبنى عليها إثبات وجود مُتَعَلّقَ الحُكُم الشرعي في تلك الواقعة أو نفيه 
عنها . 

نانياً: ثبت بالصٌ الضريع من الكتاب والشْئة تحريم التعامل بالثباء كما 
قال تعالى: «#إوَأحلّ الله لْسَيْعَ وَحَرَّم الرْبَأ» [البقرة: 075؟]» وقال تل «لعن الله 
آكلّ الرّبا وموكلّه وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء)”'". 

ومن أنواع الرّبا المحرّم بالإجماع ما يتعلّق بالديون وهو: اشتراط الزيادة 
في القرضء وهو الرّبا الذي كان يتعامل به الناس في الجاهلية'"'»: كما لو 
قرفي أحدهم آخرّ مائة ألف ريال على أن يردّها له ماة وثلاثين ألف ريال. 

وقد اأجمع المسلمون نقلاً عن نبيّهم كَلةِ أن اشتراط الزيادة في السلف 
وبا وار كان فك عن فلك أو حي 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق العلماء على أن الممقرض متى 
اقرط ريادة على اقرف كان ذللك عجرا , 

وقد اجتهد مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في تحقيق مناط تحريم ربا 
الديون في الفائدة المشروطة على العميل إذا لم يتم بيع العقد في نفس يوم 
الشراءء فتؤخذ عن كل ليلةٍ يبيتها العقد قبل بيعه عمولة معينة» والتي قد تكون 
نسبةٌ مئوية من القرضء أو مبلغاً مقطوعاً. وهو ما يسمّى ب ادو التبييت» 
في المتاجرة بالهامش . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحهاء كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكلهء رقم (1591) من حديث 
جابر بن عبد الله وها . 

(0) ينظر: المغني لابن قدامة (4777/5)» روضة الطالبين للنووي (55/54): مواهب الجليل شرح مختصر 
خليل (557/5 -20117., النهر الفائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (559/5). 

(*) التمهيد (58/5). 

(5) مجموع الفتاوى (7754/59). 


خرن 


ونظراً لما اشعملت: عليه هذه المعاملة من الربا بسبب ذلك فقد ضدر 
القرار الفقهي بتحريمها . 

حيث جاء في القرار ما نضّه: «ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز 
شرعا للأسباب الآنة: 

آولاً ما اتسملت غليه من الرْبا الصريع» المعمفل في الزيادة على مبلغ 
القرضء المُسمّاة (رسوم التبيبت)» فهي من الرّبا المحرّم» قال تعالى: ييه 
للبت ءامنا أتَهُوأْ أله وَدَرُوأ مَا بَقِىَ مِنَ ايا مسي ا 


كا يعزب يم لله متشولدة كزد مد تتح ووش أتولحكع 8 تليثرة :1 
ل 26 [البقرة: هلا 70/94]. 


الديوك في ب بيع ا 2 الذي غالبا في 0 5 عقود المتاة 
بالهامش في السوق المالية؛ وذلك لأن السندات أوراقٌ مالي تمثّل التزاماً بدفع 
مبلغها مع فائدةٍ منسوبةٍ إليه أو نفع مشروط» فهي في حقيقتها قروضٌ للجهة 
المُضدرة لها بيترتب غليها أخيز أرباح بنسبةٍ محددةٍ أو منافع مشروطة» وهو من 
ربا الديون المحرّم بالنصٌ والإجماع . 

ونظراً لما تشتمل عليه أغلب عقود المتاجرة بالهامش من بيع وشراء 
السندات فقد نص قرار المجمع الفقهي في بيان أسباب تحريم المتاجرة 
بالهامش على ذلك» حيث ورد في القرار ما نصّه: 

انياً: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً 
ما تكشيل على كثير من 'العقود 'الفاقة شرعا» .ومن :ذللف: 

١-المتاجرة‏ في السندات» وهي من الرّبا المحرّم» وقد نصّ على هذا 


)١(‏ السند هو: شهادة يلتزم المُصير بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق» مع دفع 
نامع لكر علها مسر إلى الكيمة الاسمية للسئد» ٠‏ أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز تورّع 
ار قرارات ميم الل الماش درو السادسة من /ا١‏ - 77 شعبان ١٠5١ه»ء‏ الموافق ١5‏ - 
٠‏ آذار (مارس) ٠14١م,‏ الموسوعة الاقتصادية لراشد البراوي (ص5١”7).‏ 


5ه 


قرار مجمع الفقه الإسلامى بجدة رقم ٠١‏ فى دورته السائسة, 


كالنا::ثبت ينص السئة تحريم الجمع بين القرض والبيع في عقد 
واحد”"2» كما يدل عليه عموم قوله عليه الصلاة: «لا يحِلّ سلف وبيع.00". 

قال ابن القيم: (إن النبي كَلهِ نهى أن يجمع الرجل بين سلفٍ وبيع» 
وهو حديث صحيح» ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صحء وإنما ذاك 
لآن اققران أسدسياة باهر ذريعة إلى أن يقرضّه ألفاً ويبيعه سلعةً تساوي 
تبائياقة يأل أخرى» فركرن قن أعطاة ألنا وسلعة كباتياثة ليأخل مد النيم: 
وعذا اهو معن ال 
القرض والبيع في اشتراط أن يكون البيع والشراء عن طريق البنك أو الوسيط 
من غملال القنوات الإلكترونية المعتميدة لدى البنك أى شركة الوساطة المالية؛ 
وذلك لاحتساب عمولاتٍ على البيع والشراء» أو على البيع فقط. 

حيث جاء في القرار ما نصّه: «ثانياً: أن ا الرسيظ غان العمل أن 
كو سما رق عو ركد يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)» 
وهو في معتى السمع :بين سلتيد وبيع. المنهي. عند شوعا في قول الرميول 316 
الا يحل سلف وبيع. 2 وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضهء وقد اتفق 
الفقهاء ء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الرّبا المحرَّم". 

فالبنك أو الوسيظ هو المقرض فى هذه المغاملة؛ ويشترط على العميل 
أن يجري عمليات البيع والشراء في السوق المالية عن طريقه» ليحتسب عليه 


/5( فتح القدير لابن الهمام‎ »25٠0٠/7”( ينظر: المغني لابن قدامة (7”55/5)». روضة الطالبين للنووي‎ )١( 
.)09١- "9١ /5( مواهب الجليل‎ »)317 

(؟) أخرجه أبو داود في «سننه)ء كتاب البيع» باب في الرجل يبيع ما ليس عندهء رقم (5 2070٠0‏ وأخرجه 
الترمذي في «جامعه». كتاب البيوع»ء باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم 2)١5754(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح»: وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (5١؟1١).‏ 

(9) إعلام الموقعين ١!//5(‏ -18). 


(654) سبق تخريجه (ص١55).‏ 


عمولاتٍ معينةٍ يربح منها البنك أو الوسيط المالي» إما بنسبة محددةٍ ة أو بمبلغ 
مقطوع يُتفق عليه بحسب نوع العقدء ودلا جاح في التبي من الصيع بير 
القرض والبيع في عقدٍ واحدء كما يُعْتَبر من القرضن الذي جر متفعة 
0 

رابعاً: من الشروط المتفق عليها في صحة البيع أن يكون المبيع مباحاً؛ 
لآن بيع المحرّمات من التعاون على الإثم والعدوان. 

وقد اجتهد مجلس مجلس المجمع الفقهي في تحقيق مناط هذ الحكم في بيع 
وشراء أسهم الشركات الربؤية والشركات: التى تقوم أنشطيها الأساسية على 
التجارة في المحرّمات كمصانع الخمور ونحو ذلكء» فهذه الأسهم لا يجوز 
لذاولها بالبيع والقراة؟ السغرين ماي , 

ونظراً لما تشتمل عليه أغلب عقود المتاجرة بالهامش من بيع وشراء 
أسهم الشركات دون تفريقٍ بين ما يجوز منها وما لا يجوزء فقد نص قرار 
المجمع الفقهي في بيان أسباب تحريم المتاجرة بالهامش على ذلك» حيث 
ورد في القرار ما نضّه: «ثانياً: المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييزء وقد 
نصّ القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
الرابعة عشرة سنة 5١5١ه‏ على خَرُمّة المتاجرة في أسهم الشركات التي 
غرضها الأساسي محرّمء أو بعض معاملاتها ربا». 

خامساً: ثبت بالنصٌ الصريح في السّنَّةَ اشتراط التقابض في الصرف» 
كما فى قوله كَِةٍ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة... فإذا اختلفت هذه 
الأصئاف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا عيذ 


)١(‏ ينظر: الأحكام الشرعية لتجارة الهامش» د. حمزة الفعر (ص١223.‏ المتاجرة بالهامش دراسة تصويرية 
فقهية» د. عبد الله السعيدي (ص١١‏ - )١5‏ ضمن الأبحاث المقدمة للمجمع الفقهي الإسلامي في 
دورته الثامنة عشرة. 

(؟) ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة من - ١7‏ ذي القعدة 417١هء‏ الموافق 4 
4 أيار (مايو) 1997م. 

(09 .يدق #خرريجة لضن 45): 


"هه 


وهو نص صريحٌ في وجوب التقابض في حال اختلاف البدلين قبل 
التفرق عن مجلين العقد» وإلا كان ذلك مخ قبيل الرباء ويطلق غليه ريا 
السيقة7. 
وشراء العملات الورقية كالريال والجنيه والدولار؛ وذلك باعتبار أنها نقودٌ 
اعتباريةٌ فيها صفة الثمنية كاملةء فتجري عليها الأحكام الشرعيّة المقررة 
للذهب والفضة» مثل أحكام الرّبا والزكاة وَالسَّلَم وشائ: احكاميفا» ومن ذلك 
وجوت التقايشن الحقيقى أو الحكي '" فى مجلس العقل”” . 

ومن الصور المعاصرة للقبض الحكمي المُعْتَبرة شرعاً وعرفاً: القيد 
المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل» وذلك في حالات منها”' : 

- إذا عقد العميل عقدٌ صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء 
عملةٍ بعملة أخرى لحساب العميل. 


- إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل ‏ مبلغاً من حساب له إلى حساب 
آخر بعملة أخرى. في المصرف نفسه أو غيره» لصالح العميل أو لمستفيدٍ 
آخر.ء وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف فى الشريعة الإسلامية. 

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »)5١57/0(‏ مواهب الجليل :27٠١/1(‏ مغني المحتاج للشربيني (7714/5). شرح 
منتهى الإرادات (7/ 5770). 

(0» قبض الأموال كما يكون حسّيَّاً في حالة الأخذ باليدء أو الكيل أو الوزن في الطعامء أو النقل 
والتحويل إلى حوزة القابض» يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد 
القبض حسَّاًء وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها. 
ينظر: المغنى لابن قدامة 22١88 - ١85/5(‏ روضة الطالبين للنووي (”117/7ه0 - 42018 بدائع الصنائع 
(554/5)» مواهب الجليل (5//ا5). 
الهاشمية من 8 ١‏ صفر 407١ههء‏ الموافق ١١1-١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1985م. 

(5) ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة بجدة في المملكة العربية السعودية من ١١‏ - 
“71 شعبان ١٠4١هء‏ الموافق ٠١ ١5‏ آذار (مارس) ٠114م.‏ 


5ه 


التسِلّم الفعلي» للمُدّه المتعارف عليها في آسواق التعامل» على آنه لا يجوز 
للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر 
القيد المصرضي يإمكان السلم الفعلي 1 

ونظراً لما تشتمل عليه أغلب عقود المتاجرة بالهامش من بيع وشراء 
العملات دون مراعاةٍ لشرط القبض الحكمي فيهاء فقد اعتبر مجلس المجمع 
الفقهي ذلك من أسباب تحريم المتاجرة بالهامش» حيث ورد في قرار المجمع 
الفقهي ما نصّه: «ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب 
الآتية: ..»)» ثم جاء ضمن الأسباب المذكورة:  ٠«‏ بيع وشراء العملات يتم 
غالباً دون قبض شرعيٌ يُجيز التصرف». 

وذلك لأن القبض الحكمي الذي يترتب عليه أثره - وهو حصول القيد 
المصرفي بإمكان التسلّم الفعلي ‏ يتأخر عدة أيام في بيع وشراء العملات في 
الآسواق. العاليبة»-وض انخاه ذلك يجري العداول فبها مباشرة بمسره القيد 
الإلكتروني» مما يجعل المعاملة من الرّبا المحرّم؛ لفوات شرط التقابض في 
الورك 

ساديا: إن من شروط المعقود عليه فى المعاوضات أن يكون ال 3 
نشعة أو عقا متعلقا ممال» فإثه حيفل. يجوز الاعقياض عكمء وها سوق خلك 
فأحك المال فى مقابلعه مخ أكل ‏ أموال الناس بالباطل + وقد كيت ذلك عفد 
الفقهاء باستقراء أدلة الشرع الواردة فيما يجوز المعاوضة عليه وما لا يجوز؛ 
كالميتة والخنزير والكلب والخمر والحشرات والسباع والابقاللهيو وعسن 
الفرور والعسية -والشرب وض ذلق , 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 

(؟) ينظر: الأحكام الشرعية لتجارة الهامش للدكتور حمزة الفعر (ص368).» المتاجرة بالهامش دراسة 
تصويرية فقهية» د. عبد الله السعيدي (ص١5)‏ ضمن الأبحاث المقدمة للمجمع الفقهي الإسلامي في 
دورته الثامنة عشرة. 

69 ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (07/5)»: مغني المحتاج للشربيني (7577/7 - 747)»: مواهب 
الجليل (4/ 577 574): شرح منتهى الإرادات (177/7). 
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فى هقوذ الخبارات”* + والمستغيليات''. والعقود على الموش "4 التى يجري 
تداوتيا قن الانتوراق البائية» ذلك باعقار أنيا لست مالا ولأ مشعة ولة حذا 


مالبّاً يجوز الاعتياض عنه؛ فلا يجوز حيضلٍ تداولها“. 


ونظراً لما تشتمل عليه أغلب عقود المتاجرة بالهامش من بيع وشراء 
عقوه الشيارات والمستقبليات > والعقد غلى البروث "": فقن اعثبر مجلس 
المجمع الفقهي ذلك من أسباب تحريم المتاجرة بالهامش» حيث ورد في قرار 
المجمع الفقهى ها نصّه: اويرئ المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعا 
للأسباب الآتية: ..2» ثم جاء ضمن الأسباب المذكورة:  5«‏ التجارة في 
عقود الخيارات وعقود المستقيليات» وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي 
بجدة رقم (5) في دورته السادسة أن 0 الكباراة قر افر شرها» لذن 
المعقود عليف لبس هالا ولا تفده ولا ذا عتايانا يجوز الاعتياض عنه» وفعلها 
عقود المستقبليات والحقد علن الم في 


2000 عقد الاختيار هو: عقدٌ يعطي لحامله الحق في شراء أوابيع أصل معين أن آداء مالية» في تاريخ لاحقٍ 
وبسعر محدَّدِ وقت العقدء على أن يكون لمشتري حق الخيار الحقٌ في التنفيذ من عدمه. ينظر: إدارة 
الأسواق والمنشآت المالية» د. منير هندي (ص2)284. الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات» د. حسني 
خريوش (ص57١).‏ 

(؟) عقود المستقبليات هي: عثرة تعطي لحاملها الحق في شراء أو ببع كميق من أصل معين (قديكون 
سلعة أو ورقة مالية) بسعرٍ محدَّدٍ مسبقاً. على أن ب 3 يتم التسليم والتسلّم في تاريخ خ لا حتٍ في المستقبل. 
ينظر: إدارة الأسواق والمنشآت المالية» د. منير هندي (ص١2)571‏ مبادئ الاستثمار المالي» د. زياد 
رمضان (ص91). 

(0) المؤشر هو: رقم حسابئٌ يحسب بطريقةٍ إحصائية خاصة: يُقصّد منه معرفة الاتجاه العام في السوق» 
صعوداً وهبوطاًء وتجري عليه المبايعات في بعض الأسواق المالية. 
ينظر: الأحكام الشرعية لتجارة الهامش» د. حمزة الفعر (ص١1)»‏ قرارات مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي في دورته السابعة بجدة في المملكة العربية السعودية من ١١ ٠‏ ذي القعدة 417١ه»ء‏ الموافق 
١5 4‏ أيار (مايو) 19197١م.‏ 

(5:) ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة بجدة في المملكة العربية السعودية من 
١١ - ٠“‏ ذي القعدة 7١5١هء‏ الموافق 9 ١5‏ أيار (مايو) 1197١م.‏ 

(5) ينظر: بورصة الأوراق المالية للدكتور شعبان البرواري (ص2)775 الأحكام الشرعية لتجارة الهامش 
للدكتور حمزة الفعر (ص ”9 .)7"٠١‏ 


هه 


سابعا: ثبت ينص الشّنة الصريح التمخ عن بيع ما ليسن بمعلوك للباكعء 
كما في قوله كِ: ١لاتبع‏ ما ليس عندك)”''. 

وهو نص صريحٌ على شرطٍ من شروط المعاوضاتء وهو أن يكون 
المعقود عليه مملوكاً لمن له العقد أو مأذوناً له فيه بالتصرّف؛ لأن البيع تمليكٌ 
الو 0 
في عقود الجا بالهامش اس 0 وينتقل محل العقد من 
شخص إلى آخر من دون تحقّق وجوده وقبضه في حال التداول» حيث يبيع 
الوسيط للعميل عدداً من الأوراق المالية» ثم قبل موعد تسليمها للمشتري يقوم 
البائع - العميل ‏ بشرائها أو يقوم الوسيط باقتراضها له وتسليمها للمشتري»ء 
وبهذا يكون قد باع ما لا يملك وقت العقد. 

حيث جاء في نص القرار ضمن أسباب تحريم المتاجرة بالهامش: 5١‏ - 
أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك» وبيع ما لا يملك ممنوع 


شوغاة. 
ثامناً: كيف ينص الكعاب والسثة النيى عن أكل 0 الع بالباطل ٠‏ 
ِ 2000 1 37 و رام 

.]١848 [البقرة:‎ 


دولا بأكل بعفك مرا يعض فيد بينكم بالباطل» وأكلّه 


0 أكله من .غير الوجه الذئ أبااحه الله لأكليه»7©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه)ء كتاب البيوع» باب الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم (007"). كتاب 
البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده» رقم »)١15(‏ وقال الترمذي: حديث حسن» 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (45/ 177). 

0) ينظر: المغني لابن قدامة (2)595/5 بدائع الصنائع 7414 مغني الحتاج فوا ير ل ارو ة 
التاج والإكليل لمختصر خليل .07١7/5(‏ 

6 جامع البيان للطبري (70757/5). 


ءه 


في عقود المتاجرة بالهامش؛ لما تشتمل عليه غالباً من المجازفة والخداع 
والتضليل والاحتكار والنجش» وغير ذلك من التصرفات المحُرْمّة التي ينتج 
عنها الإضرار باقتصاد المجتمع وكل ذلك من كل أموال الناس بالباطل. 

حيث جاء في نصٌ القرار ضمن أسباب تحريم المتاجرة بالهامش: 
ارابعاً: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرارٍ اقتصاديةٍ على الأطراف 
المتعاملة» وخصوصاً العميل (المستثمر)» وعلى اقتصاد المجتمع بصفةٍ عامة؛ 
لأنها تقوم على التوسّع في الديون» وعلى المجازفة» وما تشتمل عليه غالباً من 
د وتضليلٍ وشائعات» واحتكارٍ ونجش وتقلباتٍ قويةٍ وسريعةٍ للأسعار؛ 
بهدف الثراء السريع والحصول على مُدّخرات الآخرين بطرقٍ غير مشروعة» 
مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل» إضافة إلى تحؤل الأموال في 
المجتمع من الأنمطة الاقصافة الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات 2 
المثمرة اقتصاديًاً. وقد تؤدي إلى هرَّاتٍ اقتصادية عنيفة تُلْحِق بالمجتمع خسائرٌ 
وأضراراً فادحة». 


/ا5ه 


المبحث السابع 


خطاب الضمان البدكي 


الضمان لغة: ماعوة من الشقنء وضِنّدت الشيء» إذا جعلته فى 
وفافة». والكفالة سك : مانا هين هذا لآله إذا ركه ققد انوع ديف : 
والشحين هون لعفا 3 

والضمان البنكي اصطلاحاً هو: عبارةٌ عن تعهدٍ كتابيٌ بناة على طلب 
العميل؛ يلتزم فيه المَضْرِف لصالح العميل في مواجهة شخص ثالث بدفع مبلغ 
معين في وقتٍ د ا 

ْ وتنقسم خطابات الضمان من حيث الغطاء وعدمه إلى ثلاثة أقسام"": 

القسم الأول: خطاب الضمان المقابل بغطاءٍ كامل» وهو الخطاب الذي 
يصدر من البنك لصالح المستفيد بعد أن يودع العميل في حسابه البنكي ما 
يساوي ضمان الخطابء ويودع مبلغ الغطاء في حساب يسمى احتياطي 
الضمان» ولا يجوز للعميل أن يتصرف فيه حتى ينتهي تاريخ التزام البنك 
بالخطاب . 

والقسم الثاني: خطاب الضمان المقابل بغطاءٍ جزئي» وهو الخطاب 
الذي يصدر من البنك بعد أن يودع العميل في حسابه ما هو أقل من ضمان 
الخطاب. 


)١(‏ ينظر: الصحاح »)5١1١5/5(‏ معجم مقاييس اللغة (؟/ 777), لسان العرب (17/ 4278517 مادة: (ض م ن). 

(0) ينظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية (ج0/مج١/555)»:‏ خطابات الضمان المصرفية» 
على جمال الدين عوض (ص١١1-١5١).‏ 

إفرة ينظر : الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية (ج0/ مج١/‏ 556). 


ادك 


فإذا كان خطاب الضمان البنكي كما تقدم فما كم أخذ البنك أجرةً ‏ 
عمولة ‏ من العميل على إصدار خطاب الضمان؟ 

لقد بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي» وذلك في دورته الثانية بجدة من ١١6-3٠١‏ ربيع الآخر5٠:5اههء‏ 
الموافق 5١‏ - 58 كانون الأول (ديسمبر) 19805١م.‏ 

وقرر المجلس ما يلي : 

آولأة إلا خطاب القياة الأ هرة أغند الكض عله لقا صيلية الشييان 
- والتي يراعى فيها عادةً مبلغ الضمان ومدته ‏ سواء أكان بغطاءٍ أم بدونه. 

كان إن :تمصا زه الأذارية لاصدار عات القيمان صنوطيه عا : 
شرعاًء مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثلء وفي حالة تقديم غطاءٍ كليٌّ أو 
جزئى» يجوز أن يُراعى فى تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد 
تتطليه المهمة القعلة لأداك ذلك العظاة , 

زيمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد فى المتاط على هذه المسألة فيما 
أن : 

أولاً: من ضوابط الاجتهاد في المناط التصوّر التام للواقعة ومعرفة 
حقيقتهاء ومكوناتهاء وخصائصهاء كما تقدم''“. 

وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
هذا الضابط فى تحقيق مناط الضمان أو الكفالة فى خطاب الضمان البنكى غير 
المغطّى» وذلك باعتبار أن الضمان أو الكفالة هي ضْ ذمّة الضامن إلى ذْمَّة 
غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاًء وهذا موجودٌ في خطابات الضمانء فالمَصْرف 
يلتزم الدذين الذي يكون على العميل تجاه الغير في وقتٍ محدد. 

كما راعى - أيضاً - مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 


)١‏ ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بجدة من 
١١-٠‏ ربيع الآخر 505١هء‏ الموافق 5١‏ 58 كانون الأول (ديسمبر) 1988م. 
(0) ينظر: (ص9لا” -5875). 
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الإسلامي هذا الضابط في تحقيق مناط الوكالة في خطاب الضمان البنكي 
المُعْمََىء وذلك باعتبار أن الوكالة هي إقامة الغير مقام النفس في تصرّفٍ جائز 
معلوم» وهذا موجودٌ في خطاب الضمانء فالعميل يوكل المصرف في تصرفٍ 
معلوم جائز؛ وهو أن يسدّد عنه إذا لم يسدّد هذه الضمانات أو لم يقم بهذه 
العملية وتحو ذلك 

حيث رقي القراج ها ققهة رويد النظر نينا اعد فى عكلات العسناة 
من بحوث ودراسات» وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها : 

أولاً + أن خطاب الضماة بأتراعه الأفداض والادياق: لذ يكلو إنا أن 
يكون بغطاءٍ أو بدونهء فإن كان بدون غطاءء تو ضْ 4 الضامن إلى ذمَّة 
غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاًء وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي 
باسم: الضمان أو الكفالة. 

وإن كان خطاب الشيمان بغطاء» فالعلاقة بين طالب خطاب الشمان 
وبين مَضصْدِرِه هي: الوكالة» والوكالة تصح بجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة 
لصالح المستفيد (المكفول له))"''. 

والتفريق في الأحكام ‏ كما سيأتي ‏ بين خطاب الضمان المغطّى وغير 
المغطى قد بُنيَ على تصور تام لهذا النوع من المعاملات البنكية» وبعد معرفةٍ 
لحقيقتهاء وهو المقصود من مراعاة هذا الضابط أثناء الاجتهاد في تحقيق 
مناطات الأحكام. 

قانيا عدر قرعا أنه يعر أكدد الكو سان الضياة: 

وقددافب إلن ذلك الجمهوو من النحقفية"" وو الجالكية”"">. والشافطية؛ 
وال 


)١‏ ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بجدة من 
١١-٠‏ ربيع الآخر “٠5١هء‏ الموافق 5١‏ 58 كانون الأول (ديسمبر) 1988م. 


(0) ينظر: المبسوط للسرخسي (09/90. 
(0©) ينظر: مواهب الجليل (5/ 0791 
(5) ينظر: مغني المحتاج (718/7). 
(5) ينظر: المغني (9431/17). 


أهمه 


بل إن ابن المنذر حكى الإجماع في ذلك فقال: «أجمع من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن الجمالة بجُعل يأخذه الحميل» لا تحلّ ولا تجوز»""' . 

وذلك لأنه في حال عدم 27 المضمون عنه بالالتزام تجاه الطرف 
الغالف يكون' الضامى: ملزماً بأداء الدين يتات على عقد الضماث» وإذا أذاه وجب 
ذلك المبلغ المضمون عنه» فصار الضمان في هذه الحالة كالقرضء» فإذا أخذ 

وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق مناط هذا الخكم 
في خطاب الضمان غير المُغْطَى؛ لأنه في حالة أداء الكفيل (البنك) مبلعٌَ 
الضمان فإنه يشبه القرضء» فإذا أخذ البنك عنه عوضا صار قرضا جر نفعا على 
المقرض» وهو محرّمٌ شرعاً. 

حيث ورد في القرار ما نصّه: (إن الكفالة هي عقد تبرع يُقصّد به 
الإرفاق والإحسانء وقد قرّر الفقهاء عدم جواز أخذ العرض على الكفالة؛ 
لآنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على 
المقرضء. وذلك ممنوع شرعا». 

ولأن الأصل في الضمان أنه من عقود الإرفاق والإحسانء فإذا شرط 
الضامن لنفسه حقَّاً ماليَاً خرج عن موضوعه» فمنع صحته"" . 

وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق مناط هذا الحكم 
فى خطاب الضمان الذي يأخذ عليه البنك أجرأ ‏ عمولة ‏ من العميل» سواء 
كان خطاب الضمان مُعْمَلى كليًاً أو جزتيّاً أو غير مُعْطَىء وذلك باعتبار أنه عقد 
كفالة» وعقد الكفالة من عقود التبرع التي يقصد بها الإرفاق والإحسانء 
ويجوز في هذه الحالة أن يأخذ البنك قيمة المصروفات الفعلية التي تكلفها 
عملية إصدار خطاب الضمان. 


.)١7١/١( ينظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )١( 

(0) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (7/ 2505)» كشاف القناع »)١57/8(‏ الربا 
والمعاملات المصرفية» عمر المترك (ص7817) . 

(9) ينظر: الأم (/ 4271725 المبسوط »)8/5١(‏ الربا والمعاملات المصرفية» عمر المترك (ص7817). 
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حيث ورذ في القرار ما نضّه: «أن خطاب الضمان بأنواعه الأبعداني 
والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاءٍ أو بدونه» فإن كان بدون غطاءٍ فهو: 
ضمٌ ذمّة الضامن إلى ذمّة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاًء وهذه هي حقيقة ما 
يعنى في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة». 

«وإن كان خطاب الضمان بغطاءٍ فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان 
وبين مصدره هي: الوكالة» والوكالة تصح بجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة 
لصالح المستفيد (المكفول له)». 
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المبحث الثامن 


التورّق المصرفئ المنظم 


التورّق لغةّ: طلب الوّرق» والوّرق هي: الفضة مضروبةً كانت أو غير 
مضروبة» ثم شاع استعمال الوّرِق: في الدراي العمضروية عن القفيوة , 

والتورّق اصطلاحاً هو: أن يشتري المرءٌ سلعةً نسيئة» ثم يبيعها نقداً لغير 
البائع بأقل مما اشتراها به» ليحصل بذلك على النقد'"' . 

وهذه المسألة تُسمّى عند الحنابلة ب «مسألة التورّق» من الوّرِق» وهو 
الفضة؛ لأن مشتري السلعة يبيع بهاء والمقصود فيها الحصول على النقد"" . 

وسكن غلك صفن الشافية و «الزرشةاء ومن لنظة أصهي: عدت زرنةة 
أي: ليس الذهب معيء فيطلب الذهب باللا 

ويبحثها أكثر الفقهاء ضمن مسائل بيوع الآجال» وعند ذكر مسألة العِيئّة) 
مع الاقتصار على إيراد صورتها دون تسميتها”* . 

أما التوكق المصرفي المنظم فهو: «قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه 
ترتيب بيع سلعةٍ (ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو 
غيرهاء على المستورق بثمن آجل» على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في 


.)"90/1١١( لسان العرب‎ »)٠١١/5( معجم مقاييس اللغة‎ »)770/١١( ينظر: الصحاح‎ )١( 

0) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (9؟/ 19 )ا كشاف القناع 0١‏ امكل شرح منتهى الإرادات (7/ .)١554‏ 

69 ينظر: كشاف القناع (1/ 2787 مطالب أولي النهى .)51١/9(‏ 

(4) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص57١)2»‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
مم 0 ْ ْ 

(0) ينظر: القوانين الفقهية لابن جزي (ص”75: -577)» حاشية ابن عابدين (5/ 750 0 575). 
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العقد أو بحُكم العرف والعادة ‏ بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن 
حاضرء وتسليم ثمنها للمستورق»""' . ش 1 

أو يقال هو: «شراء المستورق سلعةً من الأسواق المحلية أو الدولية أو 
ما شابهها بثمن موْجّلِ يتولى البائع (الممؤّل) ترتيب بيعهاء إما بنفسه أو بتوكيل 
غبره أو بعراطق الحسخورة مع الباقع. على ذلك» .ولك يعم حال أقز 
ل 

ومن أبرز غايات التورّق المصرفي المنظّم ما يأتي”” : 

داتمويل الأقراة والشركات» وتوقير السيولة اللازعة الف تسمتاحها 
مطارعين الامافية ى لضاف ْ 

؟- تمكين المدينيق من سداد" ديولهم للق المصارك التجارية» حيث 
تستخدم المصارف الإسلامية التورّق لتحويل المدين للبنوك التجارية للتعامل مع 
المسارف الأسلاية: 

“ - استثمار المصرف ما لديه من سيولةٍ فائضةٍ في السلع الدولية عن 
طريق المتاجرة بها.ء حيث يقوم المصرف بشراء السلعة من شركةٍ في السوق 
الدولية بوسائل الاتصال الحديثة» ومن ثَمَّ بيعها للمتورق بالأجل مساومة أو 
مرابحة» بأكثر من سعر يومهاء ثم يبيعها المصرف نيابة عن المالك (العميل)» 
وقد يبيعها للشركة التي اشترى منها السلعة» ويستفيد المصرف من فرق 
السعريةد 

فإذا كان التورّق المصرفي المنظّم كما تقدم بيانه فما حُكُم التعاقد به في 
الشرع المطهّر؟ 


)١(‏ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة 
المكرمة» في الفترة من ١9‏ 7؟/ ١٠/574١اه.‏ 

(0) ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة 
عشرة من ١‏ إلى 5 جمادى الأولى ٠47١هء‏ الموافق 57 ”١‏ نيسان (إبريل 9١50م).‏ 

(9) ينظر: التورق الفقهى وتطبيقاته المصرفية المعاصرة فى الفقه الإسلامى؛ د. محمد عثمان شبير» 
(ص١١)‏ بحث مقدم ليد الفقه الإسلامي الدولي في تورك التاسعة عشرة. 
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لقد بحث مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي هذه المعاملة» وذلك في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة 
المكرمةء في الفترة من -١9‏ “7”/ ١٠/454١هه‏ الذي يوافقه: /١١ 1١‏ 
7 

وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوعء والمناقشات التي 
دارت حوله. قرر ما يليى: «عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه. .2. 

كما بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامى هذه المعاملة» وذلك فى دورته التاسعة عشرة فى إمارة 
الشارقة (دولة الاجاراك العربية المفيدهة فين ١١‏ إلى. 6 افق الأول 
١15١ه»ه‏ الموافق 55 "٠١٠‏ نيسان (إبريل) 9١١5م.‏ 

وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
التورّق: حقيقته» أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)» وبعد استماعه 
إلى المناقشات التي دارت حوله» وبعد الاطلاع على قرارات المجمع الفقهي 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بهذا الخصوصء قرَّر ما 
يلي: ”لا يجوز التورّقان (المنظم والعكسي). .)20 

ويمكن ال ل ا المسألة فيما يأتي : 


أولة: من ضوابط الاجتهاد في : تحقيق المناط التصوّر التام للواقعة 
وفعراقة بكر انها الى تمتها عن اكيرما كنا قن 0 
وقد راعى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 


الإسلامي هذا الشائطا الى توصيف للتورّق المصرفي المنتظم كما يجري في 
الوقت الحاضر قبل تحتيق مناط التحريم قيه: 


() صورة التورّق العكسي هي صورة التورّق المنظّم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والمموّل هو 
العميل. ينظر: قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في 
دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من ١‏ إلى 5 جمادى الأولى 
اهء الموافق لم نيسان (إبريل) 9١٠5م.‏ 

(0) ينظر: (ص9لا؟ -5875). 
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حيث ورد في القرار ما نصّه: «وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة 
حول الموضوعء والمناقشات التي دارت حوله» تبين للمجلس أن التورّق الذي 
فيه ترتيب بيع سلعةٍ (ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو 
غيرهاء على المستورق بثمن آجلء على أن يلتزم المصرف - إما بشرط في 
العقد أو بحُكم العرف والعادة ‏ بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن 
حاضرء وتسليم ثمنها للمستورق». 

كما أوضح مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي الفرق بين التورّق المعروف عند الفقهاء والتورّق المصرفي المنظمء 
وهو مق تمبيز أمكونات الوافعة عق غيرها الى يعرتب غليه الآثر فى الاق 
الحُكم بين الصور والوقائع 

حيث ورد في القرار ما نصّه: «وهذه المعاملة ‏ أي: التورّق المصرفى 
المنظم ‏ غير التورّق الحقيقي المعروف عند الفقهاء» والذي سبق للمجمع في 
دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعامالات حقيقية وشروط ميحدّدة ينها 
قرارٌه''2.. وذلك لما بينهما من فروقٍ عديدةٍ فصّلت القولَ فيها البحوثٌ 
المقدمة؛ فالتورّق الحقيقي يقوم على شراءٍ حقيقيّ لسلعةٍ بثمن آجل تدخل في 
ملك المشتري» ويقبضها قبضاً حقيقيّاًء وتقع في ضمانه» ثم يقوم ببيعها هو 
بثمن حال لحاجته إليه» قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن» والفرق 

بين التمنين الآأجل والحال لأ يدخل في ملك المضرف الذي طرأ على 
المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادةٍ لِما قدَّم من تمويل لهذا الشخص 
بمعاملاتٍ صوريّةِ في معظم أحوالهاء وهذا لا يتوافر في المعاملة المبيّنة التي 
الجريهاا بعشى: العفنا ري 

أما مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي فقد 


.)55١- ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (ص50”‎ )١( 
(؟) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة‎ 
.ها١574/١١‎ /77 - ١9 المكرمة» فى الفترة من‎ 
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راعى هذا الضابط بذكر أنواع التورّق» وتوصيف التورّق المعروف عند 
الفقهاء؛ وتوصيف التورّق المصرفي المنظمء ثم بناء الحُكُم على الفرق المميّز 

حيث ورد في القرار ما نضّه : 

«أولاً: أنواع التورّق وأحكامها : 

١‏ - التورّق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) سلعةً 
بثمن مؤجّلٍ من أجل أن يبيعها نقداً بئمنٍ أقلَ غالباً إلى غير من اشتّريت منه 
بقصد الحصول على النقد. 

؟ - التورّق المنظّم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعةً 
سن الأسواق المحلية أو الدولية أق ما شابهها بثمن مؤْجَلِ يتولى البائع 
(البب05) ترب عقا عا يفيه أو ومركيل يرن آر تار المسكورق مخ 
البائع على ذلك» وذلك بثمن حالٌ أقلّ غالباً. 

“* - التورّق العكسي: هو صورة التورّق المنظم نفسّها مع كون المستورق 
هوا الموسسة والحمؤل هو العميا 7 

ثانياً: ثبت بنصٌّ السّنّةَ الصريح تحريم بيع العِيئّة» كما في قوله كلِ: «إذا 
تبايعتمٍ بالعيئة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالرَّرع وتركتم الحياة سلط انا 
عليكم ذُلَاَ لا ينْزِعُه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم)”". 

(المتصيوة المي بيع الرجل سلعةً إلى أجل» ثم يشتريها البائع نفسّه 
بثمن حالٌ أقل منه”" 


)١(‏ ينظر: قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 
التاسعة عشرة فى إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من ١‏ إلى 5 جمادى الأولى 
اها الموافق +؟ "٠١‏ نيسان (إبريل) 9١١5م.‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب البيوع» باب النهي عن العِيئّة» رقم (477”) وأحمد في المسند» 
رقم (2»)5876 وحسنه ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (5/ 5 .)٠١‏ 

)6 ولها صورٌ أخرى عديدة. 
ينظر: مغني المحتاج (25957/7, مواهب الجليل شرح مختصر خليل »)5٠5/5(‏ شرح منتهى الإرادات 
»)١74 /9(‏ حاشية ابن عابدين (7565/65). 
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ومناط التحريم في بيع العِيئّة: أنه ذريعةٌ إلى الرّباء وسَّدَّ الذرائع مُعتبرٌ 
شرعاًء ووجه اعتباره ذريعةً إلى الرّبا أن البائع استباح أخذ الثمن الأكثر الآجل 
بالثمن الأقل العاجل إلى أجل معلوم»؛ واحتال على ذلك بالبيع إلى أجل”" . 

وقد انه مجلس الححية الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي في تحقيق مناط التذرّع إلى الرّبا في التورّق المصرفي المنظّمء وذلك 
باعتبار أن 0 يهدف بطريقةٍ منظّمةٍ إلى توفير السيولة النقدية للمتورّق 
على أن يكون مديئاً له بزيادة» وهذا هو حاصل ربا النسيئة» وقد اتخذ 
المصرف التورّقٌ المنظم ذريعةً إلى ذلك”” . 

حيث ورد في القرار ما نضّه ‏ في سياق ذكر تعليل الحُكُم بعدم جواز 
التورق المصرفي المنظم -: «أن التزام البائع في عقد التورّق بالوكالة في بيع 
السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهةً بالعِيّة الممنوعة شرعاًء 
سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بِحُكُم العرف والعادة المتّبّعة). 

ولعل الوا على «أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقديّ 
بزيافة لما سمح بالمستورق فيها من المصرف في معاملات ابجع والشراء القن 
تجري منه والتي هي صوريةٌ في معظم أحوالهاء هدف البنكُ من إجرائها أن 
تعود عليه بزيادةٍ على ما قدَّم من تمويل». 

فالمتورّق ‏ هنا لا هم له غير السيولة النقدية» وموضوع السلعة إنما 
كان فقط للتحايل» فالمحصّلة بالنسبة للمتورّق في هذه المعاملة أنه أخذ من 
البقاف ميلك تقو لامج السسلعة بعاد بها انا 5 توببير نه اقب د ذلك راتكه 
السلعة التي اتفق أن يشتريها من البنك آجلا)» وهذا من صور الرّيا . 

كما اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي في تحقيق مناط التذرٌع إلى الرّبا في التورّق المصرفي المنظمء وجاء 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(0) ينظر: التورّق والتورّق المنظم دراسة تأصيلية» د. سامي السويلم. (ص؟١7‏ - 42757 التورّق حقيقته 
وأنواعف أ. د. وهبة الزحيلي (ص١٠‏ - )١١‏ بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته 
التاسعة عشرة. 


عكه 


فى القران السادر عش ها لط الا يجوز العورقان (المنظم والعكسي) وذلك 

لأن فيهما تواطؤاً بين الممؤل والمستورق» صراحة أو ضمناً أو عرفاًء تحايلاً 
لتحصيل النقد الاش بأكثر منه في الذمة وهو ربا)"'". 

وهذا المعنى هو ما حدا بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى القول 
بتحريم التورّق المعروف عند الفقهاء . 

قال ابن القيم: «وكان شيخنا اَنُه يمنع من مسألة التورق: وروجع فيه 
مراراً وأنا حاضِرٌ فلم يرخص فيهاء وقال: المعنى الذي لأجله خُرّم الرّبا 
فوعرة فيه ما 

بل قرر ابن القيم في موضع آخر أنه أعظم تحريماً؛ وذلك لأنه قَصَدَ 
التحايلَ على الرّباء حيث قال: «فإن من أراد أن بيع مائة بمائةٍ وعشرين إلى 
أجل فأعطى سلعة بالثمن المؤجّل ثم اشتراها بالثمن الحال» ولا غرض لواحدٍ 
منهما في السلعة بوجهٍ ما... فلا فرق بين ذلك وبين مائةٍ بمائةٍ وعشرين 
نرهما بالااسياة البقلو لاي شرع وذ في علا ول في عراب ول الحتييدة 
التي لأجلها خرّم الرنا محيته قاكية مع الاحتيال أو أزيدء فانها تضاعفت 
بالالسال0: 

معنا تعب عبيون الفقياء عن الحفية 5ه و مالي 
والحنابلة”" إلى جواز التورّق البسيط باعتبار أنه لا تذرّع فيه إلى الرّباء 
والأصل في البيوع الإباحة. 


)١(‏ ينظر: قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 
التاسعة عشرة فى إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من ١‏ إلى 5 جمادى الأولى 
اها الموافق +7 - "٠١‏ نيسان (إبريل) 9١٠5م.‏ 

(؟) ينظر: إعلام الموقعين (85/60). 

(؟6 إعلام الموقعين (4:/ 074 0786). 

(4) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (080/5). 

(0) ينظر: القوانين الفقهية لابن جزي (ص557"5 8 ”177). 

(5) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص57١).‏ 

0 ينظر 


: شرح منتهى الإرادات (155/5):. 


اكه 


كما أصدر المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قراراً 
ل على جواز التورّق المعروف عند الفقهاء ‏ وهو: شراء سلعةٍ في حوزة 
البائع وملكه» بثمنٍ مؤْجَلِء ثم يبيعها المشتري بنقدٍ لغير البائع» للحصول على 
النقد (الوّرِق) ‏ لأن الأصل في البيوع الإباحة» لقول الله تعالى: 9وَأَحلٌَ لَه 
لْسْهِعٌ وَحَرَمَ ألربَأ» [البقرة: 070؟] ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصدا ولا 
صورة» ولأن الحاجة داعيةٌ إلى ذلك لقضاء دَينء أو زواجء أو غيرهما"'. 

تالناء ثبت يعض الكثة العويم الشعراط قيعن' المبيع قبل بيده كما فى 
قوله يي «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)”” . 

وهذا الي يشل الطعاء وقيرة من الشبيعات» كنا ذفب إلى ذلك 
0050008 اللحنيةة والعافيةة أ والسا ا 

قال ابن عباس (راوي الحديث): ولا أحسب كل شيءٍ إلا مثلّه”" . 

وتختلف كيفية قبض الأآشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون 
قبضاً لهاء فقبض ما يُتئَاول عادةً باليد يكون بتناوله باليدء وقبض المكيل 
والموزون والمعدود والمذروع يحصل باستيفاته كيلاً أو وزناً أو عدّاً أو ذرعاًء 
وتمييزه عن غيره» وفبض ما لا يُعْتَر فيه تقديرٌ من كيل أو وزنٍ أو ذَرْعَ أو عد 
كالدّواب يُرجَع فيه إلى العرف. والأشياء التي لا تنقل كالأراضي والعقارات 
ونحوها يكون قبضها بالتخلية بينها وبين المشتري». بلا حائل دونهاء وتمكينه 
ال ا 


.0770( ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب البيوع» باب ما يذكر في بيع الطعام والحُكرة» رقم (2)5175 
وأخرجه مسلم في «صحيحه)ء كتاب البيوع» باب بطلان المبيع قبل القبض» رقم (0؟5١).:‏ كلاهما 
من حديث ابن عباس ؤَوْها . 

6 ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (09/7). 

(:) ينظر: مغني المحتاج (451/5). 

(5) ينظر: شرح منتهى الإرادات (9/ 571). 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحهاء كتاب البيوعء باب بطلان المبيع قبل القبض» رقم (1518). 

)0 ينظر: المغني لابن قدامة :4)١188 - ١877/5(‏ روضة الطالبين للنووي (01177/7 4)2018: بدائع الصنائع 
(554/5)» مواهب الجليل (5///ا5). 


؟'كه 


وقد اجتهد مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي في تحقيق مناط القبض في معاملة التورّق المصرفي المنظم» فأثبت 
في القرار عدم 'تحقق القبضن الشرعي .في أكثر عقود التورّق المضرفي» واعتبر 
ذلك سبباً من أسباب عدم جواز هذه المعاملة. 

حيث ورد في القرار ما نضّه ‏ في سياق ذكر تعليل الحكم بعدم جواز 
التورّق المصرفي المنظم _: «أن هذه المعاملة تؤدي في كثيرٍ من الحالات إلى 
الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة». 

فالفاسر قد غالباب لا يفيض السلغة ويصووهاهن الأسواق«الغالهية 
قبضاً شرعياً أثناء إبرام عقد الشراء الذي وكُلّه فيه العميل» وكذلك العميل فإنه 
لا يقبض تلك السلعة ويستوفيها أثناء عقد البيع الذي وكل فيه المصرف 
لبيعهاء وكلّ ما يتم في ذلك إنما هو على الأوراق فقط؛ لأن وجود السلعة ‏ 
هنا أمرٌ صوري ليس مقصوداً لذاته. 

حيك إن السلعة التى ذكرّك للتحليل ل جره لياه ولا عله المقدعري 
عنها شيئاً» ولا يمكن أن يتم تسليمهاء وإنما التعامل في أوراقٍ فقطء وأوراق 
المخازن الأصلية التي تثبت الملكية لا أحد يتسلمها أو يفكر في الحصول 
عليّها » والذين يعصلوة عليها 'للفلى شتركاتٌ صملافة شري بمعات الملايين 
أو بالمليارات» ويمكن لها التعامل في البورصة» أما المبالغ التي تودع في 
البنوك في هذا المنتج فهي ضئيلة لا تصلح لشراء الأطنان من المعادن» لذلك 
وجدنا من هذه البنوك من يلغي السلعة أصلاً» ووجدنا كذلك من يصرّح بأن 
العمليات تتم بالأوراق فقط. فالسلعة غير مقصودة»"''. 

رايعاً: مخ ضوابط الاجتهاد فى تحقيق المناظ اعتبار مقاصد المكلفيق: 
والنظر في حقائق العقود لا مسمياتها أو أشكالها الصورية كما تقدم'"". 

وقد راعى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 


.)١؟ص( المنتج البديل للوديعة لأجل. أ. د. علي السالوس‎ )١( 
ينظر: (ص705-599).‎ )0( 


وه 


الإسلامي هذا الضابط في تحقيق مناط التحريم في عقود التورّق المصرفي 
المتظم» وذلك يناء على اختلاقف .حقيقعه غن التورق الماح عفد الفقهاء 
بشروطه . 

حيث ورد في القرار ما نصّه: - في سياق ذكر 3 تعليل الحخكم بعدم جواز 
التورّق المصرفي المنظم - «أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقديّ 
بزيادةٍ لما سُمّيَ بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيخ والشراء التي 
تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالهاء هدف البنكُ من إجرائها أن 
تعود عليه بزيادة على ما قدّم من تمويل» وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي 
المعروف عند الفقهاء» والذي سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال 
بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط معذةة كديا قراب وذلك لما بينهما من 
فروق عديدة. دا 

ورغم أن التورّق المعروف عند الفقهاء يتفق مع التورّق المصرفي المنظم 
ل ا ا بالثمن الحال» إلا 
أنهما يختلفان من عِدَّة وجوه مزارة أي ي الخشككم من ني 
بعضهما البعض. حيث يقوم العميل بشراء السلعة 00 أركانَ البيع بالأجل» 
ثم تنتهي هذه العملية لتبدأ عملية أخرى منفصلةً عنها مطلقاًء وهي بيع السلعة 
الى اششراها يتمن حال» أما فى التورّق. المصرقى فإن عملياثة مرقيطة بعضها 
ببعض» حيث يقوم المصرف باتفاقاتٍ سابقةٍ على العملية» مع كل من الجهة 


.0751١-75١ص( ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي‎ )١( 

(0) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة 
المكرمة» في الفترة من ١9‏ 7”/ ١٠574/1١اه.‏ 

69 ينظر: التورّق والتورق المنظم» د. سامي السويلم (ص٠5‏ - »25١‏ التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية 
المعاصرة في الفقه الإسلامي». د. محمد عثمان شبير (ص١5١)‏ بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي 
الدولي في دورته التاسعة عشرة» قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 
دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة. في الفترة من ١9‏ 57/ ١٠/5475١اه.‏ 


"55 


تذبذبه» وهو تواطؤٌ يقترب من بيع العِيئّة» وبمجرد توقيع العميل على الأوراق 
تتم عملية البيع والشراءء ويدخل الدّين في ذِمَّة العميل» ويتم تحويل ثمن 
السلعة بالنقد على حسابه البنكي . 

سافن التروق المصرفي المنتل يكون النضرك ركبلا عن اليستري. فى 
بيع السلعة التي اشتراها منه» ولولا وكالة المصرف بالبيع نقداً لما أقدم العميل 
على هذه المعاملة» ولو انفصلت الوكالة عن البيع الآجل لانهار هذا التمويل 
من أساسهء في حين أن البائع في التورّق المعروف عند الفقهاء لا علاقة له 
ببيع السلعة مطلقاًء ولا علاقة له بالمشتري الثاني. 

فى السوكل البضروقة صوق الفسواء دروي الماع دور ها العادية عق 
كاللف املق إلى المتروق "إلى عاللك سعيدة كم مده إن أطراتك اختري ».ما قن 
التورّق المصرفي المنظّم فالسلعة قد ترجع إلى الشركة التي باعتها إلى 
المصرفء وبهذا يكون التورّق المصرفي صورةً من صور العيئّة. 

5 - التورّق المعروف عند الفقهاء يقوم على شراءٍ حقيقيٌ لسلعةٍ بثمن 
آجل تدخل في ملك المشتري» ويقبضها قبضاً حقيقياً» وتقع في ضمانه؛ ثم 
يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه» قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا 
يتمكن» والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي 
طرأ على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادةٍ لما قدَّم من تمويل لهذا 
الشخص وبعاملات صورية في معظو اعواليا» هذا لا يعافر في العورق 
المصرفي المنظم . 

وبهذا يتبين أن عقد التورّق المصرفي المنظم كما تجريه أكثر البنوك أشبه 
ما يكون بالصورية أو الشكلية التي تعود عليها بالتربّح من التمويل بما يشبه بيع 
العِيئة في المعنى الذي من أجله وقع النهي عن التبايع به» والأصل تحريم ما 
أدى من العقود إلى محرّم يكثرٌ قصدّهء ولو لم يُقصّد بالفعل”". 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل :)24٠0/5(‏ منح الجليل (7/0 - 7): بلغة السالك لأقرب المسالك للدردير 
113077). 


وكه 


المبحث التاسع 


تحديد النشل 


التحديد مصدر من (حدد). والحد فى اللغة: للق على عدة معان 
١ 00‏ 


- ومتنهى الشىءء يقال: حدود الأراضين؟ أي: متتهاها . 

- والمنع» يقال: حدّدث الرجل إذا أقمت عليه الحذدّ؛ لأنه يمنعه من 
المعاودة. 

قال ابن فارس: «الحاء والدال أصلان: الأول: المنع» والثاني: طرفٌ 
القبى” 

أغا التق فهوه الولد وال 

والمراد ب (تحديد النسل) في الاصطلاح هو: كل ما يتَّبعُه الزوجان من 
الوسائل والأسباب التي من شأئها أن تحول دون تشوء ا إما بشكل دائم 
أو بشكل مؤقت». وإما باختيار منهما أو بإجبارٍ من البو 


)١(‏ ينظر: الصحاح (477/7 - 477)» معجم مقاييس اللغة (؟/ - 5)» لسان العرب (”9/ »)١40‏ مادة: 
(ح د هد). 

(0) معجم مقاييس اللغة (5/ "). مادة: (ح د د). 

»6 ينظر: الصحاح »)١8797/5(‏ لسان العرب »)2550/١١(‏ تاج العروس (588/”0)»: مادة: (ن س ل). 

(4) ينظر: موقف الشريعة الإسلامية من تنظيم النسل» الزين يعقوب الزبير (ص172١)»‏ تنظيم النسل وموقف 
الشريعة الإسلامية منه» د. عبد الله الطريقي (ص7١)»‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي (ج١/ع6).‏ 


/اكهة 


وهذا التعريف يشمل ما يمنع الإنجاب مطلقاًء أو مؤقتاًء أو يحدّده بعددٍ 
معين؛ ومن أهم الصور التطبيقية على ذلك ما يأتي""' : 

دق الدولة انون يحدى عودا عن الآولاة لك أسزة» وإجبان الكالسن 
على التزام ذلك» وترتيب عقوباتٍ على المخالفين له. 

- اتفاق الزوجين على تأجيل الحمل لفترةٍ محدّدةٍ باستخدام الوسائل 
المياعية, 


- اتفاق الزوجين على منع الحمل بشكل دائم باستخدام الوسائل 
الساحة. 

- إجراء عمليات التعقيم التي تمنع الحمل بشكل دائم. 

ا ا ا 

فإذا كان تحديد النّسْل كما تقدم بيانه فما حكمه في الشرع الحنيف؟ 

لقد بحث مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي هذا الموضوع في دورته الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة 
من 7 إلى ١‏ ربيع الآخر سنة ١٠8١ه.‏ 

وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي : 

١لا‏ يجوز تحديد النّسْل مطلقاًء ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من 
ذللف عقية الاماذق . ...أو كان كلك لأسيات خرف عي مغفيرة قرعا + أما 
تعاطي اراب مع الحدل وفاخيره فر جالااك فردية لضررٍ محقَّقٍ لكون 
المرأة لا تلد ولادةً عاديّة وتضطر معها إلى إجراء عمليةٍ جراحيةٍ لإخراج 
الجنين فإنه لا مانع من ذلك شرعاًء وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى 
شرعيّة أو صحية برها طبيبٌ مسلمٌ ثقة» بل قد يتعين منع الحمل في حالة 
لبوك لصون المستق على امه إذا كان شق على ححباتها منه يقرين قن يوق 
به من الأطباء المسلمين» أما الدعوة إلى تحديد النَّسّْل أو منع الحمل بصفةٍ 


لسن 


عاقة قلا تجوق شرعاء .راسد من ذلك في الأتم والنم إلرام الشعرب يذلك 
وفرع ليام ا 

كما بحث هذا الموضوع ‏ أيضاً - مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع 
جمادى الأولى 105١غ»‏ الموافق ١9 ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) /198م. 

وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة في الموضوعء» واستماعه للمناقشات 
التى دارت حوله» قرَّر ما يلى: 

«أولاً: لا يجوز إصدار قانونٍ عام يَحُذٌَ من حرية الزوجين في الإنجاب. 

ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة» وهو ما 
يُعرّف بالإعقام أو التعقيم» ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعايبرها الشرعية. 

فالداه سفوة التسكى النوقت فى الالجاب بيد المراعدة ببق 'قدرات 
الحملء أو إيقاقة لمدة معينة من الزّمان» إذا دعت إليه حاجة معتبرةٌ شرعاً: 
بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض» بشرط أن لا يترثئب على 
للك غيري» وآن تكرة الوسيلة مشروعة وآن لذ يكورة قها عدوان على حمل 
ا 

زيمكق إبراز أوجه تطبيق الاسعياد فى النتاط على هذه السالة قينا 


ياتي : 


أولاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط التصوّر التام لمحل 
ادا وصترليده 00 الاغترار بالمسئّيات القاوعة كما 0 


الإسلامى هذا 0 فى تحقيق مناط تحديد . التّمْل وذلك 78 حقيقته,» 


.)5١  09ص( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة‎ )١( 

(؟) قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت من 5-1١‏ 
جمادى الأولى 4094١هء‏ الموافق ١١ ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) 198/8م. 

(9) ينظر: (ص9لا” -5875). 


54 


ومقاصد الدعوة إليه» وأن باعثها الكيد للمسلمين لتقليل أعدادهم» ونهب 
ثرواتهم» مع تضليل الناس وخداعهم بتسميته «تنظيم السزياء 

حيث ورد في قرار المجمع الفقهي الإسلامي ما نصّه: «فقد نظر مجلس 
المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النَّسْل أو ما يُسمَّى تضليلاً ب 
(تنظيم النّسْل)270. 

وورد في نص القرار أيضاً: «ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النَّسْل أو 
منع الحمل فته تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفةٍ عامة 
وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضَعّفة بصفةٍ خاصة» حتى تكون لهم 
القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها والتمتع بثروات البلاد 
الاااي 0 

كما إن الاستماع إلى آراء الخبراء ومناقشاتهم يكشف عن حقيقة 
الموضوعء وأصل نشأته» وآثاره المباشرة وغير المباشرة» وهو ما يُعطي 
تصوّراً دقيقاً عن محل الحكم. 

وقد ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
ما يشير إلى الاعتماد على رأي الخبراء في بيان حقيقة الدعوة إلى تحديد 
التسَل وتنظيمه» والصور الداخلة تحته» وآثارها على استمرار النوع البشري. 

حيث جاء في القرار ما نصّه: «بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من 
الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النَْسْلء واستماعه للمناقشات التي دارت 


عر ل 0 


فااة عن شواط الاعياد فى تعقيق البفاظة اععرارسيقاضيق كلقي 
كما تقدّم”*'. 


.)5١  09ص( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة‎ )١( 

() المرجع السابق. 

(9) قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت من 3150-2١‏ 
جمادى الأولى 4094١هء‏ الموافق ١١ ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) 198/8م. 

(5) ينظر: (ص0005-599). 


داه 


وقد راعى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذا 
الضابط أثناء تحقيق مناط التحريم في إحدى صور تحديد النَسْلء وهي الصورة 
التى يُقصّد فيها تحديد النْسْل خشية الإنفاق. 

حيث ورد في القرار ما نضّه: «ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من 
ذلك خشقية الأبلواق؟ لآن الل تعالى هو الاق ذو القوة المعو روما مو دا 
في الأرض إلا على الله رزقها""'. 

كما اعتبر مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
من الصور التي يجوز فيها منع الحمل مؤقتاً إذا ما كان ذلك بقصد المباعدة 
بين فترات الحمل» لا خشية الإنفاق. 

حيث ورد في القرار ما نصّه: «يجوز التحكم المؤقّت في الإنجاب بقصد 
العيافةة بين قراف العمل 0 

وقد بُنيَ التفريق بين الحالتين في تحقيق مناط التحريم أو الجواز على 
قصد المكلّف الباطن» فيحرم منع الحمل إذا كان القصد منه تقليل النفقات 
واتقاء الفقرء ويجوز منع الحمل مؤقّتاً إذا كان القصد منه إيجاد فترةٍ محدودةٍ 
تفصل بين الحملين تَسْتَرِد فيها الحامل صحتهاء وتستكمل الرضاعة فيها 
لمولودها. 

ثالثاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط الموازنة بين المصالح 
والمفاسد كما تقدّم”'". 

وقد راعى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذا 
الضابط أثناء تحقيق مناط المشروعية في بعض صور تحديد النَّسْل التي يجوز 
أو يجب فيها استخدام وسائل منع الحملء أو تأخيره» لضررٍ محققٍء 0 
راجح ؛ كأن تكون المرأة لا لد إل بعملية جراحية» أو كان يغلب على الظنّ 


وعو 


.)5١  09ص( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة‎ )١( 

(؟) قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت من 5-1١‏ 
جمادى الأولى 4094١هء‏ الموافق ١١ ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) 198/8م. 

99 ينظر : (ص”77 2 016 


الاه 


فوات حياتها إن قُدّر لها الحمل» وفي ذلك موازنةٌ وترجيحٌ بين المصالح 
والمفاسدء فحفظ حياة الأم يترجّح على طلب الحمل وتكثير النَّسْل في مثل 
هذه الحالاات. 

حيث ورد في القرار ما نضّه: «أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره 
في حالاتٍ فردية لضررٍ محمّقٍ لكون المرأة لا تلِدُ ولادةً عادية» وتضطر معها 
إلى رارضا راب الجنين» فإنه لا مانع من ذلك شرعاًء وهكذا 
إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعيّة أو صحية يُقِرّها طبيبٌ مسلمٌ ثقة» بل قد 
فعيع انض الحمل قن نالة كوت الغيرو المحلن على أثه إذا كان يككنى على 
حياتها منه”"'. 

كما اعتبر مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
حالات الضرورة سببا من أسباب جواز ما يسمّى ب «التعقيم». 

ل القرار ما نصّه: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في 
الرجل أو المرأة» وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم» ما لم تدع إلى ذلك 
الضرورة بمعايبرها الشرعية»”" . 

رابعاً: من وسائل الاجتهاد في تحقيق المناط الاعتماد على قول أهل 
الخبرة كما 7 5 

0 د المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي هذا 
الضابط أثناء تحقيق مناط المشروعية في صور تحديد النَّسْل التي يجوز أو 
يجب فيها استخدام وسائل منع الحمل أو تأخيره لضررٍ محمَّقٍ أو راجح. ففي 
هذه الخالأث وغيرها يسقق مناظ الجواق أن الوحوبي اعسادا على قول أهل 
الخبرة» وهم هنا الأطباء المختصّون من المسلمين الثقات. 


حيث ورد فى القرار ما نضّه: «وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى 


.)5١  09ص( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة‎ )١( 

(؟) قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت من 5-1١‏ 
جمادى الأولى 4094١هء‏ الموافق ١5 ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) 198/8م. 

9 ينظر : (ص 779 2 07 


"لاه 


شرعيّة أو صحيةٍ يُقِرّها طبيبٌ مسلمٌ ثقة» بل قد يتعين منع الحمل في حالة 
ثبوت الضرر المحقق على أمّه إذا كان يُحشَّى على حياتها منه بتقرير من يُوثق 
به من الأطباء السايية 3 

خامسا: ثبت باستقراء نصوص الشرع أن من أعظم مقاصد النكاح بقاء 
النوع الإنساني» والحث على تكثيره . 

ومن ذلك: قوله يَلِةِ: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائرٌ بكم الأمم)”" . 

و«فيه فضيلة كثرة الأولاد؛ لأن بها يحصل ما قصده النبى يليه من 
العا 

كما أنه ١لا‏ ينتظم أمر المعاش حتى يبقى بدنه سالماً ونسله دائماًء ولا 
يتم كلاهما إلا بأسباب الحفظ لوجودهما وذلك ببقاء النّسْل)7*“. 

ومن ذلك أيضاً: نهئٌ الشرع المطهّر عن التبثّل والاختصاءء فعن سعد بن 
أبي وقاص ينه قال: «ردَّ رسول الله كَلةٍ على عثمان بن مظعون التبثّل» ولو 
أَذْنَ له لاختصينا)* . 

قال ابن حجر: «والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النّسْل 
ليستمر جهاد الكفارء وإلا لو أَذِنَ في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع 
النَسْلء فيقل المسلمون بانقطاعه» ويكثر الكفار» فهو خلاف المقصود من 
اليكفة المع 


.)30١  هذص(« قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في ١سننها»‏ كتاب النكاح. باب في تزويج الولودء رقم (2000» والنسائي في 
«سننهاء كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم» رقم (7771)» وصححه الألباني في إرواء الغليل 
برقم 08 1). 

2 شرح الطيبي على المشكاة (5557/5). 

(8) فيض القدير شرح الجامع الكبيز 557/5 

(00) أخرجه البخاري في اصحيحهاء كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والاختصاءع. برقم 0/ا0ه) 
ومسلم في «صحيحه)ء كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة واشتغال 
من عسجز عن المؤن بالصوم» رقم .)١105(‏ 

6 فتح الباري .)١78/9(‏ 


"اه 


وبناء على ذلك فقد نض الفقهاء على تحريم استعمال ما يقطع الماء أو 
يقطع الحَبَّل؛ لأن ذلك يقطع النَّسّْل من أصلهء وهو ما يتعارض مع مقصود 
الشارع من استمراق التشل. وكير 

وقد اجتهد مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي في تحقيق هذا المناط الكلي في مسألة تحديد النْسّْلء ومنع الحمل 
مطلقاً. أو فرض ذلك على الشعوب وإلزامهم به. 

حيث ورد في القرار ما نصّه: «نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية تحض 
على تكثير نسل المسلمين وانتشاره» وتعتبر النّسْل نعمةَ كبرى ومِنَّةَ عظيمة منَّ الله 
بها على عباده» وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعيّة من كتاب الله كين وسنة 
رسوله كل ودلّت على أن القول بتحديد التَّسْلٍ أو منع الحمل مصادمٌ للفطرة 
الإنسانية التى فطر الله الناسَ عليها وللشريعة الإسلامية التى ارتضاها الله تعالى 
للعنامة ونظراً إلى أن حهاة القول ديد التشل أو الحمل فنةٌ تهدف 
بدعوتها إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفةٍ عامة» وللأمة العربية المسلمة 
والشعوب المستضعَفة بصفةٍ خاصة» حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد 
واستعباد أهلها والتمتع بثروات البلاد الإسلامية» وحيث إن في الأخذ بذلك 
ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظنّ بالله - تعالى - وإضعافا للكيان الإسلامي 
المتكوّن من كثرة اللبنات البشرية وترابطهاء لذلك كله فإن المجمع الفقهي 
الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النّسْل مطلقاً. .”©2. 

كما أوضح القرار أن إلزام الشعوب بذلك يُعْتَبِر أشد إثماً. حيث ورد في 
القرار ما نضّه: «أما الدعوة إلى تحديد النَّسْل أو منع الحمل بصفةٍ عامةٍ فلا 
تجوز شرعاً للأسباب المتقدم ذكرهاء وأشدٌ من ذلك في الإثم والمنع إِلَزامُ 
الشعوب بذلك وفرضه عليها»”" . 


)١‏ ينظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي :)755١/8(‏ مواهب الجليل للحطاب (7///ا4)» منح الجليل 
شرح مختصر خليل :)751١/5(‏ كشاف القناع .)518/1١(‏ 

(؟) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة (ص59 - .)5١‏ 

6 المرجع السابق (ص١5).‏ 


:لاه 


كما إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» 
اتجلوة كي سيق ماللا المحرهم في سيور تتحديد لجل التي جتنا هم انود 
بقاء النوع الإنساني والحث على تكثير ذلك كإصدار قانونٍ عامٌ يَحَدَ من حرية 
الزوجين في الإنجاب» واستئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة. 

حيث ورد في القرار ما نصّه: «وبناءًَ على أن من مقاصد الزواج في 
الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني» وأنه لا يجوز إهدار 
هذا المقصد؛ لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى 
تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به» باعتبار حفظ النسل أحد الكليات 
الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها. . قرر ما يلي : 

أولاً : لا يجوز إصدار قانونٍ عام يَحْذٌ من حرية الزوجين في الإنجاب. 

ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو 
العو اف 7 

ساسا > لبق الى لقا الع عضر ف لدان" صر التمراة ا فسن 
بذلك سببٌ مشروع؛ 5 أن يصيير الولف رقيقا إذا عالت الموطوعة أمة» أو 
0 الضرر على الولد المرضّع إذا كانت الموطوءة ترضِعْه'”'. فعن 
جابر دنه قال: «كنا نَعْزِل على عهد النبي كَللهِ والقرآن يَنْزِل)”*. 


35-2١ قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت من‎ )١( 
كانون الأول (ديسمبر) 1988م.‎ ١١ ٠١ جمادى الأولى 504١هء الموافق‎ 
/٠١( (؟) العزل: أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج. ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ 
.009/9( فتح الباري لابن حجر‎ ٠ 
قال الحافظ ابن حجر: «الفرار من حصول الولد يكون لأسباب» منها: خشية علوق الزوجة الأمّة لثلا‎ »*( 
يصير الولد رقيقاً» أو خشية دخول الضرر على الولد المرضّع إذا كانت الموطوءة ترضِعُهء أو فراراً من‎ 
العيال إذا كان الرجل مُقَلُ فيرغب عن قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب». وكل ذلك لا يغني‎ 5 
وليس في جميع الصور التي يقع العَزْل بسببها ما يكون العَزْل فيه راجحاً سوى الصورة‎ 1 
لالس اس ع عدر أبي سعيد وهي خشية أن يضر الحمل بالولد‎ 
.0708- ”01//9( المرضّع؛ لأنه مما جُرّبٍ فضرٌ غالبا». فتح الباري‎ 
أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب النكاح» باب العزل» رقم (0708): ومسلم في «(صحيحها»‎ )5( 
.)١550( كتاب النكاحء باب حكم العزل» رقم‎ 


هماه 


ومناط جواز العَزْل عن الموطوءة هو: استعمال ما يمنع مؤقتاً ‏ لا 
بالكليّة - من وصول ماء الرجل إلى رحم المرأة دون إلحاق الضرر بهما أو 
باحو 

وقد ذهب إلى جواز العَزّل عن الزوجة بشرط إذنها: جمهور الفقهاء من 
السفية؟ "كو الوالككة". والعافية 1 ولد 


واستندوا في ذلك على ما ثبت عن عمر بن الخطاب ذه : أنه قال: 
نهى رسول الله كَكِ أن يُعْرّل عن الحرّة إلا بإذنها”" . 


وذلك لأن الوطء عن إنزالٍ سببٌ لحصول الولد» ولها في الولد حقٌّء 
وبالعزل يفوت الولدء فكأنه سببٌ لفوات حقّهاء فلم يجز إلا بإذنها”” . 


وقد اجتهد مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 
تحقيق مناط جواز العَزّْل في الحالات التي يتعاطى فيها وسائل تمنع الحمل 
مؤقتاً. وذلك باعتبار أنها لا تقطع الحمل بالكليّة» فيجوز استعمالها عند 
الحاجة» وبتشاورٍ من الزوجين. 


حيك ووه قن القرار - الناء-ذكر الحالات الى يجوز قبها تعاطن .أسبات 
منع الحمل مؤقتاً ‏ ما نضّه: «.. وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعيَّةٍ 
أو صحيَة يُقَرُها طبيبٌ مسلمٌ ثقة»”©. 


)١‏ ينظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيئمي مع حاشية الشرواني (511/8)» مواهب الجليل للحطاب 
(/417)ء منح الجليل شرح مختصر خليل (771/7): كشاف القناع »)75١8/1(‏ حاشية ابن عابدين 
1 

() ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (5/ 40775 البحر الرائق شرح كنز الدقائق .)5١15/7(‏ 

6 ينظر: مواهب الجليل للحطاب (25777/5: الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير (555/5). 

(5) ينظر: روضة الطالبين (1/ 2305», المهذب للشيرازي (5/ 587). 

(5) ينظر: المغني 2)558/٠١١(‏ شرح منتهى الإرادات (ه/؟١؟).‏ 

(3) أخرجه ابن ماجه في «سننه»» كتاب النكاح». باب العزل» رقم (8؟19١).»‏ وأحمد في (مسنده» )7١/1(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى .)571١/19(‏ 

0) ينظر: المغني »)75170/٠١١(‏ بدائع الصنائع للكاساني (775/5). 

(6) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة (ص١5).‏ 


كلاة 


وذلك بناءً على أنها وسائل تؤخر الحمل إلى فترةٍ مؤقتةٍ لحاجة» وليس 
من وظيفتها قطع الحمل بالكليّة . 

كما ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
ما نضّه: «يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات 
الحمل . أو إيقاقه لمذة معينة سخ الزمات» إذا دف إلبه حاجة معديرة شيرع : 
بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض» بشرط أن لا يترئب على 
ذلك ضررء وأن تكون الوسيلة مشروعة» وأن لا يكون فيها عدوان على حمل 
فاك 000 ١‏ 
0_0 


5-2١ قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت من‎ )١( 


جمادى الأولى 4094١هء‏ الموافق ١١ ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) 198/8م. 


/الاة 


المبحث العاشر 


إنشاء بنوك الحليب البشري والرضاع منها 


بنوك الحليب هي : مؤسساتٌ متخصصة تقوم بجمع اللبن الطبيعي من 
أمهاتٍ شتى يتبرّعن بشيءٍ مما في أثدائهن من اللبن» إما لكونه فائضا عن 
حاجة أطفالهن» وإما رز الطفل قد توفي وبقي اللبن في ثدي أمّهء أو بأجرة 
وقيمةٍ تعطى لهن مقابل اللبن المأخوذ منهن» ومن ثم بيعه واستعماله في 
إرضاع الأطفال المحتاجين إلى اللبن الطبيعي بعد تعقيمه وحفظه بطريقة معفّمةٍ 
في قوارير خاصة يتم تخزينها في ثلاجاتٍ خاصةٍ داخل تلك المؤسسات"''. 

وقد بدأت فكره إنشاء بنوك الحليب خلال السبعينات من القرن العشرين 
في أوروبا والولايات المتحدة بعد أن انتشرت بنوك الدم وبنوك القرنية وبنوك 
المني وبنوك الأعضاءء ونحو ذلك" . 

ومن آعم الأبيانية الداعية لييد إلى لل 

١‏ تخلّى الأم عن طفلها بعد ولادتها له سفاحاً مع حاجته إلى الرضاعة 
الطبيعية لكونه خداجاً أو ناقص الوزن أو مصاباً بالتهاباتٍ حادَّةٍ مما يحتاج معه 
إلى الرضاعة الطبيعية. 

؟ - وفاة الأم بعد ولادتها مع حاجة الطفل إلى الرضاعة الطبيعية لما 


.)551١/5( ينظر: الرضاع وبنوك اللبن» محمد إبراهيم الحفناوي (ص749). مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 
.)537 771 /5( ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )5( 
ينظر: المرجع السابق.‎ )9( 


4/اه 


*" - مرض الأم الذي يمنع من الرضاعة الطبيعية مع حاجة الطفل 
الغديدة إلى ذلك لما تقدم. 

5 - عدم وجود الحليب في ثدي الأم أو عدم كفايته لحاجة الطفل ولا 
نيما إذاا قاف هدالة معاجة مامه إلى الرفاعة الطبية غم فى دالت الم 
تقدم ذكرها. ْ 1 

ونظراً لندرة وجود المرضعة البديلة عن الأم إثر التفكك الاجتماعي في 
البلدان الغربية» مع الحاجة إلى تأمين الرضاعة الطبيعية للأطفال الخداج 
وناقصي الوزن والمصابين بالالتهابات الحادة» تم إنشاء بنوك الحليب التي 
تقوم بجمع اللبن الطبيعي من أمهاتٍ شتى إما تبرعاً أو بأجرة» ثم تعقيمه 
وحفظه في ثلاجاتٍ خاصّةٍ بغرض بيعه واستعماله في إرضاع الأطفال 
المحتاجين إلى ذلك7؟. 

فإذا كان الأمر كما تقدم بيانه فما كم إنشاء بنوك الحليب البشري 
والإرضاع منها؟ 

لقد بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي هذا الموضوع. وذلك في دورته الثانية بجدة من ١61-3٠١‏ 
ربيع الآخر 57٠4١هء‏ الموافق 578-77 كانون الأول (ديسمبر) 1985م»2 وقرر 
المجلس ما يلي : 

آولاً :مم إلعاء يدوه علبي «الاتهاك فى العالب الاباافي: 

ثانياً: حُرْمَة الرضاع منها”” . 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد في المناط على هذه المسألة فيما 


اولأء من ضوابط الاجفياة قن تعمتيق المفاط العصؤن العام تمخل 


() ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 551١‏ -557). 
0) ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية 
بجدة من ١١5-٠١‏ ربيع الآخر 05٠5١هه‏ الموافق 5١‏ - 58 كانون الأول (ديسمبر) 1988م. 


هم٠‎ 


الحكم» ومعرفة حقيقته» وملابساته المحيطة به» ومن أهم الوسائل الموصلة 
إلى ذلك الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص كما تقدم'"©. 
وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
هذا الضابط بالرجوع إلى الدراسات الطبية المتخصصة في ذلك» حيث ورد في 
القرار ما نضّه: «بعد أن عُرض على المجمع دراسةٌ فقهية» ودراسة طبِيّةٌ حول 
بنوك الحليب» وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين» ومناقشة كل منهما مناقشة 
مستفيضةً شملت مختلف جوانب الموضوع» وتبيّن منها : 
أولاً: أن بنوك الحليب تجربةٌ قامت بها الأمم الغربية» ثم ظهرت مع 
التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيهاء فانكمشت وقل الاهتمام بها. 
ثانياً: أن الإسلام يَْتَر الرضاعَ لُحْمَةَ كلخية النّسب يسْرّم به ما يحرم 
من النّسب بإجماع المسلمين» ومن مقاصد الشريعة الكليّة المحافظة على 
النّسبء وبنوك الحليب مؤديةٌ إلى الاختلاط أو الريبة. 
ثالثاً: أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفّر للمولود 
الخداج أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما 
يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعيء الأمر الذي يغني عن بنوك 
الحليي ا 
ثانياً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط اعتبار مآلات الأفعال كما 
تقدم”". 
وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
هذا الضابط أثناء تحقيق مناط تحريم إنشاء بنوك الحليب» وذلك باعتبار أنها 
تؤدي إلى اختلاط الأنساب والريبة فيهاء حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن 
يتزوج الرجل امرأةً يكون قد رضع منها أو من لبن ابنتها أو من لبن أمُهاء 


() ينظر: (ص”577 -078). 

0) ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية 
بجدة من ١١5-٠١‏ ربيع الآخر 5٠5١هه‏ الموافق 5١‏ -58 كانون الأول (ديسمبر) 1988م. 

0) ينظر: (ص5598-597). 


امه 


وذلك لأن اللبن المرتضّع لا يُعْرَف هو لبن أي امرأة» فلم ينظر ‏ هنا - إلى 
مجرد تجميع لبن الأمهات فحسبء بل نظر إلى هذا الفعل من حيث ما يؤدي 
إليه؛ وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجبٌ وفعله محرّمء ولذلك اشتمل 
القرار على تحريم إنشاء مثل هذه البنوك وتحريم الإرضاع منها باعتبار أنها 
وسيلةً حرم" . 

ثالثاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط الموازنة بين المصالح 
والمفاسد.ء ومن ذلك درء المفاسد الراجحة وإن تعلقت بها مصالح مرجوحة. 

وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
هذا الضابط أثناء تحقيق مناط تحريم إنشاء بنوك الحليب» وذلك باعتبار أنها 
تؤدي إلى مفسدة اختلاط الأنساب والريبة فيهاء فقد يتزوج الرجل امرأةً يحرم 
عليه الزواحٌ منها لرضاع محرّمء وهذه المفسدة معتبّرةٌ في مقابل مصلحة تأمين 
الحلوب الطبيغي هق تلك البدوك الذي ينكن التصول عليه مباشرة عن طريق 
المرضعات المتيرّعات أو المستأجرات» وهنّ موجوداث بحمد الله في 
المجتمعات الإسلامية» كما يمكن الاستفادة من أنواع الحليب المصنّعة التي 
تؤدي الغرض المطلوب دون ارتكاب ما يؤدي إلى المفسدة الأعظم وهي 
اختلاط الأنساب والارتياب فيها. 

رابعاً: ثبت باستقراء نصوص الشرع أن المحافظة على النَّسبء ومنع كل 
ما يؤدي إلى اختلاطه أو الريبة فيه من أعظم مقاصد الشريعة الكليّة» ولأجل 
تحقيق هذا المقصد العظيم فقد حرّم الشارع الرَّناء ورتب عليه الحدّء وتوعّد 
مرتكبه بأشنع العقوبات» كما حرّم انه وشرّع أحكاماً خاصة بالعِدَّةِ وبراءة 
الأرحام» وأحكاماً أخرى تتعلق بإثبات النسب وجحده كما في اللعان» وحرّم 
الجنة على من التست إلى غير أبية»: وغير ذلك بن العو التي تؤكد اعتناء 
الشارع الحكيم بضبط الأنساب وصياتتها من كل ما يؤدي إلى الريبة أو 


)١‏ ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية 
بجدة من ١١-٠١‏ ربيع الآخر 505١ه»ء‏ الموافق 5١‏ -78 كانون الأول (ديسمبر) 1980م. 


"مه 


الاختلاط» وآصرة الرضاع كآصرة النسب""'. 

وقد ل ل الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الاسلامي في تشقيق هذا المناط الكلي في تحريم إتشاء يخوك التليب 
والإرضاع منهاء وذلك باعتبار أنها تتنافى مع المقصود الكلّى من المحافظة 
على الأنساب» وتؤدي إلى الاختلاط والريبة فيه. 

خامساً: ثبت بالسّئّةَ الصحيحة أن مناط انتشار التحريم في الرضاع هو: 
«حصول الغذاء بلبن آدميةٍ يُنْبت اللحم ويَشْد العظم». 

عن ابن مسعودٍ وين عن النبي كَِةِ أنه قال: «لا رضاع إلا ما شد العظمَ 
وَأَنْيَتَ اللحم)”" . 

وعن عائشة وِْيْنَا عن النبي كَلِةِ أنه قال: «.. فإنما الرضاعة من المجاعة)”" . 

اي إنها الرضاعة الع كنت بها الخزنة وتج يها الخارة عى سيت 
يكون الرضيع طفلاً لسدّ اللبن جوعته؛ لأن معدته ضعيفةٌ يكفيها اللبن» ويْيّت 
بذلك لحمه» فيصير كجزءٍ من المرضعة» فيشترك في الحَُرّمّة مع أولادهاء 
فكأنه قال لا رضاغة معتبّرة إلا المُغُنية عن المجاعة أو المُظعمة من 
الماع » 

وبناء على ذلك فإنه لا يشترّط في انتشار التحريم في الرضاع المصٌ من 
اكد بامر بل وسصل لحري أرقا يصة البن فى خلن الطئل: د اي نج 
من غين التقام القذي وعو ما يسمى ب «الوجور»”". كما ذهب إلى ذلك 


.)154 - 45١ص( ينظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في ١سئنهاء‏ برقم (275070, وصححه الألباني موقوفاً على ابن مسعود كما في صحيح 
سدق أبي داودء رقم 2»)١18١5(‏ وضعفه مرفوعاً كما في إرواء الغليل» / ”757 رقم (5167). 

() أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (2)55419 
وأخرجه مسلم في «صحيحه)»؛ كتاب الرضاعء باب إنما الرضاعة من المجاعة» .)١5580(‏ 

(4:) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (191//17 - 2»)١198‏ فتح الباري لابن حجر 2»)١58/9(‏ عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري للعيني (لك/لاة). 

(5) الوّجور هو: الدواء ونحوه يُصَبِّ في حَلق الطفل أو في وسط قَمِه. ينظر: الصحاح (8454/7): لسان 
العرب (7179/5)» تاج العروس .)0719/١5(‏ 


اذيك 


جكيرن اللقهام عن 0000 اي" العا القع 

وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي في تحقيق مناط انتشار التحريم في الرضاع في اللبن المرتضّع من 
بنوك الحليب الذي يُسقَّى به الطفل» وذلك باعتبار أنه لبن آدمية يحصل به 
الغذاء فيشدٌ العظم ويُنْبت اللحمء فلا فرق في ذلك بين مصٌّ اللبن من الثدي 
مباشرةً وتناوله من القوارير التي يحفظ بهاء فكلاهما سد الجوعَ ويحصل به 
الغذاء للطفل» ولما كان الخلط بين لبن الأمهات في تلك القوارير يؤدي إلى 
اختلاط الأنساب والريبة فيها صدر القرار في ذلك 0 إنشاء بنوك الحليب 
والرضاع منها”* . 


.)5١9/59( ينظر: تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 185)» رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ )١( 

(؟) ينظر: الذخيرة للقرافي (5/ 027175 الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير (؟/”007). 

)2 ينظر: روضة الطالبين للنووي (5/9)»: مغني المحتاج .)17١/5(‏ 

() ينظر: المغني لد 42 ة شرح منتهى الإرادات (0/ 53757 59179). 

(5) ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية 
بجدة من ١١-٠١‏ ربيع الآخر 5٠5١هه‏ الموافق 5١‏ -58 كانون الأول (ديسمبر) 1988م. 
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المبحث الحادي عشر 


إجراء عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب 


تُعتبّر عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب من طرق التخصيب الطبية 
الحديثة في حال تعذر الإنجاب الطبيعي بالاتصال المباشر بين الزوج وزوجته'") 

والتلقيح الصناعي نوعان: 

النوع الأول: التلقيح الصناعي الداخلي» وهي العملية التي يتم بواسطتها 
أخذ كميّةِ مركّزةٍ من السائل المنوي وحقنها داخل تجويف الرّجهو'"' . 

ويتم إجراء التلقيح الصناعي الداخلي لعدة أسباب من أهمها"” : 

١‏ - وجود عائقٍ لوصول السائل المنوي إلى عنق الرَّحِم لسبب أو لآخر 
(كحالات الضعف الجنسي) . 

؟ - وجود أجسام مضَادَةٍ بين الحيوانات المنوية وإفرازات عنق الرَّجِم. 

'"' - وجود د مشابهةٍ لبطانةٍ جدار الرَّحِم خارجةء أو في 
الحوضء أو على المبيضين» وهو ما يُعْرَف بالبطانة المهاجرة التي تمنع غالبا 
من فرص الإخصاب. 

5 - قلة غده الحيواتات: المكوية» وضعف شركتياء أن شكلهاء ينسبة 
ضئيلةٍ أو متوسطة. 
)1١(‏ ينظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشرع (ص07). 
(0) ينظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشرع (ص24 - 24286 طرق الإنجاب في الطب الحديث (ص765 - 


)١07*‏ ضمن أبحاث فقه النوازل»» د. بكر أبو زيد. 
() ينظر: طفل الأنبوب للدكتور محمد البار (ص١5)»:‏ أطفال الأنابيب بين العلم والشرع (ص,7” - 07"8). 


همه 


النوع الثاني: التلقيح الصناعي الخارجي أونها نسكى ب «طفل 
الأنبوب»» وهي العملية التي يتم فيها جمع الحيوان المنوي مع البويضة في 
أنبوب خارجيّ في ظل ظروفٍ معيِّنةٍ حتى يتم التخصيب» ومن ثُمّ تُغْرَس 
البويضة الملفّحة في الرَّحِم لتواصل مراحل نموها”"' . 

وتعتمد هذه العملية على أخذ البويضة من المرأة عند خروجها من 
المبيض» وذلك بواسطة مسبار خاصٌ يُدخله الطبيب في تجويف البطن عند 
موعد خروج البويضة من المبيض فيلتقطهاء ثم يضعها في طبقٍ» وفي هذا 
الطبق سائل فسيولوجي مناسبٌ لبقاء البويضة» ثم يؤخذ مني الرجل ويوضع في 
الطبق مع البويضة.» فإذا تم تلقيح البويضة بأحد الحيوانات المنوية ‏ وذلك 
يمكن مشاهدته تحت الميكروسكوب - تركت هذه البويضة الملقّحة لتنقسم 
انقساماتها الطبيعية حتى تصبح ثمان خلاياء ثم تُغْرَز أو تُوضّع في الرَّحِمء 
والمدة التي تبقى فيها البويضة في الطبق لا تعدو يومين أو ثلاثة. 

ويتم إجراء ذلك لأسباب من أهمني” : 

اد الفعت الكدين ثن عرد العيرانات: الصوية وقدرديا على الس 

؟ - عدم نجاح ثلاث محاولاتٍ أو أكثر من الحقن الصناعي الداخلي. 

 "“‏ حدوث تضادٌ مناعيّ في الجهاز التناسلي للمرأة أو الرجل يمنع من 


وتنحصر صور التلقيح الاصطناعي - سواء كان داعيلنا أو كم فيما 
50 فر " 
ياي 8 


الصورة الأولى : أن يجري الفاديع ون تعن سماخو مو زوج وبييضة 
نأكتوذة من اهرأة ليست زوجته» ثم تُررّع تلك اللقيحة في رجم زوجته. 


- 7١4ص( ينظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشرع (ص86 - 24248 طرق الإنجاب في الطب الحديث‎ ١ 
ضمن أبحاث فقه النوازل» د. بكر أبو زيد.‎ )"737 

(0) ينظر: طفل الأنبوب للدكتور محمد البار (ص 425١‏ أطفال الأنابيب بين العلم والشرع (ص,7” - 07"8. 

(9) ينظر: طرق الإنجاب في الطب الحديث (ص”7177) ضمن أبحاث فقه النوازل» د. بكر أبو زيد. 


كمه 


الصورة الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة 
الزوجة» ثم تُرْرَع تلك اللقيحة في رجم الزوجة. 

الصورة الثالثة: أن يجري تلقيحٌ خارجيٌ بين بذرتي زوجين» ثم تُزْرَع 
اللقيحة في رجحم امرأةٍ متطوعةٍ بحملها. 

الصورة الرابعة: أن يجري تلقيح خارجيٌ بين بذرتي رجلٍ أجنبٌ وبييضة 
امرأةٍ أجنبية» ثم تُرْرَع اللقيحة في رحم الزوجة. 

الصورة الخامسة: أن يجري تلقيحٌ خارجيٌ بين بذرتي زوجين» ثم تُزْرَع 
اللقيحة في رجم الزوجة الأخرى. 

الضورة النافسة: أن توصك نطنة من زوج وبييضةٍ من زوجته» ويتم 
التلقيح خارجيّاًء ثم تُررَع اللقيحة في رحم الزوجة. 

الصورة السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتُحقّن في الموضع المناسب من 
مهبل زوجته أو رجمها تلقيحا داخليًا . 

فإذا كانت هذه صور التلقيح الصناعي» وتلك أنواعه» وأسبابه» فما 
حكم الشرع في إجراء هذا النوع من العمليات؟ 

لقد بحث المجمع الفقهي الإسلامي هذه النازلة في دورته السابعة عام 
4 هه وفي دورته الثامنة عام 400١ه»ء‏ وأصدر في ذلك قراراً بجواز 
صورتين فقط من صور التلقيح الصناعي وهما: 

- التلقيح الذي تؤخذ فيها النطفة الذكرية من رجل متزوج» ثم تُحقّن في 
رجم زوجته نفسها . 

- التلقيح الذي تؤخذ فيها البذرتان الذكرية والأنثوية من رجلٍ وامرأة 
زيفين أغدها للضي وى القيعهبدا عازينا في ابوب اعنيانه تأرو 
اللقيحة في رجحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة. 

أما الصور الأخرى للتلقيح الصناعي فقد نصٌّ القرار على تحريمها 
وميا مطلقا+ سيف ضدن فى القراز ها تطنة؟ لاوآنا الآسالييه الأخرى من 
أساليب التلقيح الافطفاضي*» في الطريقين الداخلي والخارجي» مما سبق 

/امره 


بيانه» فجميعها محرّمةٌ في الشرع الإسلامي. لا مجال لإباحة شيءٍ منها. .2. 

كما بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذا الموضوع في دورته 
الثالثة بعمَّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 ١‏ صفر /ا510١اهء‏ 
الحراقق 151١‏ تشرين الآرل (اكقوين) 1505م :وأصبدر في ذلك قراراً 
بتحريم الصور الخمس الأولى من صور التلقيح الصناعي» ومنعها منعاً باتا”"'. 
وأجاق الضورتيق السافسة والسايية” , 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد فى المناط على هذه المسألة فيما 
1 : 

أولاً*.من ضوائط الالجفياد فى ميعقيق المناط التصور العام للواقعة 
ومعرفة حقيقتهاء ومكوناتهاء وأسبابها؛ لأن الحكم على الشيء فرعٌ عن 
اعري الوق كر 

وقد راعى مجلس المجمع الفقهي هذا الضابط» واستهلٌ القرار الصادر 
في هذا الشأن بتوصيفٍ شامل للتلقيح الصناعي» وبيان أنواعه» وطرقهء 
وأسبابه. 


5 
31 


حيث ورد في القرار ما نصّه: «استعرض المجلس ما تحقّق في هذا 
المجال من إنجازاتٍ طبيةٍ توصّل إليها العلم والتقنية في العصر الحاضر 
لإنجاب الأطفال من بني الإنسان» والتغلب على أسباب العقم المختلفة 
المائعة من الاستيلادء وقد تبيّنَ للمجلس من تلك الدراسة الوافية المشار 
إليهاء أن التلقيح الاصطناعي بغية الاستيلاد (بغير الطريق الطبيعي وهو 
الاتصال الجنسي المباشر بين الرجل والمرأة) يتم بأحد طريقين أساسيين : 

- طريق التلقيح الداخلي» وذلك بحقن نطفة الرجل في الموقع المناسب 
من باطن المرأة. 


.)1581- ينظر: (ص585‎ )١( 


(0) ينظر: (ص587). 
9 ينظو : (ص1094؟ 3 587). 


ممه 


- وطريق التلقيح الخارجي بين نطفة الرجل وبويضة المرأة في أنبوب 
اختبار» في المختبرات الطبية» ثم زرع البويضة الملقّحة (اللقيحة) في رجم 
المرأة. 

ولا بد في الطريقين من انكشاف المرأة على من يقوم بتنفيذ العملية. 

وقد تبين لمجلس المجمع من تلك الدراسة المقدّمة إليه في الموضوعء 
ومما أظهرته المذاكرة والمناقشة» أن الأساليب والوسائل التي يجري بها 
التلقيح الاصطناعي بطريقيه الداخلي والخارجي لأجل الاستيلاد هي سبعة 
أساليب بحسب الأحوال المختلفة» للتلقيح الداخلي فيها أسلوبان» وللخارجي 
خمسةٌ من الناحية الواقعية» بقطع النظر عن حِلَّها أو حُرمتها شرعاء وهي 
الأساليب التالية: 

في التلقيح الاصطناعي الداخلي : 

الاسلرى الآرل ان تعد القطفة الدكرية من رجل متزوج؛ وتُحقّن في 
الموقع المناسب داخل مهبل زوجته» أو رجمهاء حتى تلتقي النطفة التقاءً 
طبيعيّاً بالبويضة التي يفرزها مبيض زوجته» ويقع التلقيح بينهماء ثم العلوق في 
جدار الرَّحِم بإذن الله كما في حالة الجماع» وهذا الأسلوب يُِلبَأً إليه إذا 
كان في الروج. قصور لسبب ما عن إيصال مائه في المواقعة إلى الموضع 
المناسية:؛ 

الأسلوب الثاني: أن تؤخذ نطفةٌ من رجلء وتّحقَّن في الموقع المناسب 
من زوجة رجحل آخرء حتى يقع التلقيح داخليًاً. ثم العلوق في الرَّحمه كما في 
الأسلوب الأولء ويِّلِجَاً إلى هذا الأسلوب حين يكون الزوج عقيماً لا بذرة 
في مائهء فيأخذون النطفة الذكرية من غيره. 

في طريق التلقيح الخارجي : 

الأسلوب الثالث: أن تؤخذ نطفة من زوج» وبويضةٍ من مبيض زوجته» 
فتوضعا في أنبوب اختبارٍ طبي» بشروط فيزيائية معينة» حتى تلقّح نطفةٌ الزوج 
بويضة زوجته في وعاء الاختبار» ثم بعد أن تأخذ اللقيحة في الانقسام 


ايك 


والتكاثرء تنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رجم الزوجة نفسها 
ضناخبة البويضة» لتحلق قن جدذاره» وشيو وتلق ككل سين اث فى ثهانة 
مدة الحمل الطبيعية» تلده الزوجة طفلاً أو طفلة» وهذا هو طفل الأنبوب الذي 
حققه الإنجاز العلمي» الذي يسره الله» وولد به إلى اليوم عدد من الأولاد 
ذكوراً وإناثاً وتوائم» تناقلت أخبارها الصحف العالمية» ووسائل الإعلام 
المختلفة» ويلا إلى هذا الأسلري الثالث غندما تكون الدوجة عقيما + سيب 
انسداد القناة التي تصل بين مبيضها ورجمها (قناة فالوب). 

الأسلوب الرابع: أن يجري تلقيحٌ خارجيٌ في أنبوب الاختبار بين نطفةٍ 
طحو از مين ريج وبويضة مأخوةة عن مبيفن اعرأة لبست (ونعة (يسعوتها 
طبعة) فى ترزع الع رمم زوجقة ٠‏ ويلجؤون إلى هذا الأسلوب عندما 
يكون مبيض الزوجة مستأصّلاً أو معطّلاً» ولكن رجمها سليمٌ قابل لعلوق 
اللقيحة فيه . 

الأسلوب الخامس: أن يجري تلقيحٌ خارجيٌ في أنبوب اختبارٍ بين نطفة 
رجل وبويضةٍ من امرأة ليست زوجة له (يسمونهما متبرّعَيْنَ)» ثم تَزْرّع اللقيحة 
في رجم امرأةٍ أخرى متزوجة» ويلجؤون إلى ذلك حينما تكون المرأة 
المتزوجة ‏ التي زرعت اللقيحة فيها ‏ عقيماً» بسبب تعظّل مبيضهاء لكن 
رحمها سليم» وزوجها أيضاً عقيم » ويريدان ولداً. 

الأسلوب السادس: أن يجري تلقيحٌ خارجيٌ في وعاء الاختبار بين 
بذرتي زوجين» ثم نُررَّع اللقيحة في رحم امرأةٍ تتطوع بحملهاء ويلجؤون إلى 
ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمهاء ولكن 
مبيضها سليمٌ منتج» أو تكون غير راغبةٍ في الحمل ترفهاً فتتطوع امرأةٌ أخرى 


بالحمل عنها . 
هذه هي أساليب التلقيح الاصطناعي الذي حَقَّقَه العلم لمعالجة أسباب 
عدم الحمل» وقد نظر مجلس مجلس المجمع» فيما نشر وأذيع - أنه يتم فعلاً تطبيقه 


في أوروبا اا سن رصقا هذه الإنجازات لأغراض مختلفة : منها 
تجاري» ومنها ما يجري تحت عنوان ااتحسين النوع البشري»» ومنها ما يتم 
دوه 


لتلبية الرغبة في الأمومة لدى نساءٍ غير متزوجات»ء أو نساءٍ متزوجات لا 
يحملن لسين فيهين+ أو أزواجهنء وما أتشيئ لتلك الأغراقن المختلفة هخ 
يسارك النظات الإنسانية» التي تُحمّظ فيها نطف الرجال بصورةٍ تقانية» تجعلها 
للستي يوقي سبطير وتؤخذ من رجالٍ معيئين» أو قير جعيتية 
تبرّعاًء أو لقاء عوضء إلى آخر ما يقال إنه واقعٌ اليوم في بعض بلاد العالم 
المنمدن . 

كما راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
هذا الضابط بالرجوع إلى الأطباء والخبراء المختصين في تصوّر حقيقة عمليات 
التلقيح الصناعي» وأنواعه» حيث ورد في القرار ما نضّه: «إن مجلس مجمع 
الفقه الإسلامى الدولى المنعقد فى دورة مؤتمره الثالث بعمَّان عاصمة المملكة 
الأردنية الهاشمية من 8 ١‏ ا المواقق: 1513 تشرين الأول 
(أكتوبر) 19857م» بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي 
(أطفال الأنابيب) والاستماع لشرح الخبراء والأطباءء وبعد التداول الذي تبيّن 
منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذا الأيام هي 
سبعة. . .02 ثم ذكرت الطرق لاله بيانها . 

كآنيا: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط اعتبار مآلات الأفعال كما 
تقدم”" . 

وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 

هذا الضابط أثناء تحقيق مناط تحريم الطرق الخمسة في التلقيح الصناعي» 
وذلك باعتبار ما يترتب عليها من اختلاط الأنساب» وضياع الأمومة» وغير 
ذلك من المحاذير الشرعة *. 

كما نض القرار على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة عند الحاجة 


.)156  ١5؟>ص( قرارات المجمع الفقهي‎ )١( 

(0) ينظر: (ص85ه -4810ه). 

)6 ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة بعمان عاصمة المملكة الآردنية الهاشمية 
من 8 - ١‏ صفر 5017١هء‏ الموافق ١١-1١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 19857م. 


هو١‎ 


إلى إجراء عمليات التلقيح الصناعي بالطريقة السادسة والسابعة التي صدر 
القران سمرازعاء عدن الساحة إلى ذللكه, 

وذلك تحرّزاً من الوقوع في أي خطأ يؤدي إلى اختلاط النطف أو الريبة 
فيهاء وهو ما يتعارض مع مقصود الشريعة في صيانة الأنساب وحفظها كما 

وكذلك نصٌّ القرار الصادر عن مجلس المجمع الفقهي على ذلك حيث 
ورد فيه: «ونظرا لما في التلقيح الاصطناعي ‏ بوجهٍ عام من ملابساتٍ حتى 
في الصووقع الجافتين شرضاء ونه اعشبال اللعلدظ النطب» أو اللقائح في 
أوعية الاختبار» ولا سيما إذا كثرت ممارسته وشاعتء فإن مجلس المجمع 
الفقهي ينصح الحريصين على دينهم» ألا يلجؤوا إلى ممارسته إلا في حالة 
الغدرورة التصوف» سكعي الاسنياظ والقعدن عدو لعدلاظ المظفية أو 
اللقائح)""' . 

ثالثاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط الموازنة بين المصالح 
والمفاسد أثناء اجتماعها في محل الحكم كما تقدم'"'. 

وقد راعى مجلس المجمع الفقهي هذا الضابط بالموازنة بين حاجة 
الزوجين إلى إجراء عملية التلقيح الصناعي للمساعدة على الإنجاب من جهةء 
ومشندة قسفى فى عوررة الفولة المقاطة عن حي أغتر و بود كيكو مفولية 
التداوي بالتلقيح الصناعي إذا تحقّق فيه ما يمف المفاسد المترتّبة على ذلك؛ 
كأن يكون المعالج امرأةً مسلمةً ‏ إن أمكن ذلك - وإلا فامرأةٌ غير مسلمة» وإلا 
فطبيبٌ مسلم ثقة» وإلا فغير مسلم بهذا الترتيب» وانتفاء الخلوة بالمرأة إذا كان 
المعالج رجلاً وذلك بحضور زوجها أو امرأةٍ أخرى» وأن يثبت طبيّاً حاجة 
المرأة إلى إجراء عملية التلقيح الصناعي للمساعدة على الإنجاب بإذن الله» مع 
أخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع اختلاط النْظف أو الريبة فيها. 


.)١57ص( قرارات المجمع الفقهي‎ )١( 
0164 2 ينظر: (ص”7”‎ )0( 


بحن 


وذلك لأن الأصل تحريم النظر إلى عورة المرأة ولمسهاء ولا سيما 
العورة التعلظة القي لا يدون لغير زوجها النظر إليها أو لسهاء سوا أكان 
الفتاظر آي اللاميس رعلذ أو 'امراءه» ولعم اجاة الققياء كشت العورة ونظر 
الأجنبي إليها لدواعي الكشف الطبي والتعليم والحاجة إلى العلاج» باعتبار 
أن ذلك من الضرورات التي تبيح المحظورات» ولكن تُقدّر بقدرهاء فيقتصر 
النظر واللمس على قدر الضرورة أو الحاجة. 

قال السرخسي: «وإذا أصاب امرأةٌ قرحةٌ في موضع لا يحل للرجل أن 
يُنْطر إليه» لا يَنْظر إليه» ولكن يعلّم امرأةً دواءها لتداويها؛ لأن نظر الجنس 
إلى' الجنين أحته. :.. وإن لم يجدوا امرأةً تداوي تلك القرحة» ولم يقدروا 
على امرأةٍ تعلّم ذلك إذا علمتء. وخافوا أن تهلك أو يصيبها بلاغ أو وجمٌ لا 
تحتملهء فلا بأس أن يستروا منها كل شيءٍ إلا موضع تلك القرحة» ثم يداويها 
رجلّ ويغض بصرّه ما استطاع إلا عن ذلك الموضع؛ لأن نظر الجنس إلى غير 
الى أفلط» انق تدعق الفرورة .ذلك لهرت الباذك ليها . 

وقال ابن مفلح”'': «فإن مرضت امرأةٌ ولم يوجد من يطبّها غير رجل 
جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منه حتى الفرجين»”" . 

وقال ابن قدامة: «ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها 
من العورة وغيرها؛ فإنه موضع حاجة)”. 
وقال ابن عابدين: «وينظر الطبيب إلى موضع مرضها بقدر الضرورة)”” . 
وقد ورد في القرار ما يؤكد ذلك المعنى» ويحمّق مناطه في الصورتين 


.)١690-5١805/١١( المبسوط‎ )١( 
(؟) هو: أبو عبد الله شمس الدين» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الصالحيء, أعلم أهل‎ 
عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل» من مؤلفاته: الفروع (ط)» والآداب الشرعية (ط)»ء وأصول‎ 

الفقه (ط)» وغيرها توفي بدمشق سنة (57/اه) . 

ينظر في ترجمته: الدرر الكامنة (557/5)», المقصد الأرشد (2)519/5» الأعلام للزركلي .)1١1//0(‏ 
(0) الآداب الشرعية (؟147/5). 
(5) المغني (058/5). 


(0) حاشية ابن عابدين (710//6؟). 


وه 
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الجائزتين من صور التلقيح الصناعي إذا تحققت الشروط اللازمة في ذلك» 
حيث جاء فيه ما نضّه: «هذاء وإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» بعد 
النظر فيما تجمّع لديه من معلوماتٍ مولَّقَةٍ مما كيب ونشِر في هذا الشأنء 
وتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء لمعرفة حكم هذه الأساليب 
المعروضة وما تستلزمه» قد انتهى إلى القرار التفصيلي التالي : 

أولاً: أحكامٌ عامة : 

سزة القماك نهر ا السدلمة على غير عن بها قوضا يني ونين 
الاتصال الجنسيء لا يجوز بحالٍ من الأحوالء إلا لغرض مشروع يعتبره 
الشرع مبيحاً لهذا الاشاف: 

يعت 0 احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيهاء أو من حالةٍ غير 
الوحايى عسيهاء تناثي لها تغايباء التشر اتات عرفا بشروعا بنع لها 
الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج» وعندئذٍ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر 
الضرورة. 

5 كلما اكات لمان على غير مور بس ينها رين الاتونال 
الجنسي 5 لغرض مشروع» يجب أن يكون المعالج امرأةً مُسْلِمَة ‏ إن أمكن 
ذلك وإلا فامرأة غير مُسْلِمَةٍ وإلا فطبيبٌ مُسْلِمٌ ثقة» والافعير تقل يهنا 
الترنيت: 

ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجهاء إلا بحضور زوجها 
أو امرأة أخرى . 

ثانياً: حكم التلقيح الاصطناعي : 

١‏ - إن حاجة المرأة المتزوجة» التي لا تحمل» وحاجة زوجها إلى 
الولد» تُعتبّر غرضاً مشروعاًء يبيح معالجتها بالطريقة المباحة» من طرق التلقيح 
الاصطناعي. 

1< إن الأسلوية الأول (الذئ دوسين فيه العطقة النقرية من رجل 
متزوج»ء ثم تُحقَّن في رحم زوجته نفسهاء » في طريقة التلقيح الداخلي) هو 
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الور هناةة شرها» بالستروط العامة الآنفة الذكر» ذلك بعد أن عرف كابة 
المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل . 

]3 الأسلوب العالف (الذى توعد نيه البدرناة الدكرية والاطوية عق 
رجن وامرأةٍ زوجين أحدهما للآخرء ويتم تلقيحهما خارجياً في أنبوب اختبارء 
ثم تُزرَع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة) هو أسلوبٌ مقبولٌ 
مبدتيّاً في ذاتهء بالنظر الشرعي» لكنه غير سليم تماماً من موجيات الشك» 
فيما يستلزمه» ويحيط به من ملابسات» فينبغي ألّا يُلجأ إليه إلا في حالات 
الروية التصيض» نوهد أن سرف _الشرافط العامة الاقه ال 

وإذا تحقق العمل بهذه الضوابط المذكورة فإنه يترجح حينئذٍ جواز عملية 
التلقيح الصناعي على منعه؛. وذلك لرجحان المصالح على المفاسد في هذه 
الواقعة مع توافر الضوابط المذكورة» وإن لم يتحقق العمل بالضوابط المذكورة 
فقد يفضي ذلك إلى مفاسد راجحة على المصالحء فيتجه حينئذ المنع 
0000 

رابعاً: ثبت باستقراء نصوص الشرع أن المحافظة على النسبء ومنع كل 
ما يؤدي إلى اختلاطه أو الريبة فيه من أعظم مقاصد الشريعة الكليّة» ولأجل 
تحقيق هذا المقصد العظيم فقد حرّم الشارع الزَّناء ورتب عليه الحذدّء وتوعّد 
مرتكبه بأشنع العقوبات؛ كما حرّم تنه وشرّع أحكاماً خاصة بِالعِدّوِ وبراءة 
الأرحام؛ وأحكاماً أخرى تتعلّق بإثبات النّسَبِ وجحذه كما في اللّعان» وحرّم 
الجنّة غلى من اثقسب إلى غير أبيةة وغير ذلك من الأحكام التي تؤكد اعتناء 
الشارع السك بقيظ الأتنات وضياقضها من كل ها يودي إلن الريية 
واللو ا 


.)١519-1١50( قرارات المجمع الفقهي‎ )١( 

؟) ينظر: طرق الإنجاب فى الطب الحديث (ص559١)‏ ضمن أبحاث فقه النوازل» د. بكر أبو زيد. 

)6 ينظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص 44١‏ - 555)» طرق الإنجاب في الطب الحديث» د. بكر أبو 
زيد (ص١55‏ - 5075). 


هوه 


الإسلامي في تحقيق هذا المناط الكلى في المنع من الطرق الخمسة المذكورة 
تباعاً في طرق التلقيح الصناعي» وذلك باعتبارها تتنافى مع ذلك المقصود 
الكلى» وتؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها 
ليستا من الزوجين» أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر 
اللو 


.)١57"ص( قرارات المجمع الفقهي‎ )١( 
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المد لمبحث الثاني عشر 


إسقاط الجنين المشدّه خلقثاً 


الجنين هو: الولد عانداء فى بطق أله شكتراء والمزاة يه الكافه 
النكان من الحيواق المرى الكل والبويضة لمر داك ل 

والاسقاط هو: إلقاء المرأة جنينها قبل أن يستكمل مدة الحمل» وقد 
استبان بعضٌ خلقهء سواءٌ كان ذلك بفعل منها كاستعمال دواءٍ أو بفعل من 
ا 

والتشوهات الخْلّقية التي يتعرض لها الجنين تنقسم إلى ثلاثة أنواع””" : 

النوع الأول: تشوهاتٌ لا تؤثر على حياة الجنين؛ كالعمى والصمم 
والبكم . 

النوع الثاني: تشوهاتٌ يمكن أن يعيش معها الجنين بعد الولادة؛ كمن 
يولد بكليةٍ واحدة» وبعضها يمكن إصلاحه بعد الولادة كبعض تشوهات المعدة 
والأمعاء. 

النوع الثالث: تشوهاثُ خطيرة لا يُرْجَى للجنين معها حياةٌ بعد الولادة؛ 
كانسداد الحنجرة مما يمنع دخول الهواء للرئتين» وانسداد مجرى الهواء بين 
الآنف والحنجرة. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب (97/1)» مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص؛ 4273١‏ الجامع لأحكام 
القرآن الكريم للقرطبي 22١١١ /١1(‏ حاشية ابن عابدين (01/8/7), خلق الإنسان» للدكتور محمد البار 
(صاوا١  .)06١‏ 

(؟) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص95١2).‏ القاموس الفقهي (ص74١).‏ 

(9) ينظر: الموسوعة الطبية (ص 5709 ”557). 


/اوه 


وهذه التشوهات الكلقبة الى تعلك للعدية ليا عدة أسبات مد 
أي ؛ ْ 

تعن الحايل فى الأشير الآولى للافعاغات: المباشرلة لا سيما 

داتناول العشاقير والمواق الكيسادوية الى تفي الصسدين العاء الجمل: 

تب الاضان على التحول والمغدراثف القن يدووها توثر علن السيوانات 

وجوه الشرريفات خلتية فى أصيل "الحيرانات الجعرية أى البوتضاف؟ 
كالخلل في الكروموسومات من حيث الشكل أو الحجم. 

فإذا كانت التشرهات اليغلقية التى تعدت الحم كما تقدهت ألواعها 
وأسبابها فهل يجوز إجراء عملية إسقاطٍ للجنين إذا ثبت طبيّاً من خلال 
الفشرضاف تعافن الجنين لبعقن تلك التشوهات فى مراحل تكلتة؟ 

لقد بحث مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي هذه المسألة في دورته الثانية عشرة عام ١٠5١ه»ء‏ وبعد الاستماع 
إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوعء والمناقشات التي دارت حوله» قرَّر ما 
1 

١‏ إذا كان الحمل قد بلغ مائةً وعشرين يوماء فلا يجوز إسقاطه» ولو 
كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوّه الخلقة» إلا إذا ثبت بتقرير لجنةٍ طبيةٍ من 
الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكدٌ على حياة الأم, 
فعندئذٍ يجوز إسقاطه» سواء أكان مشوَّهاً أم لاء دفعاً لأعظم الضررين. 

د قبل هرون هافة وعشريق يرما على الضمل + إذا ثبت وتاكد قري ليه 
طبية من الأطباء المختصين الثقات ‏ وبناءً على الفحوص الفنية» بالأجهزة 


.)5917 - ينظر: المرجع السابق (ص797‎ )١( 


5ه 


والوساكل المكمرية - أن الجنين مشوه تشويها عتطيراً: غير قابل للعلاج» وأنه 
إذا بقى وولد فن موعده» متكون حياته سيثةء وآلاما غلية وعلى أهله» فعتدتل 
يجوز إسقاطه بناة على طلب الوالدين»”©. 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد في المناط على هذه المسألة فيما 

أولاً من 'اضوايظ الاجنهاد فى تحقيق المقاط العضون العام لمحل 
الحكم» ومن أهم الأمور المعينة على ذلك الرجوع إلى أهل الخبرة في كل 
وقد راعى مجلس المجمع الفقهي هذا الضابط في تصور حقيقة 
التشوهات الخلّقية التي يتعرض لها الجنين وأنواعها وأسبابهاء وذلك بالرجوع 
إلى الأطباء المختصين الثقات». حيث ورد في القرار ما نصّه: «وبعد مناقشته 
من قبل هيئة المجلس الموقرة» ومن قبل أصحاب السعادة الأطباء المختصين» 
الذين حضروا لهذا الغرضص. .). 

كما ربط المجلس جواز إسقاط الجنين في حالة ثبوت خطر من بقائه 
على حياة الأم بصدور تقرير من لجنةٍ طبيةٍ تضم التقابه هو الأكاء المقتصيره 
يؤكد أن بقاء الجنين قد يتسبب في إزهاق حياة الآم» حيث ورد في القرار ما 
نضّه: 3.- إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبيةء من الأطباء الفقاث المختصين أن 
بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكدٌ على حياة الأم» فعندئذٍ يجوز إسقاطه. سواء أكان 
مشدهاً أعلا بيه 

فإذا صدر تقريرٌ يفيد ذلك عن أطباء ثقاتِ مختصين فحينئذٍ يتحقق مناط 
جواز إسقاط الجنين في هذه الحالة» وهو من باب تحقيق المناط بالاعتماد 
على قول أهل الخبرة. 

وكنذلك أيضا فى "الهالة الأشرى الى خلض القران فبها إلى عواز 
إسقاط الجنين»: وهي الحالة الفى :لم ييلع فيها الجتين امياقة وعطشريق يوماء 


)١(‏ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (ص7017). 
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وثبت بتقرير الأطباء المختصين أن الجنين تعرّض لتشْوٌِ خطيرٍ غير قابلٍ 
للعلاج» وأنه إذا بقي وولد في موعده. ستكون حياته سيئة» وآلاما عليه وعلى 
أهله . 

فإذا ثبت ذلك بتقرير الأطباء الثقات المختصين فحينتذٍ يتحقق مناط جواز 
إسقاط الجنين في هذه الحالة أيضاًء وهو من تحقيق المناط بالاعتماد على 
قول أهل الخبرة. 

ثانياً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط الموازنة بين المصالح 
والمفاسد أثناء اجتماعها في محل الحكم كما تقدم'"". 

وقد راعى مجلس المجمع الفقهي هذا الضابط في الحالة التي يكون فيها 
الجنين قد بلغ ماله وعشرين يوماء.وآثيت فريق هن الأطباء البيخخصين الثقات 
أنه تعرّض لتشرَهِ خطير»ء وأن بقاءه يهدد حياة الأمء ففي هذه الحالة تمت 
الموازنة بين مفسدة إسقاط الجنين وقد بلغ مائة وعشرين يومأء وبين مفسدة 
إزهاق روح الأ فقرر المجلس في هذه الحالة جواز إسقاط الجنين حماية 
لحياة الأم التي هي الأصلء» وذلك من باب دفع أشد الضررين بارتكاب 
أخفهماء كما أن حياة الأم في هذه الحالة متيقنة» وبقاء هذا الجنين حيّا بعد 
الولادة أمرّ مشكوك فيه. 

ثالثاً: ثبت بنصٌ السّنّة أن نفخ الروح في الجنين إنما يكون بعد مضي 
لبي ا ب اوس امو ا 
مسعود دنه قال: حدثنا رسول الله كلك وهو الفنادقه المصدرق قال إن 
الج اا ود نطفة» ثم علقةٌ مثل ذلك؛ ثم 
مضغةً مثل ذلك. ثم يُرسّل إليه الملّك فينفخ فيه الروح..”" . 

وبناءة على ذلك فقد أناط مجلس المجمع الفقهي تحريم إسقاط الجنين 


.)598- ينظر: (ص”59‎ )١( 
زم أخرجه البخاري ف (صحيحه) 2 كتاابت بدء الخلق» باب ذكز الملاتكة. رقم اوستيفةة وأخرجه مسلم‎ 
0 ع (صحيحها ) كتاب القدر. باب كيفية خلق الآدمى ف بطن أمةع رقم‎ 


و" 


الصادق المصدوق نفخ الروح فيه بعد مضي أربعة أشهرء فلا يجوز التعدي 
على هذه الروح وإزهاقهاء وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نفساً 
محترمة» يجب صيانتها والمحافظة عليهاء حتى وإن ثبت بتقرير طبيٌ أنه قد 
تعرّض لتشرٌهِ خلقي. مالم يكن في بقائه إزهاق لروح أمّه. 

كما أناط مجلس المجمع الفقهي جواز إسقاط الجنين المشوّه تشويهاً 
خطيراً بعدم بلوغه مائة وعشرين يوماً في بطن أمَّهء حيث لم تنفخ فيه الروح 
بعد حسب ما أفاده النصٌ الصريح في الحديث المتقدم, ولأنه إذا بقى وولد 
فى موعده» ستكون حياته سيئة ) وآلأماً عليه وعلى أهله . 


المبحث الثالث عشر 


رفع أجهزة الإنعاش عن المتوقٌّ دماغياً 


المراد بالانعاش الطبي: المعالجة المكثفة التي يقوم بها طبيبٌ أو 
مجموعة من المختصين لإعادة الوظائف الحيوية في الجسم إلى مباشرة عملها 
مق نديد يعد أن تزقفت أو كانت على وشلق التوق. 

وأهم أجهزة الانعاش المستخدمة في ذلك"'" : 

- المِنْفْسّةء وهو: جهازٌ يقوم بإدخال الهواء إلى الرئتين وإخراجه منهما 
مع إمكانية التحكم بنسبة الأكسجين في الهواء الداخل» إضافةً لأشياء أخرى 
عديدةٍ تساعد في إيصال هذا الغاز للدم» وسحب غاز ثاني أكسيد الفحم منهء 
فعندما يرى الطبيب مثلاً أن التنفس قد توقف أو أوشك على التوقف فإنه يقوم 
بإدخال أنبوبة إلى القصبة الهوائية ويوصل ذلك الأنبوب بالمِئفْسَة. 

أجهزة إنعاش القلب. وهي: مانع الذبذبات» وهذا الجهاز يعطي صدمات 
كهربائيةٍ لقلب اضطرب نبضه اضطرابا شديداء وتحول إلى ذبذباتٍ بطينية لا تدفع 
الدم من البطين إلى الأورطي (الأبهر)ء وإذا لم تُنْقَذْ هذه الحالة فإن القلب يتوقف 
تماما عن العمل» وذلك يعنى توقف تغذية الدماغ» وإذا توقفت تغذية الدماغ 
وخاصة جذع الدماغ لمدة دقيقتين فذلك يعني موت الدماغ الذي لا رجعة فيه. 


)١(‏ ينظر: الإنعاش الصناعي من الناحية الطبية والإنسانية» أحمد جلال الجوهري» مجلة الحقوق والشريعة 
(العدد 27 السنة ه. ص5١١)»‏ الإنعاش. محمد المختار السلامي». مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
لل 

(١‏ ينظر: أجهزة الإنعاش للدكتور محمد علي البار» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» (ع"/ج155/1 د 
) الحياة الإنسانية بداياتها ونهاياتها (ص7). 
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- جهاز منظّم ضربات القلب» وهو: جهارٌ يُصْدِر موجاتٍ كهربائية تعمل 
على تنشيط القلب» ويُسْتخدّم عندما تكون ضربات القلب بطيئةٌ جدّاً بحيث إن 
الدم لا يصل إلى الدماغ بكمية كافية» أو ينقطع لفترة ثوانٍ أو لدقيقة ثم يعود. 
وذلك يسبب الغشى (الإغماء) وفقدان الوعي المتكررء أو أن ضربات القلب 
مضطربةٌ جداً كذلك بحيث إِنَّ ضخ الدم من القلب منخفضٌ بدرجة خطيرة 
تؤدي إلى اضطرابات في الوعي» أو في درجة نشاط ذلك الشخص المصاب. 

وهناك أيضاً مجموعة من العقاقير التي يستخدمها الطبيب لإنعاش التنفس 
أو القلب أو تنظيم ضرباته تُستخدّم في إنعاش المرضى. 

فإذا أصيب شخصٌ بتوقف القلب أو التنفس نتيجةً لإصابة الدماغ بصدمة 
مثلآء أو إصابته بأي عرض آخر كغرق» أو خنقء أو موادٍ سامّة» أو جلطة 
للقلب» أو اضطراب في النيشين.: فإنه يترقب الآمل بإنعاش ما توقف من 
دقات قلبه أو تنفسه باستخدام الوسائل الحديثة في ذلك. 

وتنحصر حينئذٍ أحوال المريض في غرفة الإنعاش في صور ثلاث""": 

الضورة الأولى: غودة أجهزة المريفن لمباشرة وظائقها الحيوية من 
التنفس» وانتظام ضربات القلب» وحينئذٍ يقرر الطبيب: رفع الجهاز؛ لتحقق 
السلامة وزوال الخطر. 

الصورة الثانية: التوقف التام للقلب والتنفس» وعدم القابلية لوسائل 
الاتعاقن الظبية». وسعل يثرن الطبيبة موث الحريقن كبانا عرق أحيدنه مخ 
الدماغ والقلب» ومفارقة الحياة لهماء وترْقَع أجهزة الإنعاش لتحقق الوفاة. 

الصورة الثالثة: قيام علامات موت جذع الدماغ من: الإغماءء؛ وعدم 
الحركة» وعدم وجود أي نشاطٍ كهربائيٌ في رسم المخ» لكن بواسطة العناية 
المركزة واستخدام أجهزة الإنعاش كجهاز التنفس» وجهاز ذبذبات القلب» لا 
يزال القلب ينبضء والنفس مستمرء وفي حال رفع أجهزة الإنعاش عن 
)١(‏ ينظر: أجهزة الإنعاش وحقيقة الوفاة بين الفقهاء والأطباء للدكتور بكر أبو زيد )7172١-7179/1١(‏ ضمن أبحاث 

فقه النوازل» الإنعاش للدكتور محمد المختار السلامي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ع؟.: .)487/١‏ 
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المريض يتوقف القلب عن النبض ويتوقف النفس» وحيئئكٍ يقرر الطبيب موت 
المريض دماغيا . 

فإذا قرر الأطباء المختصون في هذه الحالة موت جذع الدماغ الذي هو 
مركز إمداد القلب: فهل يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن ذلك المريض المتوفى 
دماغيًاً؟ 

لقد بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه النازلة في دورته 
الثالثة بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 ١‏ صفر /ا50١اه.‏ 

وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع» والمناقشات التي 
دارت حوله» قرر ما يلي : 

اليعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً 
للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 

١‏ - إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً. وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا 
رع اكب 

” - إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائيًاً. وحكم الأطباء 
الاختصاصيون الخبراء بآن هذا التعطل لا رجعة فيه» وأخذ دماغه في التحلل. 

وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن 
كان بعضن الأعضاء ‏ كالقلب مقلاًت لأ يزال يعمل آلب بقعل الأجهرة 
ال 

كما بحث هذه المسألة ‏ أيضاً - مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في 
دورته العاشرة» المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 47 صفر 
6ه إلى يوم الأربعاء» الموافق 78 صفر 540/8١ه.‏ 

وبعد المداولة في هذا الموضوعء. من جميع جوانبه وملابساته» انتهى 
المجلس إلى القرار الآني: «المريض الذي رُكُبَت على جسمه أجهزة الإنعاش» 


)1١(‏ مجلة المجمع الفقهي «العدد الثالث» اج ص077). 
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يجوز رفعهاء إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعظّلاً نهائيًاً» وقررت لجنة من 
ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء» أن التعطل لا رجعة فيه» وإن كان القلب 
والتنفس لا يزالان يعملان آليَاّء بفعل الأجهزة المركبة» لكن لا يحكم بموته 
شرعاً إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفاً تامآً بعد رفع هذه الأجهرة»7 . 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد فى المتاط على هذه المسألة فيما 
0 : 

ا من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط التصور التام لمحل 
الحكم» ومعرفة حقيقته» وملابساته المحيطة به ومن أهم الوسائل الموصلة 
إلى ذلك الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص كما تقدم'" . 

وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
هذا الضابط بالرجوع إلى الأطباء المختصين في التعرّف على حقيقة موت 
الدماغء وأجهزة الإنعاش» ووظيفتهاء ووسائلها وما يترتب على استخدامها أو 
رفعها عن المريض المتوفى دماغيّاً. حيث ورد في مستهل القرار ما نصّه: «إن 
مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان 
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 - ١‏ صفر /ا0٠1١هء‏ الموافق 1١١‏ 
5اتشرين الأول (أكتوبر) 485اع+ بعد تداوله في سائر التواحي الين. اثيرت 
حول موضوع أجهزة الإنعاش واستماعه إلى شرم مستقيقى من الأطياء 
المختصين قرر ما يلي2. 

كما راعى ‏ أيضاً - المجمع الفقهي الإسلامي هذا الضابط» واستوفى 
كل ما يمكن الاطلاع عليه للتعرف على حقيقة ذلك» حيث ورد في مستهل 
القرار ما نضّه: «فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» في دورته العاشرة» 
المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ”1 صفر 408١هء‏ الموافق 
١١‏ أكتوبر 1941م إلى يوم الأربعاء» الموافق 758 صفر 508١هء‏ الموافق ”١‏ 


.)5١4ص( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي‎ )١( 
.)587 - ينظر: (ص9!/!؟‎ )0( 


أكتوبر 1941م قد نظر في موضوع تقرير حصول الوفاة» بالعلامات الطبية 
القاطعة» وفي جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الموضوعة عليه» في 
حالة العناية المركزة» واستعرض المجلس الآراء» والبيانات الطبية المقدمة 
فقهنا وخطياء هخ وؤارة الضعة فى الشيلكة العربية" الببغودية؛: وين الأطباء 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي» المنعقد في مدينة عمان العاصمة الأردنية رقم (0) 
”7 63م . وبعد المداولة في هذا الموضوعء. من جميع جوانبه 
وملابساته» انتهى المجلس إلى القرار التالى. ..2). 

ثائباً: من سالك الادياد فى تحقيق المناط الأعتياد على قول أهل 
الخبرة فيما يختصون بمعرفته» كما تقدم في مسالك تحقيق المناط""' . 

وقد أناط مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حكم 
جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض بما إذا قرر الأطباء المختصون أن 
جميع وظائف دماغه تعطلت تعطلاً نهائيًاً» وأن هذا التعطل لا رجعة فيه. 

وكذلك المجمع الفقهي الإسلامي فإنه أناط حكم جواز رفع أجهزة 
الإنعاش عن المريض بما إذا قررت لجنةٌ من ثلاثة أطباءٍ مختصين أن جميع 
وظائف دماغه تعطلت تعطلاً نهائيًاً» وأن هذا التعطل لا رجعة فيه. 

ويُعَدّ هذا التصرف من صور الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام 
بالاعتماد على قول أهل الخبرة فيما يختصون بمعرفته. 

ثالناً: كيت غود النقياء أن مناط الأحكام الشرعية الممرسية على الموت 
هو مفارقة الروح للجسد مفارقة تامةٌ تستحيل عودة الحياة بعدها"" . 
فإن الأعضاء آلاث للروح و 


() ينظر : 7794 ل 07 
(0) ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي »23١5/5(‏ مغني المحتاج للشربيني 077/1١١‏ . 
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قال النبي َلِةِ في شأن قبض روح المؤمن: «فتخرّج تسيل كما تسيل 
القطرة من فِيَ السّقاء. فيأخذها مَلَّكَ الموت:0. 

وعلى هذا فإن الصلاة على الميت وتغسيله وتكفينه ودفنة واعتداد زوجته 
عليه وتقسيم إرثه ونحو ذلك من الأحكام تدور وجوداً وعدماً مع مناطها وهو 
«مفارقة الروح للجسد مفارقة تامة تستحيل عودة الحياة بعدها». 

ويُستّدل على ذلك بعلاماتٍ منها"" : 

١‏ انقطاع النفس. 

؟ - استرخاء القدمين مع عدم انتصابهما. 

 *‏ انفصال الكفين. 

فيل الآنقك: 

8 - امتداد جلدة الوجه. 

5م النتساق الصدغيره: 

١‏ - تقلص خصيتيه إلى فوق مع تدلي الجلدة. 

6 برودة البدن. 

وبناءً على ذلك فقد أناط مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة 
العالم الإسلامي الحكم شرعاً بالموت على المتوفّى دماغيّاً الذي رُفِعت عنه أجهزة 
الإنعاش إذا توقف عنده التنفس والقلب توقفاً تامّاً لا رجعة بعده؛ مما يؤدي إلى 
انقطاع وصول الدم المحمل بالغذاء والأكسجين إلى أعضاء الجسم المختلفة» 
فينتج عن ذلك موت خلايا تلك الأعضاء بشكل تدريجي واحداً تلو الآخر”". 

وذلك لأن الأصل حياة المريض» فنبقى على هذا الأصل حتى نجزم 
بزواله. 


.)١5١6ص( وصححه الألباني في أحكام الجنائز‎ »)١1801( أخرجه أحمد في «مسنده)ء رقم‎ )١( 

(0) ينظر: روضة الطالبين (؟48/5)»» منتهى الإرادات .)777/١(‏ حاشية ابن عابدين »)١189/1١(‏ الحياة 
الإنسانية بداياتها ونهاياتها (ص8720). 

629 ينظر: أجهزة الإنعاش للدكتور البارء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» (ع؟/ ج١/ 404‏ 100). 
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رابعاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط الموازنة بين المصالح 
والمفاسد كما تقدم''". 

وقد راعى المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
هذا الضابط في الحالة التي يجوز فيها رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى 
دماغيّاً بعد أن ثبت طبيّاً بأن وظائف الدماغ تعطلت تعطلاً تامّاً لا رجعة 
بعده . 

ووجه ذلك أن قاء أحيدة الأتعاش متصيلة بالمتو ف فماغيا يردب عليه 
عدة أضرار منها""' : 

- أن في ذلك بذل جهدٍ كبير قيما لا جدوق منده بل يقرب من كرثه 
سيت خيف اثفت الدواسانك العملية أن من توفرت فيه كل شروط 
تشخيص موت الدماغ فقد وصل إلى نقطةٍ يستحيل عودته للحياة بعدها؛ لآن 
جذع الدماغ هو المتحكم في جهازي التنفس والقلب والدورة الدموية» وتوقف 
جذع الدماغ وموته يؤدي لا محالة إلى توقف القلب والدورة الدموية والتنفس 
ولو بعد حين. 

- إِنَّ غرف العناية المكثفة في المستشفيات محدودةٌ ومخصّصةٌ لإعطاء 
عنايةٍ متواصلةٍ في كل ثانية حتى تستقر حالة المريض الصحية» لمن يحتاج إلى 
ذلك» فإذا وُجد مريضٌ بحاجة ماسّةٍ إلى أجهزة الإنعاش ويمكن إنقاذ حياته 
بإذن الله فإنه أولى بتلك الأجهزة من مريض قرر الأطباء تعطل دماغه تعطلاً 
نهائياً لارجعة بعده. 1 

- ازدياد آلام أقارب المريض وذويه»ء ومعاناتهم بتكرار رؤيتهم له على 
حالٍ أقرب ما يكون فيه إلى الموت» وكلما طالت الفترة وهو على ذلك الحال 
زادت معاناتهم أكثر . 

- إن تكاليف وسائل الإنعاش باهظة جدَّأء وصرف ملايين الريالات 


0 ينظ : (س 77 014 
(0) ينظر: موت الدماغ الموقف القانوني والشرعي للدكتور الباره مجلة مجمع الفقه الإسلامي (707/5). 
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لأبناء المعيت دماغياً يتشس أمرٌ قلي الجدوق أو عديمها». والآولى من ذلك 
صرفها على المرضى الآخرين الذين يمكن إنقاذ حياتهم . 

وبناء على ما تقدم فإنه يترجح حينئذٍ جواز رفع أجهزة الإنعاش عن 
المغو فى حماغا»“لأنتبقاءها ل جدوى ممةة وقرتن على ذللق ده أضيران» 
كما أن في رفعها عن المتوفّى دماغيّاً تتحقق مصالحٌ أخرى تتعلق بمرضى 
آخرين هي أولى من مصلحة إبقاء ذلك المتوفى دماغيّاً يتنفس رغم تعطل 
الدماغ تعطلا نهائيًا لا رجعة بعده. 
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المبحث الرابع عشر 


زراعة ونقل الأعضاء التناسلية 


زراعة الأعضاء في الطب الحديث تعني: نقل عضو سليم أو مجموعة 
أنسجةٍ من إنسانٍ إلى آخر أو إلى الإنسان نفسه ليقوم مقام العضو أو النسيج 
الف 

والأعضاء التناسلية عند الرجل هي: الخصيتان» والبربخ» والحبل 
الوق وغلة البروسكات» والخويضكان العترتاف» والعدتان البصليناة: 
والقشييي””, 

أما الأعضاء التناسلية عند المرأة فهي: المبيضانء وقناة فالوب» 
والرَّحِمء والمهبل» والفرج”" . 

ومن أهم وظائف الأعضاء التناسلية سواءً عند الرجل أو المرأة: تحصيل 
الإنجاب». وتحقيق الاستمتاع والتلذذ بالمعاشرة» وإفراز الهرمونات التي تظهر 
الضفات الرجولية عند الرجل + والضفات الأنقوية عند المرأة؟. 

وأكثر الأسباب الداعية إلى نقل وزراعة الأعضاء التناسلية هو معالجة 
العقم والمساعدة على الإنجاب» وذلك بزراعة الخصية أو الحبل المنوي 


)١(‏ ينظر: عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين القانون والشرع للدكتورة سميرة ديات (ص7). 

(؟) ينظر: الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد كنعان (ص87). 

)6 ينظر: الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد كنعان (ص87 - 88). 

(4) ينظر: زرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية للدكتور محمد البار (ع5/ج77/9١7)‏ ضمن أبحاث 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع للمؤتمر الإسلامي» إمكانية نقل الأعضاء التناسلية في المرأة للدكتور 
طلعت القصبي (ع5/ ج”/ )1١91/7‏ ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع للمؤتمر الإسلامي. 
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للرجل» وزراعة المبيض أو الرَّحِم أو قناة فالوب للمرأة""'. 

فهل يجوز إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء التناسلية من رجل إلى 
آخرء أو من امرأةٍ إلى أخرى؟ 

لقد بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي هذه النازلة في دورته السادسة بجدة 
فى اللمملكة العوية الممعرم امع اي 17 شنا هه المور افق 41 
يي م 

وبعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع قرر ما 
ياتي : 

«أولاً: زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل 
وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في 
متلق جديدء فإن زرعهما محرّمٌ شرعاً. 

ثانباً: زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي 
التي لا تنقل الصفات الوراثية ‏ ما عدا العورات المغلّظة ‏ جائرٌ لضرورة 
مشروعة» ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 55 )5/١(‏ 
لهذا المجمع»”" . 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجعيهاد فى الفتاط على هذه السالة قينا 
أن : 

أولاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط التصوّر التام للواقعة 
ومعرفة حقيقتهاء ومكوناتهاء وأسبابها؛ لأن الحكم على الشيء فرعٌ عن 
تعيوي كنا ا 

وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي هذا الضابط بالرجوع إلى 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(0) قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة بجدة في المملكة العربية السعودية من ١!‏ 77 
شعبان ١٠5١هء‏ الموافق 5١ ١5‏ آذار (مارس) ٠199م.‏ 

(9) ينظر: (ص95لا” - 587). 
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الأطباء المختصين» وعقد ندواتٍ فقهيةٍ طبيةٍ متخصصة فى زراعة ونقل 
الأعضاء التناسلية؛ لتصور الموضوع تصوراً دقيقاً» ومعرفة 325 وما يؤدي 
إليهء حيث استهل القرار بما نضّه: «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد 
في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ١١‏ ”5 
شعبان ١٠54١ه»ء‏ الموافق 7٠ ١5‏ آذار (مارس) ٠194١م»2‏ بعد اطلاعه على 
الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة 
الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 75-77 ربيع الأول 
هه الموافق 7 57/١٠/1940م»‏ بالتعاون بين هذا المجمع وبين 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» قرر ما يلي..)"'2. 

وبناء على ذلك التصور الدقيق للنازلة فرَّق مجمع الفقه الإسلامي في 
الحكم بين الغدد التناسلية التي تفرز الصفات الوراثية للمنقول منه كالخصية 
والمبيض» والأعضاء التناسلية الأخرى التي لا تفرز الصفات الوراثية للمنقول 
هما لسن مق الغورات المدلظة كالةجيم للمراة وال المتري للركل: 

ثاتياً: مق مسال الاجعهاد فى تشقيق المداظ الاعشياد على قول اهل 
الخبرة كما تقدم'”"". ْ 

وأهل الخبرة في هذه النازلة هم الأطباء المختصون في علاجات 
وجراحات الجهاز التناسلي . 

وقد اجتهد أعضاء مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق مناط تحريم زراعة 
وتقل الدويق والصيفية اعنهاذا على قوله اعل الكيرة» يك البغرا أن 
الخصية والمبيض توجب انتقال الصفات الوراثية الموجودة فى الشخص 
المثقولة منه إلى أبناء الشخض المئقولة إليه. ْ 

الثاً: المحافظة على وضوح الأنساب ونقائها ومنع أسباب اختلاطها من 


77 ١1 قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة بجدة في المملكة العربية السعودية من‎ )١( 
.م١194٠ آذار (مارس)‎ ٠١ ١5 شعبان ١٠4١هء الموافق‎ 
073795 - ينظر: (ص59”‎ )0( 
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أعظم مقاصد الشرع الكلّية كما تقده0"©. 

وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق هذا المناط الكلّي 
في زراعة ونقل الخصية والمبيض وما شابههما مما يحمل الصفات الوراثية 
للمنقول منه. 

وذلك باعتبار أن إجراء هذا النوع من العمليات يتنافى مع المقصود الكلّي من 
المحافظة على وضوح الأنساب ونقائهاء ومنع أسباب اختلاطها أو الريبة فيها . 

فزراعة الخصية تعني انتقال الحيوانات المنوية التابعة لصاحب الخصية 
ما تحمله مق الصفات. الوواقية إلى المفلقن وؤراعة السيقن فعض اتفال 
البويضاف العامة لصناحرة السيهن برا كيه دن المنات الوراثية إلى 
المتلقّي» وهو أمرٌ يؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ لأن الأولاد حينئلٍ يتبعون في 
الشبه وق الصفات الوراثية لصاحب الخصية المنقول منه أو صاحبة المبيض 
المتقول منها» وتكون ثمرة الإتجاب غير مغولدة من الروجين الشرعبين 
المرتبطين بعقد الزواج» وهي صورةٌ لا تختلف عن صورة الإخصاب لبويضة 
من حيوانٍ منويّ ليس من الزوج» أو إخصاب حيوانٍ منوي من الزوج لبويضة 
ليست لزوجته فيكون محرّما. 

رابعاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط الموازنة بين المصالح 
والمفاسد أثناء اجتماعها في محل الحكم كما تقدم'"'. 

وقد راعى أعضاء مجمع الفقه الإسلامي هذا الضابط في تحقيق مناط 
جواز نقل وزراعة عضو تناسليٌ - كالرّجِم والحبل المنوي ‏ مما لا يفرز 
الصفات الوراثية في حال إذا ما دعت ضرورةٌ لذلك» مع مراعاة الضوابط 
الشرعية الأخرى التي نص عليها قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة 
بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسانٍ آخر حيّاً كان أو ميتاً"" . 


)١(‏ ينظر: (ص085-787). 

(0) ينظر: (ص"١”‏ - 015). 

6 ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر 
حّاً كان أو ميتاء القرار رقم (55) .)4/١(‏ 
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وذلك بالموازنة في هذه الحالة بين مفسدة الكشف على العورات وإلحاق 
الضرر بالجسدء والضرورة التي يمكن أن تدعو إلى فعل ذلك وما يرجى أن 
يتحقق من مصلحة راجحة للمنقول إليه» فتّرجّح حينئذٍ مصلحة نقل وزراعة 
ذلك العضو التناسلى لما عدا العورات المغلظة ‏ على ما يصحب ذلك من 
مفاسد مرجوحة» مع الالمتهاد ما أمكن في تخفيف تلك المفاسد؛ كأن يكون 
المعالح من جنس المريضء فالمرأة المسلمة تعالج مثلهاء والرجل كذلك» 
فإن لم يكن المعالِج مسلماً فطبيبٌ ثقة». وكانتفاء الخلوة بالمرأة إذا كان 
المعالج رجلاً وذلك بحضور زوجها أو امرأةٍ أخرى» وأن يثبت طبيّاً حاجة 
المريضن إلى إججولة غلا" العره عن القملب افع .رالا فور 1101ل وسيل اطي أل 
انسدة د 37 


.)095  597ص( ينظر:‎ )١( 
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المبحث الخامس عشر 


زراعة عضو استؤصل ق حد أو قصااص 


زراعة الأعضاء في الطب الحديث تعني: نقل عضو سليم أو مجموعةٍ أنسجة 
من إنسانٍ إلى آخخر أو إلى الإنسان نفسه ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف27 . 

والحدٌ في الاصطلاح الفقهي هو: عقوبةٌ مقدّرةٌ شرعاً لأجل حقّ الله 
د" 

أما القصاص فهو: أن يمُعل بالجاني مثل ما فَعَل بالمجني عليه أو شبهه 
في القتل أو القطع أو الجرح. وهو ما يطلق عليه الفقهاء مُسمّى «القَّوّدا"". 

وصورة المسألة: أنه إذا أقيم الحدّ الشرعي على الجاني كأن تقطع يده 
كما في حدٌ السرقة مثلاً» أو يقتص منه بقطع عضو من أعضائه كما فَعَل 
بالمجي عليه قهل يجوق للجاتن :بعد تتفيذ العد عليه أى القضاص منه أن 
يقوم سان جرس لزراعة ذلك العضو وإغادته إلى مكانة؟ 

لقد بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه المسألة في دورته 
السادينة بجدة اق المسلكة الغرمية السودية دن 17 36:2 فاق 114 
الموافق ١5‏ - 4 أكاز (مارس) +135اع, 


)١(‏ ينظر: عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين القانون والشرع للدكتورة سميرة ديات (ص7). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 24254 الحدود لابن عرفة (ص25924» التعريفات للجرجاني (ص0)74. كشاف 
القناع ١ك‏ لاا مغني المحتاج للشربيني (ه/ ١5:ة).‏ 

(9) ينظر: المبسوط للسرخسي »2١55/55(‏ نهاية المحتاج للرملي (7/ 4275817 المبدع شرح المقنع لابن 
مفلح 4)55١/8(‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل (4)2775/7: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 
(ص”167). 
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وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زراعة 
عضو استؤصل في حدٌ أو قصاصء» واستماعه للمناقشات التي دارت حولهء 
قرر ما يأتي : 

«أولاً: لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد؛ لأن في بقاء 
أثر الحدّ تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعاء ومنعاً للتهاون فى استيفائهاء 
وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. ْ 

ثانياً: بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه 
وصون حقّ الحياة للمجتمع» وتوفير الأمن والاستقرار» فإنه لا يجوز إعادة 
عضو استؤصل تتنفيذاً للقصاصء إلا في الحالات التالية: 
أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من 

الجاني . 
ب - أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه. 

كالكاً: يجوز إعادة العضو الذي استوصل فى حدٌ أو قصاصض يسيب عخط] 
في الحكم أو في التنفيذ)(' . ْ َ 

ويمكن إبراز أوجه تطبيق الاجتهاد في المناط على هذه المسألة فيما 
وأمي” 

أولاً: من أعظم مقاصد الشرع في الأمر بإقامة الحدود ‏ إذا توفرت 
شروطها وانتفت موانعها ‏ تحقيق الزجر والتنكيل الذي يمنع الجاني وغيره من 
اوكات: ها برسي إناءة ولاق المفدورد., 

كما قال تعالى في حدّ السرقة: وَألسَارِقُ وَالسَارقَهَ مأَفَْطعُواأ لدِيَهُمَا جَرَاا 
يعا كنا تكلا قن اث ولئة عر ككة :403 ([الماسه 2ه أ عغربة اجر 


3 زهرق 
وعبره للناس 3 


)١(‏ قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه المسألة في دورته السادسة بجدة في المملكة العربية 
السعودية من /ا١ ‏ 7 شعبان ١٠5١هه‏ الموافق ٠١ ١5‏ آذار (مارس) ٠114م.‏ مجلة المجمع 
(54. ج01707/95). 


(0) ينظر: معالم التنزيل للبغوي .)1١5/1١(‏ 
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وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق هذا المناط الكلي 
في منع إعادة العضو الذي استؤصل في حدٌ؛ٍ لأن ذلك يتنافى مع مقصود 
الشارع من إقامة الحدودء وهو تحقيق الزجر والنكال الذي يحجز الناس عن 
الإقدام على ما يوجب إقامة تلك الحدود. 

حيث ورد في القرار ما نصّه: «وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحذ 
في الزجر والردع والنكال» وإبقاءً للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة 
وقطع دابر الجريمة» ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في 
عرف الطب الحديثء» فلا يكون ذلك إلا بتواطؤٍ وإعدادٍ طب خاص ينبئ عن 
التهاون في جدّية إقامة الحدّ وفاعليته» قرر ما يلي : 

أولاً: لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد؛ لأن في بقاء 

أثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعاء ومنعا للتهاون في استيفائهاء 
وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر)""' . 

ولا ريب أن الزجر والتنكيل في إقامة الحدود لا يتحقق إلا بتنفيذها 
وبقاء أثرها إذا توافرت شروطها وانتفت موانعهاء وإلا أدَى ذلك إلى الاستهانة 
بالحدود والجرأة على موجباتهاء فإذا علم السارق ‏ مثلاً ‏ أنه يحقٌ له شرعاً 
إفافة بده إذا تكتعت فى عد السرقة بإجراء وزاعة لذللق' العشيو: كانه قن هرا 
عن البزفةاهرة أخرىء وله حدق حص متسر الشآرم من إفايةا بح ةبير ةة 
عليه وعلى مثله بقطع يده التي ات على 'أعؤاله النامى :ظلما واعةوانا: 

قال تعالى: «#جرَّاء يِمَا كَسَبَا؛ أي: «مجازاةً على صنيعهما السيئ فى 
أخذ أموال الناس بأيديهم» فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك90©. 000 

انياً: من أعظم مقاصد الشرع في الأمر بالقصاص تحقيق العدل في 
العقوبات» وإنصاف المجني عليه» وصون النفس من الاعتداء عليها بغير حق» 


)١(‏ قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه المسألة في دورته السادسة بجدة في المملكة العربية 


السعودية من /ا١ ‏ 7 شعبان ١٠5١هه‏ الموافق ٠١ ١5‏ آذار (مارس) ٠199م2,‏ مجلة المجمع 
(54. ج013707/5). 


(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (”/ .21١7‏ 
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وقد أناط الشارع ذلك المقصود بتحقيق المثلية في القصاصء وهو أن يُفعل 
بالجاني مثل ما فعَل بالمجني عليه سواءً بسواء. 

قال تعالى: ل ل أميرب بالعمين والأنت 
َلنقٍ يت لخن لعن لسن وَالْجِروَ قِصاصٌ » [المائدة: 48]. 

وقال عزَّ مِنْ قائل : مَوَإِنْ عَاتَتم فَعَاقوَاْ بِمِْلٍ ما عوقبسُّم يه© [النحل: ١؟17].‏ 

ولا ريب أن عدم تحقيق شرط المثلية في القصاص يجرّئ الجناة على 
الاعتداء على الآخرين» ويوغر صدور المجني عليهم» ويثير العداوات التي 
ليس لها حدّء ولا يضبطها ضابط إلا الشرع. 

وقد اجتهد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في 3 ال لي ورم 
إعادة العضو الذي استؤصل في قصاص. فإذا اعتدى إنسان على آخر فقطع 
أذنه ‏ مثلاً ‏ ثم اقتّصّ منه بقطع أذنه» فإن الجاني لا يحقٌ له شرعاً إجراء 
عملية زراعةٍ لإعادة تلك الأذن إلى مكانها بعد تنفيذ القصاص . 

وذلك : الألة بان هضوا من غيره مواما؟ فوجيث إبنائقه منه وام ؛ 
للحاق ال 

حيث ورد في القرار ما نضّه: «بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل 
وإنصاف المجني عليهء وصون حقٌّ الحياة للمجتمعء وتوفير الأمن 
والاستقرارء فإنه لا يجوز إعادة عضو استُؤصل تنفيذا للقصاصء إلا في 
الحالات التالية : ْ 
أ أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من 

الجاني . 


- أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه»”” 
)1١(‏ كشاف القناع (م/ل١٠مهة).‏ 


(0) قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذه المسألة في دورته السادسة بجدة في المملكة العربية 


السعودية من ١7‏ 7 شعبان ١٠5١ههء‏ الموافق 5١ ١4‏ آذار (مارس) ٠1994١م:‏ مجلة المجمع 
50 ج01371/9). 
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الثاً: من ضوابط الاجتهاد في تحقيق المناط مراعاة اختلاف أحوال 
المكلفين» فاختلاف الحال الذي يصاحب محل الحكم له أثرٌ كبير في اختلاف 
الأحكام التي تجري عليه كما تقدم بيانه"" . 

وقد راعى مجلس مجمع الفقه الإسلامي هذا الضابط في تحقيق مناط 
الحكم بجواز إعادة العضو المقطوع من الجاني في حدّ أو قصاصء. وذلك في 
الحالات التي يشترط فيها تحقيق المثلية المأمور بها في القصاص . 

وهي الحالات الآتية""' : 

الحالة الأولى: أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو 
المقطوع من الجاني. 

وذلك لأن المجني عليه إذا أذن للجاني أن يعيد العضو المقطوع منه فقد 
أسقط حقه في المثلية التي أناط الشارع حكم القصاص بها . 

الحالة الثانية: أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع 


الحالة الثالثة: إعادة العضو الذي استؤصل في حدّ أو قصاص بسبب 
خطأ في الحكم أو في التنفيذ. 


.)59١-586ص( ينظر:‎ )١( 
ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة بجدة في المملكة العربية السعودية من‎ )0( 
آذار (مارس) ٠114م» مجلة المجمع (العدد السادس»‎ ٠١ ١5 شعبان ١٠5١ه»ء الموافق‎ 7 - 3١7 
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خاتمة البحث 


في ختام هذا البحث أحمد الله تعالى على توفيقهء وأسأله جل وعلا كما 
أعانني على إتمامه أن يتقبله وينفع به» ومِنْ شكر الله تعالى الذي لا تنقضي 
موجبات شكره أسطّر في هذه الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
هذا البحث وهي على النحو الآتي : 

« المناط اصطلاحاً هو: متعلّق الحكم الشرعي مطلقاً؛ أي: سواءٌ كان 
عِلَهَ ‏ وهو الاصطلاح الغالب عند الأصوليين - أو قاعدةً شرعية» أو معنى لفظ 
عام أو مطلقٍ تعلّق به حكمٌ شرعي. 

« الاجتهاد في المناط هو: استفراغ الوسع في تتقيح عِلَةِ منصوصةء أو 
انعكراج عله سكل أو إثبات معنىئ تعلق به حُكُمٌ شرعٌ في بعض أفراده. 

« أنواع الاجتهاد في المناط ثلاثة: تنقيح المناط» وتخريج المناطء 
وتحقيق: المقاط: 

٠.‏ من أهم أوجه الجمع بين تنقيح المناط» وتخريج المناط» وتحقيق 
المناط ما يأتي : 
- الأنواع الثلاثة تعتبر من أفعال المجتهدء ولا تُعتَبر من مسالك العلّة. 
- الأنواع الثلاثة من مقدمات القياس» وليست هي القياس نفسه. 
. الأتواع القلائة تشعرك في أن النظر فيها يععلق بِالعِلّة» وإن كان تحقيق 

المناط أعمّ موردا من التنقيح والتخريج. 


رفن 


« من أهم أوجه الفرق بين تنقيح المناط» وتخريج المناط» وتحقيق 
المناط ما يأتي : 

- تنقيح المناط وتخريجه لا يَرِدَانٍ إلا على العِلّةَ بينما تحقيق المناط 
يرد غلى العلة وغلى غيرها من متعلقات الحكم الشرعي» فهن اعم مورداً 
ننهها. 

د في «تخريج السناط) تنكخرح المجتهدٌ العلة بآحد. سالعها المنقتيظة: 
بخلاف «تنقيح المناط» فإنه لا يَسْتَخْرِجُ العلّة لكونها مذكورةً في النصّء بل 
َُفَحُ العلة المنصوصة التي اقترن بها أوصافٌ لا تصلح للعلية» وذلك بإثبات 
الوصف الصالح للعلية وإلغاء ما سواهء أما في «تحقيق المناط» فإنه يجتهد في 
إثبات وجود عِلَّة الأصل في الفرع بعد ثبوتها في نفسها بنصٌ أو إجماع أو 
استنباط . 

النظر في "تنقيح المناط' تعلق بالعلة الي عرقت بالنصٌء واقترن بها 

من الأوصاف ما لا يصلح اميك وفي اتخريج المناظ» يتعلق النظر بالعلة العين 
تُعْرَفُ بالاستنباط» أما في «تحقيق المناط» فإن النظر يتعلق بمعرفة العِلّة في 
عاد الصو سن عرقي 0 افبها بلقا أن جما أو انعيانة. ش 
- بالنظر إلى ترتيب الأنواع الالالة حسيب عمل السضهاة فإن تنقيح المناط 
وتخريجه يتقدمان على تحقيق المناط ويتأخر هو عنهما. 

- لا يلزم في «تخريج المناط» أن تكون هناك أوصافٌء بل قد لا يكون 
في محل الحكم إلا وصفٌ واحدٌ وهو العِلّة َمُسْتَخَرج بالاجتهادء بينما في 
اتنقيح المناط» يلزم أن تكون هناك أوصافٌ حتى يُحْذْفَ منها ما لا مدخل له 
في العِلَية ويثبت ما يصلح وصفاً يقترن به الحكم. 

#التظر إلى درجة الخلاف في كل نوع من الأنواع العلاكة فإن تحقيق 
المناط بمعناه الأعمّ لا خلاف فيه» كما أن تنقيح المناط يُقَرٌ به أكثر منكري 
القياس» أما تخريج المناط فهو الاجتهاد الذي عَظُمُ فيه الخلاف. 

« تنقيح المناط اصطلاحاً هو: «أن يدل نص ظاهرٌ على التعليل 
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يرسق نخدت خصوصه عن الاعتبار» ويُّنَاظ الحكم بالمعنى 0 أو 
يقترن بالحكم أرصاف مذكورة : في النصٌّ لا مدخل لها في العِلّية» نتخذف عن 
الاعتبارء ويْنّاط الحكم بالباقي» .. 

« اتفق الأصوليون على إثبات العمل ب «تنقيح المناط» إما باعتباره 
مسلكاً من المسالك التي تثبت بها العِلّة» أو باعتباره طريقاً من طرق الاجتهاد 
فى الول يبه إثناتها يلك النعن أ يناه الابيد 

« اصطلح جمهور الأصوليين على تسميته ب «تنقيح المناط)» واعتبروه 
قياسا خاصًا مندرجا تحت مطلق القياس» بينما اصطلح الحنفية على تسميته ب 
«الاستدلال»)» أو «دلالة النصّ»» وجوّزوا إثبات الكفارة والنسخ وإثبات الزيادة 
على الف يكم بول روطلازيا تسيغه تر لو اسه 

وفرّقوا بينه وبين القياس : بأن القياس السو قد فيه حكم آخر بجامع يفيد 
غلبة الظنّء والاستدلال ما ألحق فيه الحكم بإلغاء الفارق المفيد للقطع. 

« «إلغاء الفارق» إذ أظهر معه حذف خصوصية الوصف الذي دلّ ظاهر 
النصل على عليته ضراحةٌ أو إيماة؛.وأنيظ الحكم بالمعى العم يعلد تعييته: 
فهو أحد صور تنقيح المناط. 

أما إذا اقْتَصِرَ فيه على إلغاء الوصف الفارق بين الأصل والفرع» ولم 
عَيّن العلّة وتتميّر فإنه لا يُعَذ من تنقيح المناط؛ لأن ١‏ «تنقيح المناط)؛ يعني 
تهذيب العلة وتمييزهاء فإذا لم ع العلة 5 لم تصدق التسمية بذلك. 


« السَّبْر والتقسيم دليل خادمٌ للاجتهاد في العلة الذي اتح آضبريه الاجدياد 
في تنقيح المناط» فالسَّبْر والتقسيم أعمُ وأشمل من تنقيح المناط» حيث يشمل 
الاستدلالٌ به مسالك العِلّة المنصوصة والمستنبطة» أما تنقيح المناط فهو يختصٌ 
بالاجتهاد في الأوصاف التي دل عليها ظاهر النصّ» وقد يُحتاج في بعض صوره 
إلى استعمال دليل السَّبّْر والتقسيم كما في النوع الثاني من تنقيح المناط . 

« تنقيح المناط وتمييزه عن غيره من الأوصاف غير المؤثرة لا يثبت إلا 
بطريق معتبر . 

نكن 


« من أهم طرق تنقيح المناط ما يأتي : 

أولاً: استقراء عادة الشرع في إلغاء وصفٍ عن درجة الاعتبار وعدم 
إناطة الحكم به. 

ثانياً: الإجماع على أن الشارع ألغى ذلك الوصف عن درجة الاعتبار أو 
ألغى خصوصه وأناط الحكم بما هو أعمٌ منه. 

ثالنا: كون الحكم تابنا فى ضورق ما بالباقي مخ الأوضاق دون الوضصف 
المعديت:: 

« تخريج المناط اصطلاحاً: الاجتهاد في استنباط عِلَّةَ الحكم الذي دل 
النصٌ أو الاجماعٌ عليه من غير تعرّضٍ لبيان علهم لذ يز اج ولة إيدا4» بوذلاه 
يأف حببلاق عو عمساتاة العلة الالجعيادية السعيرة»» كالوساسية أن السبر 
والتقسيمء أو الدوران. 

« اتفق القائلون بأصل القياس على إثبات العمل ب «تخريج المناط» - 
في الجملة ‏ باعتباره نوعاً من أنواع الاجتهاد في العِلَّةَ والخلاف في إثبات 
العمل ب «تخريج المناط» إنما يجري مع نفاة القياس ومنكريه. 

« صورة تخريج المناط بمسلك المناسبة: أن يحكم الشارع في محل 
بحكمء ولا يتعرض لبيان عِلةَ ذلك الحكم لا بصريح لفظٍ ولا بإيماء» فيستخرج 
لاسا ير ا ا ا 
مقصوداً من جلب مصلحة أو دفع فكو ل ينون فرك من اللأرمنات العايدا 
العا اول أو د ويغلب على ظّه كون ذلك الوصف عِلَّةَ لذلك الحكم 
فيعينه مناطاً له» ثم يستدل على ذلك بإظهار ملائمة الوصف للحكم. 


#صورة لحري المداطل بيوات السنر بتري أن يحكم الشارع في 

سروم ولا يتعرّض لبيان عِلَّةَ ذلك الحكم لا بصريح لفظٍ ولا بإيماءء 

تمي الفيه الأوضات الموجودة في الأصل المحتيلة للتعليل» ثم يختبر 

تلك السام واحداً واحداًء ويبطل ما لا يصلح أن يكون عِلَّهَ لذلك الحكم 
بدليله» فيتعين الوصفٌ الباقي قاط للحكم . 
ا" 


« صورة تخريج المناط بمسلك الدوران: أن يحكم الشارع بحكم في 
5-5 ولا يتعرّض لبيان عِلّة ذلك الحكم لا بصريح لفظ ولا بإيماء» فيستنبط 
المجتهد وهنا يدور الحكم معه وفوا وفنا ولم يقم دليل على عدم علية 
المدار فيه» ولم توجد عِلّةَ أخرى لهذا الحكم سوى ذلك الوصف. فإنه حينئٍ 
يتعين علة لذلك الحكم. 

«تحقيق المناط» في الاصطلاح يطلق على ثلاث صور: 

الأولى: إثبات عِلََّ حكم الأصل في الفرع بعد معرفتها في نفسها بنصٌ 
أو إجماع أو اناطع وهذا هو الاطلاق المشهور: 

الغانية : إكباك مقتضى: قاعدة شرعية قبت ينص أو إجماع أو استنباطٍ في 
إحدى جزئياتها . 

الثالثة: إثبات معنى لفظ عام أو مطلقٍ تعلّق به حكمٌ شرعِيٌ في بعض 
أفراده. وأقرب تعريفٍ جامع لتلك الصور الداخلة تحته وبعبارة موجزة هو أن 
يقال: «تحقيق المناط: إثبات مُتَعَلّق حكم شرعيئ في بعض أفراده». 

« ينقسم تحقيق المناط إلى عدَّة أفسامة وذلك باعتبارات عذة. 

ينقسم تحقيق المناط باعتبار النظر إلى نوع المناط المراد تحقيقه إلى 
خمسة أقسام: 

الأول+ عسقيق المفاظ باغفباره علة» سواة كبقت ينض أو إجماع أو 
استنباط . 

الثاني : تحقيق المناط باعتباره قاعدةً شرعية. 

الغالك + فقي "البداط باعقاره لقظا عاك تعلى يد سكم اشر ؛ 

الرابع : تحقيق المناط باعتباره معنئ مطلقاً تعلّق به حكمٌ شرعي . 

« وينقسم تحقيق المناط باعتبار النظر إلى وضوحه وخفائه إلى قسمين: 

الأول: تحقيق المناط الجلي. 

والثاني: تحقيق المناط الخفي . 

« وينقسم تحقيق المناط باعتبار مراتبه إلى قسمين 
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الأول: تحقيق المناط في الأنواع. 

والثاني: تحقيق المناط في الأشخاص أو الأعيان. 

« اتفق الأصوليون على إثبات العمل بمقتضى الاجتهاد في تحقيق 
المناط إذا كان المناط معلوماً ثبت بنصٌ أو إجماع ويجتهد في تحقيقه في 
الفرع . ّ 

ه آنا إذا كان المتاط علة قبعت بالأبقباط فقد :تق القاكلرة بالقياسن 
عي ريات العجل وطتضى | جياه لي اميل الشاطه جني 1١‏ انرق في ذلك 
-ععدهم بين كبوت المناط ينص أو إجماع أو استنباط» إلا أن الحنفية لم 
يصطلحوا على تسميته ب «تحقيق المناط» مع إثبات العمل بمقتضاه والاحتجاج 
به . 

« من م ا التي ينبغي على المجتهد مراعاتها واعتبارها أثناء 
الاجتهاد في تحقيق المناط ما يأتي : 

أولاً : القر الصحيح التام للواقعة ومعرفة حقيقتها. 

قانياً: مراهاة اعولاف. الأحوال والأذمنة والأمكلة. 

ثالعاً: اعماز مآلات الأنعال والأقوال الصادزة عن المكلفين: 

رواسا ؟ عراضاك اخدلاف يقافيد التكلدين. 

خامساً: الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة. 

« مسالك تحقيق المناط هي : الآدلة الدالة على ثبوت مناط الحكم في 


بعض أفراده. 
كار سلى نرم اط سكي إلى يتن تزاف ولأسعارضس له 
أرجهح مئه فإنه يصح اعتباره مسلكاً من مسالك : تحقيق المناط؛ لآن إيقاع 


الأحكام على الأعيان لا يلزم أن يُعْلَم بالآدلة الشرعية التقلية جل يُعُلْمِ بكل 
ما يدل على وقوعهاء ولا معارض له أرجح منه. 

» تنقسم المسالك التي يُذْرَك بها ثبوت المناط في بعض أفراده إلى : 
مسالك نقلية» ومسالك اجتهادية. 
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« المراد بالمسالك النقلية: أن يدل دليل نقليٌ على ثبوت مناط الحكم 
في بعض أفراده. 

© المراد بالمسالك الاجتهادية: أن يدل دليلٌ اجتهاديٌ على ثبوت مناط 
الحكم في بعض أفراده. 

« من أهم مسالك تحقيق المناط النقلية: الكتاب» والسّنَّةَه والإجماع. 
وقول الصحابي. 

« من أهم مسالك تحقيق المناط الاجتهادية: لغة العرب, والعْرّفء 
والحسٌ» وقول أهل الخبرة» وطرق الإثبات» والحساب والعدد. 

« تظهر العلاقة بين دليل الكتاب والاجتهاد فى المناط فى جوانب عديدة 
من أهمها ما يأتي : ْ ْ 

- الكتاب هو المصدر الأول الذي يجب أن يفزع إليه المجتهد في سائر أنواع 
الاجتهاد بما في ذلك الاجتهاد في المناط بأنواعه الثلاثة. 

د ايعقير الكفابي هو التعيق الذي لا يتضنه للمعاتى والأوضاقفت الفى الف 
أنيطت بها الأحكام في الشريعة؛ لأن أكثر ورود الأحكام في القرآن 8 
على وجِهٍ كليٌ يندرج تحته من الجزئيات في كل زمانٍ ومكانٍ ما لا 

- يُعتبّر نص الكتاب أهم المسالك النصية الدالة على مناطات الأحكام» وهو 
مقدَّمٌ على غيره من المسالك الأخرى. 

التصل مق أهم السالك التعكيرّة في تقيح مناطات الأسكام» وهو يشحل 
نصوص الكتاب والسَّنَّةَ» وما عُلِمَ من عادتهما في شرع الأحكام. 

- إن الكتاب من المسالك المعتبّرة في تحقيق مناطات الأحكام» ولكن ذلك 
قليل جداً لأن أكثر أحكام الكتاب كلىٌ. 

- قد يثبت الحكم بنصٌ الكتاب دون أن يتعرض لمناطه نضأ ولا إيماءاًء 
فِيَجتهد حينئذٍ في استخراجه بأحد المسالك الاجتهادية؛ كالمناسبة أو السَبْر 
والتقسيم أو الدوران. 


اخ 


- من ضوابط تحقيق المناط الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ لأن الغرض من 
الاجتهاد في تحقيق المناط موافقة قصد الشارع في الأحكامء وهذا يستلزم 
معرفة مراتب المصالح والمفاسد في الشرع» ويعْتبّر الكتاب هو منبع العلم 
بالمصالح والمفاسد ومراتبها. 

« تظهر العلاقة بين الاجتهاد في المناط ودليل السَّنَّةَ في جوانب عديدةٍ 

من أهمها ما يأتي : 

إن متاط الحكم لا بد له من دليل يشهد له بالاعتبارء ومن أقوى الأدلة 
المغتيرة مسلك النصٌ والإيماء الذي يشمل الكتاب والسلة: 

- النضٌ من أهم المسالك المعتبرة في تنقيح مناطات الأحكام» وهو يشمل 
نصوص الكتاب والسَّنَّةَ وما عُلِم من عادتهما في شرع الأحكام. 

- قد يثبت الحكم بنصٌ السَّنَّةَ» ويدل ظاهر النصّ على تعليل الحكم بوصفٍ 
ماء فُبْجَتَهُد في حذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبارء ويناط الحكم 
بالمعنى الأعم؛ لأن الوصف المذكور ليس علة لذاته بل لما يلازمه. 

- قد يثبت الحكم بنصٌ السّنّة» ويدل ظاهر النصّ على تعليل الحكم بمجموع 
الأوصاف المذكورة» فيجْتَهّد في حذف الأوصاف التي لا تصلح للعليّة عن 
الاعتبارء وتعيين الباقي من الأوصاف مناطأ للحكم. 

- قد يثبت الحكم بنصٌ السّنّةَ دون أن تتعرض لمناطه لا صراحة ولا إيماءً؛ 
فيُجكين شيغل قن اسنتراجة بأحد المسالك الاجتهادية؛: كالمتاسبة أو السثر 
والتقسيم أو الدوراك: 

- تعتبر السَّنَّهَ من مسالك تحقيق مناطات الأحكام في الأعيان» فقد يدل قول 
النبي كَل أو فعله أو تقريره على ثبوت مناط الحكم في بعض أفراده. 

« تظهر العلاقة بين الاجتهاد في المناط ودليل الإجماع في جوانب 

عديدةٍ من أهمها ما يأتي : 

- يُعتبّر الإجماع من أقوى المسالك التي قد يثبت بها مناط الحكم في 
الأصل» 


اس 


قد ينعقد الإجماع على أن الحكم الفلاني منوظ بوصفٍ - أي: إنه معلّل ب 
ثم يقع الاختلاف في تعيين الوصف الذي يصلح مناطا لذلك الحكم. 
قد ينعقد الإجماع على حكم شيءٍ ماء ولا يوجد ها ينص ضراحة أو إيماءاً 
على مناط الحكم.ء فيُجتهّد حينئذٍ في استخراجه بأحد المسالك المعتبرة؛ 
كالمناسية أو السّبْر والتقسيم أو الدوران. 
قد يثبت الحكم بالنصٌ» ويدل ظاهر النصٌٌّ على تعليل الحكم بوصفٍ ماء 
فينعقد الإجماع على حذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار» ويناط 
الحكم بالمعنى الأعم؛ لأن الوصف المذكور ليس عِلَةَ لذاته بل لما 
يلازمه . 
قد يثبت الحكم بالنصٌ» ويدل ظاهر النصٌ على تعليل الحكم بالأوصاف 
المذكورة فيه» وينعقد الإجماع على حذف الأوصاف التي عُلِم قطعاً أنه لا 
تأثير لها في الحكمء ثم يقع الاختلاف في حذف الأوصاف المظنونة التي 
تحتمل. التأثير وعدمهء وتعيين الباقي مناطا للحكم. 
قد يثبت الحكم الشرعي» ويثبت مناطه بطريقٍ من الطرق المعتبرة» ثم ينعقد 
الإجماع على تحقق ذلك المناط في بعض جزثياته . 

« يُعتبّر دليل القياس أوثق الأدلة الشرعية صلةً بالاجتهاد في المناط» 


وتظهر هذه العلاقة الوثيقة بينهما في جوانب عديدة» من أهمها ما يأتي : 


الاجتهاد في المناط بأنواعه الثلاثة يُعْتَبّر من أهم مُتَعَلّقات النظر والاستدلال 

في القياس لأنه يتوجّه إلى أهم ركن من أركان القياس وهو «العِلة) وهو 

المقدمة الضرورية لإجراء القياس . 

القياس تارةً يكون بذكر الجامع» وتارةً يكون بإلغاء الفارق» وإلغاء الفارق 

من صور تنقيح المناط . 

يُعتبّر الاجتهاد في تخريج المناط هو الاجتهاد القياسي الذي عَظُمَ فيه 

العاكك من العلماء: 

يُعتبّر الاجتهاد في تحقيق المناط أعمّ من القياس» فالقياس يختصٌ بالعلل 
> 


عو اة الى معضوضية أو شيعا غلييا'آر تيمل ريما تلحقق اباط 
يشمل ها إذا كان المقاط عذة قيعت فض أن إجماء أى استفباط» أو كان 
المناط قاعدةً كُليّةَ ثبتت بنصٌ أو إجماع أو استنباط» أو مقتضى لفظٍ عام أو 
مُطلقٍ تعلّق به حُكمٌ شرعي . 

إذا كان المناط عِلَةَ ثبتت بنصٌّ أو إجماع أو استنباط 5 المناط في حُكم 
الأصل قطعاًء ثم ثبت وجودهٍ كذلك في الفرع كان القياس قطعيّاًء أما إذا 
ثبت المناط فيهما» أو في أحدهما ظذا ع كان الاين .خيفل. طن : 

ه تظهر العلاقة بين الاجتهاد فى المناط ودليل الاستصحاب فى جوانب 

عديدة» من أهمها ما يأتي : ْ ْ 

- إن المجتهد لا يأخذ بدليل الاستصحاب إلا بعد البحث التام في أدلة 
الكتاب وَالسئة والإجماع والقياس» وهذا يستلزم بذل الجهد في طلب 
م بمناطاتها من تلك الأدلة قبل الأخذ بدليل الاستصحاب. 


- إذا رتب المعدود كما شيها بالنظر إلى ” تحمّق مناطه في بعض أفراده» 
فالأصل دوامه واستمراره وتكرره بتكرر سببة © ما لم يتخلف مناط ذلك 
الحكم أو يتغير سببه. 


- استصحاب العموم حتى يردٍ المخصّص أمرٌ معمولٌ به بالإجماع» ومن أنواع 
الاجتهاد في تحقيق المناط تحقيق مناط الحكم الثابت بنصٌ عام في بعض 
أفراده الداخلة تحته» فيستصحب ذلك العموم ما لم يرد دليل معتبرٌ 
« تظهر العلاقة بين الاجتهاد في المناط وشرع مَنْ قبلنا في جوانب 
عديدة» من أهمها ما يأتي : 
- من أهم صور الاجتهاد في المناط ما كان متعلّقاً بنصوص الكتاب والسُنََّ 
ومعانيهاء تنقيحا وتخريجا وتحقيقاء. ويندرج تحت ذلك: الاجتهاد في 
مناطات الأحكام الواردة في الكتاب والسّنَّةَ الصحيحة التي تُثْبت شرع مَنْ 
قبلنا وليس فيها تصريحٌ بالتكليف به أو إنكاره أو نسخه. 
0 


قد ينبت حكم في شرع من قبلنا فض الكفاتك أو الشنةء ويجتهّد في تحقية 
مناطه فى بعض أفراده. 
« تظهر العلاقة بين الاجتهاد في المناط وقول الصحابي في جوانب 


عديدة» من أهمها ما يأتي : 


الصحابة وين أعرف الناس بمعاني الكتاب والسّنّة» وأعلمهم بمناطات 
الأحكامء وأكثرهم تأهلاً للاجتهاد فيهاء فإذا ثبت عن الصحابي قولٌ أو 
عمل يقع مواقع الاجتهاد في الشريعة» ولم يُعلّم له مخالفٌ من الصحابة» 
لزم العمل بهء والاعتماد عليه؛ لأن فهمهم في الشريعة أتمٌ وأحرى بالتقديم . 
قول الصحابي يُعتبّر من مسالك تحقيق المناط» فقد يدل قول الصحابي على 
ثبوت مناط الحكم في بعض أفراده ولا يُعلّم له مخالف. 

قول الصحابي إذا ثبت فإنه مقدَّمٌ على العمل بالأقيسة؛ لأن قول الصحابي 
أعلى في الرتبة من القياسء والآخد بأقوى الدليلين متعين. 

قول الصحابي إذا ثبت ولم يُعلّم له مخالفٌ فإنه يخصّص العموم الوارد في 
الكتاف والسئة: 

قول الصحابي إذا ثبت ولم يُعلّمِ له مخالفٌ فإنه يقيد المطلق الوارد في 
الكتاب والسئة: 


- إذا تعارضت عِلّانَ وكان مع إحداهما قولٌ لصحابي ترجحت العِلَّة التي 


تتفق مع قول الصحابي على العِلّة الأخرى. 
« تظهر العلاقة بين الاجتهاد في المناط ودليل الاستحسان في جوانب 


عديدة» من أهمها ما يأتي : 


قد يكون المناط متحقّقاً ظاهراً في فرع» والقياس يوجب الحكم بهء إلا أنه 

قد ثبت بدليل آخر ما يقتضي العدول عن موجب ذلك القياس إلى موجب 

ذلك الدليل» فإذا ثبت ذلك الدليل عند المجتهد قطعٌ المسألة ‏ حينئذٍ ‏ عن 

نظائرهاء وأجرى عليها حكماً خاصّاً بها؛ لأن مناط الحكم فيها غير 
ا 


- من ضوابط تحقيق المناط الموازنة بين المصالح والمفاسد» والاستحسان 
في أصله الأخذ بمصلحةٍ جزئية في مقابلة دليلٍ كلي. 
- من أظهر صور الاجتهاد في المناط الاجتهادٌ في العلل القياسية» وذلك 
لإلحاق الفروع بالأصول في الأحكام» ومن أدق أنواع الاستحسان ترك 
القياس الجلي» والأخذ بالقياس الخفي». وذلك لقوة العلة وثبوتها فيه. 
- من ضوابط تحقيق المناط اعتبار مآلات الأفعال في الأحكام» والاستحسان 
يرجع إلى النظر في مآلات الأفعال. 
ه تعش ذليل المصلحة العرسلة هن أوثق الأدلة الشرعية عيئلة بالادهاة 
فى المناطء وتظهر العلاقة الوثيقة بينهما فى جوانب عديدة» من أهمها ما 
0 : 
- قد يجد المجتهد عند بحثه عن مناط الحكم في الأصل وصفاً ظاهراً 
منضبطا يمكن تعديته إلى الفرع فلا يعدل حينئذٍ عن إجراء القياس» وقد لا 
يجد إلا معن مناسبا يلائم تصرفات الشارع في تحقيق المصالح وتكميلها ودرء 
المفاسد وتقليلها ولم يرد بشأنه دليل خاص بالإلغاء أو الاعتبار» فيفزع حينئذٍ 
للاستنجاد به وبناء الأحكام عليه في النوازل والمستجدات. 
- قد يتفق المجتهدون على أصل المصلحة المقصودة شرعاً ولكنهم 
يختلفون في تحقيق مناطها في بعض الصور والجزئيات فقد يرى بعضهم أن 
المصلحة متحفّقةٌ في صورة معينة» ويرى آخرون أنها غير متحقّقةٍ أو يعارضها 
ما هو أرجح منها. 
الأحكام الشرعية مطّردةٌ لا تختلف ولا تتغيرء وإنما الذي يتغير هو 
محل ذلك الحكم الذي يتحقق فيه المناط أو يتخلف عنهء إما لفقدان شرطٍ أو 
لوجود مانع» فقد يطرأ على محل الحكم من الأحوال والحيثيات ما يتحقق 
مع مناط المضسلحة المقصودة شرضا + وقد يظرا غلية من الأحوال والسيغياف ما 
مكلف ععة مقاط المصيلحة الماضودة قرعا 
يُعتبّر دليل سد الذرائع من أوثق الأدلة الشرعية صلةً بالاجتهاد في 
ا 


المناطء وتظهر العلاقة الوثيقة بينهما في جوانب عديدة» من أهمها ما يأتي: 

- من ضوابط الاجتهاد فى تحقيق المناط اعتبار مآلات الآفعال والأقوال 
الصادرة عن المكلّفين» وقاعدة سد الذرائع راجعةٌ في الأصل إلى اعتبار 
المآال. 

عنم شتوايظ: الاععياة فى تدادق المحاظ مراضاة يقاس الب فيو فى 
التصرقات+ ومن الذرائم التي يجب سدّها ها قصد المكلّف فيه بالمباح 
التحيل على مقصود الشارع» فينتج عن ذلك مفسدة راجحة. 

قن يعفق المسعيدوة على العما بقاعدة سد الذرائع» ولكن يختلفون في 
تحقيق مناط هذه القاعدة فى بعض الصور والجزئيات الحادثة التى قد لا 
يظهر فيها رجحان المصالح أو المفاسد بشكل جلي»ء وهو هن أكثر صوز 
الاختلاف بين المجتهدين فى النوازل والمستجدات. 

« يُعتبّر دليل العُْرف من أوثق الأدلة الشرعية صلةً بالاجتهاد فى المناطء 

وتظهر العلاقة الوثيقة بينهما في جوانب عديدة» من أهمها ما يأتي : 

- من ضوابط الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام مراعاة اختلاف الأحوال 
والأزمنة والأمكنة ومن أهم الصور فى ذلك: مراعاة المجتهد لاختلااف 
عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم بحسب اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم 
وأحوالهم. 

- يُعتبّر العٌرف من أهم مسالك تحقيق المناط في الأحكام الشرعية المطلقة 
التي لم يرد فيها تحديدٌ أو تقدير. 

- قد ينيط الشارعٌ الحكمّ بالغرف» والعُرف تختلف صوره بحسب اختلاف 
الأزمنة والأمكنة والأحوال» فإذا تغيّر العُرف لزم تغيّر الحكم» فالأحكام 
تدور مع مناطاتها وصوذا وعدم . 

« من خلال الدراسة التطبيقية تبين لى أن الاجتهاد فى تحقيق المناط هو 
أوسع صور الاجتهاد في النوازل والمستجدات المعاصرة. 
نايل 


من خلال الدراسة التطبيقية تبين لي أن مؤسسات الاجتهاد المعاصرة 
كالمجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى الموثوقة أهم المصادر العلمية التي يُعتّمد 
عليها في تطبيقات الاجتهاد في المناط المتعلقة بالنوازل والمستجدات 
المعاصرة لأنها تراعي بدقةٍ تامَّةٍ الضوابط والشروط العلمية في ذلك» وتحظى 
موضوعات الاجتهاد فيها بدراساتٍ معمّقةٍ وشاملةٍ من الفقهاء والمختصّين 
وأهل الخبرة. 


كت" 


الفهارس التفصيلية 


أولاً: فهرس المصادر المراجع . 
ثائياً: قهرس الموضوغالة: 


يضن 


فهرس المصادر والمراجع 


أبجد العلوم. صديق حسن خان القنوجي (ت707١1ه).ء‏ دار ابن حزمء 

طق “417 اه ادام 

أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية, الأمانة العامة لهيئة 

كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» دار القاسمء الرياض» ط١اء‏ 

.ه0١‎ 

إبطال الحيل» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان العُكبّري المعروف 

بابن بطل (ت8107اه)ء تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» بيروت» 

ط ْ 

الابهاج في شرح المنهاج؛ تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن 

علي بن تمام بن حامد بن يحيى السبكي (ت55لاه)» وولده تاج الدين أبو 

نصر عبد الوهاب (تالالاه), دار الكتب العلمية» ببيروت» 5١5١ه-‏ 

060م. 

الاثئبات بالقرائن في الفقه الاسلامي. إبراهيم بن محمد الفائزء المكتب 

الإسلامي» بيروت» مكتبة أسامةء الرياض» ط١اء‏ ١4١اه‏ 19487م. 

أثر العرف في التشريع الاسلامي؛ السيد صالح عوض. دار الكتاب 

الجامعي» القاهرة. 

إجابة السائل شرح يغية الآمل + بحمد ين إستاعيل ين ضلاح الحسبني» 

الصنعانى. (ت87١١ه)ء‏ تحقيق: حسين بن أحمد السياغى» ود. حسن 

محمد 5 الأهدل. مؤسسة الرسالة» بيروت» طاء م 

الاجماع. أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت9١اه)»‏ تحقيق: 

د. فؤاد عبد المنعم أحمدء دار المسلمء الرياضء ط١اء‏ 5756١ه_‏ 4١٠١1م.‏ 
وم 


--] 


إجمال الإصابة في أقوال الصحابة؛ صلاح الدين أبو سعيد خليل بن 
كيكلدي العلائي (ت١5/اه):‏ تحقيق + د. محمد سليمان الأشقرء جمعية 
إحياء التراث الإسلامي» الكويت» ط١اء‏ 1407ه. 

أجهزة الانعاش. محمد علي البار» ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي. العدد 25 الجزء .١‏ 

أجهزة الانعاش وحقيقة الوفاة بين الفقهاء والأطباء. د. بكر أبو زيد» ضمن 
أبحاث فقه النوازل» مؤسسة الرسالة» بيروت»ء طاء 515١ه-1995م.‏ 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. تقي الدين محمد بن علي الشهير بابن 
دقيق العيد (ت7١/اه)ء‏ مطبعة السِّنَّهَ المحمدية بمصر. 

الإحكام في أصول الأحكام. أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن 
محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (ت7١1ه)ء‏ تعليق: عبد الرزاق عفيفي» دار 
الصميعي» ط١اء‏ 454١ه‏ "7١50م.‏ 

الاحكام في أصول الأحكام. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي (ت55:ه)ء تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة» 
بيرت . 

أحكام التعامل في الأسواق المالية» د. مبارك بن سليمان آل سليمان» كنوز 
إشجلباء الريافن: ظ1اء 4ه ادام 

أحكام الجراحات الطبية والآثار المترتبة عليها.ء د. محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي» مكتبة الصحابة» جدة» ط5. سنة 515١ه.‏ 

أحكام الجنائزء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الآلباني (ت١57١ه),‏ 
المكتب الاسلامي: 11454 1585م 

موت الدماغ الموقف القانوني والشرعي؛ د. محمد علي الباره» ضمن 
أبحاث مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد 25 الجزء ؟. 

الأحكام الشرعية لتجارة الهامش. د. حمزة بن حسين الفعرء ضمن أبحاث 
الدورة الثامنة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة في 
الفترة من ١4 - ١١‏ ربيع أول /14717اه. 

الاحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام. شهاب 
الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافى المالكى (ت5185ه)» اعتنى به: 
عبد الفتاح أبو غدةء فار البشائر 'الأسلامية مورك ط35. 5١5١هاد‏ 
60م. 
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أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي (ت547ه)ء, 
تحقيق : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط”. 555١اه‏ 
15٠٠5ام.‏ 

أحكام القرآن. جيسن بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي 
رت٠‏ اها تحقيق : عبد السلام محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» 

بيروت» ط1كء 6ه - 1515م. 

دار المعرفة» بيروت . 

الآداب الشرعية والمنح المرعية» شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن مفلح 
المقدسى الحنبلى (رت*”للاه), رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» الرياض» طكفء /110ام. 

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (تكلاكم)ء تحقيق : يسام عبد الوهاب الجابى» دار الفكر» دمشق »)2 
طثف مه١٠ة١اه.‏ 

إدارة الأسواق والمنشآت المالية» د. منير إبراهيم هندي» منشأة المعارف» 
الإسكندرية» 6ام. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي الشوكاني 
(جرت٠١٠٠ه؟اهم/‏ تحقيق : ا حفص سامى بن العربى» دار الفضيلة» الرياض» 
طكدء ١كاه‏ ١٠٠آم.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الآلباتي 
(مت١٠5:57اه)‏ المكتب الإسلامى» بيروت» طكء 8ه 

الاستصلاح والمصالح المرسلة فين الشريعة الإسلامية وأصول فقههاء 
مصطفى لينل الزرقا (رت١٠؟:5اهل‏ دار القلمء دمشق» بيروت» طك 
0ة6آاه. 

أساس القياس »2 أبو حامد محمد بن محمد الغزالى (رته٠مهه).,‏ تحقيق : 5 
فهد السدحان» مكتبة العبيكان» الرياض» ذاه 65ؤام. 

الاستقامة» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن ثيمية 
رت8ى الاه)ء, تحقيق: محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» طكف ”٠:5١اه.‏ 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب. أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري 
الفرطى لك "كق)ء لين عاك عيذ اليساوي» دار اللجيل» بيروت: 
طاء 5ه 1997م ش 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة., عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن 
محمد بن فيد القرب الشيباني ابن الأثير الجزري زط هاه عان الفكرة 
بيروت » 6ه -1146م. 

أسس معالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المحطات». سامح خليل سيدء 
دار الفكر العربي» ط١اء‏ ؟4757١ه‏ ”5١50م.‏ 

الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الاسلامي. د. أحمد بن محمد 
الخليل» دار ابن الجوزي.» ط5؟. 5755١اه.‏ 

الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة. محمد محمود حبش» مؤسسة 
الوراق» عمَّانء طاء 1998م. 

الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات»؛ د. حسني خريوشء د. عبد المعطي 
أرشيد» د. محفوظ جودة. دار زهران» 1998م. 

الأسواق المالية والنقدية» د. رسمية أبو موسىء دار المعتزء عمَّانء طاء 
ل" 

الإشارة في معرفة الأصول». تحقيق: د. محمد علي فركوسء دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. ط1اء. 5١51١ه.‏ 

الأشباه والنظائرء تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(تالالاه). تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلى محمد عوض»ء دار 
الك العلمية» مدوم ا 1111 ْ 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» زين الدين بن إبراهيم ابن 
نجيم (مت970ه).ء دار الكتب العلمية» بيروت. ط١اء2‏ ”١51١اه.‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. جلال الدين أبو بكر 
عبد الرحمن السيوطى (ت١١5ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
8ه ْ 

الإاشراف على مذاهب أهل العلم. أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري («ت9١”7ه)ء‏ تحقيق: د. أبو حماد صغير الأنصاري» مكتبة مكة 
الثقافية» رأس الخيمةء» ط١اء‏ 576١ه-‏ 5١٠١1م.‏ 
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الإصابة فى تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى 
ر(ت؟ملمهماء 7 ميو 3 عادل احخمل عبد الموجود وعلى محمد معوض » دار 
الكتب العلمية» بيروت» طكهء 6٠١5١اه.‏ 

(«ت0٠5:95ه)ء‏ تحقيق: أبو الوفاء الأفغانى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طدكء 14 ذاه -555ام. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي (رت”797١ه).ء‏ دار الفكرء. بيروت» 05١5١ه‏ 665ام. 
أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة. زياد الحمد سلامة» دار البيارق» الدار 
العربية للعلوم . بيروت. ط١اء‏ سنة /ا51اه. 

الاعتصام. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي 
(ت١ؤلاه),2‏ تحقيق: سليم بن عيد الهلالى» ذاو ابن عفان» الخبرء طدكء 
4ه -555ام. 

الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي 
رت7595١ها).ء‏ دار العلم للملايين» طو1اء. ؟٠٠آم.‏ 

بكر ابن القيم الجوزية (لت١0/اه)2.‏ تحقيق: مشهور بن حسن سلمان» دار 
ابن الجوزي» الدمامء طك 557١اها.‏ 

أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر ١١١١(‏ - 
٠‏ هة"اه). محمد جميل الشطى رته/ا ”اهما ذاو المتباترة دمشق» 
54ام. 

إغائة اللهفان فى مصائد الشيطان. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده» القاهرة» الطبعة الأخيرة. ١78١اها‏ 
١111م.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء لقئ الدين أبو العباس 
أحمد بن عيد الحليم بن عيد السلام ابن تيمية الحراني الحتبلي الدمشقي 
(رت18لاه). تحقيق: د. ناصر عبد الكريم العقلء دار عالم الكتب» 
بيروت» طلاء 6ه-1555م. 


5517 


0 


60 


61 


/اه 


62/ 


54 


1١ 


1 


لذ 


0 


10 


الاقناع لطالب الانتفاع. شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن سالم 
الحجاوي المقدسى (ت958ه).». تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » دار هجر» ان اها 

الانعاش. محمد المختار السلامي» ضمن أبحاث مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي, العدد ؟» الجزء .١‏ 

الانعاش الصناعي من الناحية الطبية والانسانية.» أحمد جلال الجوهري» 
ضمن أبحاث مها الحقوق والشريعة» العدد ”2 السنة 0. 

أنوار البروق في أنواء الفروق؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن 
غين اليحلن العراقي العالكض (ت1 )كفك حالم الكدب» ايززوض. 

الأم» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي (ت5١٠ه)ء,‏ 
دان الحعرفة » يروت طذهع 41اهن دكقاس 

إمكانية نقل الأعضاء التناسلية فى المرأة. د. طلعت القصبى» ضمن أبحاث 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 25 الجزء ". 

الأوراق المالية وأسواق رأس المالء د. منير إيراهيم هندي. منشأة 
المعارف» الإسكندرية» 19906١م.‏ 

الآيات البينات على شرح جمع الجوامع؛ أحمد بن قاسم العبادي الشافعي 
(ت؟99ه). تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» ط١ء.‏ 1995١م.‏ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد»ء المعروف 
بابن نجيم المصري (ت١97ه).‏ دار الكتاب الإسلامي» ط١؟.‏ 

البحر المحيط فى أصول الفقه. أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشي الشافعي («ت:ثلاه)ء. تحرير ومراجعة: د. عبد الستار أبو 
الغدة ود. محمد بن سليمان الأشقر ود. عمر بن سليمان الأشقر والشيخ 
عبد القادر عبد الله العانى» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» 
طذاء *11١ه.‏ ْ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين أبو بكر ابن مسعود الكاساني 
الحنفي (ت2817ه).ء دار الكتب العلمية» بيروت» ط5. 505١1ه-19815م.‏ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
رشد القرطبى الشهير بابن رشد الحفيد (ت595ه)., دار الحديثء. القاهرة» 
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البداية والنهاية؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
الدمشقى (ت5/الاه). تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن العركى: دار 
هجر ط ه-1550م. ا 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء محمد بن علي بن محمد 
الشوكاتي (ت55١ه)+‏ ذان المعرفة» بيروث. 

البرهان فى أصول الفقه. أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجريق (/11ع)ء. تحتيق: عبد العطير متهمره الدييم. دان الوقام للطباعة 
والنشرء المنصورةء ط”. ؟7١5١اه.‏ 

بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير)» أبو 
العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي (ت١5؟١ه)ء‏ 
دار المعارف» القاهرة. ١‏ ْ 

بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي . شعبان محمد البراوري» دار 
الفكر المعاصر» بيروتة طلا 14177 اهن 1909م 

بيان الدليل على بطلان التحليل: أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية (ت18الاه)» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» المكتب 
الإسلاميء ييروت: 41 وام ْ 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب». شمس الدين أبي ثناء محمود بن 
عبد الرحمن الأصفهانى (ت54لاه)» تحقيق د. محمد مظهر بقاء مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة, 
طاء سنة 155١ه.‏ 

تاج التراجم في طبقات الحنفية» أبو الفداء قاسم بن قطلوبغا (ت19/ه)ء 
تحقيق: محمد خير رمضان يوسفء دار القلم بدمشق» ط١ء‏ سنة 517١ه.‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس؛. محمد مرتضى الحسيني الزبيدي 
(«ته١٠١ه).‏ وزارة الإرشاد والأنباء» سلسلسة التراث العربى» الكويت» 
5ه 1515ام. ا 

التاج والاكليل لمختصر خليلء أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي 
القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي رت/اوله)ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 5١51١ه-‏ 1994م. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالكء أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(ت4؛ 5ه)ء مطبعة فضالة ‏ المحمدية» المغرب. ط1ء 107١ه-‏ 19/7م. 
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تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام, برهان الدين إبراهيم بن 
علي بن أبي القاسم محمد بن فرحون المالكي (ت44لاه)ء مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» طاء 505١ه-1985م.‏ 

التبصرة في أصول الفقهء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت511/6ه). تحقيق : د. محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشق. ط١ا2.‏ ٠٠5١اه.‏ 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي 
الحنفى (ت”57لاه). المطبعة الكبرى الأميرية بولاق» القاهرة. ط١اء‏ 


اها 
التحبير شرح التحرير فى أصول الفقه. علاء الدين أبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي («ت886ه)ء تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الله 


الجبرين» ود. عوض بن محمد القرني» ود. أحمد بن محمد السراح» 
مكتبة الرشد» الرياض» ط١ء‏ ١57”7١ها‏ م 

التحرير في أصول الفقه (مطبوع مع شرحه تيسير التحرير)؛ كمال الدين 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الإسكندري المعروف بابن 
الهمام الحنفى (ت١85ه).‏ دار الفكرء بيروت. 

تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية؛ قطب الدين أبو عبد الله 
محمود بن محمد الرازي رتك للامه)ء مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر» 
طث”ء /ا5”اه. 

للتشر: 45ام. 

تحفة المحتاج فى شرح المنهاج. شهاب الدين حمل ابن حجر الهيتمى 
رت6/اوه), المكتبة التجارية» القاهرة. 1ه - 1185ام. 

تخريج الفروع على الأصول. أبو المناقب شهاب الدين حمود بن أحمد تن 
محمود بن بختيار الرّنجاني رتك م1كه)ء تحقيق: د. محمد أديب صالحء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”. 798١اه.‏ 

تذكرة الحفاظ. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت8:ل/اه), 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 6ه -11518م. 

تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع . بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشى (ت45/اه)2 تحقيق: عبد الله ربيع وسيد عبد العزيزء مكتبة قرطبة» 
القاهرة. ط١.‏ 9١5١ه.‏ 
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تنظيم النسل وموقف الشريعة الاسلامية منه. د. عبد الله الطريقي» ضمن 
العلمية» بيروت» طكء ؟01ةاها 45كام. 

تعليل الأحكام: عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد 
والتقليد. محمد مصطفى شلبي» مطبعة الأزهرء القاهرة. 1151م. 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)؛ محمد رشيد بن علي رضا بن منلا 
على خليفة القلمونى الحسينى (مدت:ه”اهال الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة. ام. 

تفسير القرآن العظيم., أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
وت لالاه), تحقيق : سامي بن محمد السلامة» دار طيبة» الرياض» 3ت 
5ه 565ام. 

تقريب الوصول إلى علم الأصول. أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزي»ء 
تحقيق: محمد المختار الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» طاء 
١ه‏ 

التقرير والتحبير في شرح التحرير» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن 
العلمية» بيروت.» ط25 ”٠5١ه.‏ 

تقريرات الشربيني على حاشية البناني» عبد الرحمن بن محمد الشربيني 
(رت1775١ه).ء.‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 05١١ه.‏ 

تقويم الآدلة في أصول الفقه. أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي 
العلمية» بيروت» طاء ١55١اه‏ د ١٠6آام.‏ 

التلخيصض الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أبو الفضل شهاب 
بتصحيحه والتعليق عليه: عبد الله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة» 
4ه -15154ام. 

التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. سعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني الشافعي (رت7ؤلاه). تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١.‏ 
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89 - التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب 


الكلوذانى (ورت١٠مه)‏ تحقيق: 3 مفيكد محمد أبو قمشة 6 ود. محمد بن 
علي بن إبراهيم» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» ط١»‏ 1ه 1586م. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. جمال الدين أبو محمد 
عبد الرحمن بن الحسن الإسنوي (ت١لالاه)»‏ تحقيق: محمد حسن هيتوء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طت. ١٠5١اها.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني الأسانيد؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النمري (رت؟5ةم)ا وزارة الشؤون الإسلامية بالمغرب» 
تحقيق : أحميد أعراب وآخرين» ااه 

التنقيح في أصول الفقه (مطبوع مع شرحه التوضيح). صدر الشريعة 
أحاديثه : زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 

محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط١ء‏ ١5”7١ه ‏ ١٠٠كآام.‏ 

التورّق حقيقته وأنواعه. أ د. وهبة الزحيلى» بحث مقدم لمجمع الفقه 
الإسلامى الدولى فى دورته التاسعة عشرة. 

التورق الثقبى وتظبيقاته النصرقية المعاضرة فى الفقه الاتتلاس د ««تحمك 
عشرة . 

التورق والتورق المنظم دراسة تأصيلية» د. سامي بن إبراهيم السويلمء 
بحث مقدم للدورة السابعة عشر للمجمع الفقهى الإسلامى» بمكة 
المكرمة. 

توشيح الديباج وحلية الابتهاج. بدر الدين بن محمد بن يحيى القرافى 
(رت5:يفه)ء 2 هَيوْ 7 الحو الشتيوي» دار الغرب الإسلامى» بيروت» 
؟01ةاها ”4كام. 


التوضيح شرح التنقيح في أصول الفقه. صدر الشريعة عبد الله بن مسعود 
المحبوبى الحنفى (ت57لاه)». تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١.‏ 


"5 


5 


١١ا/‎ 


5 


تحقيق : محمد رضوان الداية» دار الفكر» دمشق» طث ١٠5١اها.‏ 

البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفى (ت9177ه).ء دار الفكرء بيروت. 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
ناصر آل سعدي (ت5/ا7١ه)ء‏ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طك. 9١5١ه.‏ 

ثبت أعمال ندوة رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية, الندوة الفقهية الطبية 
الثامنة» المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» الكويت. 

الجامع الكبيرء أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت09١ه)»‏ تحقيق: د. 
بشار عواد معروف» ذار الغرب الإسلامي» بيروت» طادء 11١م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن:» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(رت1لا5ه)ء تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى». مؤسسة الرسالة» 
بيروت » طدكء /5151اه-1١٠آم.‏ 

جامع بيان العلم وفضله. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري («ت177ه)ء تحقيق: أبى الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي للنشر 
(رت١٠”ه)ء‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» دار هجرء 
القاهرة» ١47١ه‏ ١١٠١٠م.‏ 

جمع الجوامع في أصول الفقه, تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على بن 
عبد الكافي السبكي (ت١ل/الاه)»‏ علق عليه وخرج أحاديثه: عبد المنعم 
خليل إبراهيم» دار الكتب العلميةء بيروتء» ط7. 474١اه_‏ "١٠١1م.‏ 
جواهر الاكليل شرح مختصر خليل؛ صالح عبد السميع الأبي الأزهري» دار 
المعرفة» بيروت . 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» محبي الدين أبو محمد عبد القادر بن 
محمد بن محمد بن محمد القرشىء» إدارة القرآن» باكستان» ”7اه. 
حاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع؛ عبد الرحمن بن جاد الله 
البنانى (لت98١١ه)ء‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة.» 057١١ه.‏ 
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
(رت0٠17١ه)ء‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
حاشية ابن عابدين على البحر الرائق. محمد أمين بن عمر الدمشقى 
المعروف بابن عابدين الحنفي (ت؟505١ه).‏ دار الفكرء بيروت» ط”ء 
فدن” 
حاشية شيخ الاسلام زكريا الأنصاري على شرح المحلي على جمع الجوامع. 
/51ة١اه.‏ 
حاشية السعد التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (مطبوع 
بهامش شرح العضد على مختصر ابن الحاجب)». سعد الدين مسعود بن 
إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 07٠5١ه ‏ 19/17م. 
حاشية العطار على شرح الحلال المحلي. حسن بن محمد بن محمود العطار 
(رت٠5١5١١ه).,‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
حجة الله البالغة». شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي (ت75١١ه)ء‏ 
تحقيق: السيد سابق» دار الجيل» القاهرة. ط١.‏ 475١ه‏ 6١٠8٠م.‏ 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق بن حسن البيطار 
الدمشقى جورته*#؟امهم) تحقيق: محمد بهجة البيطار» دار صادر» بيروت» 
ط؟. مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
ثبت كامل لأعمال ندوة الحياة الانسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم 
الاسلامي. المنعقدة بتاريخ 15 ربيع الآخر 505١ها‏ الموافق ١5‏ يناير 
5م المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» الكويت» ١1994١م.‏ 
خريطة الجينوم البشري والاثبات الجنائي دراسة تأصيلية» مريع بن عبد الله بن 
سعيد آل جار اللهء كنوز إشبيلياء الرياضء» ط١اء‏ 8١١1م.‏ 
القاهرة» 4٠آم.‏ 
خلق الإانسان بين الطب والقرآن. د. محمد على البارء الدار السعودية 
للنشر والتوزيع» ط5ء 405١اه.‏ 
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درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية (ت18١لاه)2.‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالمء جامعة 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع الأبحار (مطبوع مع حاشية ابن 
عابدين)»؛ محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي 
متحد امل دار الفكر» بيروت» طا. 4ه -555ام. 

درر الحكام فى شرح مجلة الأحكام. على حيدر خواجه أمين أفندي 
(ت*7ه7اه)ء تعريب: فهمي الحسيني» دار الجيل» طكء ١١:5١ها-‏ 
١1ام.‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن على ابن حجر 
العسقلانى (رت؟مله)اء تحقيق: محمد سيد جاد الحق». دار الكتب 
الحديثة. القاهرة, ط. هماه 

3 الحِجّال في أسماء الرجالء أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي 
الشهير بابن القاضي (ت76١١ه)ء‏ مكتبة دار الثراث» القاهرة» المكتبة 
| لعتيقة » تونس » ها 

الجكني الشنقيطي (ت”797١ه)ء‏ إشراف: د. بكر بن عبد الله أبو زيدء دار 
عالم الفوائدء مكة المكرمةء» ط١.‏ 575١ه.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
على بن موسى البيهقى رتمهةهم). ذاو الكتب العلمية» بيروت» طلء 
هاه 

دور الأثر المادى شي الاثبات الجنائى, د. مجيب معدي الحويطل» أكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية» ط١ء‏ الرياض» 9١51١ه‏ - 1944م. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن محمد 
ابن فرحون اليعمري (ت/لاه)ء دار الكتب العلمية ببيروت. 

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
خلدون الحضرمى الإشبيلى (ت08١86ه).‏ تحقيق: خليل شحادة» دار الفكر» 


بيروت» ط, 1ه 8خكام. 
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الذخيرة. شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافى المالكى 
(«ت585ه)ء تحقيق: محمد حجى وآخرينء دار الغرب الإسلامى» 507 
طاء 1934م ْ ْ 

ثيل علن ظبقاتك: الحتابلة» زين الدين غيد الرتمق بن احمد ين رجت 
الحنبلي (ت550/اه)» تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة 
العييكان» الرياضن» ظ١»‏ 478 ال مو ام , 

الربا والمعاملات المضرفية فى نظر الشريعة الاسلامية: د. غمر بن 
عبد العزيز المترك» اعتنى به: 4 بكر بن عبد الله أبو زيد. دار العاصمة» 
الرياض. ط5. ٠١5١اه.‏ 

الرد على المنطقيين» تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني 
مت868الاها)ء دار المعرفة» بيروت. 

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب. محمد بن محمود بن أحمد 
البابرتي الحنفي (مت45لاه)» تحقيق: ضيف الله بن صالح العمري» ود. 
ترحيب بن ربيعان الدوسري؛» مكتبة الرشدء الرياض» ط١2.‏ 555١اه‏ 


ا 
الرسالة. أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى المطلبى القرشى 
(«ت:١٠ه)ء‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت. 


رسالة في أصول الفقه. أبو علي الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي 
(مت5758ه)ء تحقيق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادرء المكتبة المكية» 
مكة المكرمةء» طاء ١41١ه‏ 1947م. 

رسالة فى رعاية المصلحة (مستلة من كتاب المؤلف التعيين فى شرح 
الأربعين)» نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي رت" الاه)ء تحقيق: 
أحمد عبد الرحيم السايح» الدار المصرية اللبنانية» طاء 5417١ه‏ 
17م. 

الرضاع وبنوك اللبن» محمد إبراهيم الحفناوي» دار المشير للثقافة والعلوم» 
القاهرة» طكء ام. 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن 
وعادل أحمد عيد الموجودء عالم الكتبء» بيروت» طاء 9١1411١ه-‏ 
ل" 
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الشوشاوي («ت869194ه)ء. تحقيق: د. أحمد بن محمد السراحء ق 
عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» مكتبة الرشد» الرياض» ط١ء‏ 5170١اه-‏ 
4٠آم.‏ 


روض البشر فى أعيان دمشق فى القرن الثالث عشر ,)1"00071١١١١(‏ 

اليقظة العربية» دمشق» 1955١م.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين. محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 

ط؟ى. ه٠:ة١ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن 

حنبل. موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلى 

المقدسي ثم الدمشقى الحنبلى (ت١57ه).2‏ تحقيق: د. عبد الكريم بن على 

التملة؛ مكتبة الرشد» الرياض» طعء كاه 1116م. 

زاد المعاد فى هدى خير العباد» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر 

الزرعى الدمشقى (١دلاه)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوطء. وعبد القادر 

الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت. 

الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري 

(ت١٠0اه)ء‏ تحقيق: شهاب الدين أبو عمرء دار الفكرء بيروت» 5١5١اه ‏ 

16ام. 

زرع الغدد التناسلية والأعضاء التناسلية» د. محمد على البار» ضمن أبحاث 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. أبنو عبد الرحمن ناصر الدين الألياقئ 

ودت١7٠:5١اه)‏ مكتبة المعارف» الرياض» طكف م8م١٠ة١اه.‏ 

سلم الوصول إلى منهاج الأصول (بهامش نهاية السول شرح منهاج الأصول 

للإسنوى), محمد بخيت المطيعى » المطبعة السلفية» القاهرة, ه١ه.‏ 

سنن ابن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ت17177ه)2 تحقيق: 

محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر» بيروت. 

سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعت السجستاني الأزدني (ته/ااه). 
0ه 


وذما 


١ 1/ 


١/١ 


١ا/‎ 


فنا 


السنن الكبرى». أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
(تمهةها دار المعرفة» بيروت » اها 

رت7١٠ه)ء‏ اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه: عبد الفتاح أبو غدة.» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت » طكف 5٠:5١اها‏ 

سياسة ووسائل تحديد النسل. د. محمد على البارء العصر الحديث نشو 
القاهرة. طاء ١1١م.‏ 

سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 
(«ت8غلاه)ء إشراف: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”.ء 
6ه 5486ام. 

السيرة النبوية» جمال الدين أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري 
المعافري (ت”7١5ه).‏ تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياريء 
وعبد الحفيظ شلبي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة, ط”ء. و/اااه 
1166م. 

شحرة النور الزكية فى طبقات المالكية, محمد بن محمد مخلوف» قار 
الفكر. 

شرح تنقيح الفصول؛. شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي 
المالكى (ت585ه)ء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء. مكتبة الكليات 
الأزهرية بمصرء ودار الفكرهء القاهرة» بيروت. ط1اء 597١اه.‏ 

شرح السلم المنورق في المنطق» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير 
الأخضري (ت”187ه)» مطبعة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة. 

شرح التق محيى السُنَة أبو محمد الحسنين بن مسعود بن الفراء البغوي 
(تكامهم) تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامى» بيروت » طاء 51اها 45كام. 

شرح سنن أي داود»ء بدر الدين أبو محمد محمود بن حمل الغيتابي الحنفي 
العيني (ت850ه)2 تحقيق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري» مكتبة 
الرشدء الرياض.» ط١اء‏ 51١ه-115م.‏ 

شرح صحيح البخاري». أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الله المشهور بابن 
بطال القرطبى (ت9::ه) 7 فيو : ياسر إبراهيم » مكتبة الرشد» الرياض» 
طك. ١55١اه.‏ 
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شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن» 
شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي (ت47لاه). تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة.ء ط١اء‏ 
7ه -19917م. 

شرح صحيح مسلمء أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء 
التراث العربي» ط3. 97١ه.‏ 

شرح مختصر ابن الحاجب» عضد الدين بن عبد الرحمن بن أحمد الأيجي 
(ت55لاه). مراجعة وتصحيح: د. شعبان إسماعيل» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. 07٠5١ه ‏ 197م. 

شرح القواعد الفقهية. أحمد بن محمد الزرقاء (ت1751١ه)ء‏ نسقه وراجعه 
وصححه: عبد الستار أبو غدة» دار الغرب الإسلامي. ط1ء 507١ه.‏ 
شرح الكوكب المنيرء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي ابن 
النجار الحنبلى (ت91/75ه). تحقيق: د. محمد الزجيلى» ود. نزيه حمادء 
كد" الحييكان: الرياض». طاء 518١ه ‏ 1997م. ْ 

شرح جمع الجوامع في أصول الفقه.ء شمس الدين محمد بن أحمد المحلي 
(رت855ه).ء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة.» 05١١ه.‏ 

شرح المعالم في أصول الفقه. شرف الدين عبد الله بن محمد الفهري 
التلمساني (ت544ه)» تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد 
عبد الموجودء عالم الكتبء بيروت. طاء 194١5١ه-1944م.‏ 

شرح اللمع» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت475ه)2 تحقيق: 
عبد المجيد تركىء دار الغرب الإسلامى» بيروت» ط١ء.‏ 8١5١اها-‏ 
1ام. ْ ْ 

شرح مختصر خليلء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي 
(رت١١١٠١ها)ء‏ دار الفكرء بيروت. 

شرح مختصر الروضة؛ نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
العبرصرف (ك" ١‏ لأعاء سيق :2 يد اللدين عنيد المسكسيق الكركي 
مؤسسة الرشالةة طااع /491 اه لام ام ْ 
شرح منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات؛. منصور بن 
يونس بن إدريس البهوتى (ت١5١٠ه)».‏ تحقيق: د. عبد الله بن محسن 
التركي». مؤسسة الرسالة: يروتء ط1ا 1491هب ++0ام. 


ههه" 


الملا 


1١ 


١184 


اليل 


قدلا 


شركة المساهمة في النظام السعودي, صالح بن زابن المرزوقي البقمي» 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرىء مكة 
المكرمة.» 5٠55١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن 
محمد ابن العماد الحنبلى (ت89١٠ه).‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط» دار 
ابن كثير» دمشق - بيروت» طكدء 501اه-41كام. 

شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. شمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية (ت١هلاه)»,‏ دار 
المعرفة» بيروت» 4ه 4لاكام. 

شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل»؛ أبو حامد محمد بن 
محمد الطوسي الغزالي (رته0٠5ه)ء‏ تحقيق: د. حمد الكبيسي» مطبعة 
الإرشادء بغداد.» ٠9١اه.‏ 

شيوخ الأهرء أشرف فوزي صالحء الشركة العربية للنشر والتوزيع» القاهرة» 
117م. 

عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت18الاه)ء تحقيق: د. محمد عبد الله 
الحلوانى» ود. محمد كبير شودريء رمادي للنشرء الدمامء المؤتمن 
للتوزيع» الرياض» طكء /511اه-0ا5ؤام. 

الصحاح» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت”797ه)2 تحقيق: أحمد 
عبك الغفور عطار» قار العلم للملايين» بيروت» طق /501اها لامكام. 
صحيح ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري 
(«ت١1"ه)ء‏ مراجعة: محمد مصطفى الأعظمىء المكتب الإسلامى» 
بيروت» اه ٠لاوام.‏ 

صحيح البخاري, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت155ه)» بيت 
الأفكار الدولية» الرياض» طاء 9١51١ه-1948م.‏ 

صحيح وضعيف سئن أبي داود» أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني 
وت١7٠:5١ه)‏ مكتبة المعارف» الرياض» طدء 6ه -11518م. 


صحيح مسلم. أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري (ت١15ه)2‏ بيت 
الأفكار الدولية» الرياض» ط1١ء.‏ 9١51١ه‏ 1998م. 
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صحيح وضعيف سنن النسائي» أبو عبد الرحمن ناصر الدين محمد الألباني 
(ت١57١ه)ء‏ مكتبة المعارف» الرياض» ط1١ء‏ 419١ه-1998م.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (ت”5١5ه).‏ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

الضياء اللامع شرح جمع الجوامع. أحمد بن عبد الرحمن بن موسى 
الزليطني (ت898ه). تحقيق: د. عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشدء 
الرياض. طاء ١57١ه.‏ 

طبقات الحنابلة»؛ أبو الحسين محمد بن أبى يعلى الفراء البغدادي 
(رت57ها)ء تحقيق: د. عبد الرحمن بن معدا العثيمين» الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مائة سنة على تأسيس المملكة العربية السعودية» الرياض» 
5 اي لوقام 

طبقات الشافعية» جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (ت١الالاه)ء‏ تحقيق: 
د. عبد الله الجبوري» مطبعة رئاسة ديوان الأوقاف. بغدادء ١9١١ه.‏ 
طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن عمر ابن قاضى شهبة (ت١860ه)ء‏ 
تحقيق: د. حافظ عبد العليم خان» عالم الكتب» 50 طك /ا١5١اه.‏ 
طبقات الشافعية, أبو بكر بن هداية الله الحسينى (ت5١١٠ه)2‏ تحقيق: 
عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة» بيروت» ا 7ه 1985م. 
طبقات الشافعية الكبرىء. تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(تالالاه).ء تحقيق: د. محمود محمد الطناحي ود. عبد الفتاح محمد 
الحلو. دار هجرء ط5؟)؛ ”١51١اه.‏ 

الطبقات الكبرى» أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري البغدادي 
المعروف بابن سعد (ت٠75ه)2‏ تحقيق: إحسان عباسء. دار صادر» 
بيروت» ط١اء‏ 14ام. 

طرق الانجاب في الطب (ضمن أبحاث فقه النوازل)؛ د. بكر بن عبد الله 
أب زينده «مؤميسة الزنهمال1. يروث 

الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية»؛ شمس الدين محمد بن أبى بكر بن 
بوب ون سعد ابى قم التحرزنية زنع الماللفاك مكيا دان الماش 7 


طفل الأنبوب والتلقيح الصناعى» د. محمد على البار» دار المنار» جدة» 
طك لا٠ة5١اه.‏ 
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طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية؛ نجم الدين عمر بن محمد النسفي الحنفي» 
تعليق : أبي عبد الله محمد الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 541/8١ه.‏ 
ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي. صديق حسن خان القنوجي 
(رمت17١2١1١ه).‏ مطبعة الصديقية» هوبال» 595١ه.‏ 
عارضة الأحوذي شرح سنن الترميذي» أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي 
المعروف بابن العربي (ت557ه)» تحقيق: جمال مرعشليء دار الكتب 
العلمية» بيروت. طاء 8١5١ه.‏ 
العدة في أصول الفقه. أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي 
(«ت58:ه). تحقيق: د. أحمد بن على سير المباركى» ط". 5١51١اها‏ 
1م ْ ْ 
العرف والعادة في رأي الفقهاء. أحمد فهمي أبو سنة. القاهرة» 91417١ه.‏ 
غلماء. تعد تغلال ثمانية كرون عبد .الاين عبد البعاق بن غبالع ال صطاء 
(ت577١ه)ء‏ دار العاصمة. الرياض» ط؟. 9١5١ه.‏ 
عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» محمد سعيد الباني (ت١1701١ه),‏ 
المكتب الإسلامي» دمشقء بيروت» ١٠1١اه.‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ بدر الدين أبو محمد محمود بن 
أحمد بن موسى المعروف بالبدر العيني (ت8655ه).» دار الفكرء بيروت. 
عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين القانون والشرع. د. سميرة عابد 
الديات» مكتبة دار الثقافة» عمَّانء ط١.‏ 5١٠١٠م.‏ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود. أبو الطيب محمد شمس الدين الحق 
العظيم آبادي (ت779١ه)2‏ ضبط وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» دار 
الفكرء بيروت» ط"ا. 5994١اه.‏ 
غاية النهاية فى طبقات القراء. شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن 
يوسف ابن الحورق (ت”87”7ه)ء عني بنشره لأول مرة عام ١160١ه:‏ ج. 
برجستراسر». مكتبة ابن تيمية (طبعة مصورة)» القاهرة. 
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائرء أحمد بن الحنفي الحموي 
(«ت98١٠ه).ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت.» ط١اء‏ 68٠5١ه.‏ 
غياث الأمم في التياث الظلم- الغيائي: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني (ت418ه). تحقيق: عبد العظيم الديب» وط5» ١40١ه»ء‏ مطبعة 
النهضةء مصر. 
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الغيث الهامع شرح جمع الجوامع. ولي الدين أبو زرعة أحمد العراقي 
(ت877ه)ء مكتبة القرطبي, الفاروق الحديثة» القاهرة» ط١ء‏ ١17١ه-‏ 
كلم 

الفائق في أصول الفقهء صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الآرموي الهندي 
(تهالاه)ء تحقيق: على بن عبد العزيز العميرينى» دار الاتحاد الأخوي» 
القاهرة» ١١5١ه.‏ ا ا 

الفتاوى الكبرى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني (ت18لاه)ء دار الكتب العلمية» ط١.‏ 8٠5١ه‏ 19417م. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (السعودية). جمع وترتيب: 
أحمد بن عبد الرزاق الدويش» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» دار 
المؤيد. 

فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (ت1894ه), 
جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن ابن القاسم. مطبعة الحكومة» مكة 
المكرمة.» 99١١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني (ت8507ه)» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» إشراف: محب 
الدين الخطيب» المكتبة السلفية. ط"ا. /81٠5١اه.‏ 

فتح العزيز بشرح الوجيزء عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني 
(مت”577ها)ء دار الفكرء بيروت. 

فتح القدير.ء كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي 
الإسكندري المعروف بابن الهمام الحنفي (ت١55ه).‏ دار الفكرء بيروت. 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغي» المكتبة 
الأزهرية للتراث» القاهرةء» 9١51١ه‏ - 1999م. 

الفقيه والمتفقه. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب 
(ت477ه)ء صححه وعلق عليه: إسماعيل الأنصاري» مطابع القصيمء 
الرياض. ط١اء‏ 894/١١اه.‏ 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي. محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفاسي (ت1775١ه).‏ خرج أحاديثه وعلق عليه» عبد العزيز بن عبد الفتاح 
القارئ» المكتبة العلمية» المدينة المنورة» /191١ه.‏ 
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الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة؛ محمد بن على بن محمد الشوكانى 
(ضددة11ه)ة هيدل حلق بن يع التعلن الما .داو الكنب العلمية» ييروات.. 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت؛ عبد العلي محمد بن نظام الدين 
السهالوي الأنصاري اللكنوي (ت5؟١١١ه).‏ ضبطه وصححه: عبد الله 
محمود عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 577١اه‏ 5١٠5م.‏ 
الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبى زيد القيروانى. شهاب الدين حمد بن 
غانم (أو 50 سالم ابن مهنا النفراوي الأزهري المالكي (ت55١١ه)ء‏ 
دار الفكر» 6ه 11560م. 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن على بن زين العابدين الحدادي المناوي (ت١”7١٠ه).ء‏ المكتبة 
التجارية الكبرق ٠‏ القاهرة زع 05اه. 

القاموس المحيط. مجد الدين محمد يعقوب الفيروزابادي رت/ااده)ء 
مؤسسة الرسالة» بيروت». ط5ء لا50١ه.‏ 

القاموس الفقهى؛. د. سعدي أبو حبيب» دار الفكرء دمشق». ط5. 08١5١اه‏ 
ااام ْ 

القانون التجاري السعودي, د. محمد بن حسن الجبر» مطابع جامعة الملك 
سعودء الرياض» طهء /ا١5١ه.‏ 

قرارات المجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي من دورته الأولى 
إلى السابعة عشرة» رابطة العالم الإسلامي» المجمع الفقهي الإسلامي» مكة 
المكرمة. 

القواعد. أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري (ت858ه)ء 
تحقيق: د. أحمد بن عبد الله بن حميد» مركز إحياء التراث الإسلامى 
بجامعة أم القرى» مكة المكرمة. ْ 
القواعد. تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني (ت179ه)» 
تحقيق: د. عبد الرحمن الشعلان» ود. جبريل البصيلى» مكتبة الرشد» 
انة ْ 

قواطع الأدلة في أصول الفقه. أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعانى الشافعى (ت584ه). تحقيق: د. عبد الله بن حافظ بن أحمد 
السكو »وغل ون عيانين بن فيان السكبى + نكدة الغريةه الريار 
طاء 8ه - 1998م ْ 
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قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي (ت٠١15ه).,‏ د. نزيه كمال حماد»ء ود. عثمان جمعة 
ضميرية: دار القلم» دمشق» طاء ١475١ه-‏ ١٠١1ام.‏ 

القواعد الصغرى «الفوائد فى اختصار المقاصد)ء أبو محمد عز الدين 
عبد العزيز بن عبد السلام الددتي (ت١٠55ه)ء‏ تحقيق: إياد خالد الطباعء 
دار الفكر المعاصرء دار الفكر ‏ دمشق.» ط١»‏ 575ه-1991م. 

القواعد النورانية الفقهية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية الحرانى (ت18لاه)» تحقيق: د. أحمد بن محمد الخليلء دار ابن 
المروي) الدمامه طني “اعد 

القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» أبو القاسم محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت١5لاه)ء‏ تحقيق: أ. 
د. محمد بن سيدي محمد مولاي. ْ ْ 

الكاشف عن المحصول. أبو عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلى 
الأصفهاني (ت”557ه). تحقيق: علي محمد معوض»ء عاذن الحيد 
عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١».‏ 649ه-1998م. 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. محمد بن علي ابن القاضي محمد 
حامد بن محمد صابر الفاروقى الحنفى التهانوي (ت بعد 0/8١١ه)ء‏ تحقيق: 
رفيق العجوء وعلى دحروجء مكية لبعالاء ييروكه :طاء 1994م 

كشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
(رت١5١٠ه).ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 

كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي» علاء الدين عبد العزيز 
البخاري (ت٠"الاه).‏ ضبط وتعليق وتخريج: محمد المعتصم بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. ط١اء‏ ١١5١ه.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي 
(مت77١1١ه)ء‏ المكتبة العصرية» عبد اميد لحن ود ناتك 35 
هنداوي.» طاء اه ١٠١16آم.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.» مصطفى بن عبد الله القسطنطي 
الشهير بحاجي خليفة (ت517١٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ”7١5١ه ‏ 
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الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسني الكفوي (ت95١٠ه)ء‏ قابله 
وأعده للطبع : عدنان درويش » ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طكء 75١5١اه.‏ 

الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» نجم الدين محمد بن محمد 
الغزي رت و5٠اهمل‏ تحقيق : خليل المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت» 
1ه لاككام. 

لسان العرب». أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم ابن منظور 
الإفريقى المصري (ت١الاه)ء‏ دار صادرء بيروت» ؟١5١ه.‏ 

مبادئ الاستثمار المالى والحقيقى. أ. د. زياد رمضانء دار وائل للنشر 
والتوزيعء عمّان.ء ط١اء‏ /1٠ام.‏ 

المبدع شرح المقنع» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
محمد ابن مفلح الحنبلى رت885ه)ء المكتب الإسلامى» بيروت» دمشق» 
11م. 

(ت7”7مةقهاء دار المعرفة» بيروت» 14 14اه-1555م. 

المتاجرة بالهامش دراسة تصويرية فقهية. ضمن الأبحاث المقدمة للمجمع 
الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة» د. 
عبد الله السعيدي. 

المتاجرة بالهامش والأحكام المتعلقة بها في الفقه الاسلامي. ضمن الأبحاث 
المجموع شرح المهذب (بتكملة السبكي والمطيعي). محبي الدين أبو زكريا 
يحيى بن شرف النووي (تكلاكمهم) دار الفكر» بيروت . 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
المصحف الشريف,. المدينة المنورة» :اه 1556م. 

وترثيب : فهد بن ناصر السليمان» دار الثريا» طك ١٠5١اها.‏ 

مجموع الفوائد واقتناص الأوابد, أبو عبد الله عبد الرحمن عن ناصر آل 
سعدي (ت705١ه)ء‏ دار ابن الجوزي» الدمام» 1ه ١”‏ ٠آم.‏ 
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المجموع المذهب في قواعد المذهب. أبو سعد خليل بن كيكلدي العلائي» 
تحقيق: د. مجيد علي العبيدي ود. أحمد خضير عباسء» المكتبة المكية» 
مكة المكرمة» ودار عمار عمّان. 5”60١ه.‏ 
مجموعة رسائل ابن عابدين» محمد أمين بن عمر الدمشقي المعروف بابن 
عابدين الحنفى (ت5057١ه).»‏ باكستانء. سهيل أكاديمى» لاهورء ط؟ء 
0ه 1980م ْ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن بن عله الأندلنتي المحاربي (ت5147ه)ء تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ؟577١ه.‏ 
المحصولء. أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازي 
(ت5١1ه)ء‏ تحقيق: د. طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» ط”"ء 
ا لعي وام 
المحصول في أصول الفقه, أبو بكر بن العربي المعافري المالكي» أخرجه 
واعتنى به: حسين علي اليدري» وعلق على مواضع منه: سعيد عبد اللطيف 
فودة» دار البيارق» الأردن.» طاء ١557١ه.‏ 
المحلى. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم (ت155ه)» تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت. 
مختصر طبقات الحنابلة» محمد جميل بن عمر البغدادي المعروف بابن 
شطى (ت5/ا7١ه).»‏ دراسة: فواز أحمد زمرلىء دار الكتاب العربى» 
ركه اه أشي راع ْ ١‏ 
مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل؛ جمال الدين أبو 
عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ابن الحاجب الكردي المالكي 
(رت). تحقيق: د. نذير حمادوء دار ابن حزم» طاء /151١اه-5١١آم.‏ 
المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل» عبد القادر بن بدران الدمشقي 
(مت1755١ه).‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة 
الرسالةة بيروت» عل :46 اه 
المدخل الفقهي العام. مصطفى أحمد الزرقاء (ت١57١ه).‏ دار القلمء 
شق 15 1ه وام 
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء محمد الأمين المختار الجكنى 
الشنقيطي (ت1897ه)» دار عالم الفوائد» مكة المكرمةء» ط١ء‏ 475١ه. ‏ 
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مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات؛ أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد ابن حزم (ت407ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

المرشد لاتجاهات القبلة والمواقيت للصلاة» ا|.د. حسين كمال الدين» نشر 
جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» 07٠5١ه ‏ 1987م. 

المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت5٠4ه)ء‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط1١اء‏ ١١5١ه.‏ 

المستصفى من علم الأصول, أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(رته05١٠5ه)ء‏ تحقيق: د. حمزة بن زهير حافظ. الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة. 

مسند الامام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله بن محمد بن حنبل الشيباني 
(ت١151ه)ء‏ شرحه ووضع فهارسه: أحمد محمد شاكرء دار المعارف مصر. 
مسلم الثبوت (مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت)؛ محب الله بن عبد الشكور 
البهاري (ت9١١١ه).‏ ضبطه وصححه: عبد الله محمود عمرء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١.‏ 577١ه‏ 5١٠١٠م.‏ 

المسودة في أصول الفقه. مجد الدين أبو البركات بن عبد السلام 
(مت؟56ه) وشهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام 
(ت587ه) وتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (ت18لاه)ء 
جمعها وبيضها: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن 
عبد الغنى الحرانى الدمشقى (ت55لاه). تحقيق: محمد محيى الدين 
عن اللسرده عطينة العدق» ادامر ْ 
مشاهير علماء نجد وغيرهم؛ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل 
الشيخ (ت١)»‏ دار اليمامة» ط35. 1195م. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أبو العباس أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي (ت٠/الاه)ء‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

المصنف. أبو بكر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني (ت١١1ه)ء2‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروتء ط؟ء ٠1١ه.‏ 
المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستى بن أبى شيبة العبسى (ت7175ه)» تحقيق: كمال يوسف 
البووده كيه الرقده الباق نيط اه 144 الع 
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مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي الرحيباني 
(ت٠1؟11١ه)ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ط7ء 6١41١ه-‏ 19985م. 

معالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعى (ت١٠50ه).‏ تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء 
القراك العوي زروت 1411 ْ 

معالم السنن شرح سنن أبي داودء أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي 
البستي (ت788ه)2 تخريج وترقيم: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار 
الكتب العلمية» بيروت» طاء ١١5١ه.‏ 

المعتبر فى أحاديث المختصرء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
يواد الرركقى الشاقى اد عولاما طق بعيدى عن السجيد السلا + 
دار الأرقمء طاء 4ه - 1984م. ا 
المعتمد فى أصول الفقه. أبو الحسين محمد بن على بن الطيب البصري» 
تحقيق : 50 حميد اللّهء بالتعاون ماعل بكر جين حنفي» المعهد 
العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» سنة 185١ه.‏ 

معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
رمت5755ه)ء دار صادرء بيروت» ط3» 0ام. 

المعجم الفلسفي. د. جميل صليبياء الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 
اه بولق ةا 

المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(ت0٠6ه)ء.‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي». مكتبة العلوم 
والحكم. الموصل. ط5. 05٠5١ه.‏ 

معجم المؤلفين. عمر رضا كحالةء مؤسسة الرسالة. بيروت.ء طا١اء‏ 5١5١ه‏ 
اف 

المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفىء. وأحمد الزيات» وحامد عبد القادرء 
ومحمد النجارء دار الدعوة» مجمع اللغة العربية» القاهرة. 

معرفة السنن والآثارء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
(«ت58:ه). تحقيق: عبد المعطى أمين القلعجى. جامعة الدراسات 
الإسلامية» كراتشيء دار قتيبة» كلوه بيروضه وال الوعي.ء حلب 
وى كان الوفلي المقضورة ب الفأشرف لل اعد ١1م‏ 
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المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب. أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت5١4ه)»‏ بإشراف: 
د. محمد حجى» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 
١5١ه-١4كام.‏ 

معين الحكام على القضايا والأحكام. أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن 
عبد الرفيع رت”7”الاه)ء تحقيق: محمد بن قاسم بن عيادء دار الغرب 
الإسلامى» بيروت» 6ام. 

المغني. موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة 
المعبى الحياعان اللاتهفى العالسي لصيل لهذا اكاك اللي كر 
الكتب» الرياض» ط /1511اه-15590م. 

دار الكتب العلمية» بيروت. 

الحسين التيمى الرازي خطيب الري (ت5١1ه).‏ دار إحياء التراث العربى» 
بيروت» طا ١558١اه.‏ 

محمد بن أبي بكرء الشهير باين قيم الجوزية (ت١ملاه)»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. أبو عبد الله محمد ابن أحمد 
السالكى لكا فيا القن الى المدقية > ممصي طالى :ف لزني لمك 
المكية» مكة المكرمة» مؤسسة الريان» بيروت» ط١»‏ 6ه -11518م. 
المفردات في غريب القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني (ت507ه)» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار 
القلمء الدار الشامية» دمشق - بيروت» طكء 75١5١اها‏ 

مفطرات الصيام المعاصرة. د. أحمد بن محمد خليلء دار ابن الجوزي» 
الدمام» طا3 /151ةاه-1١٠آم.‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة»؛ شمس الدين 
محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربى» بيروت» طكء 6ه 1186م. 
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مقاصد الشريعة الاسلامية. محمد الطاهر ابن عاشور (ت”7597١ه)2‏ تحقيق: 
محمد الطاهر الميساوي» دار النفائس» عمان» ط2.”5 ١5757١ه ‏ ١٠6آم.‏ 
مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية. محمد بن سعد بن أحمد بن 
مسعود اليوبى» دار الهجرة» الرياض» طك. 8١اةاها.‏ 

مقاييس اللغةء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي 
رته59؟ه) تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» القاهرة, 
8ه -1906م. 

المقترح في المصطلح. محمد بن محمد البروي الشافعي (تلاحعدمهم)ء 
تحقيق: د. شريفة بنت علي الحوشاني» ذار الوراق» دار النبراس» بيروت» 
الرياض» دمشق» طكف 5:55١ها‏ د 4٠آم.‏ 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمدء برهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله ابن مفلح (ت885ه)2 تحقيق: د. عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» مكتبة الرشد» الرياض» طكف ١٠5١اها.‏ 

ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل» أبو محمد 
على بن أحمد بن سعيد ابن حزم (ت157ه)2 تحقيق: سعيد الأفغاني» دار 
الفكر» بيروت» ط3ت 6ه 515ام. 

(ت6م:هدهم)ا تحقيق : محمد سيد كيلانى» دار المعرفة» بيروت» :ها 
مناهج العقول في شرح منهاج الأصول (مطبوع مع نهاية السول). محمد بن 
الحسن البدخشى (ت5775ه). دار الكتب العلمية» بيروت 509١ه.‏ 

المنتج البديل للوديعة لأجل. عرض ومناقشة» أ. د. علي السالوس» ضمن 
الأبحاث المقدمة للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
في دورته التاسعة عشرة» ‏ مكة المكرمة 5178١ه ‏ ا١٠1م.‏ 

منتهى الارادات فى جمع المقنع مع التنقيح وزيادات. تقى الدين محمد بن 
جوزل الفتوحي الحنبلي» الشهير بابن النجار (ت917ه)» تحقيق: عبد الله بن 
عبكل المحسن التركي ء مؤؤسسة الرسالة» بيروت» طك 9١5١ه.‏ 

المنثور ذ فى القواعد. بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي 
لا تحقيق : تيسير فائق محمود مراجعة: عبد الستاز أبو الغدة» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» مكتبة آلاء» مطبعة الأبناء 
بالكويت» ط”. ه٠١5١اه.‏ 
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بعليش » دار الفكر» 89 اها 

منظومات الصرف الصحى ومعالحة مياه المجارى» 5 يدك فيصل 
الأصفريء الجمعية الكويتية لحماية البيئة» الكويت»ء 991١م.‏ 

منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه. تاج الدين أبو نصر 
عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى (ت١الالاه).‏ تحقيق: د. 
سعيد بن على الحميري» دار البشائر الإسلامية» بيروت» طكف ١5:5١ه-‏ 
48ام. 

د. عبك الحليم محمود» دار الكتب الحديثة» مصر . 

منهاج السّنّة النبوية» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
(ت8١لاه)ء‏ تحقيق: محمد رشاد السالمء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض» طكلف 5٠١:5١اها.‏ 

منهاج الوصول في معرفة علم الأصول. ناصر الدين عبد الله بن عمر 
البيضاوي (ت185ه).؛ المطبعة المحمودية» مصر. 

المهذب في فقه الامام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزآابادي الشيرازي (ت41176ه). دار الكتب العلمى» بيروت. 
الموافقات» أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكى (ت40/اه)2 تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان» 
الْخُبّره طاء 517١ه ‏ 1497م. 

عبد الرحمن المغربي» المعروف بالحطاب (ت155ه)., دار الفكرء ط”ء 
كاه الققال 

الموسوعة الاقتصادية. د. راشد البراوي» دار النهضة العربية.ء ط١اء‏ 
151م. 

الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية» د. سيد الهواري» الاتحاد 
الموسوعة الفقهية الطبية». د. أحمد محمد كنعانء دار النفائس» عمّان» 
ط, /ا٠آام.‏ 
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موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية؛ عبد العزيز فهمي هيكلء دار 
النهضة العربية» القاهرة» طكفء 111م. 

الموطأء أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحى (ت4/!١ه)»‏ تحقيق: محمد 
مصطفى الأعظمي» مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية 
والإنسانية» أبوظبيء ط١اء‏ 5476١ه-‏ 5١٠١٠م.‏ 

موقف الشريعة الإاسلامية من تنظيم النسل. الزين يعقوب عبد المقصود 
الزبير» دار الجيل» بيروت» ١1١م.‏ 

ميزان الأصول في نتائج العقول. علاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن 
أحمد السمرقندي (ت2194ه)ء» تحقيق: د. محمد زكي عبد البر»ء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء ط5. 8١51١ه.‏ 

نبراس العقول فى تحقيق القياس عند علماء الأصول. عيسى منون الأزهري 
(ت7/5ا١ه)ء‏ المطبعة المنيرية» ط1كء 56١١اه.‏ 

نثر الورود على مراقي السعود. محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكنى الشنقيطى (ت”797١ه).‏ تحقيق وإكمال: محمد ولد 
سيدي ولد حبيب الشنقيطي» دار المنارة للنشر والتوزيعء جدةء طلا 
لام 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبو الحسن يوسف بن 
تغري بردي الأتايكي (ت417ه)ء وزارة الثقافة والإرشاد القوميء» دار 
الكتب» مصر . 

النعت الأكمل لأصحاب الامام أحمد., ابن الغزي» تحقيق: محمد مطيع 
الحافظ» نزار أباظة» دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكر» بيروت» 
طاء 107١ها-‏ 19487م. 

نشر البنود على مراقى السعود. عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي 
(17*5ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت»ء طاء 504١ه‏ 1988م. 

نشر العَرْف في بناء بعض الحكام على العغرف. محمد أمين بن عمر 
المعروف بابن العابدين وت؟ ه؟اهمال مطبوع ضمن رسائل ابن العابدين» 
باكستان» سهيل أكاديمي» لاهورء ط5. ٠6٠5١ه‏ 68٠198م.‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية. جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي رت ؟ثلاه)ء تحقيق: محمد عوامة. مؤسسة الريان» بيروت» ذاو 
القبلة للثقافة الإسلامية» جدة. ط١اء‏ 5418١1ه-‏ 1990م. 
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نفائس الأصول في شرح المحصولء شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
إدريس القرافى المالكى (ت5185ه).» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء 
على انحمد عوضي» كي كراز معطتي الباق رك البكريةة ا 
5ه 1440م. 

نهاية السول في شرح منهاج الأصول؛. جمال الدين عبد الرحيم ابن الحسن 
الإسنوي الشافعي (ت؟/الاه)ء عالم الكتب». بيروت. 

النهاية ففى غريب الحديث والأثر. مجد الدين أبو البركات المبارك بن محمد 
ابن الأثير (50ه)» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» 
المكتبة العلمية» بيروت» 1949١ه ‏ 191094م. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ شمس الدين محمد بن شهاب الدين 
الرملى (ت:١٠٠ه»).‏ دار الفكرء بيروتء الطبعة الأخيرة. 105١ها-‏ 
14م 

نهاية الوصول في دراية الأصول. صفي الدين محمد عبد الرحيم الأرموي 
الهندي (ت5١لاه)ء.‏ تحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف. ود. سعد بن 
سالم السويح» المكتبة التجارية» مكة المكرمةء» ط”. 419١ه-‏ 1944١م.‏ 
نهاية الوصول إلى علم الأصول. أحمد بن علي بن تغلب ابن الساعاتي» 
تحقيق: د. سعد بن غرير السلمي» مركز البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى» مكة مومه اها 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق. سراج الدين عمر بن إبراهيم ابن نجيم 
الحنفى (ت١970ه).‏ تحقيق: أحمد عزو العناية» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 
1م لاددلام, 

نيل لابتوج بتطريز الديباج» سيدي أحمد بن أحمد المعروف ببابا التنبكتي» 
تحقيق: . علي عمرء مكتبة الثقافة الدينية» ضمن مشروع مكتبة الطبقات 
م 

الهداية في شرح بداية المبتدي؛ برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر 
المرغيناني (ت097ه)» تحقيق: طلال يوسف. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنئون» 
إسماعيل باشا البغدادي (رت177”5١ه).,‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ”7١51١ه‏ 
دقام 


04 


3 الواضح في أصول الفقه. أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد ابن عقيل 
البغدادي الحنبلى (ت7١5ه)ء.‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
الوق مؤفسة ال سالقة روكب ذاه قا 

8# .وسائل الأثباك: فى الشربعة الاسلائية» ع معدل 'مصطق الزسي * كني 
دار البيان» ذمقلق: بيروت» ؟40١ه-555ام.‏ ْ 

64 - الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. أحمد بن الأمين الشنقيطي (ت١17١ه),‏ 
عناية: فؤاد سيدء مكتبة الخانجيء» القاهرة» طه. 577١ه ‏ 7١٠1م.‏ 

5" وفيات الأعيان. أبو العباس أحمد بن محمد ابن خلكان (١58ه)»‏ تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادرء بيروت» ”15197ام. 


0008 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 000 ا 
أسباب اختيار الموضوع 0000000001011 
الدراسات السابقة لدبب 1 113131111 
خطة البحث ودب 00 
منهج البحث 1 
صعوبات البحث 9 5 
الشكر والتقدير 000000001 0 ا 0 
التمهيد: تعريف الاجتهاد في المناط وبيان أنواعه وأوجه الجمع والفرق بينها . ”> 
المبحث الأول: تعريف الاجتهاد لغةَ واصطلاحا 0 
المطلب الأول: تعريف الاجتهاد لغةّ ب 0 
المطلب الثانى: تعريف الاجتهاد اصطلاحاً 0000000 
المظلب:القالكةوجه السداسة ين البرين اللقريى: و الامط لت يي 0 
الفيضف النائى + تعريات المناط لذ والم كسا 10100100 7 سر 
المظلب الأول > هريتك البفاط لع 0 0أ0أ070|أ|000000070000ا0اااا 0 
المطلب الثاتق + تعريف المتاط اصطلذحا 5 
الفظلب القاه: بوجه المانية بيد الشريقنه اللفؤس و الامطلاستي 0 
المبحث الثالث: تعريف الاجتهاد فى المناط وبيان أنواعه 0 10000000 
المطلب الأول: تعريف الاجنياد فى المناط 9ب ات 
المطلب الثاني: أنواع الاجتهاد في المناط ا ا 
المبحث الرابع: أوجه الجمع والفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط 00 


إنفن 


الموضوع 
المطلب الأول: أوجه الجمع بين أنواع الاجتهاد فى المناط 
المطلب الثاني: أوجه الفرق بين أنواع الاجتهاد في المناط . 
الباب الأول 
الاجتهاد في تنقيح المناط 


الفصل الأول 
تعريف تنقيح المناط لغةَّ واصطلاحاً 
المبحث الأول: تعريف تنقيح المناط لغة 212*000« 
المطلب الآول: تعريف التنقيح لغة 00 
المطلي القاق + تعريق. التعاط القة ل 
المغف الغانية تغريف تنقيح المناط اصطلاحاً 200 
المبحث الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي 0000 


الفصل الثاني 


حكم تنقيح المناط والأدلة على اعتبار العمل به 


المبحث الأول: حكم تنقيح المناط ا 9000ب 00 
المبحث الثاني : الآدلة على اعتبار العمل ب «تنقيح المناط» 0 

الفصل الثالث 

العلاقة بين تنفيح المناط وإلغاء الفارق 

السيمف الأول» فريقته إلناه القارق كه واصطاةحا 1 00111 
المطلب الأول: تعريف إلغاء الفارق لغ 30909000000000 
المطلب الثاتى + تعريفك إلغاء الفارق اصطلا حا ه12 
المبحث الثاني : أقسام إلغاء الفارق 0 
المبحث الثالث: العلاقة بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق 0000 

الفصل الرابع 

العلاقة بين تنفيح المناط والشَّبرٌ والتقسيم 

المبحث الأول: تعريف السَّبْر والتقسيم لغةّ واصطلاحاً 121111111 
المطلب الأول: تعريف السَّبْر والتقسيم لغة 25070000000« 
المطلب الثاني : تعريف السَّبْر والتقسيم اصطلاحا 00 


00 


الا 


الموضوع 


المبحث الثاني: العلاقة بين تنقيح المناط والسَّبّْر والتقسيم 0100000 
الفصل الخامس 


طرق تنقيح المناط 


أولاً: استقراء عادة الشرع في إلغاء وصفٍ عن درجة الاعتبار» وعدم إناطة 
الحكم به ا ا و ا 0 
ثانياً: الإجماع على أن الشارع ألف ذلك الوصف عن درجة الاعتبار أو 
ألف خصوصه وأناط الحكم بما هو أعم منه 00 070700170701 
ثالثاً: كون الحكم ثابتاً في صورة ما بالباقي من الأوصاف دون الوصف 
المحذوف 375*770« 


الباب الثاني 
الاجتهاد في تخريج المناط 
الفصل الأول 
تعريف تخريج المناط لغدةّ واصطلاحاً 


المبحث الأول: تعريف تخريج المناط لغة 101010 
المطلب الآول: تعريف التخريج لغة ل 
المطلب الثاني : تعريف المناط لغة 11929999 1 1 1 2121311 

المبحث الثاني : تعريف تخريج المناط اصطلاحا 006 32370 

المبحث الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي 2528 


الفصل الثاني 
حكم تخريج المناطء والأدلة على اعتبار العمل به 


المبحث الأول: حكم تخريج المناط 8ب “1 [ [ [ [ 1 11111 
المبحث الثاني: الأدلة على اعتبار العمل بتخريج المناط 020000 


الفصل الثالث 
مسالك تخريج المناط 


المبحث الأول: تخريج المناط بمسلك المناسبة 21710111 
المطلب: الأول تعريف المتاسية لقة واضطلاها 0000 


نكن 


١07 


الموضوع 


المطلب الثاني: أقسام المناسب بحسب اعتبار شهادة الشرع له بالملائمة 


المطلب الثالث: خحجية مسلك المناسبة 1300000 
المطلب الرابع: صورة تخريج المناط بمسلك المناسبة 200 
المبحث الثاني: تخريج المناط بمسلك السّبْر والتقسيم 500 
المطلب الأول: تعريف السَّبْر والتقسيم لغةّ واصطلاحاً 0 
المطلب الثاني: أقسام السَّبْر والتقسيم 7 12523 
المطلب الثالث: حُجّية السبر والتقسيم 0 
المطلب الرابع: شروط صحة السَّبّْر والتقسيم 000 


المطلب الخامس: صورة تخريج المناط بمسلك السَّبّر والتقسيم 


المبحف القالفه تخريع المناط يسبلك:الدرراة 0 
المظلب الأول» تعريف الذوزان لقة وامطاحا 0 
المطليع القاق + بعيدزة منلاة. الدوراك ا 00 
المطلب القالكة صورة قريب البفاظ يمسلك الدزران 0 


الباب الثالث 
الاجتهاد في تحقيق المناط 
الفصل الأول 
تعريف تحقيق المناط لغةّ واصطلاحاً 


المبحث الأول: تعريف تحقيق المناط لَغة 0000 
المطلب الأول تغريف: التحفيق لغة 05 21011 
المطلب الثانى: تعريف المناط لغ 1257000 

الميحث الفائي> تغريت تحقيق المناط اصطلاحاً 50 


المبحث الثالث: وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي 


الفصل الثاني 
أقسام تحقيق المناط 


المبحث الأول: أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى نوع المناط 5-0-6 
المبحث الثالث: أقسام تحقيق المناط بالنظر إلى مراتبه 2070 


كلا 


الموضوع 


المبحث الأول 


المبحث الثاني: الآدلة على العمل بتحقيق المناط 00 
الفصل الرابع 
ضوابط تحقيق المناط 
المبحث الأول: التصوّر الصحيح التام للواقعة ومعرفة حقيقتها 00 
المبحث الثانى: مراعاة اختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة 010083 
المبحث الثالث: اعتبار مآلات الأفعال والأقوال الصادرة عن المكلفين 0-0 
المبحث الرابع: مراعاة اختلاف مقاصد المكلفين 8 ش25 
المبحث الخامس: الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة ا 
الفصل الخامس 
مسالك تحقيق المناط 
المبحث الأول: المسالك النقلية اا 000 
المسلك الأول: الكتاب 00 
المسلك الثانى: الْسُّنَة ل 
المسلك الثالث: الإجماع 171111111ظ 
المسلك الرابع: قول الصحابي 9ب 21 
المبحث الثانى: المسالك الاجتهادية ا 00 
الصسنلك الأرل 'لغة الغرت 1017211 
المسلك الثانى: العرف ا 1212123570000 
المسلك الثالث: الحِسّ ل 
المسلك الرابع: قول أهل الخبرة 000000( 


الفصل الثالث 
حُكم تحقيق المناط والأدلة على اعتبار العمل به 
و بدك فين اليدايا ل 22*17 


تالذا * اليمين طش« 


رابعاً: المستندات الححظيّة 


الموضوع 


خامسا: القرائن الم وو روأموا ل ال ما للا ع روطن العامة 
المسلك السادس: الحساب والعدد 000 


الباب الرابع 
علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة الشرعية 
الفصل الأول 
علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة المتفق عليها 


المبحث الأول: علاقة الاجتهاد فى المناط بالكتاب 0 
النطلب الأول > سريف لمان لق وافرسملاتنا 0 
المطلب الثانى: حجيّة الكتاب 0000 
المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالكتاب ا 

المبحث الثاني: علاقة الاجتهاد في المناط بالسَنّة 0000 
المطلب الأول: تعريف السّنّة لغةٌ واصطلاحا 010000 
المطلب الثاتى: حسجية السّنة 111 1[ [ز 1 117071010 
المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالسنَة 0 

المبحث الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع ج121 
المطلب الأول: تعريف الإجماع لغةَ واصطلاحا 152700 
المطلب الثاني: حُسية الإجماع ا 
المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع 000 

المبحث الرابع: علاقة الاجتهاد في المناط بالقياس 89 121 
المظلتب 3" تويك القياس لغة واصطلاها 201111”ظك 
المطلب الثاني : حُحجية القياس 00 07070700ظ 


الفصل الثاني 
علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة المختلف فيها 


8 


واوا 


الموضوع 


المبحث الثاني: علاقة الاجتهاد في المناط بشرع مَنْ قبلنًا 00 57ظ2ظ 
المطلب الأول: تعريف شرع من قبِلْنَا لغة» واصطلاحاً 0700000 
المطلب الثاني : حجية شرع مَنْ قبلنًا ااا 000 
المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بشرع مَنْ قبلنًا 2000 
المبحث الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بقول الصحابي 1210700000 
المطلت الآول> كعريك الضحاين لقة: واصطادها 0 
الحظليه النانيء شق فول المحانى 2011111 
المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بقول الصحابي 2101 
المتصيقه الرايجة علدلة الخصهاد تن ,المداظة بالاامشعب انا دسم سند موا 
المطلب -" تعريف: الاستحسات لغة: واصطلاحا لظ 
المطلب الثانى: حَجَية الاستحسان ا 00 
المطلب الثالت غاؤقة الاهياد فى المناطظ بالاستفصاة 00 
المبحث الخامس : علاقة الاجتهاد ف المباكا بالمصلحة المَرْسلة 0 
المطلب لكوك ريق المصلاحة التزتملة العقه بواميظاهيا ا 
المطلب الثانى: حُجَّية المصلحة المرْسلة و1179 2213 
المطلب الثالث : علاقة الاجتهاد فى المناط بالمصلحة المَرسلة 0 
المبحث السادس: علاقة الاجتهاد في المناط سد الذرائع ”1 
المطلب الأول: تعريف سد الذرائع لخ لغدّ واصطلاحاً ا 000 
المطلب الثاني : حجيّة سد الذرائع ا 0 2957*5ظ22 
المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بسدٌّ الذرائع 151 
المبحث السابع : علاقة الاجتهاد ىت المناط بالعرف 1[ 010111 
المطلب الأول: تعريف العُرف لَغةّ واصطلاحاً 5000 


الباب الخامس 
تطبيقات الاجتهاد في المناط في فقه النوازل المعاصرة 


المبحث الأول: استخدام مياه الصرف الصحي المُعالّجة في الطهارة 


0148 


الموضوع 


المبحث الثانى: تحديد أوقات الصلاة فى البلدان الواقعة على خطوط العرض 


المبحث الثالث: زكاة أسهم الشركات 2 
لمبحث الرابع: استخدام الحقن العلاجية أثناء الصيام 121000000 
البعة 00-7 الإحرام بالحج أو العمرة للقادمين جوًّاً بالطائرة 0 
لمبحث السادس: المتاجرة بالهامش في الأسواق المالية 0 
لمبحث السابع: خطاب الضمان البنكي 252000 
الميحث الثامن: التورّق المصرفي المنظم واوط اه تح ووه لع ود وو رصتقت وسو ج10 
لمبحث لتاسع : تحديد الحا امعطم 3ل طاح م او قل نا ح لل دالا ع لاه لو اع ا 1 
لمبحث العاشر: إنشاء بنوك الحليب البشري والرضاع منها 11 252 
المبحث الحادي عشر: إجراء عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب ا 
لميسة الكالى عشن: إسقاط الجين النشوّه حلفي 2570 
المبحث الثالث عشر: رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفّى دماغياً 5 ظ1 


المبحث الرابع عشر: زراعة ونقل الأعضاء التناسلية 00 
المبحث الخامس عشر: زراعة عضو استُؤصِل في حدّ أو قصاص 520 
خائمة الينيت ل 
فهرس المراجع والمصادر لمحو جا مط و عق لخ وام قعل ل لام لوق لج لع ال اط وه 6ل 361 4ق 41 اة 
فهرس الموضوعات أن ا عو امل لام عع لقف ل ان عط عن ادك ف واه اوه اا 1 


ا 


